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رازم 


استهلدل 

الخد له حمدا ْلب بو من شښحاڼه زي قله وگريهء وَأشكرة 
ڪال والشُکڙ اچب على کل عَبڍ في حال ڪه وَسَقَمِهِ 

وات ك رهي وک وي غلابي فلي وشام ع رة ي 

خیب ادي عن عقا الع غاجيا إلى جوا الصراط قأرجتتا به ي 
قم المَعاصِي والجهالات» فَنَورَ ر وبا بالل وسيل أخلاقنا بالْجلي» 
صاَأّة وَسَلاماً داق مين مَدّى الدَهرء كُلّمَا ذَكَرَك وَذَكَرَة الدّاورون» وَعَفُْلّ 
عَن كرك وَذْكُره العَافلُون» وَرَضي الله عن آله وأضحابه والمابعين لهم 
بإخسَانِ إلى يوم الدّين» الذِين نَسروا رسالته» وَحَفظوا سيرَلَّه وَهَذْيَّه 
ES sS‏ 

كَمَا وَأضألكَ ر تي أن تَجْعَل حبك وة أَحَب إلي من المَاء لارو 
على الظّمَأ وأشألك أذ تجعل قلبي تابضاً بحبك وبي وأضأك نييم 
وضل حبلي بحَبِلِك وَحَبله» وَأ لا تُذيقني مَرَارة الَغصية والثغخد عك 
َغْدَما دفي حَلَاوَة طَاعَبَكَ وَوَضلِك› واعود بنُورِ وَجُْهكَ مِنَ الب بَعْدَ 
العَطًاءء والحور بعد الكور. 

اللهُم؛ إي أعُود بئور وَجهك أن آفُول ما لا يريك عبّي» وَأشالَكَ 
التوفيق لما يكُون موصلا إلى رصا وَالجَنّة »في جوار حَبيبك المضطقى» 
صلی اله َيه ولم شاك العفُوَ وَالعَافيَةء والمُعَافاة الذّائِمَة فِي الدِينِ 
انيا والآجرة وأشأك أذ ضيح لي يني الذي هُو عِضكة نري 
وَذُْيَّاي اَي فيا مَحَاشي» وَآخرَيِي لبي إليهَا مَعَادي» وَأشألّكَ الوَفاةَ عَلَّى 
الإيعَانِ» وحُشن الختَام» وَسَعادة الدًارَيِن يَا رب العَالّمين» ِي وَلجميع 


المْمَدَمَات 


ترجمة الشارح الإزميري © 
1o - ls ۱۱۹۰ - ۰۰۰ (‏ م( 


محمد بن ولي بن رسول القير شهري» الحنفيٍ» ثم الإزميري» الْمُمْتي بها. 
َال مُسَارك في بعض العلوم. 
ال ةة ا اف شن وب واوا 


١ 
.۲ 
1 


۷ 
.1۸ 
.۹ 


إبراز الضمائر على الأشباه والنظائر. 


استجلاب المرادات في شرح دَلّائِل الْخيرّات. 
بَدَأِع اليُرْمَان في علوم الْقُرآن. 

جليل القدر شرح حزب البخر. 

حَاشِيّة على امتحان الأذكياء. 

حَاشِيّة على شرح ابن الْحاجب لمختصر الْمُنّهى. 
مل اتراو اتل اهاري 

حَاشية على شرح الشمًائل. 

حَاشِية على شرح الجامي في النُخو. 

حَاشِية على شرح الفناري في المنطق. 

حَاشيّة على شرح لب اللَبّاب في التّځو. 

حَاشِيّة على المرآة. 

حَاشِيّة على هدَايّة الحخمة. 

الذرّر السنية في فَصائِل الدولة العثمانية. 

زبدة علم الكلام. 

شرح رِسَالّة البركوي. 

شرح ذخر المتأهلين. 

شرح العقائد الجديدة في الكلام. 

كمال الَرَاية في جميع الرَوَايّة من سروح الملتقى» وهو كتابنا هذا. 


وأخطاً البغدادي في «الهدية» في وصفه. 


.٠٥/١١ إيضا اح المکنون ۲/۳ معجم المؤلفين‎ ٠ ۳۲۸/۲ هدية العارفین‎ )١( 


ترجمة الماتن الشيخ 
إبراهيم الحلبي“ 
٩٩ - ۰۰۰ (‏ ه) ( ۰۰۰ - ۱٥۹‏ م) 

ابراهیم بن مخمد بن ارامح يم الڪلبيء ية حتفي يِن آَل حلب فة پا وپوضر. 
ل بالغلُوم العَرَبة والتفسير» والحدِيث» والقراءاتِ» وَالفقهء والأضول. 
سَقَرٌ في القشطنطييةء وَنَولى الإمَامة وَالحُطابة بِجَامع المَاتَح وَنُوْفْي بها عَنْ َيف 
ll‏ ه ت ومسي وتشعمائة. 
لَه عِذه مُصَتَفَاتِ من الڙسائل والكئُب؛ منها: 

.١‏ شرح على منية المصلي› سماه عة اللي في شَزح مُنيةِ المُصلي. 

.تسفيه الغبي في زيه ابن الْعَرَي. 

.٣‏ تَلخيص المَنح الْمَّدِير من سروح الْهِدَاية. 

٤.َلْجِیص‏ الْقَّامُوس للفیروز آبادي. 

ه٥.درة‏ المُوّجدين وردة المُلحدِينَ. 

٦.الرهص‏ والوقص لمستحل الرقص في الرد على رِسَالّة السيّخ سنبل. 

۷. سلك النظام شرح جَوَاهر الكلام في العقائد. 

۸. شرح ألفية العراقي في الحَِيث. 

.شرح التائية للمقري في التّذكير. 

۱۰ القؤل الام عند ذكر ولادته عليه الشلام. 

۱۱ .ملتقى الأبحر في الُْرُوع» وهو متن كتابنا هذا. 

۱۲ .نعمة الذريعة في نضرَة الشريعة رداً للفصوص. 
وَغيؤ ذَلِكَ مِنَ الرّسائل. 


٠٠٦/١ الأعلام للزركلي‎ ۱۸٠٤/١ وكشف الظنون‎ ٠٦۹ :٠ أعلام النبلاء‎ ۲۷/١ هدية العارفين‎ )١( 
قال الزركلي:‎ ٤۸١ ومخطوطات الرياض عن المدينةء القسم الأول ص‎ ۲٠/١ والشقائق النعمانية‎ 
. )0۸۳۳ (الرقم‎ ٩۳۱ وريت في مغنیسا مجموع رسائل له» کتبت سنة‎ 


د المُقَدَمَات 


مى الأبحر 
وَمَكَاتَُة العلْمبّة 

الكَِابُ هُوَ عَمَلَ شَهير في الفِفُه الحَتَفي» وَهُوَ مرجع يَستَِد إلى أغمَال أَرَبَعَة 
فقَهاء سابقين» واكَتَمَل في عام ۱۷٥۱م‏ وَقذ ضَلًّ المضدر الڙضيي اکر ن من 
قَوّانين الخْلَافَة العُنْمَازية إي انات إضلاحات القَرْنِ ي الاِع 6 

يحوي العَمَل على أخكام ُحَطي د قرا ك مَجَالات الَسّاط اسان ما 
في ذلك العبادات والعلاقات الأضرة وَأحكام المَوّاريث وَالمْعَاملات البَجَارية 
وَالجَرِيمَة. 

قال حَاجي خليقة في «کشف الظتُون» 1410/۲: 

«مُلْتَمّی الان في روع الحَنَفيّةء ول الإمَام: إبراهيم بن مُحَمّد 
الحلبى. 

ال ا 1 ه» ست وَحَمُسينَ وَيَشعمَائة. 

جعله مشيلا عَلّى قسائل: 

«المَدوري» و «المُختار» و «الكنْز» و «الوقاية». 

بعبارة سهُلة» ضاف ليه بَعْض ما يُختَاج له م من مَسَائِلِ «المجمع»» وَنَبْذةَ 
منَ: «الهداية» . 

ذم ِن أاويلهم ما ُو الأرجح 

وَأخرَ عَيْره» وَاجْنَهَدَ في اققے ء E‏ الأصَحَ والافْوى› وَفي عَدَم ترك شَيَء 
مِنْ مسال الك الأزْبعة. 

لهذا بَلَعْ صِيئة في الآقاتق» وَوَقَعَ عَلّى قول بن الحتفية الابَمّاق. 

قال: 
٠ه‏ ثلاث وَعشرينَ وَيّشعمائة. 

وَنظَراً لأحويته ومكاتيه الوليية في العذعب أكَبْ الغلماء على كرجه 
َم منوا بذلك. 


المُمَدَمَأتَه _ ەه 
فمن شروحه العظيمة والمميزة : 
«كَمَال الدَرَايية وَجَمْعُ الرَوَاية والذَرَاية » للعلامة محمد بن ولي بن رسول 
الإزميري» وهو كتابنا هذا. 
9 وشرحه: 
تلمیذه الحاج: علي الحلبيء المتوفى سنة ۹٦۷‏ سبع وستين وتسعمائة. 
أورد فيه: الاعتراض» والجروح على شروح المتون الأربعة. 
وشرحه: 
المولى: محمد الثيروي»› المعروف: بعیشی»› المتوفى سنه ٣١۱١٠۱ه»‏ ست 
عشرة وألف. 
وشرحه: 
محمد بن محمد المعروف: بابن البهنسى» من مشایخ دمشق» إلى: كتاب 
البيع. 


وتوفي: في جمادى الآخرة» سنة ۹۸۷ سبع وثمانين وتسعمائة. 


٩‏ وشرحه: 
الشيخ› نور الدين› علي الباقانيء القادري»› تلميذ: البهنسي» بدا في أوائل 
سنة ٩۰٩‏ ۹ه. 
وفرغ: يعد تخلل العوالقء سنه ۵٥٩۹ھ‏ وسماه: « مجری الأنهرء على ملتقی 
الأبحر» . 


أؤله: (الحمد لله الذي شرع الأحكام ... الخ) . 

وقال: لما کان «مُلْتقّى الأبحر» 1 2 مُتُونِ المَذهَب» وأجمعهاء وأعمَها 
فائدة» وأنفعها.. أردت أن أشرحه»ء بعد أن کتب عليه شیخي» فرید دهره» شيخ 
الإسلام: محمد البهنسي» المتوفى: سنة ۹۸۷ سبع وثمانين وتسعمائة. 

وكنت أنا السبب في ذلك» بقراءتي المتن عليه» وطلبي منه ذلك» كما شار 
إليه في الديباجةء بقوله: 


و س ج غ ب س س > المُقَدَمَّات 


وقد طلب مني شرحه بعض المتردّدين علي من الأفاضل المشتغلين 
بتحصيل العلم» ولم يقرا هذا المتن عليه أحد إلا الفقيرء > فقرأت عليه من الأول 
إل النفقات» وانتهت كتابته هناك. 
ثم قرأت ثانياً: إلى خيار الرؤية» وكتب: من البيوع» إليها. 
ثم سافر إلى الحج. 
ووفي: بَغْدَما جَمَعَه بِسَلَةِ. 
فَشَرَعْبٌ في هذا الشرح: في أوائل سنة 4١‏ تسعين وتسعمائة. 
ووقع التخلل في هذه المدة بلا كتابةء في أيام كثيرة» بسبب الحج» سنة 
۳ ه» ثلاث وتسعين وتسعمائة. 
وقد جمعت فيه: من كتب المذهب: (كالهداية) »> وشروحهاء وغير ذلك. 
وسمّاه: ب(مَجُرّی الأنهُرء عَلَى مُقى الأب . 
ومن شُرُوجه: 
شرح: إسماعيل أفندي» السيواسي» في أربعة مجلدات» وسكاه: (الفرائد) . 
وتوفي: سنة ۷٤٠٠ء‏ سبع وأربعين وألف. 
٠‏ وشرح الشيخ الإمام» علاء الدين: علي بن محمد الطرابلسي بن 
ناصر الدين» الإمام بجامع بني أمية» الدمشقي» الحنفي» المتوفى: سنة 


VT 


فرائضه» وسكّاه: «سكب الأنهر» على فرائض ملتقى الأبحر». 
أوله: (الحمد لله الذي قضى بالجمام على جميع الأنام ... الخ) . 
وأتمه في: شهر جمادى الآخرة» سنة ۹١‏ تسعين وتسعمائة. 
۵ وشرحه: 
شاه محمد بن أحمد بن أبي السعود الصديقي» الحنفي» المناستري» شرحاً 
ممزوجاً. 
أؤله: (الحمد لله الذي زين بهدايته سماء الشريعة ... الخ) . 


المُمَدَمَأق لز 


وسمّاه: «منتھی الأنهر» في شرح ملتقى الأبحر». 
وَشرَحَه: 
الحلامة: محمد بن علي بن محمد بن علي» الملقب: بعلاء الدين 
الحصكفى» الدمشقى» المتوفى: سنة ۰٠٠۸۸‏ ثمان وثمانين وألف. 
وسمّاه: «الدر المنتقى»› في شرح الملتقى». 
وَشَرَحَه: 
المولى: مصطفى بن عمر بن الشيخ محمد المشهور بحلب» المتوفى سنة 
۳ ثلاث وتسعين وألف. 


ت 


® وَشرَحَه: 
المولى»› القاضى بالقسطنطينية› السيد: محمد بن محمد الحلبى»› المتوفى 
سنة ١١٠٠ء‏ أربع ومائة وألف» شرحاً مشهوراً: (بالسيد الحلبي) . 
و للشيخ: 
cE‏ شرح مبسو ط› في مجلدین»› سماه: «إظهار فرائد الأبحرء وإيضاح فوائد 
الأنهر» . 
أؤله: (الحمد لله الكريم الواهب المنان ... الخ) . 
وللشيخ: 
عثمان الوحدتى»› الأدرنويء المتوفى فى حدود سنة ٠۱۳١‏ هه خمس 
وثلاثين ومائة وألف» شرح مبْسوط غَايةَ لبط . 
وَلِلْمَۇلى: 
علي بن شرف الدين» الشيخ عبد الباقي بن الشيخ أحمد» الشهير: بظريفيء 
شرح ممروج؛ وسماه: («(نور التقى» في شرح الملتقى» 
أتمه في: محرم» سنة ۸٠٠۱ء‏ ثمان ومائة وألف. 
أؤله: (الحمد لله الذي فقه في الدين من أراد به خيرأً ... إلخ) . 


ج المُقَذَمَات 
٠‏ ومن شُرُوجه المَطبوعة: 
«مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر»» للإمام العلامة عبد الرحمن بن محمد 
بن سليمان المدعو بشيخي زاده, المعروف بداماد آفندي (المتوفى: ۸١٠٠ه).‏ 
وله شروح أخرى» اكتفينا بما ذكرناه؛ لننوه على أهمية الكتاب وفضله. 


الققد ارق ي س ف ا ب د ود ا 
E E E‏ 

تم الاعتماد في إخراج هذا السفر المبارك على نسخة خطية نفيسة» مؤلفة 
من ٠١۲١‏ ورقةء تتألف كل ورقة من لوحتين» في مجلدين ضخمين» متوسط عدد 
الأسطر ٠٠‏ سطرأًء متوسط عدد الكلمات ٠١‏ كلمة في السطر الواحد. 

خطها نسخي معتاد» وهي من مقتنيات مکتبة کوبرلي برقم )۹٤(‏ و .)٩٥(‏ 

عليها تملكات وأختام مختلفة. 

ناقصة من آخرها كتاب الفرائض» وبعض المسائل المنثورة من كتاب 
الختثى» وإتماماً للفائدة تم استدراك النقص من كتاب مجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحرء وتم الإشارة إلى ذلك في موضعه. 


رامو ضفجة الختران 


المُقَدَّمَات 


مانت 
٠‏ نایتو جي ما رز و تاحاولا مره ره رازان لدد 
لارو خو ماران رتاپ مته چماترت ری کر ا 
ت سان ورلن ولات مشپ اسو مبات قا عادبا رامد : 
لار فوانره نیمرا لالاح رمرا فی مته تاساسا ددلا تشو خو 
کا تھا ضرق تر ہو لسضھ حرم ابرا ل ریو 
مہ اچوا نی بیںگیارہ وتا ئم :قاس 
نے یتیل بات ندنه مخز ادرف 
ہا ان رخ رارح. 


رامن مضت تادا لاعتم وتات کرم مات لامالام مط 


یراجپ لو جود و یا ممیضر اچ راچود وبا سم ~ما الم وا ھل رەو انر ی وکو تکمین لہ رکم ملم تز ہو لطرگم راورن سام دقاو 


تازلف وارد وبا زارب راتا ندقطامد مید ال یزار 
دیں ویاخلپ غلا ارس سی لیم وام کیٹ ااا تتا لت ہوا 
المي د انلمح وسلو رھ و بو طت ما لزا دارفا د و انی ار 
لاا بسا چا نالعا تلاج وکای رواد ا تامع 
رخا به وحد نان رند انندم یلا اسل ولس ا لاحط د فا رلم 
ردو کرم مل رمیا ر م لاا کل جه اکل والام. 
اعد د اله ود لمق 
ازمر قا اہ کا مل ملس 


روا ة ند رعا انت طا 
EEE‏ 


ښید اتک نتا نامر ج ES‏ 
وا لیام اشد یمم وتا لمان رآنماے ال ولاستادکڑی میج ر مت رم لان تار و لشفا جناب ل ا 
ت الجالرعاوة بڑ اتا ر اساھ لامع مانت که اا ای لت انتوم ولجا ت قال 
تالف اتد تتم مب افر نم جلھلا اتا ریب ك 


اعا وتن مدصت ۰ ل د رحا ہر مل 
HEEE‏ 
:لاا چنا کو مم تو لار اح ادام 


Fl 


راموز الصفحة الأولى من المجلد الأول 


دایم ولا آلرقن و از 


ر والكىجا و یلما اوعمر . 


اج بت 


وفيت لاعخ لدم ابر آلفلوھب ووا ور اکى قی‌ واتار ر 
لامد ' ادلو ماایعت لزل رص الرقن بیز مر 
تک ارت ری لر کٹل سوا یا ت سے و تقول 
الاما لوقن و لاني آلرار سمرة لدا سقو (بای باو ۴ تة ار 
چیا وک الاائا با ها دن دد 


اراسان و م لوتر ط وای 
فو نا فح 'کناصو بہت میا فلو قن وار" 
«صبه شط ادلا تی رھ کیام تبلق وا سی باو بد 
ا لاوقا یلا مجیله اید وه رکیل الین ا, ارز لا لی 
ا۰ا نارجه عادر فن لی ام ل الفناوی ر 
تاغل سد آلرفن! ذا مات رتد لاد الوقن وان ینس و ہرم مو 
امانا ت الاستاه ۲با د سا دم مالاو فنا ص رباد الو فی ي 
ادل مج ے دفن خاعښتای نر لآ تمر ازا لیزس ولإ م 
لیے و بات می یر بیان ل کوں ھا متا وفالے اھاا می 
اونا قلاا ما سییر غر متا لوطلا مس فما نے 
امف ر وہ ےلات لا رمال آ رفنلا ملنھ و نے افتاوی 
"لا عطرآلة ىال !لوخت وم برخ ولهو مس عالالو قو 
وښن ألولیھ سن ماده س مال اوخن ق مر صطياه 
وي الي الوقن ٠‏ لاان علد بډ تل و عرلا سة د 
سام لخن نباص ما لآلوقت ولم مم .يشامند مدن 
ھی مالسد فز ا نمسة د م ر جلها مله الول حل اليس لد 
2 فا ب الرسیل سا سے فور معا ملھ لے ہد ن للف مروف 
اليل و طب سنه بخ اة ىل يمامل ويا هنل لد لخن ترم الد 
2 


2 تنم لادی واذادسلیر 1 هلالد د راون 1 
چ اة ووی ا کیا رس چیڈ نی اھا ووی لا جرم مرت 
کاب 


س سے ت س ت 


راموز الصفحة الأخيرة من المجلد الأول 


اقام 
ا سو E EE ES‏ 


ATES RES 
بنج لسم وعو ایی انیس ول سلووھ و کی داښ رل موا‎ 
ج ا‎ 


7 و لی م رورا‎ i 
لاند وة اراي نی اران شرام الها‎ 
aS , ورت ىرااز ننھ وچىۈ ناتو‎ 
ا‎ TE TO 
کو اشم لادا خرتاعل میں بالا شناد شو افو خان‎ 
اوور نیرو رھ تز وای‎ 
ENI اند اضر يقنم لوسم‎ ٣ 
4 خا نا ولل هر با آلا ها6 نابا رر سند ادبو‎ 
ىبان وش 2 تة نا زر سمهو ني ركنا الان وتبانا‎ 
کاو اؤ وجوج باتقا ب وال ولال وافمٹو رلا شای اچنا ند‎ 
بماد اچ ودند اجا ب رال ولعلا سان راقو غاد‎ 
نیہ افو ن مالا نتر اسیو‎ 
شای رتتلجتہا راہ میرف کنا یدنا ر‎ 
تناع الاسم بار لعا نیاار و‎ 


چاااة دود و ةلا وزیي ااا لر یکر س الغا یو 
ی ونرذ لاك وفال قاراد قربا غاد رالناقا انى وة ˆ 
مرون شتا ءخمښات 9 ت با هو تما ورانا 


وتران مو ہا لووقا لما الیم وس الارن غ 
والجم قل انیم رالد رون ر لبا لے الد م 
بی فار آم رد انيرك وآلرآرة نون الم تع 
ا العی ری ولنامیاں یی س ال ای و اکل ے ااا با 
الازامن له مقا الم سز طا مرت و القامق شب راطالا 
والاسزد دوا ا دو واوا نة الى لاقرة ت نر صو را م لدان 
E‏ جلد د فة 


ا ا 
اتر زومرلا °17 اء تالز اوران ای لاجیررالاھ 
و موز کک لرا یماد 


REE فف ا‎ 
f 


راموز الصفحة الأخيرة من المجلد الثانى 


ل و ت المُمَدّمَات 


خطة العمل ومنهح التحقيق 
َم الإنحَار في خصَمَ هذا اليم العظيم» والحَوؤض في مَسَالكه» وف الخطة 
الالية: 

- اغتَمَذنا في تخقيق الكتاب على نة خَطيةٍ واجدة للشرح» 
تين خَطيتين للمئن» فَأنننا المثن الحيح اختياراً منهاء ون الإشارة 
إلى القرق» ما لم يكن به تغيير للمَغنى أو الحم الفِقهي» بَعْدَ الؤجوع إلى 
المصادر والشروح. 

- وبالسبة للعتن ققد َم وضعه بأغلى الصفَحَاتِ مَشكولاً 
وَمَضيوطاً بعَلامَاتِ الترقيم المنَاِبة» وَنَم وَضعه في الشُرح باللَونِ 
الخمر بين قَوْسَيْنِ گبيرين ( ) . 

- فُمنا بالؤجوع إلى مَصاور المُولّف ما أمكن» وَحُضوصاً عِندما 
سكل علينا عبارة» وأحياناً كنا جد بَغْض الفُروق» أنبتناها في الهَامش» 
وَسَيَجدٌ القَّارىٌ الكريم ذلك في طي الكتاب. 

- عملنا مُقدمات في أل الكتاب للتّعريف بالشارح والماټن» 
وَذَكرنا دراسة عن المَتن وأهميته وتوارد العْلّماء على شزجه. 

- أمّا من ناجية المَظهّر الخارجي.. فقّد رَصَغتاه بعلامَاتِ التّرقيم 
المُناسبة التي تين على قراءَةٍ النَص بؤضوح وَسهولةء وَوَضغنا الآيات 
القرآنية بِحَطً المُْضحف الشريف بَيْنَ فُوْسَين مزهرين ‏ 4 » والأحاديث 
اتبوية بَينَ قوسن صغيرين « »» والمَتن بن قَوَينِ کبيرَِن ( ) باللُونِ 
الأحمر. 

- وَوضًغنا قبل جَواب الشَرط والحبر البعيد فين مُغترضتين (..)» 
ليّشهُل ربط العباراتِ على القارئ. 


ما کان ممن خير.. فمن الله» وما كان من شر.. فمن نفسي والشيطان. 
إن جذ عَيباً فد الخد جل مَنْ لا عَيْبَ فيه وَعَلد 
وليعذرني القارئ لو وجد بعض الهنات والهفوات؛ فوالدي رفع الشماء 
وَبَسط الأزض.. ما تم هذا العَمَل إلا تحت كدير الطّائرات» وأزيز الرصاص» 
وترَانيم المَدَافع i‏ د گان تَحْقِيقه ذ في المَثرة الى عتا الفّن باد 
السام » وبالئخديد في العَوْطة الشَرَقية من ريف دِمَشق. 
وما الحَرْبُ إلا ما علمثم وذُفثم وما ُو نها الحَدِيثِ الغرجم 
ولیس قن شوم کمن رای“ والدماء تیل فی الطرقاتِ كالأنهار» والأشلاء 
َعم الأَرْجَاء» وَكم قَاطَغنًا العمل في الكتاب شل أخاً لا مِنْ تَحْتِ الرگام» أو 
ذفن حَبيباء ثم تود لِلْعَوصِ في ٻحَار العِلم وَلْجَجهء لفط مِنْ فَرَائِلِهِ وَذُرَرِهِ ء 
وليس لِأَحَدٍ في أي ضقع على هذِه الَغمُورة عُذْرّ في التفصير والئواني عَنِ الذبَ 
عن دِين الله وَنضرَة كتابه. 
أسأل الله تعالى الفرج والنصر للمستضعفين والمسلمين» وأن يكشف الغمة 
عن الأمةء وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا؛ إه سميع قريب مجيب. 
وختاماً: 
أستودع الله لي في هذا الكتاب شهادة: أن لا إلا الله وآن محمداً رسول اله؛ 
کي يردها إلى عند آخر آنفاسي» وأن يحفظ علي ديني وإيماني. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمك عبده ورسوله» كلما ذكره الذاكرون» 
وغفل عن ذكره الغافلون. 
وکتبه 
أبو الكميت / محمد مصطفى الخطيب 
ريف دمشىق - الغوطة الشرقية 
من بلاد الشام المحروسة 
۹/1۱ 


ن المْقَذَمَات 


امتثالاً لِقَوْل الرَسول الکريم صَلَوَاتُ الله وَسَاَمُة عَلَيه: «لَم يشر الله مَنْ َم 
شر الاش 


نمدم باحر اشكر وأحاة للحاج محمد علي بيضون حَفِظة الله؛ مدير دار 
التب العِلْية؛ لما أشداه لينا مِنْ مَغْروفِ» وَلِمَا ّمه ِن عَمَل. 

کَمَا وَأتقَدّم بخاص شري وودادي» لِلأَحَوَئِن شادي وفادي البغدادي» 
اللدّين كان لَهما َعَم دؤر في إنجاز هذا العمل من غم مَغْويّ› وإزشاد إلى 
جادّةٍ الطريق 

ولا سى شَريکة حَيَاتي» وَرَفيقة دَزبي» هنادي عيد عامرء سَائِلاً الله عر وَجَل 
اا امات المُؤمنين في جَنَاتِ الحُلّدء والسعادة والهناء في الكَنْيا؛ ما لها 
عَليّ مِن فُضلء > وما عات في فتَراتِ اغتِقاليء ۽ وَغِيابي عن ڌاري وأبنائي. 

وای أولادي الین قارا مغانت هې وَاشسَجًابوا لِتَرْبيَها الصالحة» 
رِضوان رَبّي عَلَيهم مَدَّى الدّهر وَالرٌّمان. 

كما وحص الد الأصيل لي في إخراج هذا الكئاب رج ابي با الليث 
عمرواً عيد عامرء الذي تحمل عَبَي أغباء المنزل والييت طِيلّة إْجاز هذا الكتاب. 

وتَاځُ اشكر وَأَرَصَعُهُ لوالدي حَفِظَهُمَا الله وَعَاقَاهُماء وَرَرَقَِي برَهُمَا 
والقارئين. 

والشكُر المُعَطرُ لحي الَدِي لَم تَِذه أي مهند رشوان. 

إلى جَميع مَنْ سَاعَدَني مِنْ قريب أ بجيد 

والحَمْدٌ لله رَبَ العَالمين 
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الله الرحمن e‏ 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 
[مقدمة المؤلف] 

يا واجب الوجود» ويا مفيض الخير والجودء ويا معلي معالم العلم وأعلامهء 
ويا مظهر شعائر الشرع وأحكامه» ويا مرسل الرسل صلوات الله تعالى عليهم 
أجمعين» إلى سبيل الحق هادينء ويا مُخلِفهم علماءَ إلى سنن سبلهم داعين» كيف لا 
أحمدك أنت الذي [امتنت] على عبادك المخلصين والمخلّصين» وحليت ظواهرهم 
وبواطنهم بالتجليات العرفانيةء والنفحات الامتنانية الإحسانية» والتخلقات القرآنية 
والملكات الرضوانية» حتى استعدوا للاختصاصات الرحمانية» وهدى إلى الصراط 
المستة 


وكيف لا أصلي على حبيبك الأعظم» محمد مظهر الاسم الأعظم» ممد الهمم 
من دفائن الجود والكرم» مظهر مكارم الأخلاق على وجه الأكمل والأتم» حتى نقعه 
على الصحيح والسقيم» والمسافر والمقيم» صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه 
أجمعين. 

وبعد: فيقول الفقير محمد بن ولي بن رسول القرشهري نزيل أزمير: لما من الله 
تعالى علي بجعله من جملة المشتغلين بكتابه العظيم» ومن متابعي سنن نبيه الكريم» 
وعصمني من مخالفة أهل السنة والجماعة» وحملني على اعتقاد الحق وإلهام 
الصدق.. صرفت العنان والعناية في طلب التحقيق إلى حضرة لطفه الذي هو مصدر 
E‏ ء العظام» وتزودت من لطائف 
مناظراتهم الأعلام» فشرعت أقتنص الشرائف من مواردهم» وأقتبس الفرائد من 
فوائدهم» ولم أزل في تخلية آفكاري بدُرَّر انتشرت من آقلامهم على القراطيس» ولم 
أنل في تخلية أسراري غير عُرر أسفرت عند الصبح في أفق التدريس» فألّفت أولاً 


فيما يكمل بتحصيله القوة النظرية متنا ثم شرحته شرحاً تكميلاً لهاء ثم أردت [۲/] 
أن أف فيما يكمل بتحصيله القوة العمليةء فاشتغلت أولاً بأصوله برهة من الزمان» 
وعلَقت فيه على المختصر الموسوم «بالمرآة» ما وفقت» ثم جمعته جمعاً يتوسل به 
إلى عكوسهاء ثم رأيت المختصر المنسوب إلى مولانا الشهير بالحلبي الموسوم ب- 
«ملتقى الأبحر» حاوياً لأكثر قواعده جامعاً لأوفر فوائده» مشيراً إلى المختار من 
الفتوی» فشرحته شرحاً جامعاً لدلائله وشواهده» کاشفاً لمغلقاته» مزیلاً لمعضلاته» 
متمسكاً بحبل التوفيق» مستهدياً إلى سواء الطريق» مشيراً فيه إلى مواضع الخلاف 
بين الأئمةء ولما تيسر لي إتمامه» وختم بالخير اختتامه.. جبرته بدعاء من أيده الله 
تعالى بالسلطنة العظمىء» والخلافة الكبرى» وزاده بسطة في الفضل والندى» وشيد 
ملکه بجنود لا قبل لهاء وأیده بمعقبات من السماوات العلى» يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه بأمر ربه الأعلى» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ليحق به الحق ويقطع 
دابر الكافرين. 

أعني به حضرة السلطان الأعظم» والخاقان الأكرم» مالك رقاب الأمم من 
طوائف العرب والعجم» المختص من لدن حكيم عليم» بفضل ميم ولطف عميم» 
شمل الورى آلطافهء وعمهم أعطافهء السلطان بن السلطانء السلطان الغازي مصطفى 
خان بن السلطان محمد خان» هو الذي رفع رايات العلم والكمال بعد انطماسهاء 
وعمر مرابط الفضل والأفضال بعد تدارسهاء فعادت رياض العلوم إلى ردائها 
مخضرّة الأطراف» وآضت حدائقها إلى بهائها مزهرة الجوانب والأكناف» وسميته 
ب-«كمال الدراية وجمع الرواية والدراية» مستعيناً بالله تعالى» وهو المستعان في كل 
وقت وآن» وعليه التكلان. 

وها آنا شرع فيما أردت جمعه وترتيبه» فأقول: لما كان الاقتداء بأسلوب 


)١(‏ الخاقان: اسم لكل ملك ملكه الترك على أنقسهم؛ مثل فرعون لمصر» وكسرى للفرس» 
وقيصر للروم. 


الْحَمدٌ له الي وفْقَنَا لكَفقّهِ فى الّين» 9 a e‏ 


الكتاب المجيد» والعمل بحديثي الابتداء من أهم الأمور في أمثال هذا المقام.. قال 
رحمه الله بعد التسمية: (الحمد) قدمه وإن كان ذكر المحمود أهم في نفسه؛ رعاية 
للمقام؛ فإن قيل: المقام مقام من تحمد لا ما تفعل؛ لأن مقام التصنيف يعيْنُ فعل 
الحمد وإنما الاشتباه في المحمود؛ لاحتماله لكل من بُعينه في التحصيل من 
الأستاذ والشركاء» فالمناسب: «لله أحمد».. قلنا: ممنوع» بل المناسب «أحمد الله» 
لاهتمام المقام» لكنه عدل إلى الاسمية بقصد الدوام والثبات. 

(لل) أصله إلاه حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف» ثم جعل علماً 
لذات الواجب الوجود. 

وقيل: إنه علم ابتداء بلا تصرف فيه أصلاً. 

وقيل: إنه اسم لمفهوم الواجب لذاته» وهذا المفهوم كلي انحصر في فردء فلا 
يكون الاسم الموضوع بإزاثه علماً؛ لأنه جزؤه. 

والصحيح: كونه علماًء وإلا.. لما أفاد «لا إله إلا الله» التوحيد؛ لأن الكلي في 
نفسه يحتمل الكثرةء ولأنه لا بد للذات المنزهة من اسم [۲/ب] يجري عليه أوصافه» 
وذلك لا يكون إلا بوضع العَلّمية؛ لأن الغلبة الاسمية لا يكفي في ذلك على 
الأصح» وإن قال بعض المحققين: فإن قيل: وضع العَلّم يقتضي عِلَم الواضع بكنه 
ذات العَلّم» والعلْم بكنه ذات الواجب تعالى غير ممكن أو غير واقع للبشر» على 
الاختلاف المشهور.. قلنا: العلم بأوصافه كاف في وضع العَلَّم بلا حاجة إلى العِلْم 
بكنهه» ولو سَلّم.. لكان الواضع هو الله تعالى لا البشر. 

ثم إنه عربي» وقيل: معرب من العبر أو العبراني أو السرياني. 

«الذي وفُقّنا لله في الّين) إشارة إلى المحمود عليه. 

الدين: «وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة» باختيارهم المحمود» إلى ما 
هو الخير لهم بالذات». 


e 
ا کے ا ت ا ك المُوّلف‎ 


الڏي هو ا المتينْء و المُبينْء وميرَاتُ ناء وَالْمُرْسلين ا 


فخرج بالإلهي: الأوضاع البشرية نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية 
والصناعية. 

وسائق: الأوضاع الإلهية الغير السائقة كإنبات الأرض وإمطار السماء. 

وبذوي العقول: الأوضاع الإلهية الطبيعية التي لا تختص بذوي العقول؛ 
کالطباع التي تهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها. 

وبالاختيار: الأوضاع الاتفاقية والقسرية كالوجدانيات. 

وبالمحمود: الكفر. 

(الذي هو حبلّة المتينْ) الحبل: الرباط على ما فى «القاموس»»ء أي: ما يربط به 
راب فلا فان اتم وقي إصات إلى اه اعا الى ا امن 
تعريف الدين. 

ومتانته: عبارة عن استحکكامه بحيث لا يقبل النسخ أصلاًء وأن من تديْن به نجا 
في الدارين. 

(وفضلَة) یعطیه من یشاء؛ إذ لا وجوب ولا إیجاب عليه يفعل ما يشاء ويحكم 
ما یرید. 

(المُبين) أي الواضح أو الموضح. 

(وميراث الأنبياء والمرسلينّ) من قبيل عطف الخاص على العام. والأصح: 
عدم التعيين في العدد. 

وفيه إشارة إلى أن الأنبياء عليهم السلام كلهم على عقيدة واحدة لا حلاف 
بينهم في الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين» على ما أشار إليه قوله تعالى: «أوَكَيكَ 
أ حى اه همهم َة 4» وإنما الخلاف في الشرائع؛ فإنها مختلفة» ولذا 
اخحتلف مشايخنا في أن نبينا ي هل هو متعبّدٌ بشريعة من قبله قبل بعثته» م لا؟ 


قيل: إنه متعبّد. 


وة الذامعَةٌ عَلّی الخلق ا ومَحَجته الگالكة إلى آعلّی ل 


وقیل: لا. 

ومنهم من توقف. 

ثم اختلف القائلون بالتعبد. 

فقيل: بشريعة نوح. 

وقيل: بشريعة إبراهيم. 

وقيل: بشريعة موسى. 

ول یی 

وقیل: آدم عليهم السلام. 

(وحُجُئة الذّامِحَة) أي: الواصلة إلى النفوس السليمة» بحيث يقطع عروق الشْبَه 
والشكوك يقال: «دمغ رأسه» ضربه حتى وصل الضرب إلى دماغه» ولا يخفى ما فيه 
من التشبيه. 

(على الخلق أجْمَعينَ: فيه إشارة إلى أن نبينا خاتم الأنبياء مبعوث لجميع 
الخلائق؛ من الإإنس والجن والمَلَكُ» حتى الجمادات بأن ركب [فيها]"“ العقل 
وآمنت به» ولجميع من تقدمه من الأنبياء وأممهم» ولنفسه أيضاً. 

ون الأنبياء نؤابه في تبليغ الشرائع على ما صرحوا به بقوله تعالى: «وَلذ أَحَدَ آله 
كق اَي ا يڪم ن ڪب وڪ ڪمة ٿر جاءَ ڪم رسو مص دق لما معکم ومن 
پو نمر 4. 

(ومحجُئّة السالكة [۳/] إلى أعَلى عِْيينٌ) القَحجَة بفتح الميم: جادة الطريق. 
والحجة بالضم البرهان. كذا في «المصباح». 

ثم لما كان نبينا وة واسطة في فيضان الفيض وحصول الخير إليناء إذ لا مناسبة 


)١(‏ في المخطوط: (أقينها)» والصواب ما أئبتناه. 


1۰ ممَدَمَةٌ المْوَلّف 


والضلاةٌ وَالسلَام عَلّى خير حَلقِه مُحَكَدِ الْمَبْخُوثِ E‏ 


بيننا وبين الفياض المطلق.. فلا بد لنا من واسطة ذي الجهتين» ونبينا يه بجهة 
ولايته يستفيد من الفياض» وبجهة رسالته يفيض عليناء ولذا قيل إن ولايته َة أفضل 
من رسالته'» فحق علینا أن نجعل صلاتنا عليه من روادف حمده تعالی» وإِن کان 
هو لا يحتاج إلى صلاتنا. 

فقال: (والصلاةٌ) وهي: الرحمة من الله تعالى. 

والاستغفار من الملائكة. 

والدعاء من المؤمنين. 

وهي فرض مرة في العمر على ما في «الشفا»» وكذا السلام» حتى قالوا: إفراد 
أحدهما عن الآخر في الذكر مكروه والمستحب: جمعهما في الذكرء ولذا عطف 
عليه (والشلام) أي: التحيةء (عَلَّى خَيرٍ خَلقَهِ مُحمَل) عَلّم منقول. وقيل: مرتجل“ 
والصحيح: هو الأولء سماه جده عبد المطلب في سابع ولادته بإلهام من الله تعالى. 

قيل: لله تعالى ألف اسمء وكذا نبينا ية آلف اسم. وقيل: له تسعة وتسعون. 
وقيل: ثمانون. وقيل: خمس مئة. وقيل: أربع مئة. وقيل: إنه توقيفية مثل أسماء الله 
تعالی. 

(المبعوث) بالنبوة على رأس أربعين سنةء وبالرسالة على رأس ثلاث وأربعين 
سنه. 

وبه حصل التوفيق بين حديث أنس بن مالك أنه َة بعث على رأس أربعين 
سنة» وحديث ابن عباس آنه َة بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة. 


)١(‏ لا مرتبة فوق مرتبة النبوة» وفي كلام المصنف رحمه الله نظر. والمسألة تراجع في مظانها. 
(۲) العلم المنقول: هو ما نقل من شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية؛ مثل: ماجد وحامد 
والعلم المرتجل: هو ما وضع من أول الأمر عَلَماًء مثل: سعاد. 


حراء فأنزله اقرا ياس ريك € إلى مَاَرَيلّ ) ثم فتر الوحي ثلاث سنين» وقرب بنبوته 
إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين من زمان فترة الوحي» وكان إسرافيل عليه السلام 
يعلمه [الكلمة والشيء]“ ولم ينزل عليه بلسان إسرافيل القرآن» فلما مضى ثلاث 
سنین.. نزل جبرائیل عليه السلام ب- فیا المد )وا4 وبهذا زمان رسالته 
والأول زمان نېوته» فکان نېوته مقدماً على رسالته. 

(رَحمَة لِلْعَالَمِينَ) جمع عالّم» وهو اسم للقدر المشترك بين أجناس ذوي 
العلم. 

وقيل: بين أجناس ما علم به الصانع مطلقاً. 

فعلى الأول يقال: عالم املك وعالم الجنء وعالم الإنس. 

وعلى الثاني يقال: عالم الأفلاكء وعالم القيام» وعالم النبات» وعالم الحيوان» 
وعالم الأزض نضا 

وعلى القولين يصح إطلاقه على كل من تلك الأجناس وعلى مجموعها أيضاً؛ 
كالإإنسان بالنسبة إلى أفراده. 
جمعه؛ لعدم التعذر في شيء من هذين المجموعين» وإنما جمع هنا ليشمل 
الأجناس كلها شمولاً واضحاً على ما بينه الشريف العلامة فى «حاشية الكشاف». 
وغيره» والجمع بالياء والنون يختص بذوي العلم. 

والجواب على القول الأول ظاهرء وعلى القول الشاني: إنه إنما جمع اعتباراً 
بتغليب ذوي [۲/ب] العلم على غيره. 

فإن قيل: هذا لا يكفي في صحة هذا الجمع» لأن من شرطه أن يكون مفرده 


)١(‏ فى المخطوط: (الكلية والشيء)» والمثبت من كتاب: «إزالة الخفا عن حلية المصطفى». 


فة البْوّف 


وعَلّى آله وَصَحبه وَاللَابعِينَء وَالعُلَمَاءِ العاملينَ. 


ا الاسسقادة أ e‏ قذوري» 


وصفاً لذوي العلم إذا لم يكن عَلَماًء والعالم ليس وصفاً اسم جنس.. قلنا: إنه وإن 
لم يكن وصفاً حقيقةء إلا أن فيه معنى الوصف؛ أعني: كونه مما يعلم بهء لأنه ليس 
إطلاقه على ما أطلق عليه كإطلاق لفظ الجمادء ولهذا لم يجمع هذا بالواو والنون؛ 
لعدم معنى الوصف فيه صلا 

(وعلى آله) إعادة كلمة «على» لإفادة نوع استقلال» والممنوع كماله. 

(وصحبه) وهو عند سيبويه: اسم جمع لصاحب» بمعنى الصحابي» الذي هو 
أخص من مطلق الصاحب. 

وعند الأخحفش: جمع له بالمعنى المذكور. 

والصحابي: كل مسلم رأى النبي ية ولو لحظة عند هل الحديث. 

وذهب أكثر الفقهاء والأصوليين إلى أنه كل مسلم رأى النبي ية وطالت صحبته. 

(والتابعينَ) التابعي: كل مسلم لقي صحابياً ولم يلق النبي مسلماً. 

وقيل: من صحبه لحظة أو طولاً. 

(والعلماءِ العاملينّ. 

وبعدٌ): مبني على الضم؛ لافتقاره إلى المضاف إليه. والعامل فيه إما الواو لنيابته 
عن «إما»» وإما المقدرة في الكلام» أو الموهومة فيه وهو الأصح» لما في «الرضي» 
أن حذف «إما» وتقديره في نظم الكلام مشروط بكون مدخول الفاء أمراً أو نهيأًء وما 
قبله منصوباً نحو: وري گر ). 

(فیقول المُفَقِرٌ إلى رَحَمَة رَبَهِ الخنيّ» إبراهيم بن محملِ بن إبراهيمَ الحلبيي: قد 
سألني بعض طالبي الاستفادة أن اث له کتاباً یشتملُ على «مسائلِ القُدوري» 


و«اَلْمُختار» و«آلکنز» والوتاي بار ةٍ سهلة غير مُعْلَمَةَ. . فأجبثةٌ جب إلى ذلك 
وأضفتٌ لبه بعض قا فاع | إلبهِ من مسائِلِ «المجمع» a,‏ «َلْهدَاية» 
وصرَّحتٌ بذِکر الْخْلافِ بين أرما وقدّمتُ من أقاويلهم ما هُو الأرْجَح» 
وأخُرتُ غَيرَة إلا إن فده بها فيد القرجيح. 

وَأما الْخْلَدفُ الْوَاقِع بَينَ الْمَُأجَرينَ أو بَينَ الكتب الْمَذْكُورَةٍ.. فكل ما 
صدّرئة بلفط: (قيل) أو (قالوًا).. إن گان مَفْرْوناً ب-: لاصخ وَنْخوهِ .. نه 
مَرْجُوح باليَّبَة إلى مَا ليس كَذَلِك. 

وم مى ذكرت لفظ اة مِنْ غير قريتة تدل على مرجعها .. فهو لأبي 


و«المختار» و«الكنز» و«الوقاية» بعبارةٍ سهلة غير مُغلقّة.. فأجبتة إلى ذلك» وأضفتُ 
بعض ما يُحتَاج إليه من مسائلِ «المجمع» ونبذة) النبذ بلا هاء: الشيء القليلء وبالتاء 
وضم النون: القطعة على ما في «القاموس». 

(منٌ «الهداية» وصرَّحتٌ بذكر الخلاف بين أئمتناء وقدّمتُ من أقاويلِهم ما هو 
الأرجخ وأخُرت یره إلا إن 5 قيدتّه بما يفيدٌ الت رجيح. 

وآما الخلافُ الواقع بينَ المتأجَّرينَ أو بين الكتب المذكورة.. فكل ما صدرئة 
بلفظ (قيل) و (قالوا) وإن كان مقروناً ب- : (الأصح) ونحوه.. فإِنّه مرجوح بالنسبة 
إلى [ما] ليش كذلك. 1 

ومتى ذكرتُ لفظ التثنية ِن غير قرينة تد على مرجوها فهو لأبي يوسف 
ومحملِ رحمهما الله 

ولم آل جُهدأ) من الالو بمعنى التقصير. أو: بمعنى المنع. 

فعلى الأول: يجوز أن يكون «جهداً» حالامن فاعله؛ بمعنی مجتهداء وآن 
يكون متعلقاً به بحذف الجارء أي: لم أقصر في جهدي. 

وعلى الثاني: يتعدى إلى المفعولين» أي: لم أمنعك جهداً. 


م مفمَبَمَة الولف 
في اتبيه عَلّى الْأّصَح والأقوى» وَمَا هُوَ الْمُخَْارٌ للْمَنْوَى» وَحَيْثُ اجْتمعَ فيه 
من الكتب المذكورة. 


سمه ب-: 


«مُلْتَقّی الأبحر» 
ليوافق الاشم الْمُسَمَى» واللة سَبْحَانة أسألٌ أن يَجعلَه حالصا لوجهه 
الكريم» وَأنْ ينْمَعِي به يَوْم لا ينف مال وَل بنُونً.. إلا ن أنّى اللة بقلب سليم. 


(في التثبيه على الأصحَ والأقوى» وما هو المُختار للفتوى). 

ثم شرع لبيان وجه التسمية بقوله: (وحيتُ اجتمع فيه الكتب المذكورة سيه 
ب-«ملتقى الأبحر»؛ ليوافق الاسم المسكى» واللة سبحالّه [أسأل] أن يجعلَة خالصا) 
من الرياء. 

واعلم أن درجات الإخلاص ثلاث. 

أعلاها: أن يعمل العبد لله تعالى وحده بقصد امتثال أمره وحق عبوديتهء بلا 
ملاحظة ثواب وعقاب في الآخرة» ونفع وضر في الدنياء حتى لو علم أن الله تعالى 
يعاقبه بفعله ذلك لفعله أيضاً لامتثال أمره. 

وأوسطها: أن يعمل لله تعالى ]1/٤[‏ مع قصد الثواب ورفع العقاب في الاخرة. 

وأدناها: أن يعمل لله تعالى مع ملاحظة الثواب ورفع العقاب» والإكرام الدنيوي 
ا 

وأما العمل لمحض غرض دنيوي.. فهو رياء. 

(لوجهه) من المشابهات على مذهب المفوضة» وعبارة ذاته المقدسة المأولة. 

(الكريم» وأن ينفعني به يوم لا ينقعٌ مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» 
وأنا سأل الله أن يجعل كتابي هذا خالصا لوجهه» وينفعني به يوم لا ينفع. 


¥ * * 


ا س 


ركاب الطهارة) 
DE‏ ق 


قال الل تَعَالّى: ل يأَّا آل ٤امَثوا‏ دامس إل ألكَلوة فَأغس لوا eS‏ 
ركاب الطهارة) 

الكتاب في اللغة: مصدر كتب بمعنى جَمَعَ»> سمي به المفعول للمبالغة. أو اسم 
بمعنى المكتوب» كاللباس بمعنى الملبوس» ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن 
یبُکتّب؛ لکونه مما یکتب. 

وفي الاصطلاح: طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة» شملت أنواعاً أو لا. 

والطهارة فى اللخة: النظافة. 

وفي الاصطلاح: نظافة مخصوصة» متنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل 
البدن والثوب. 

وإنما وخدها لأنها في الأصل مصدر يتناول القليل والكثير» ومن جمعها.. 
قصد الأنواع. 

(قالَ الله تعالى: یا لیے ٢امَثوا‏ لدا َم إلى اللو &( آي ذا أردتم 
القيام إليها مُحيثين» على ما عليه الأكثرون؛ لأن كل فعل اختياري سبب من القصد 
والإرادة» فيصح أن يُذكر ويُراد السبب. 

وال نعقن أل اشير : إن الأية على مها باد قدي مشن الان امه 
فاغسلوا للإيجاب في حق المحدث» وللندب في حق غيره. 

ويلزمه استعمال لفظ واحد في حالة واحدة في أمرين معاً. 


((فأعَيلوأ) أي: مرة؛ لأنه لبيان الفرض» وهو مرة لما في البخاري معلقاً أن 
النبي َة بين بفعله أن فرض الوضوء مرة مرة؛ أي: لكل عضو. ولأن الأمر لإيجاد 
حقيقة الفعل لا للمرة ولا للكرة» والحقيقة لا يمكن وجودها إلا في ضمن الفردء 
والأقل متيقن» ولا يعدل إلى غيره بلا موجب» فيحمل عليه لتيقنه. 


ثم العَسل بالفتح إسالة الماء ولو قطرة» حتى لو لم يتقاطر.. لم يجز؛ بناء على 
العدم الأصلي؛ لأن الطهارة الشرعية حكم شرعي ثبت بنص الغسل» فبقي ما لا 
يتناوله على العدم؛ لأن الأصل في الحوادث العدم» وما لم يوجد فيه التقاطر.. لم 
يتناوله النص» فبقي على العدم» وما روي أنه بي قال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
من قبلي» ضعي على ما صرح به النووي وغيره من أرباب الجرح والتعديل. 

وقيل: إنما لم يجز بناء على أن مفهوم الخلاف حجة في الروايات عندناء وهو 
ضعيف؛ لأن الآية في معرض الاستدلال» فيكون من باب الدرايةء فلا تقبل المفهوم. 

قإن قيل: إن من أصابه مطر فسال بنفسه» أو وقع في حوض.. فقد جاز وضوؤه 
ولا إسالة فيه. 

قلنا: الشروط يعتبر وجودها وحصولهاء لا إيجادها وتحصيلهاء وقد تحقق 
بالسيلان. 

وقال آبو يوسف إن الغسل مجز بل المحلء سال أو لم يسل» حتى جاز 
الوضوء بالثلج وإن لم يتقاطر. 

والحجة عليه ما بيناه؛ لأن مجرد الب [٤/ب]‏ مسح لا غسل» والدلك سنة عندناء 
وفرض عند مالك» سواء كان فى المحل نجاسة أو لاء فى المشهور عنه. وفى رواية 
عنه: إن كان في المحل نجاسة. ۰ ۰ 

قلنا: المعتبر هو الإزالة مطلقاًء بالدلك أو لا؛ إذ لا معتبر بتعيين الطريق بعد 
جفرل اة 

(لإوجو وَأيْدِيَكَمّ 4) هذا دليل على فرضية غسل يد واحدة بعبارته؛ بناء 
على أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحادء وعلى فرضية غسل 
الآخر بدلالته؛ لما بينهما من التساوي» وكذا الحال في الأرجل. 

قيل: دليل الأخرى الإجماع» وهو ضعيف» وإلا لزم عدم ثبوت فرضيتهما قبل 


مَطْلَّبْ في مُشَحَبًات الوْضوء ا ۱۹ 


اھ 


KZ 7 2 2‏ 0 شش 
إلى ألمرافق وأمسحوا برءوسكم وركم E E NERE‏ 


زمن الإجماع» ولأنه إن كان عن قطعي فلا حاجة إليه لإثبات الفرضية؛ لكفاية 
القطعي. وإن كان عن ظني.. لزم أن لا دليل على الفرضية قبل زمن الإجماع. 

وقيل: فعله يل المنقول عنه تواتراً وهو أيضاً ضعيف» لأن فعله اة وإن نقل 
متواتراً لا يفيد الفرضيةء وغاية النقل تواتراً إفادة العلم على ثبوت دوام فعله م ولا 
یلزم منه کونه فرضاً. 

نعم يفيد الوجوب لو قارن المنع عن تاركه. 

ثم لما كان اليد في اللغة يطلق من الأصابع إلى المنكب» والمراد ههنا غير 
ذلك بينه بقوله: (#إلى امراف ))» جمع مرفق» وهو مفصل الذراع في العضد. 

(فإوآمَسَحواً 4) أي: مرة؛ لما بيناه» فصار حجة على الشافعي فيما ذهب إليه من 
تكرار مسح الرأس بمياه مختلفة؛ لأنه بالتكرار يصير غسلاً لا مسحاً. 

المسح في اللغة: إمرار الشيء على الشيء بالمماسةء وهو المراد في التَيّمُّم. 

وفي الشرع: إصابة اليد المبتلة» وهو المراد في الوضوء. 

والمقصود ههنا البلة؛ لأن اليد آلة فلا تقصد إلا للإيصال إلى المحل»؛ فحيث 
وصل.. استغنى عن استعمالهاء فالمعنى إصابة البلة مطلقاًء سواء أخذت من الإناء أو 
بقيت في اليد بعد غسل عضو من المغسولات» أو أصاب شيء مبتل من ماء مأخوذ 
للمسح» أو أصابه مطرء أو غسل وجهه مع الرأس» أو مشى في الحشيش فابتل ظاهر 
الخف.. فإنه يجوز في كلهاء وكذا لو غمس رأسه في إِناء يجوز عند أبي يوسف. 

ولا يجوز ببل باق في يده بعد مسح العضو الممسوح» ولا ببل مأخوذ من 
عضو مخسول؛ لکونه مستعملا. 

(فرءوسکم وَأَرَجُّكم )) فرئ بالنصب والجرء وكلاهما مشهوران» فتعارضا. 

فذهب بعض الظاهرية إلى الجمع بين المسح والغسل. 

ومحمد بن جرير إلى التخبير بينهما؛ عملاً بالدليلين. 


و ا ا و 


لإ ألْكَمَبيّنِ 4 المائدة: .٦‏ 

وبعضهم إلى النصب في حالة التحمَي والجر في حالة التخفف. 

والجمهور: على أنه يجب الغسل مع الكعبين. فقيل إن الجر جواريّء» وهو على 
القراءتين معطوف على المغسول لا الممسوح؛ لما دلت عليه الأحاديث المشهورة 
من وجوب الخسل والوعيد على الترك. وأن الخسل أقرب إلى الاحتياطء لما فيه من 
معنى المسح أشنا 

ولأن من قال بالمسح لم يجعل مغيًا بالكعبين. 

وقيل: إنه معطوف على الممسوح على القراءتينء وليس الجر بجواريّ؛ لأنه 
ليس موقعه» لكن في إحدى ]/١[‏ القراءتين معطوف على لفظه» وفي الأخرى على 
محله» لا ليمسح» بل لينبه على الاقتصاد في الغسل» على ما في «الكشاف» من أن 
الأرجل من بين الأعضاء المغسولة مظنة الإسراف في صب الماء عليهاء فعطفت 
على الممسوح لا ليمسح» ولكن للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء 
وجيء بالغاية دفعاً للظن أنها من الممسوحات؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في 
الشرع. 

أقول: المسح يطلق على معنيين. أحدهما: الإصابة. والآخر الإسالة على ما في 
«المصباح» إما بالاشتراك» أو بالحقيقة والمجازء فعلى هذا: إن الأرجل معطوف 
على الممسوح على القراءتين باعتبار لفظه ومحلهء لكن باعتبار أن المسح في 
المعطوف عليه بمعنى الإصابةء وفي المعطوف بمعنى الإسالة» فإن قلنا بعموم 
المشترك أو عموم المجاز.. فالأمر ظاهرء وإلا فالعامل في المعطوف محذوف؛ أي: 
وامسحوا بأرجلکم. 

ولما كان الرّجل يطلق إلى الفخذين» بين المراد بقوله: (فإل ألكَمَبيّنِ )) 
الكعب: هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم. 

وعن هشام عن محمد عن أبي حنيفة: أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد 
الشراك. 


طلث في شبات الصو ل 
[مَطْلَّبٌ في فرَائِض الؤْضوء] 
قَفرض الوضوء: 


والصحيح: هو الأول؛ لما روي عن نعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة 
«فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه»» ولأن ما في ظهر القدم من العظم من 
كل قدم كالمرفق في اليد فلو كان المراد ذلك العظم»ء لما عدل عن الجمع إلى 
التثنيةء ولأن الاثنين من الاثنين يعبر عنه بصيغة الجمع نحو: فقذ صت فلويكًا ) 
الآية؛ أي: قلباكما. 

وآما الاثنين من الواحد فيعبر عنه بالتثنية» فلو كان المراد التثنية من رجلّين› 
لقيل: إلى الكعبات» فعلم أن المراد التثنية من رجل واحد. 

وقيل: إن هذا سهو من هشام؛ لأن محمداً رأىئ ذلك وحديث قطع المحرم 
الحُمَيْن إذا لم يجد نعلين. 


[مَطلّب في فرائض الوضوء] 
ولما ذكر الدليل» فرع عليه حكمه بقوله: (فْقَرض الوضوء) فإن قيل: الدليل 
مدني بالاتفاق» والصلاة فرضت بمكةء واتفقوا أن النبي بيه لم يصل منذ فرض 
الصلاة إلا بوضوء» فبأي شيء ثبت فرضيته قبل نزول الدليل؟! 
قلنا: لاء ثم إنه فرض قبله» كيف وقد قال ابن الجهم: إن الوضوء كان في 
الإسلام سنة ثم نزل فرضيته. 
ولو سلم» فيجوز تقديم الحكم على دليله؛ كما في آية الجمعة» على ما صرحوا 


ولو سلم» فيجوز أن يثبت فرضيته قبله بالوحي الغير المتلو؛ كتعليم جبرائيلء 
على ما أخرجه ابن لهيعة عن الأسود مرسلاً معتضداً بوصل أحمد من طريق ابن 
لهيعة» أو بالأخذ من شرائع من قبلنا؛ لما روي أنه ية قال حين توضأً ثلاثاً ثلاثاً 
«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»» لكن هذا مما ضعفه النووي وغیره 


اا ب ا س ا گکگ کات الطَهارة 


باختصاص الوضوء بهذه الأمة. 

ثم اختلفوا في سبب فرضيته» فقيل: هو القيام إلى الصلاة؛ لظاهر ما تلوناه. 

قلنا: ظاهره متروك؛ لما في مسلم أن النبي ية [/ب] كان يصلي الصلوات يوم 
الفتح بوضوء واحد» ولأنه لا يمكن العمل بظاهره؛ لأنه إما أن يتوضاً جالساً أو 
قائماًء وكلاهما باطل» أما الأول: فلإمضائه إلى تفويت الصلاة بالاشتغال إلى 
الوضوء» وأما الثاني: فللزوم وجوب التوضؤ قائماً؛ لأن ما لا يمكن حصول الواجب 
إلا به فهو واجب. 

وقيل: إنه الحدث. 

قلنا: الحدث رافع للطهارة» فلا يصلح سيباً لها؛ لأن السبب هو المفضي إلى 
الفبذب: 

وقيل: إنه هو الصلاة. 

قلنا: الصلاة مشروطة بالوضوء» متأخرة عنه» فلا يكون سبباً لما قدم عليه. 

وقيل: إنه وجوب الصلاة. 

قلنا: إنه لا يتمشى في النوافل. 

فالصواب: أن إرادة الصلاة بشرط الحدث؛ لأن معنى الآية عند الجمهور: إذا 
أردتم القيام إلى الصلاة محدثين» بقرينة تعليق القَيّمُّم بالحدث في آية الَيمُم؛ لأن 
النص في البدل نص في الأصل» فيكون الأصل أيضاً معلقاً بالحدث» والمعلق عليه 
شرط لوجود المعاتق فيكون الحدث شرطاًء وإرادة القيام بشرط الحدث مسببا» على 
ما في الأصول. 

ثم الفرض في اللغة: القطع. 

وفي الشرع: ما ثبت بقطعي» وحكمه أن يستحق تاركه بلا عذر العقاب 
والتفسیق»› ویکفر جاحده ومستخفه. 


مَطْلَبٌ في مُنسَحَبات الؤضوء ٣  __‏ 
0 أ XT‏ م ۳ ة- ٣ dr‏ 


و 


والوجة: ما بين فُصاصِ اشر وأسفلِ الذَقنِ وشحمتي اذذنينِ. 


وقد يطلق على ما يفوت الجواز بفوته كالوتر» يفوت بفوته جواز صلاة الفجر 
للمتذكر له: 

(رغسل الأعضاء اللاثةء ومس الرٌأيس) أي مرة مرة؛ لما ذكرناه. 

(والوجة) هو في اللغة: ما يتوجه إليه الإنسان من المواجهة. 

وفي الشرع: (ما بين فُصاصِ السَعَر» وهو مثلث القاف أعلاها الضم (إلى 
أسقَل الدَقن)» وهو مجمع اللحيين» والأسفل غير داخل في الوجه. والمراد: عند 
عدم نبات اللحيةء لأن بعد نباتها لا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها إن لم تر 
بشرتهاء وإلا يجب الإيصال. 

واختلف في شعر اللحية بأن الواجب غسلهاء أو مسح ربعهاء أو ما يلاقي 
البشرة على ما سنذكره. 

ولو أمرٌ الماء على شعر الذقّن ثم حلقه لا يجب غسل الذقن. 

وفي البقالي لو قص الشارب لا يجب تخليله. 

وإن طال يجب تخليله؛ لأن قطعه مسنون فلا يعتبر قيامه في سقوط غسل ما 
تحته» بخلاف اللحيةء فإن المسنون هو الإعفاء. 

وعد في «التجنيس» إيصال الماء إلى منابت شعر الحاجبين والشارب من 
الآداب من غير تفصيل. 

(وشخمتي الأذنّين) وبهذا تم حدٌ الوجه طولاً وعرضا؛ لأن المواجهة تحصل 
بهذه الجملة غالبا. إنما قلنا: «غالباً»؛ لأن قوله: «من قصاص الشعر» خرج مخرج 
الغالب» وإلا: فحدّه الحقيقي في الطول من ملتقى عظمي الجبهة والقحف إلى 
ملتقى اللحيين» كان عليه شعر أو لا. 


إو د ا ا ج ات 


فْفرض غاا العِذار وَالَأَذنِ؛ خلافاً لأبي يُوسف. 


فعلی هذا: 

صار الفم» وموق” العينين» وما يظهر من الشفة عند الانضمام - على قول من 
لم يتبع الشفة مطلقاً للفم- داخلاً في الوجه. 

والصلعةء والترّعتان"› وما يتكتم من الشفة عند الانضمام؛ وداخل العينين› 
خار جا عنه. 

لأن الأغم" لا يكفيه الغسل من قصاص الشعر» والأصلع لا يجب عليه الغسل 
إلى قصاص الشعر على الأصح» على [١/آ]‏ ما في «الخلاصة»؛ لأن ما جاوز حد 
الجبهة فمن الرأس» وما لم يبلغ إليها فمن الوجه. 

ولا يجب إيصال الماء إلى داخل العينين للحرج والضرر. ومنهم من قال: لا 
يضم كل الضيَء ولا يفتح كل الفتح حتى يصل إلى أشفان وجوانب عينيه» كذا في 
قاضی خان. 

ولو وات ت ت بج اا اة ت ا ن اا 
بتغميض العينين» وإلا فلا. 

(فيفرش غسل ما بين العذار والأَذِ) لأنه من الوجه على الصحيح. 

والعذار: ما سال على الخد من اللحية مأخوذ من عذار الفرس. 

(خلافاً لأبي يُوسف)» له: أن العذار أسقط حكم ما تحته كالحاجب والشارب» 
فكذا ما وراءه؛ لأنه أقرب إليه وأبعد من الوجه. 

ولهما: أن العذار ليس بمسقط؛ بل ينقل حكم ما تحته إليه؛ كالشارب 
والحاجب» وما وراءه يبقى على ما كان قبل النابت إذ لا ناقل ثمة. 


)١(‏ الموق: طرف العينين مما يلي الأنف» وهو مجری الدمع. «المعجم الوسيط». 
)١(‏ النزعتان: ما زال عنه الشعر من جانبي الرأس. «حلية الفقهاء». 
)"( الأغم: هو الذي سال شعر رأسه حتى ضيق الجبهة. «الدر المختار» .)4۷/١(‏ 
)٤(‏ رمضت عینه: حمئت حتی کادت أن تحترق. «تاج العروس). 


مَطْلَّتَ فى مُشَْحَبّات الوضوء ۲٥  _‏ 


المرفقَانِ وَالكعبَانِ يدخلَانِ في الغشل. 


(والمرفقان والكعبان يدخلان في) فرض (الغسل)» خلافاً لزفرء له: أن «إلى» 
للغاية فلا يدخل تحت المغيا بتعارض الأشباه» والقياس إلى الليل في الصوم ليس 
بشيء؛ لعدم الجامع. 

ولنا: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى 
أشرع في العضدين» وغسل رجليه حتى أشرع في الساق» وعليه انعقد الإجماع على 
ما صرح به الشافعي في «الأم»» والرآي في مقابلة ما رويناه وذكرناه غير معتبر. 

وما قيل في الدخول أن «إلى» بمعنى «مع» فليس بشيء؛ لأن اليد يطلق إلى 
المنكب» ولما توجه الخطاب بغسله وجب غسله بتمامه إلى وقت البيان» وجعل 
«إلى» بمعنى «مع» لا يدل على إسقاط البعض؛ لأنه من قبيل التنتصيص على بعض 
متعلتق الحكم باسمه» وذلك لا ثُخرج ما عداه» فلا يصلح بياناًء ولو أخرج كان 
لمفهوم اللقب» وذلك ليس بشيء بحجة عندنا في الدرايات. 

وكذا ما قيل إنه غاية لمقدّرء أي: اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق؛ لأنه لا 
يقتضي الإسقاط عما فوق المرفق» بل يحتمل الإسقاط عما تحته؛ لاحتمال أن يكون 
المعنى: أسقطوا من الأصابع إلى المرفق» وأن يكون من المنكب إلى المرفقء فلم 
يتعين الأول» ودعوى بديهة الأول غير مسموع في محل النزاع» وكذا ما قيل: إن 
صدر الكلام إن كان متناء ولا لما بعد «إلى» فهو للإسقاطء وإلا فهي للمد» وما نحن 
فيه من قبيل الأول؛ لأنه ينزع إلى إثبات اللغة بالرآي» ولأنه غير مطرد؛ لانتقاضه 
بنحو: «لا يكلمه يوماً إلى عشرة أيام»» فإنه لا يدخل العاشر مع تناول الصدر له» 
فالأوجه ما ذكرناه» وكذا الكلام في الكعبين. 

قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل. 

ولو بقي وجب. 

ولو لُت يداه أو عجز عن الوضوء والَيَمُم» يمسح ذراعيه مع المرفقين على 
الأرض» ووجهه على الحائطء ولا بد عن الصلاة. 


چم ر کاب الطْهَارة 


والمفروض في 2 الرأس: قدر الربع ete NERE DES E‏ 


وإن قطع اليدان والرجلان.. قال بعضهم: سقط عنه الصلاة على ما في 
«الخلاصة». 

ولو خلق له يدان على المنكب.. فالتامة هي الأصلية يجب غسلهاء والأخرى 
زائدة» فما حاذى منها محل الفرض يجب غسله» وما لا.. فلاء كذا في «فتح القدير». 

وقال التنوي [١/ب]:‏ لو خلق لاإنسان وجهان.. وجب غسلهما. 

ولو خلق له ثلاث آید أو أرجل أو أكثر وهم متساويات.. وجب غسل الجميع. 

وإن كانت اليد الزائدة ناقصة وهي نابتة في محل الفرض.. وجب عليها مع 
الأصلية إن كان وافر الأظفار وفيها درن أو طين أو عجين أو حناء. 

قال في «جامع الأصغر» جاز وضوؤه ولا يجب إيصال الماء تحتها في القروي 
والمصري. 

وقال الدبوسي: هذا صحيح وعليه الفتوى. 

قال سكاف ت انال انما إل ا مهالا الفرن رلت م 

وقال الصفار: يجب الإيصال إلى ما تحته إن طال الظفر. 

وقيل: هذا حسن؛ لأن الخسل وإن كان مقصوراً على الظاهر.. لكن إذا طال 
الظفر يصير بمنزلة عروض الحائل. 

وفي «النوازل»: يجب في المصري. لا القروي؛ لأن دسومة أظفار المصري 
مانعة لوصول الماء» بخلاف القروي. 

(والمفروض) أي: الواجب (في مسح الرأي قدر الربُع) من أي جانب کان من 
الرأس؛ لإطلاق النص عن تعيين المحل. 

وقال الشافعي: أقل ما ينطلق عليه اسم المسح لإطلاق النص» والمطلق يسقط 
بأدنى ما ينطلق ولو شعرة. 

قلنا: لو كان كذا.. لفعله َة ولو مرة في العمر؛ لإسقاط الواجب» ولم ينقل 


مَطْلّتْ فى مُشَْحَبّات الوضوء س ا ت ےر 


إلينا عنه ما دون الناصية قطعأًء وليس في الشرع واجب لم يفعله الشارع في مدة 
عمره قصداأء ولم بُعلّمه» بل إنما فعله دائماً في ضمن السنة؛ أي: الربع أو 
الاستيعاب» ولأنه لا يمكن المسح على شعرة إلا بالزيادة عليهاء وما لا يمكن 
الواجب إلا به.. فهو واجب» فالزيادة واجبةء فلا تكون هي واجبة. 

وقال مالك: الاستیعاب اعتباراً بقوله تعالى: اموا پوْجروک 4 في النَيفُم؛ 
ولأن آية الوضوء مجملة بيناها بما رواه البخاري من حديث عبد الله بن زيد آنه بلا 
توضأاً ومسح رأسه واستوعب. 

قلنا: لو كان الاستيعاب واجباً.. لما تركه إلى الناصيةء ولأن اعتبار مسح الرأس 
بمسح الخف أولى من اعتباره بمسح النَيمُم؛ لجامع الوضوء ولعدم القياس بين 
الأصل والبدلء وحديث عبد الله محمول على الاستحباب؛ جمعا بين الدليلين. 

ولنا: أن الباء: 

- قد تدخل على الآلة نحو مسحت بيدي فيكون لاستيعاب المحل. 

- وقد تدخل على المحل كما نحن فيه؛ أعني: روسكم ) فيما تلوناه فيكون 
لاستيعاب الآلة وهي اليدء ومقدار اليد غالبا مقدار الربع. 

فإن قيل: إن الباء في روسكم ) للتبعيض فيفيد جواز الأقل من الربع.. قلنا: 
ممنوع» بل هو لاإلصاق؛ فإن المحققين من أهل العربية ينفون كون التبعيض معنى 
مستقلاً للباء» فيحمل على الإلصاق كونه معنى مجمعاً عليه» ولو سلم.. فلا ينافي ما 
ادعيناه؛ لأن المسح فيما نحن فيه يتعدى إليه بنفسه»ء تقديره: «وامسحوا برؤوسكم 
أيديكم»» فيفيد استيعاب اليد وهو لا يستوعب الرأس» فلزم البعض الذي هو مقدار 
اليد. 

ولنا أيضاً: أن محكم الآية دلت على فرضية حقيقة [۷/] المسح» ولا يمكن 
وجودها إلا في ضمن الفرد المعين؛ وذلك إما الأقل» أو الاستيعاب» أو ما بينهماء 


ما 2 7 ت کات الطوار 
وَقيل: يجزئ وضع ثلاث اصابعَ. 


ولما أبطلنا الطرفين.. تعيّن الوسط» وذلك مجمل بيناه بما رواه البيهقي عن عطاء 
مرسلاً معتضداً بوصل أبي داود أن رسول الله ية «توضاً فحسر العمامة ومسح مقدم 
رأسه»» ومقدم الرأس مقدار الربع» وتعيين المحل ليس بمعتبر» وقد اشتهر في كتب 
أصحابنا أن إجمال الآية مبين بحديث المغيرة أنه بيه توضاً ومسح بناصيته. 

قلنا: إنما يصلح بياناً لو اقتضى ذلك استيعاب الناصية. 

لم لا يجوز أن تكون الباء فيها للتبعيض على ما في «المصباح»؟ أو يكون 
ذكرها لدفع التوهم آنه مسح على الفود” أو القذال"؟ ولو سلم.. فكون الناصية 
مقدار الربع ممنوع» بل هو أقل منه على ما في «المصباح»» ولو سلم.. فلم لا يجوز 
أن يكون (الاقتصار عليها) بناء على عذر السفر؛ لوروده فيه؟ 

(وقیل: بُجزئ) من أي جانب کان من الرأس (وضع ثلاث أصابع)» رواه ابن 
رستم عن محمد وهشام عن أبي حنيفة ويعقوب واختاره كثير من مشايخناء وفي 
«الظهيرية»: وعليه الفتوى. 

وفي «التحفة» وهو ظاهر الروايةء وعللوه بأن الواجب إلصاق اليدء والأصابع 
أصلُهاء والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكل. 

قلنا: إن المسح من المقدرات الشرعية التي يعرف قدرها باليد» فيعتبر عين قدر 
اليدء ولأن الرأي في مقابلة ما رويناه غير معتبرء ولأنه لو كان كافياً عن الواجب.. 
لَمْعَلّه يا ولو مرة تعليماً للجواز. 

وقولنا: «عين قدر اليد» إشارة إلى أنه لو أصاب المطر قدر الفرض سقط ولا 
يشترط إصابته باليد؛ لأنه آلة لم تقصد إلا للإيصال إلى المحل» فحيث وصل.. 
استغنی عن استعمالها. 


)١(‏ الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. «تاج العروس». 
)٣(‏ القذال: جماع مؤخر الرأس. «المصباح». 


مَطلَبٌ في مُشتحبات الؤضوء هه 


وقوله: «وضع» إشارة إلى أن مجرد وضع الثلاث بلا مد كاف في الفرض على 
هذه الرواية. 

وأما لو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة.. فلم يجز بالاتفاق إلا أن 
يمدها إلى القدر المفروض والماء يتقاطر؛ لما في «المحيط»: لو مسح بأطراف 
أصابعه والماء متقاطر.. جاز» وإن لم يتقاطر.. لا يجوز؛ لأن الماء إذا تقاطر ينزل من 
أصابعه إلى أطرافهء فإذا مدها صار كأنه أخذ ماء جديداً. 

وعلى رواية صاحب «الخلاصة» لا يشترط فيه التقاطر حيث قال: «لو مسح 
بأطراف أصابعه.. يجوز» قطر الماء أو لم يقطر»» وهو الأصح. 

ولو مسح بأصبع واحدة بجوانبها الأربعة.. لم يذكر في ظاهر الرواية. 

وقال بعض مشايخنا: إنه لا يجوز. وصححه في «الخلاصة». 

وقال بعضهم: إنه يجوز» وصححه في «البدائع». 

ولو مسح بأصبع وأعاد إلى الماء ثلاث مرات.. يجوز. 

(ولو مدً) إلى قدر الربع أو ثلاث أصابع (أصبعاً آو أصبعين) مفتوحتين أو 
مضمومتين منتقص ماؤهما قبل البلوغ إلى مقدار الفرض» وذلك لما في «فتح 
القدير» أن عدم جواز مد الأصبع بناء على أن البلة فيه تتلاشى وتنقضي قبل بلوغه 
قدر الفرض» بخلاف الأصبعين [۷/ب] فإن الماء ينحمل فيه بين الأصبعين 
المضمومتين فضل زيادة تحتمل الامتداد إلى قدر الفرض» وهذا مشاهد أو مظنون» 
فوجب إثبات الحكم باعتباره» فعلى اعتبار الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع.. يجوز مد 
الأصبعين المضمومتين؛ لأن ما بينهما من الماء يمتد قدر ثلاث أصابع» وعلى اعتبار 
[توقف الإجزاء على] الربع.. لا إيجوز] “؛ لأن ما بينهما مما لا يغلب على الظن 
بلوغه إلى مقدار الربع. انتهى. 


۔)۲١/۱( في المخطوط: (لكون)ء والمثبت من «فتح القدير»‎ )١( 


وفي «قاضي خان»: لو مسح بأصبعین لا يجوز إل أن يمسح بالإبهام والسبابة 
مفتوحتين يضعهما مع ما بينهما من الكف على رأسه» فيجوز» ويكون ذلك بمنزلة 
ثلاث أصابع. 

(لا يجوز) عند الثلاث» خلافاً لزفر بناء على أن المعتبر عنده إصابة البلة بأي 
وجه كان» واليد آلة غير مقصودة. 

ولنا فيه وجهان: 

أحدهما: أن ما على الأصابع من البلة يصير مستعملاً بمجرد الوضع وإن لم 
ينفصل؛ لأنه ما وضعه لإزالة الحدث أو للقربةء فلا يسقط الفرض بإمرارهاء بخلاف 
الغسل حيث سقط الفرض فيه بالإمرار؛ لأن حكم الاستعمال يسقط في المغخسول 
للحرج اللازم بإلزام إصابة كل جزء بإسالة غير المسال على الجزء الأخيرء ولا حرج 
في المسح لأنه يحصل بمجرد الإصابةء بخلاف استيعاب الرأس؛ لأن الممسوح إنما 
يأخذ حكم الاستعمال قبل الانفصال في المفروض منه لا في المسنون منه؛ لأن 
مقدار السنة لا يمكن تحصيلها إلا بالمد» بخلاف مقدار الفرض. 

وثانيهما: أن بالمد يلزم انفصال البلة الأصبع ولو حكماء فيصير مستعملاً 
بالانفصال» ويؤيد هذا تعليلهم لما روي عن أبي يوسف أنه لو أدخل رأسه الإناء 
يجزئ عن المسح» والماء طهور على حاله» بأن الماء إنما يأخذ حكم الاستعمال 
بعد الانفصال» والمصاب بالرأس لم ينفصل» والباقي في الإناء ليس الذي أقيم به 
الفرض» فلم يصر مستعملاًء وإنما لم يكف الانقفصال الحكمي في المسح المسنون.. 
فرقاً بينه وبين المفروض منه» وعلى الوجهين يلزم عدم جواز مد الأصابع الثلاث 
أيضاً إلى قدر الفرض؛ منصوبة أو موضوعةء للزوم الاستعمال فيه» وبه صرح في 
«البحر» حيث قال: لو مسح بثلاث أصابع ومدها حتى بلغ القدر المفروض.. لم 
يجز عندنا؛ خلافاً لزفر» كما في أصبع أو أصبعين» وهذا مخالف لما قدمناه من 
«المحيط» و«الخلاصة» من جواز مد الثلاث» تقاطر الماء أو لم يتقاطر على تصحيح 


مَطْلَّب في مُشحبات الصو ل 


ویيفرض مسح دبع اللخية. 


«الخلاصة»» وقد جزم في «فتح القدير» بآنه لم أر في مد الثلاث إلى مقدار الفرض 
إلا الجواز. 

فالأوجه ههنا: اختيار طريق شمس الأئمة.. فإنه قال: إن المنع في مد أصبع أو 
أصبعين غير معلل باستعمال البلةء بدليل أنه لو مسح بأصبعين في التَيْمُم لا يجوز 
مع عدم شيء يصير مستعملاًء بل [الوجه عتبه] أنا مأمورون بالمسح باليدء 
والأصبعان منها لا تسمى يدأًء بخلاف الثلاث؛ لأنها أكثر ما هو الأصل فيه» وهذا 
وجه [۸/[] حسنه مشايخناء ولا يرد عليه ما يرد على الوجهين المذكورين من عدم 
جواز مد الثلاث» ولكن يرد عليه لزوم تعيين الإصابة باليدء لكن اللازم منتف بمسألة 
المطر على ما ذكرنا. 

اللهم إلا أن يقال إن المراد تعيينها أو ما يقوم مقامها من الآلات عند قصد 
الإسقاط بالفعل اختيارأء لكن لا بد أن تكون تلك الآلة التي هي غير اليد قدر ثلاث 
أصابع من اليدء حتى لو كان عوداً لا يبلغ ذلك القدر.. لم يجز مده» على ما نص به 
في «فتح القدير». 

ولا يجوز المسح على القلنسوة والعمامةء ولا على الخمار.. إلا إذا كان الماء 
متقاطرا يصل إلى الشعر. 

ولو كانت على رأسها خضاب فمسحت على الخضاب؛ إن اخحتلطت البلة 
بالخضاب وخرجت عن حكم الماء المطلق.. لا يجوز» على ما في «الخلاصة». 

ولو کانت على رأسه ذؤابتان مشدودتان فمسح على أعلاهما.. لا يجوز» على 
ما في «فتح القدير». 

(ويُفرض مسح رَبُع اللْحية) في رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ اعتباراً بمسح 
الرأس» وعنه مسح کلهاء وعنه ثلڻهاء وعنه عدم وجوب شيء» وعنه وجوب غسل ما 
يلاقي البشرةء وعنه ما أشار إليه بقوله: «والأصح مسح ما يلاقي البشرة»» واختاره 
قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»؛ لأنه لما سقط فرضية ما تحتها.. انتقل 


١‏ ا ت كياب الطَهّارة 
وشَلهُ: 


غسل ادبن إّى الرسغينٍ ابيداء 


ارا ا 
وهذا كله في غير الكثة وغير المسترسل: 
أما الكثة: فيجب إيصال الماء تحتها على رواية واحدة. 
وأما المسترسل عن الذقن: فلا يجب إيصال الماء إليه لا غسلاً ولا مسحاأً؛ لأنه 
ليس من الوجهء إلا في رواية عن أبي يوسف. 
[مطلب في سن الؤضوء) 


(وستنه: 


#غسل) كل من (اليدينِ إلى الؤسعَينِ ابتدا)؛ لما في «البخاري» عن أبي هريرة 
أن رسول الله َة قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه.. فليغسل يده قبل أن يدخلها في 
ورضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»» هكذا رواه محمد في «الموطأ». 

وقوله: «فليغخغسل» يقتضي الوجوب» وتعليله بتوهم النجاسة يقتضي 
الاستحباب» فقلنا بأمر متوسط بينهماء وهو: السنة. 

والمعتبر عموم العلة لا خصوص الاستيقاظ» حتى سن الغسل قبل إدخالها 
الإناءء سواء من نوم» أو لاء لمن توهم نجاسة يده. 

وأما إذا تيقن نجاستها.. فالخسل واجب اتفاقاً. 

وإذا تيقن طهارتها - بأن درى أين باتت يده؛ كمن لف على يده خرقة فاستيقظ 
وهي على حالها - فالجمهور على أن لا كراهة في الغمس في الإناء» لكن غسله 
مستحب على ما في «فتح الباري». ۰ 

وكيفية هذا الخسل على ما في «الخلاصة»: إن كان الإناء صغيراً.. أخذه بشماله 
ویصب على يمینه ثلاثاً. 
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وإن كان كبيراً ومعه صغير.. فكذلك» ولا يدخل أصابع اليسرى مضمومة دون 
الكف ويصب على اليمنى حتى يغسلها ثلاثاء ثم يدخل اليمنى بالغا ما بلغ» ويغسل 
اليسرى كذلك إن لم يكن على يده نجاسة [۸/ب]. 

وإلا يحتال بحيلة أخرى بأن يأمر غيره أن يغترف بيده ليصب على يديه 

وإن لم يجد ذلك.. يرسل في الماء منديلاً ويأخذ طرفه بيده ثم يخرج من البئرء 
فيخسل اليد بقطراته» ثم يغسل اليد الأخرى. 

أو يأخذ الثوب بأسنانه فيغسل يديه ثلاثأًء فإن يجد رفع الماء بفمه فيغسل 
كذلك. 

وإن لم يقدر فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. على ما في «المضمرات». 

وقال في «الخلاصة»: لو أخذ الماء بفمه يريد به المضمضة.. لا يصير الماء 
عد مید و قال ابو وسل بقن ظهورا 

والوجه في هذا - على ما ذكروا -: أن نقل البلة في الوضوء من إحدى اليدين 
أو الرجلين إلى الأخرى.. لم يجز» وفي الخسلل جائز؛ لأن أعضاء الوضوء مختلفة 
حقيقة وعرفاء ومتحدة حكما من حيث دخولها تحت خطاب واحد» فتعارض 
الاختلاف الحقيقي مع اتحاد الحكمي» فرجح الاختلاف بالعرف» ولا كذلك 
الغسل؛ فإن جميع الأعضاء متحدة حكما وعرفاء فرجح الاتحاد فيه بالعرف. 

وقال بعض مشايخنا: لا حاجة في هذا الخسل إلى الصب على كل يد على 
حدة؛ لأنه يمكنه غسلل كفيه بالماء الذي صب على الكف اليمنى كما هو العادة 
وليس هذا نقل البلة من عضو إلى آخرء بل هو صب الماء من عضو إلى آخرء وذلك 
جائزء ولا يلزمه استعمال المستعمل» وإنما يلزم لو كان مقصوده بصبه على إحدى 
يديه إزالة الحدث أو القربةء وأما لو كان قصده منه الصب على يده الأخرى بعد 
غسل ذلك اليد بصب مستقل من إناء.. فلاء فكأنه جعلها آلة لاستعمال الماء في يده 
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الأخرى» وقد مر نظيره آنفاً من «الخلاصة». 
ثم قيل: إن هذا الخسل فرض» والسنة تقديمه على ما هو الظاهر من كلام 
المصنف. 

وقيل: إنه سنة تنوب عن الفرض» ووقته قبل الاستنجاء. 

وقیل: بعده. 

والأصح: قبله وبعده. 

٠‏ (والئسمية؛ آي: ابتداء بأن يقول: «بسم الله العظيم» والحمد لله على 

الإسلام»» وهو المنقول عن رسول الله َء على ما في «الخبارية». 

وقال في «المحيط»: السنة مطل الذكر؛ كالحمد لله» ولا إله إلا الله والأصل 
فيها ما رواه الدارقطنى عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا 
ر اک ا ر ری اور ارب عا 6 ی ب ار 
أصحابنا؛ لأن النبي ية لم يعلمها حين علم الأعرابي الوضوء. 

وقال بعض أصحابنا: إنه للوجوب» وهو مذهب أحمد. 

والحجة عليه ما ذكرناه آنه َه لم يعلمها حين علم الوضوء. 

وما روي عن أبي هريرة أنه َة قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله» محمول على نفي الفضيلة. 

واختلف في وقتها: 

قيل: قبل الاستنجاء. 

وقيل: قبله وبعده وهو الأصح. 

ولو نسيها ابتداء ثم ذكرها في خلال الوضوء فسمى.. لا تحصل السنةء بخلاف 
الأكل ونحوه؛ لأن الوضوء كله شيء واحد لا يتجزأء فيشترط عند ابتدائه وقد فات 
[۹/] وكل لقمة من الأكل فعل مبتداء ولم تفت» كذا في «الرَيْلّعي». 
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ورد بأن هذا إنما يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقيء لا استدراك ما 
فات. 

والجواب عنه: أنه استدراك لما فات» بما رواه أبو داود مرفوعاً: «إذا أكل 
أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله على طعامه.. فلیقل: بسم الله وله وآخره»» ولا 
حديث في الوضوء. 

(وقيل: مُستحبة)؛ لعدم اشتهار مواظبته ية ولذا لم يذكرها علي وعثمان في 
حكاية وضوء النبي بي على ما في «البخاري»» والحجة عليه: ما رويناه» وعدم 
ذكرهما يحتمل أنهما ذكرا وضوءه ييي والتسمية خارجة عنه. 

(واليّواك) - بكسر السين على الأفصح -: يطلق على الآلة» وعلى الفعل» 
وهو المراد ههنا. 

وعلى الأول يحتاج إلى تقدير مضاف؛ أي: استعمال السواك. 

قيل: إنه واجب للصلاة على ما حكاه الماوردي. 

ولو ترکه.. لم تبطل صلاته. 

وقیل: تبطل لو ترکه عمداً. 

وقیل: إنه مستحب. 

وقيل: إنه سنة. 

ثم اختلف القائلون بالسنيةء فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء» وهو المشهور 
عند أصحابنا؛ لما رواه النسائي: «لولا أن أشق على آمتي.. لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء). وهكذا ذكره البخاري معلقاء وصححه الحاكم. 

وقال بعضهم: إنه من سنة الصلاة؛ لرواية البخاري: «لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة» وعند كل صلاة». 
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وغسل الْقَمٍ بميَاوء وَالأنفِ بمياء. 


وقال بعضهم: إنه من سنة الدين؛ لما رواه أحمد والترمذي: «من سنن 
المرسلين: الختان» والسواك»» وهو المنقول عن أبي حنيفة» ورجحه الحافظ العيني 
في «حاشية الهداية» معلَّلاً بأنه عند الصلاة ريما يجرح الفم وأخرج الدم ثم لا 
يخفى عليك أن السنية لا تثبت إلا بالمواظبة بدون الترك» ولا شيء من الأحاديث 
المروية في هذا الباب يثبت المواظبة عند الوضوء أو عند الصلاةء بل غايتها: إثبات 
المواظبة في أحيانه مطلقاء وبهذا يظهر قوة القول الثالث» ولهذا رجح ابن الهمام من 
محققي أصحابنا كونه مستحباً في الوضوء. 

ولما ذكرناه: يجمع بين كونه مستحباً في الوضوء» وسنة في الدين. 

وفي «المحيط»: العلك للنساء يقوم مقام السواك للرجال؛ لأنها يخاف منه 
سقوط أسنانها؛ لأن مبناها ضعيف» والعلك مما ينْقّي الأسنان ويشد اللثة. انتهى 

وإن لم يجد السواك.. يفعل بأصبعه ينال ثوابه على ما في «الخلاصة». 

ويستاك عرضاً لا طولاً؛ لئلا يجرح لحم الأسنان. 

ويستاك عند اصفرار السن» وتغير رائحة الفم» والقيام من النوم» والقيام إلى 
الصلاةء والوضوء ثلاث بثلاث مياه. 

(وعسل الفم بمياي) أي بثلاث غرفات» جمع ماء بالهمزة» أصله: ماه بالهاء 

قلبت همزة» فردت الهاء في الجمع. 

والآنف باي وإنما عد عن اللضمهة والاستاق الان الخستل يشر 
باللاستيعاب» فكان أولى؛ لإشعاره السنة فيهاء أعتي: المبالغة» لقوله يه «بالغ في 
الاستنشاق [١/ب]‏ إلا أن تكون صائما». 

فإن قيل: حد المبالغة فيهما وصول الماء إلى رس حلقهء وإلى ما فوق المارنء 
على ما في «الخلاصة»» ولم تثبت مواظبته َيه بذلك. 

قلنا: ولم يثبت عدم مواظبته أيضاًء فرجحنا المواظبة عليهاء بقوله: «بالغ» مع 
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ثبوت المواظبة على نفس المضمضة والاستنشاق احتياطاً؛ لأن جميع من حكى 
وضوء النبي بيه فعلاً وقولاً اثنان وعشرون نفراً بحسب الاستقراء» كلهم حكى 
المضمضة والاستنشاق. 

وفي كلامه إشارة إلى أن السنة تقديم المضمضة على الاستنشاق» وإلى أن كلا 
منهما بثلاث غرفات. 

وقال الشافعي: إنه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات» يتمضمض من كل 
واحدة ثم يستنشق منهاء فيتمها بثلاث غرفات. 

وقيل: يجمع بينهما بغرفة واحدة» يتمضمض منها ثلاثاً ثم يستنشق منها ثلاثاً. 

وقيل: يجمع بينهما أيضاً بغرفة» ولكن يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم 

والحجة عليهم: ما رويناه. 

ولو كان بين أسنانه شيء من الطعام.. يجب أن يصل الماء إلى ما تحته إن كان 
كثيراً يتبين للناظرء كما في سقوط السن» على ما في «الخلاصة» أي: يجب؛ 
لتحصيل السنة. 

ولو شرب الماء ولم يمج في الفم.. أجزأه عند من لم يعتبر المج في 
المضمضة. 

۰ (وتخليل الأصابع) من اليدين والرجلين؛ لما صح في سنن الأربعة أنه ل 
قال: «إذا توضأت فأسبغ الوضوء» وخلّل بين الأصابع»» ولم نقل به الوجؤب على ما 
ذهب إليه مالك وأحمد»ء لحديث الأعرابي حيث لم يذكر فيه التخليلء فقانا بالستية. 

والوعيد في قوله : «من لم يخلل أصابعه بالماء.. خللها الله تعالى بالنار يوم 
القيامة». مصروف إلى ما لم يصل الماء بين الأصابع. 


)١(‏ المج: إخراج الماء من القم. «المعجم الوسيط». 
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واللخية وهو الْمَْان وَقا : هو في اللْحْية يله عند الإمام وَمُحَمَ. 


وكيفيته في الرَّجْل أن يبدأ بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمنى» ويختم 
بخنصر رجله اليسرى» على ما ورد في الأثر. 

وزاد بعضهم: «من الأسفل»» ورده في «العيني» بأن هذه الكيفية مما لا أصل 
لهاء وإنما المروي أنه بالخنصر فقط» وكونه من أسفل» والله أعلم. 

وعلى تقدير وقوعه إما أن يبدأ من آسفل الأصابع إلى فوق من ظهر القدم» وإما 
أن يبداً من أسفل الأصابع إلى فوق من بطن القدم» وفي الأصابع بالتشبيك» والمراد 
التخليل بعد التثليث؛ لأنه سنة التثليث» على ما فى «الظهيرية». 

(واللَْحية) بتفريق شعرها من جهة الأسفل إلى فوق لغير المحرم» بعد التثليث» 
إن كانت كثيفة لا تري ما تحتهاء وإلا.. يجب غسل ما تحتها على ما مرء وأما 
المحرم.. فلا يخللها؛ حذرا من نتف شعره. 

(وهق) آي كون تخليل اللحية سُنّة (المختاز» وبه قال أبو يوسف ومحمد في 
رواية؛ لما أخرجه الترمذي من حديث عامر بن شقيق الأسدي» عن أبى وائل» عن 
غتمالن: أن النبي ييه توضاً وخلل لحيته» وقال: حسن صحيح»› و صححە ابن حبان 
والحاكي» وقال: احتج البخاري ]1/1۰[ ومسلم بجميع رواته إلا عامر بن شقيق» ولا 

(وقيل: هى أي التخليل (في اللّحية فضيلة) أي مستحب (عند الإمام ومحمُلي» 
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محتجا: 

بأن الأحاديث المروية فيها لم يثبت بشيء منها المواظبةء بل مجرد الفعلء إلا 
في شذوذ من الطرق» وبذلك القدر لم تثبت السنية. 

وبآن السنة لإكمال الفرض في محله» وداخل اللحية ليس بمحل الفرض»› 
بخلاف الفم والأنف؛ فإنه من الوجه من وجه» من حيث أن لها حكم الخارج من 
وجه حتى لا يفسد الصوم بإدخالها شيئا. 


مَطْلَّبٌ فى مُنتَحَبات الوضوء .___ ۹ 
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وأبو يوسف لما رأى كثرة الأحاديث فيها.. ذهب إلى سنيتها؛ لعدم اعتبار الرأي 
في مقابلة النص» كيف وقد ورد في حديث أنس آنه َة توضاً وخلل لحيته» ثم قال: 
«بهذا أمرني ربي» كذا في حديث أبي داود» وأمره تعالى مغن عن صريح المواظبة؛ 
لأنه حامل عليهاء ولهذا رجح في «المبسوط» قول أبي يوسف. 

(وتثليثُ الغسل) المستوعب؛ لما رواه أبو داود أنه هة توضاً ثلاثاً ثلاثاً وقال: 
«هكذا الوضوءء» ۳ زاد على هذا أو نقص.. فقد أساء وظلم» الإساءة: تتعلق 
بالنقص» والظلم: بالزيادة؛ أي: من نقص من أعضاء الوضوء آو من الحد المحدود 
أو زاد عليها باعتقاد أن السنة لا تحصل إلا بهذه الزيادة - وإلا فالزيادة على الثلاث 
لطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر - جائزة؛ لما روي أن الوضوء على 
الوضوء نور على نورء قال في «الخلاصة»: إذا فرغ من الوضوء وأتمه ثم استأنف 
الوضوء.. لا یکره بالاتفاق. انتھی. 

واستشكل هذا بأن الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتهاء فإذا لم يؤد به عمل مما 
هو المقصود بالذات كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ودخول المسجد.. 
ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة؛ لكونه إسرافاً محضاً. 

والجواب عنه على ما فهم من «فتح الباري»: أنه لا يشترط عند الحنفية لتجديد 
الوضوء شيء من أداء العبادة المقصودة بالذات» ولا اختلاف مجلس يحتمل نقض 
الوضوء فيه» بل لو جدد الوضوء بقصد القربة.. فهو جائز لا لوم له؛ لما رويناهء ولأنً 
الوضوء قد يقصد به القربة فيشترط فيه النية» وقد يقصد به كونه وسيلة محضة فلا 
يشترط فيه النية. 

فباعتبار كونه وسيلة.. يجوز أن يفضي إلى فرد آخر من نوعه» باعتبار کونه 
قربة. 

ثم اختلفوا في هذا الثلاث: 

فقيل: الأول فرض» والثاني: سنةء والثالث: نفل. 


مم كاب الطهارة 
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وقيل: الثاني والثالث معا سنة. 
وقيل: الثاني نفل» والثالث: سنة. 
وقيل: الثلاث يقع فرضاً؛ كإطالة القيام والركوع» وهو المروي عن الإسكاف. 
وأضاف التكرار إلى الغسل؛ احترازاً عن المسح؛ لأن تكراره ليس بمشروع. 
٠‏ «والبية) أي برفع الحدث, أو إقامة الصلاةء أو عبادة [١٠/ب]‏ لا تصح إلا 
بالطهارة» أو الوضوء. 
وأما النية بمطلق الطهارة.. فلا يكفي في حصول السنة؛ لتنوعها. 
ومحلها: عند غسل الوجه» أو قبل سائر السنن عند غسل اليدين» على 
الاختلاف. 
وقال الشافعي ومالك: إنها فرض؛ لقوله بل: «إنما الأعمال بالنيات»» واعتباراً 
لنا إطلاق آية الوضوء» وسكوته ية حين علّم الأعرابي الوضوء عن بيانهاء 
ولأن الشيء إذا خلتق على أي طبع.. يوجد ذلك الطبع فيه بلا حاجة إلى النيةء وما 
رویاه ظني الثبوت؛ لکونه خبر آحاد» وظني الدلالة؛ لکون ظاهره غير مراد» لأن كثيراً 
من الأعمال يحصل حساً بلا نية؛ مشل: الطلاق والعتاق» فلا بد لتصحيحه من 
التقدير؛ أي: حكم الأعمال بالنيات. 
والحكم نوعان: 
أخروي: وهو الإثم والثواب» مداره النية. 
ودنيوي: وهو الصحة والفسادء مداره وجود الأركان والشروط المعتبرة في 
الشرع» ولا يجوز إرادتهما معأً؛ لاختلافهماء فحملناه على المتفق عليه وهو الثواب. 
فإن قيل: يجوز أن يكون الحكم مشتركاً معنوياً بين النوعين» فيجوز إرادتهما 


معا. 


مَطْلَتٌ فى مُْتَحَبّات الوضوء ل 


الريب الْمَْصوض. 


قلنا: المقدر ضرورة لا يتعدى محلهاء وقد اندفعت بتقدير الثواب فلا حاجة 
إلى الآخر. 

والاعتبار بالتيمُم فاسد؛ لأن التطهير فيه ليس بمعقول المعنى» بل محض 
[تعبد]ء فيحتاج إلى النيةء بخلاف الماء؛ لكونه خلق طهورأء ولأن اليَهُّم ينبئ عن 
القصد» يقال: يممته أي قصدته» فلا يتحقتق بدون النية؛ لأن المعاني اللغوية معتبرة 
في الشرعية» ولأن شرط القياس: 

- أن لا يكون حكم الأصل متأخراً عن حكم الفرع» والكَيْمُم شرع متأخراً عن 
الوضوء بعد الهجرة. 

- وأن يكون الفرع نظير الأصل» والتَيمُم ليس نظير الوضوء فالقياس عليه 
باطل. 

واختلفوا في تعريفهاء والأوجه: أنها توجُه القلب نحو إيجاد الفعل أو تركه» 
موافقاً لغرض من جلب نفع» أو دفع ضرء فعلى هذا: التروك يحتاج إلى النية أيضاً 
على الأصح؛ لأنه كف النفس» فيكون من قبيل الفعل» ولأن التروك - لو قصد بها 
تحصيل الثواب وامتثال الشرع - لا بد لها من النية؛ فإنه لو ترك الزنا باعتبار تحريم 
الشرع لا لنفرة الطبع وغيرها من الموانع.. يثاب عليه» وكذا الشرب”. 

ولو توضأً بسؤر الحمار أو نبيذ التمر.. شرط له النية على الأصح وفي «القنية»: 
أنها ليست بشرط فيه. 

* (والترتيبُ المنصو) فيبداً بما بدا الله تعالى بذكره. 

وقال الشافعي: إنه فرض؛ لأن الفاء في آية الوضوء للترتيب والتعقيب. 

قلنا: إنها مطلق وزيادة الترتيب عليه نسخ فلا يجوز والمذكور بعد الفاء حرف 
الجمع المطلق وهو الواوء والفاء دحل على هذه الجملة التي لا ترتيب بين أجزائهاء 


)١(‏ ومثله الأكل أيضاً: إذا قصد به دفع الهلاك عن نقسه» وهو في هذه الحالة فرض. انظر «الدر 
المختار» .)٠١/١(‏ 


ہہ تتاب الطَهّارة 


وَاستيعَابُ الرس بال لمشح. ويل هذه الَلائة مُسسَحبة. 


فيفيد تعقيب هذه الجملة للقيام إلى الصلاةء ونحن نقول به» وكلامنا في ترتيب 
الأجزاء» والواو لا يفيده؛ كقول المولى لعبده: «إذا دحلت السوق فاشتر لحما وخبزا 
وعنبأً»» وإنما وسط الممسوح بين المغسولين ]/٠١[‏ للدلالة على الاقتصار في العمل 
على ما بيناه» لا غلى الترتيب» فيكون سنة لمواظبته بي والقول بأنه مستحب.. قول 
٠‏ (واستيعابٌ الرأيى بالمسح) مرة» وقال الشافعي: ثلاثاء بمياه مختلفة؛ لما رواه 

آبو داود أنه ية مسح رأسه ثلاثاء واعتباراً بالخسل. 

قلنا: إن مبنى المسح على التخفيف» والتكرار ينافيه» وإنه يصير بالتكرار بمياه 
غسلاً لا مسحاًء وما رواه محمول على ما بدأ بمقدم رأسه ثم جر أصابعه إلى مؤخر 
رأسه ثم ردها إلى مقدم رأسه ثم جرها ثانيا تحقيقا للاستيعاب بماء واحد» وهو 
المراد بما روي عن أبي حنيفة من جواز التثليث بماء واحد» والقياس على الغسل 
فاسد» للفارق بينهما. 

واختلفوا في كيفية الاستيعاب» قال بعضهم: يضع بطون ثلاث أصابع من كل 
كف على مقدم الرأس» ويعزل السبابتين والإبهامينء ويجافي الكفين ويجريهما إلى 
مؤخر الرآس» ثم يمسح الفودين“ بالكف. 

وقال بعضهم: يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى قفاه على وجه 
يستوعب رأسه. وهو الصحيح؛ لأن القول بالتجافي لم يثبت له أصل» وما قيل من 
الاستعمال ليس بشيء؛ لأنه لا بد من الوضع والمد؛ فإن كان مستعملاً بالوضع 
الأول.. فكذا بالشاني» فلا يفيد تأخيره» ولأنه لا استعمال في إقامة السنة بدون 
الانفصال الحقيقي على ما قدمناه. 

(وقيل): القائل هو صاحب «القدوري» (هذه الثلاثة مستحبة) يثاب على فعلها 
ولا یلام على ترکها. 


)١(‏ الفودان: مثنى (فود). وهو: معظم شعر اللَمّةَ مما يلي الأذنين. «المصباح المنير». 


مَطلَّبٍ في مُسىَحَبًات الوضوء __ ٣‏ 
والولاءُ. 
ومس الاذْنيْن بِمَاءِ الرأ. 


والأصح: أنها سنة؛ لتضافر وجوه السنية فيها على ما في محله. 
(والولاء) بكسر الواو والمد: التتابع في الأفعال من غير أن يتخللها جفاف 

عضو مع اعتدال الهواء» كذا قالوا. 

والظاهر منه: أن يختم الوضوء قبل جفاف عضو من الأعضاء حتى إن العضو 
الأول إذا جف بعد الغسل الثاني.. فلا يكون ولاء. 

وقيل: الولاء أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول» والظاهر منه أن ختم 
الوضوء بلا جفاف عضو ليس بلازم في الولاء. 

وقال مالك: الولاء فرض؛ لمواظبته [عليه] بلة. 

قلنا: دعوى الفرضية زيادةٌ على آية الوضوء» فيكون نسخاأً ولا قائل 
بالوجوب.. فيكون سنة. 

(ومسح الأذنين بماءِ الرأی). 

ولو مسح بماء جديد.. فحسنٌ على ما في «الخلاصة» وهذا إذا لم يمس 
العمامة بأن كانت موضوعة» وإلا.. فلا بد من ماء جديدء لذهاب بلة أصبعيه. 

والأصل فيه: قوله بل: «الأذنان من الرأس» رواه ثمانية من الصحابة. قاله حين 
مسح رأسه وأذنيه بماء جديد واحد. 

وهذا: 

لأن المراد به ليس بيان الحقيقة؛ لأن النبي ية إنما بعث لبيان الأحكام. 

ولا بيان أنهما ممسوحان كالرأس» لا بماء الرأس؛ لأن الاشتراك بين الشيئين في 
أمر لا يوجب كون أحدهما من الآخر كالرّجل من الوجه؛ لاشتراكهما في الغسل. 

بل لبيان آنهما ممسوحان بماء الرأس كما هو المناسب لذكره عند مسح الأذنين 
بماء واحد [١١/ب].‏ 


ا ب ا ي كات اة 


[مَطلّب في مُستحبات الؤْضوء] 


وكيفيته: أن يمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين وباطن الأذنين بباطن 
السبابتين› حتی یصیر ماسحاً ببل لم یصر مستعملاً کذا قالوا وعن الحلواني وشیخ 
الإسلام: أنه يدخل الخنصر في أذنيه ويجريهما. 


[مَطْلّب في مستحبات الوضوء] 
(ومستحبّه: 
٠‏ التيامن) لما في «الصحيحين» أن النبي ية يحب التيامن في تنله وترجُله 

وطهوره وفي شأنه کله. 

وقيل: إنه سنة. 

والأصح هو الأول؛ إذ لا دليل على المواظبةء والمحبوبية المذكورة لا تستلزم 
المواظبة؛ لأن جميع المستحبات محبوبة» وما رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي ئا 
قال: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم» لا يدل أيضاً على المواظبة؛ لجواز أن يكون 
الأمر للندب. 

وقال النووي: القاعدة المستمرة في الشرع ما كان من باب التكريم والتشريف؛ 
كلبس الثوب» والسراويل» والخف» ودخول المسجد والسواك والاكتحال» وتقليم 
الأظافر» وقص الشارب» وترجيل الشعرء ونتف الإبطء وحلق الرأس» والسلام في 
الصلاة» وغسل أعضاء الطهارةء والخروج من الخلاء» والأكل» والشرب» والمصافحة» 
واستلام الحجر الأسود» وغير ذلك مما هو في معناه: يستحب التيامن فيه. 

وأما ما كان بضدة؛ كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء والامتخاط 
والاستنجاء» وخلع الثوب» والسراويل والخف» وما أشبه ذلك.. يستحب التياسر 


فىه. 


ا او ي و 


وإن من أعضاء الوضوء ما لا يستجب فيه التيامن» وهو: الأذنان والكفان 
والخدان» بل يطهران دفعة واحدة؛ فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه.. 
قدم اليمين انتهى". 

والذي ظهر منه أن أخذ الماء لخسل الوجه باليدين معا مستحب» حتى صرح 
النووي في صفة الوضوء: الصحيح عند الجمهور: أن المستحب أخذ الماء للوجه 
باليدين معأ لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ؛ لما في «الصحيحين» أنه َة أدخل 
يديه في الإناء وأخذ الماء لوجهه باليدين» فغسل وجهه ثلاثا. 

۰ (ومسح الرّقبة) بظهر اليدين؛ لعدم استعمال بلهما. 

وقيل: إنه سنة. 

وأما مسح الحلقوم.. فبدعة. 

ومن مستحبات الوضوء: تطويل الغرة» والتحجيل؛ أي: غسل شيء من مقدم 
الرأس ما يجاوز الوجه زائداً على القدر الذي يجب غسله» وغسل ما فوق المرفقين 


والكعبين. 


)١(‏ أي: غسلهما دفعة واحدة. 
)( شرح النووي على مسلم .)۳۸١/۱(‏ 


م کاب الطْهّارۃ 


[مَطلّب في نوَاقضِ الوْضُوء] 
والمعانى التَاقضة لَهُ: 


خروځ سء من أحد السَبِيليْن» DONE‏ 


[مَطلَّبٌّ فِي نَوَاقِضِ الوْضوء] 
(والمَعاني النَاضة لَهُ) أي: العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب 
منه؛ لأن النقض متى أضيف إلى الأجسام.. يراد منه إبطال تأليفهاء ومتى أضيف إلى 
المعاني.. يراد منه إخراجه عما هو المطلوب منه» والمطلوب من الوضوء استباحة 
الصلاة. 

ه (خرُوج شَيء) ولم يقل: «ما خرج من البدن» كما هو المشهور ههنا؛ لأن 
حمل المعين على المعنى لا يصح» لكن الأول هو المشهور؛ لموافقته ظاهر 
قوله ية حين سئل ما الحدث يا رسول اله؟ قال: «ما حرج من السبيلين»» ولأن 
إضافة النقض إلى الخروج من قبيل الإضافة إلى علة العلة؛ لأن المؤثر في رفع 
الشيء وجود ضده» وضد الطهارة هي النجاسة القائمة بعين الخارج» والخروج 
]/٠١[‏ علة لتحقق صفة النجاسة؛ لأنها صفة شرعية لا بد لها من علة» حتى لو لم 
تخرج لا تكون ناقضة لعدم العلةء والإضافة إلى العلة أولى من اللإضافة إلى علة 
العلةء والمعاني الشرعية لها حكم الأعيان من حيث البقاء فيصح حمل العين عليها. 

(من أحدِ السبيلَين)»› والمراد بالخروج ههنا: الظهور حقيقة أو حكماً لا 
السيلان» فلا ينتقض بالبول النازل إلى قصبة الذكر؛ لعدم ظهوره» وينتقض بالبول 
النازل إلى الل“ على الصحيح؛ لظهوره حكماً. 

وإنما لم يجب إيصال الماء تحت القلفة في الغسل عند بعض المشايخ؛ 
للحرج. 

وعن شمس الأئمة الكردري أنه يجب» وهو الصحيح. 


)0 على وزن غرفة› وجمعها: (قڵف) وهي: الجلدة التي تقطع في الختان. «المصياح المنير». 


قطلبا فى ازاق الؤشو_ ‏ ي ل 


سى ريع الفر والذكر. 


وكذا المرأة إذا نزل بولها إلى داخل فرجها الخارج ولم يخرج إلى الظاهر.. 
وكذا المني إذا نزل إلى هذا الموضع يجب الخسل. 

الخنثى إذا تبين أنها رجل أو امرآة.. فالفرج الخارج منها بمنزلة الجرح يعتبر فيه 
السيلان لا الظهور. 

وقيل: ينتقض وضوؤها بخروج شيءَ من فرجه جمیعاًء سال أو لم يسل. 

(سوى ريح الفرج والذكر) على الصحيح؛ لأن الريح في الذكر متوهم ناشئ من 
الاختلاج» والفرج محل الوطء وليس فيه نجاسة تنجس الريح بالمرور عليهاء وهو 
في نفسه طاهر» حتى لو لبس سراويل مبتلة وابتل من إليتيه المواضع التي يمر بها 
الريح» فخرج الريح.. لا تنجس. 

وأشار بإطلاقه إلى أن الريح الخارج من الذكر وفرج المرأة مفضاة أو لاء منتنة 
أو لاء مسموعة أو لا.. غير ناقضة. 

وهو الظاهر من إطلاقاتهم» لكن المفهوم من قاضي خان: أن الريح الخارج من 
الذكر وفرج غير المفضاة غير ناقضة بالاتفاق» منتنة أو لا. 

وأما الخارج من فرج المفضاة فناقضة على قول محمد وأبي حفص البخاري»› 
ورجح بأن الغالب في الريح كونها من الدبر. 

وغير ناقضة على اختيار الكرخي» لكنه يستحب له الوضوء. 

وقیل: إن کان مسموعاً أو منتناً.. فناقض» وإلا.. فلا. 

والدودة الخارجة من الدبر أو الذكر وفَمُل المفضاة أو غير المفضاة ناقضة 
إجماعاً على ما في «السراج». 

وقيل: الدودة الخارجة من قبلها لا ينقض؛ كالريح الخارج منه. 

والأصح: هو الأول؛ قيل: لتولدها من النجاسةء وقيل: لاستصحابها بالنجاسة» 


وروح نجیں من الْبدنِ؛ إن سال E‏ 


وكذا حال الحصا الخارجة من الذكر أو الفرج. 

ولو كان به حصاة فش ذلك الموضع وأخرجها فاستمال”' البول إليه 
فکالجرح. 

وإن کان بذكره شق له رأسان» أحدهما يخرج منه ماء يسيل في مجرى الذكرء 
والآخر في غيره» ففي الأول ينتقض بالظهورء وفي الثاني بالسيلان. 

ولو حشى ذكرَة فالانتقاض بمحاذاة بلة الحشوة رأس الذكرء لا بنزوله إلى 
القصبة. 

ولو احتشت في الفرج الداخل فالنقض بمحاذاة حرفه» خلافاً لأبي يوسف في 
قوله: إذا علمت أنها لو لم تحشه لخرج.. نقض. 

ولو أدخلت أصبعها فيه.. نقض؛ لأنها لا تخلو عن بلة. 

وكذا العود في الدبر كالمحقنة وغيرهاء تعتبر فيه البلة إذا كان طرف [۲٠/ب]‏ منه 
شاا 

ولو غيبّه.. نقض إذا خرج بلا تفصيل» كذا في «فتح القدير». 

وذكر في «الخلاصة»: لو أدخل أصبعه في دبره عند الاستنجاء ينتقض وضوؤه 
وق و 

(وڅروج تَجّس) هو بفتح العين": عينْ النجاسة» وبكسرها: ما لا يكون 

طاهرا؛ كالثوب النجس. 

(مِنَّ البدنٍ) أي بدن الحي لأ الخارحَ من بدن الميت لا ينقض حتى لا يعاد 
غسلة بل يزال عين الخارج (إن سال) بأن يعلو وينحدر عند أبي يوسف» واختاره 
السرخسي. 


(۲) أي: عين الفعلء وهو الجيم هنا. 


مَطلّب في اض الوضوء  _‏ هه 


ن 
دتفسهةه 
Pra!‏ 


وعن محمد: إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكبر من رأسه.. نقض. 

(يئفسه) فيه إشارة إلى أن الإخراج غير ناقض» على ما اختاره في «الهداية» 
حيث قال: إذا قشرت نفطة فخرج منها بنفسه ماء أو صديد أو غيره وسال عن رأس 
الجرح.. نقض. وإلا.. فلا. 

وما إذا عصرها فخرج بعصره.. لا ينتقض؛ لأنه مُخرَج ولیس بخارج. 

وعليه: ما قالوا إن خرج من قرح شيء أو دم أو صديد أو قيح فسال عن رأس 
الجرح.. ينقض الوضوء» وإن مسحه أو أهال التراب عليه أو وضع عليه خرقة أو 
قطنة أو رفع الدم بنجسه؛ فإن كان بحال لو تركه سال بنفسه.. فعليه الوضوء؛ لتحقق 
الخروج تقديراء وإن كان بحال لو تركه لا يسيل.. لا وضوء عليه. 

وما قاله في «فتح القدير» أيضا: إنه لو ربط الجرح فنفذت البلة إلى طاق لا إلى 
الخارج.. نقض إن كان بحيث لولا الرباط سال» وإلا.. فلا؛ لأن القميص لو تردد 
على الجرح فابتل لا يتنجس ما لم يكن كذلك؛ لأنه ليس بحدث. 

وما قاله في «الرسالة البلالية» أن ما خرج بوضع الحمصة في محل من البدن 
بعد كي محلها عليها وعلى الورقة والخرقة الموضوعة عليها ليس ناقضاً للوضوء 
ولا نجساًء فما أصاب الثوب منه لا يمنع صحة الصلاة؛ لأن ما لا يكون سائلاً بنفسه 
لا يکون نجساء ولا ناقضا للوضوء. 

هذاء وقال في «النوازل»: إذا عصرت القرحة فخرج منها شيء لكن بحال لو لم 
يعصرها لا يخرج.. ينتقض؛ لأنه حدث عمداً. 

واختاره في «الخلاصة»» وقيل: هو الأصح؛ لأن الخروج لازم للإخراج» ولا 
بد من وجود اللازم عند وجود الملزوم» وردّه في «العناية» بأن الإخراج ليس 
بمنصوص عليه ون کان يستلزمه» فکان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به. 

قلت: الذي يقتضيه النظر أن العلة في النقض هو عين الخارج على ما قدمناه» 


و س ا ن E a a‏ 


والعين متحقق في صورة الإأخراج» فيترتب عليه حكمه»ء وإلا.. ينزع إلى تخصيص 
العلةء والمجوز مخلص» وللمانع بيان المخلص على ما عرف في الأصول. 

إلى ما يلحقه حكم التطهير: الإأضافة بيانية» وتحقق الخروج هنا بالسيلان لا 
بمجرد الظهورء فالمعنى: سيلانه إلى موضع يلحقه التطهير؛ أي: في الجملةء إما في 
الوضوء أو في الغسل أو في إزالة النجاسة الحقيقيةء فلا يرد عليه ما قيل: إنه إذا 
افتصد وخرج دم كثير وسال ولم يتلطخ رأس الجرح.. فإنه ينتقض الوضوء» ولم 
يخرج إلى ما يلحقه حكم التطهير؛ لأن الخارج قد سال ]/٠١[‏ إلى موضع يلحقه 
التطهير من ثوب أو مكان؛ فإنه يجب تطهيرهما حالة إرادة الصلاة فيهماء كالبدن 
وقصبة الأنف وصماخ الأذن وداخل الفم مما يلحقه التطهير» حتى لو نزل الدم إلى 
واحد منها انتقض وضوؤه. 

وعن محمد: إنه لا ينتقض بوصوله إلى قصبة الأنف ما لم يصل إلى المارنء 
كذا في «الحدادي»» وصححه الإمام السرخحسي» وهو قول زفرء بخلاف داخل 
العينين وموضع الورم وقصبة الذكر.. فإنها ليست مما يلحقه حكم التطهير» فلا 
ينتقض الوضوء بالوصول إليها. 

وقال الشافعي: الخارج من غير السبيلين غير ناقض؛ لأن غسل غير موضع 
النجاسة تعبدي غير معقول المعنى» فيقتصر على المورد» وهو مَخرج المعتادء كالماء 
لا يقاس عليه سائر المائعات في تطهير الحدث. 

قلنا: إن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة شرعاء وهو القدر معقول 
المعنى في السبيلين» بمعنى أن زوالها إنما هو سبب أن الخارج نجس خارج من 
البدن؛ إذ لا أثر لخصوصية المحل» وقد وجد هذا في غير السبيلين أيضاء فيتعدى 
إليه حكمه» بخلاف كون الماء مطهرأً عن الحدث؛ فإنه ليس بمعقول المعنى؛ إذ 
ليس في أعضاء الوضوء نجاسة حتى يزال» فلا يتعدى حكمه إلى سائر المائعات» 
فلا يجوز الوضوء بها. 


مَطْلّب في تَوَاقَضِ الوضوء س کے ١‏ 


وَالقيءُ بء الْمَم وَلّو طَعَامًا أو مَاءٌ أو مِرَةٌ أو علقاً OE‏ 


فإن قيل: اشتراط السيّلان في الفرع ينافي القياس المذكور؛ لأنه ليس بشرط في 
الأصل.. فُلنا: إن الانتقاض إنما هو بالخروج» وهو يتحقق في الأصل بالظهورء 
وبالفرع بالسيلان» فكأنه علة لتحقق الفرع. 

(والقيْءُ) مصدر قاء الرجل ما أكلهء ثم أطلق على الطعام المقذور الخارج 

من المعدة (ملءَ القَم) وهو: ما لا يمكن إمساكه إلا بكلفة على ما اختاره [في] 
«الخلاصة»» وقيل: هو ما لا يمكن الكلام معه. 

وقال الشافعي: القيء ليس بناقض؛ لما روي أنه َة قاء ولم يتوضاً. 

وقال زفر: لم يشترط ملء الفم؛ لإطلاق قوله طاة: «القلس“ حدث». 

ولنا: ما صححه الحاكم أن النبي ية قاء فتوضاء وما رواه الشافعي محمول 
على القليل» وما رواه زفر على الكشير؛ جمعاً بين الدليلين. 

(ولو) وصاية (طعاماً أو ماء)» ولو من ساعة أكله وشربه. 

والصبي إذا ارتضع وقاء من ساعته.. يكون نجسأء وهذا هو المختار. 

وعن الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا ينتقض ما لم يستحل ويتغير» والصحيح هو 
المختار؛ لأنه قد خالط النجاسة في المعدة. 

وقال نجم الدين الزاهدي: محل الخلاف ما إذا وصل إلى معدته» وإن كان بعد 
في المري.. لا ينتقض بالاتفاق. 

ولو قاء دواء أو حية كبيرة ملأت فاه.. لا ينتقض على ما في «القنية»» بناء على 
طهارتهما في أنفسهماء ولم يتداخلها النجاسة» وما يستتبعه قليل لا يبلغ ملء الفم. 

(أو مِرَة) بكسر الميم» حَلّطٌ من أخلاط البدنء أعم من الصفراء والسوداء. 

(أو عَلََا) وهو ما اشتد من الدم حمرتّه وجمد» والمراد به ههنا: ما صعد من 
الجوف وملا [١٠/ب]‏ فاه» لا ما نزل من الرأس؛ لأنه غير ناقض بالاتفاق» على ما في 


(0 القَلّس: ما خرج من البطن من طعام أو شراب» ملء الفم أو دونه. 


0 كاب الطَهّارة 


ا بلغماً مُطلقاً؛ خلافاً لأبي يُوسف في الصاعدِ مِنَ الْجَوْفِ ES‏ 


(شرح المنية»؛ لأنه بالانجماد خرج عن کونه دمأ وليس بقيء لعدم خروجه من 
المعدة. 

(لا بلغماً مطلقا) أي: نزل أو صعد ملأ الفم أو لاء اختلط بالطعام» أو لا إلا 
إذا كانت الغلبة للطعام» بحيث يملأ الفم لو انفرد بنفسه»ء ولو كانت الغلبة للبلغم 
بحيث يملأ الفم لو انفرد.. فإنه لا ينتقض عندهما. 

وأما لو استويا.. ففي «الخلاصة» أنه لا ينتقض. وفي «صلاة المحسن»: العبرة 
للغالب من کل من الطعام والبلغم. ولو استويا.. يعتبر كل على حدة. 

وقال في «فتح القدير»: وهذا أولى مما في «الخلاصة»: 

(حلافاً لأبي يُوسفٌ في الصاعدِ مِنّ الجوفِ) إذا كان ملء الفم؛ فإنه حينئذ 
ناقض عنده» بناء على أن البلغم الصاعد نجس عنده» أو يتنجس بمجاورة ما في 
المعدة من النجاسة» وقد خرج إلى ما يلحقه حكم التطهيرء بخلاف النازل؛ فإن 
الرس ليس بمحل النجاسة. 

ولهما: أن البلغم طاهر عندهما ولا يتخلله النجاسة للزوجيته» وما يتصل به 
قليل» والقليل لا ينقض في القيء ما لم يبلغ حد الكثرة - وهو ملء الفم - بخلاف 
ما لو قاء البلغم قليلاً قليلاً مع اتحاد المجلس أو السبب» وبلغ حد الكثرة حيث لا 
يصير ناقضا؛ لأن الجمع إنما يعتبر فيما إذا كان غالبا غير مستهلك» وأما في 
المغلوب المستهلك.. فغير معتبر» وما يتصل بالبلغم القليل مغلوب مستهلك. 

وبخلاف ما إذا وقع البلغم في النجاسة ثم ارتفع؛ حيث حكم بنجاسته وإن قل؛ 
لأنه بالانفصال عن البدن قلت ثخونته ولزوجته وازدادت رقيته.. فيقبل النجاسة. 

ولو صلى ومعه خرقة المخاط.. لا يجوز عند أبي يوسف إن كان كثيراً فاحشا؛ 
لنجاسته على ما في «الخلاصة». 

وعن الطحاوي أنه قال: يكره آخذ البلغم بطرف كمه ويصلي معه. 


مَطْلّب في واف الو ا ب ت ا 


وَيْشترط في الذّم المَائم: مُسَاوَاة البرّاق لا الْمَلْءُ علافاً لمك e‏ 


وقيل: هذا القول منه دليل على ميله لقول أبي يوسف» ولا يخفى عليك آنه لا 
دليل فيه على ذلك؛ لأن البلغم قد يستتبعه قليل من النجاسةء والصلاة مع قليل 
النجاسة مكروهة بالاتفاق. 

وفي «البدائع»: أنه لا خلاف بينهما في هذه المسألة؛ لأن قول أبي يوسف في 
الصاعد من المعدة» وهو حدث بالاتفاق» وقولهما في الصاعد من حواشي الحلق 
وأطراف الرئة» وهو ليس بحدث بالاتفاق. 

واختلفوا في ماء فم النائم؟ 

قيل: إنه ملحق بالقيء إذا صعد من الجوف» بأن كان أصفر أو منتنأًء واختاره 
أبو نصر. 

وقيل: إنه طاهر عندهماء نجس عند أبي يوسف» وهو الصحيح» على ما في 
«الخلاصة». 

قالوا: نجاسة القيء مخففةء بدليل: ما روي عن أبي حنيفة: لو قاء طعاماً أو ماء 
فأصاب إنساناً شبراً في شبر.. لا يمنع. 

وبدليل: قول المحسن إنه لا يمنع مالم يفحش» وتعقبه ابن الهمام بأنه لا 
خلاف ولا تعارض فيه» فالحكم بكونها حقيقة لا يعرى عن الإشكال. 

(ويشترط في الذّم المائم) والقيح (مساواةٌ الُزاق)؛ فإن ساواه.. ينقض 
اسحا ر چا لاحتمال السيلان بنفسه [١؛٠/]‏ على السيلان بقوة البزاق؛ 
للاحتياط. 

والمساواة. تعلم بالاحمرار» وحكم عليه أحد الطرفين يعلم دلالة. 

(لا الملء) هذا عند أبي حنيفة (خلافاً لمحمُل) فإنه يعتبر الملء اعتباراً بسائر 
ا 

واعلم أن تحقيتى هذه المسألة على ما ظهر من «غاية البيان» و«المنية» 


a o وو 0 ا‎ 


و«شرحها» و«التييين» و«ذخيرة العقبى» وغيرها: أن الدم إما نازل من الرأسء أو صاعد 
من الجوف» أو خارج من نفس الفم» وعلى التقادير الثلاثة: إما منجمد» أو مائع. 

فان كان تارا نمدا فلا تقض الاقاقة لر چة اتج ماد خن گونه دما 
وليس بقيء؛ لعدم خروجه من المعدة بالاندفاع» وتسميتهم قيثاً مسامحة» على ما في 
شرح المنية». 

وإن كان نازلاً مائعاً؛ فإن كان مختلطاً بالبزاق.. يعتبر المساواة بالاتفاق. 

وإن کان غير مختلط.. ينقض قلیله وکثیره بالاتفاق؛ لأنه كالرعاف» فيعتبر فيه 
الساان: 

وإن كان صاعداً منجمداً.. يعتبر ملء الفم بالاتفاق؛ لأنه قيء وليس بد وإنما 
هي سوداء محترقة. 

وإن كان صاعداً مائعاً.. فإن كان مختلطاً بالبزاق.. يعتبر المساواة أيضا. 

وإن كان غير مختلط.. ينقض قليله وكثيره بلا اعتبار ملء الفم عندهما؛ اعتباراً 
بسائر الخارج من القرحة الظاهرة؛ لأن المعدة ليست بموضع الدم» فيكون من قرحة 
في الجوف فيتعبر كسائر القروح» خلافاً لمحمد فيه؛ فإنه يعتبر ملء الفم لما ذكرناه. 

وإن كان خارجاً من نفس الفم فإن كان منجمداً.. فغير ناقض؛ لعدم كونه دماً 
وقيئاء كما في النازل المنجمد. 

وإن كان مائعاً مختلطاً.. فيعتبر المساواة. 

وإن کان غير مختلط.. فینقض قایله وکثیره بلا اعتبار ملء الفم؛ لعدم کونه قیئاً 
بالاتفاق» بلا خلاف عن محمد. 

فظهر منه أن محل الخلاف هو الدم الصاعد المائع الغير المختلط بالبزاق لا 
المخلوط ولا النازل ولا الخارج من نفس الفم ولا المنجمد ففي كلام المصنف 
اشتباه واختلاط. 


مطل تي توان الو س سے د 
وَهُو يعبر ايحا الب لجَمع ما قاءَ قلِيلاً فلبلا وَأبُو يُوشف: ايَحَاد 
المجليس. 


ثم اختلفوا في التصحيح؛ صحح صاحبٌ «المحيط» قول محمد» وصاحبُ 

«البدائع» قول بي حنيفة. 

أقول: قياس أبي حنيفة على سائر ما خرج من القروح الظاهرية أقوى من قياس 
محمد على سائر أنواع القيء؛ لأن الكلام في مطلق الدم المرتقي من الجوف إلى 
الفم» لا في الدم الخارج من خصوص المعدة» حتى يتعين كونه قيئاً فيقاس على 
سائر أنواع القيء؛ فإذا كان كذلك.. فكل دم يرتقي من الجوف إلى الفم يحتمل أن 
يكون من قرحة في نفس المعدة» ويحتمل أن يكون من قرحة في غير المعدة» فعلى 
الثاني: يتعين القياس على سائر القروح؛ لعدم كونه قيثأًء وعلى الأول: يجوز آن 
يقاس على سائر آنواع القيء؛ لكونه من المعدة» وعلى سائر القروح؛ لكونه من 
القرحة في المعدةء فيكون القياس عليها أرجح 

(وهو يَعتبرٌ اتحاد الشبب) وهو الغثيان» فإن قاء قبل سكون النفس عن [١٠/ب]‏ 
الأول.. فهو متحدء وإِن سکنت ثم قاء.. فهو حدث جدید. (لجمع ما قاءَ قليلاً قليلاً) 
وکان بحيث لو جمع كان بملء الفم. 

(وأبو يُوسف اتحاد المجليس)»ء لأن له أثراً في جمع المتفرقات حتى يتحد 
الأقوال المتفرقة في النكاح والبيع وغيرهما من العقود باتحاد المجلس» وكذلك 
التلاوات المتعددة لآية السجدة. 

ولمحمد أن الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب» وإنما ترك في بعض الصور 
كسجدة التلاوة؛ للضرورة؛ إذ لو اعتبر السبب.. لا يبقى التداخل؛ لأن كل تلاوة 

والأصح: قول محمد على ما في «الكافي» لما ذكرناه. 

ولو اتحد السبب والمجلس.. يجمع بالاتفاق. 


إو د و اتان 


ولو تعدد.. لا يجمع بالاتقاق. 

وفي «المحيط» يجمع كيفما كانء وهو قول أبي علي الدقاق» ولا رواية عن أبي 
حنيفة في هذه المسألة. 

(وما ليش حدثا) أي ناقضاً للوضوء لعدم سيلانه.. (ليسش نجساً) على ما روي 
عن أبي يوسف. 

وقال محمد: ما ليس حدثا.. فهو نجس. حتى لو أخذ مالم يسل عن رأس 
الجرح بقطنة فألقاها في الماء يتنجس الماء عنده. 

والصحيح: قول ا یوسف على [ما] في «الهداية»؛ لقوله تعالى: ودا 
مَسَمُوًا ؛ لأن الظاهر منه أن غير المسفوح لا يكون محرماأًء فلا يكون نجسأء والدم 
الذي لم يسل غير مسفوح» فلا يكون نجساًء وإن كان محرماً في الآدمي» بناء على 
حرمة لحمه؛ لأن هذه الحرمة لا توجب نجاسته» ولأن الخارج النجس يستلزم كونه 
حدثا في الحي» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

لا یقال: عدم کونه حدثاً یجوز أن یکون لکونه غیر خارج» لا لکونه غير نجس؛ 
لأن علة النقض ذات وصفين: الخروج والنجاسة» فيجوز انتفاؤه لكونه غير خارج؛ 
لأنا نقول غير الخارج لا يعطى له حكم النجاسة ما دام في محله» وإلا.. لم يحصل 
لأحد طهارة أصلاًء حتى لو صلى وهو حامل سخلة أو بيضة حال مُجّها دماً جازت 
صلاته؛ لكونه في محله» بخلاف قارورة فيها دم وسدت فمها؛ فإن الصلاة لم 
يجزيهاء فكان انتفاء الخروج مستلزما لانتفاء النجاسة» بخلاف دم الاستحاضة 
والجرح السائل؛ فإنهما حدث لكن لا يظهر أثره حتى يخرج الوقت» وهذا ينزع إلى 
تخصيص العلة» لكن المخلص معروف» هذا وكان الإسكاف والهندواني يفتيان 
بقول محمد» لكن الأكثرين اختاروا قول أبي يوسف؛ لما ذكرناه» ولكونه أيسر على 
الخلق» حتى لو أصاب ثوب أحد قدر الدرهم لا يمنع الصلاة على قوله. 


مَطلّب في نَوَاقِضِ الوه ہہ ب 
وَالْجُنُون. 
والشكز. 
وَالإغْمَاءُ. 


(والجنون) وهو: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على 
نهج العقل إلا نادرأ ولهذا عصم الأنبياء عليهم السلام» وإنما صار ناقضاً للوضوء؛ 
لحعدم مبالاته وتمييز الحدث عن غيره. 

٠‏ (والشكر) وهو: أن لا يعرف الرجل من المرأةء ولا الأرض من السماء» على 
ما اختاره صدر الشهيد وصاحب «الخلاصة»» وهو المعتبر في باب الحد أيضاً. 

وقال الحلواني: إذا دخل في مشيته تحرك.. فهو سكر ينتقض به الوضوء. وفي 

«المجتبى»: وهو الأصح. 

٠‏ (والإغماءُ) [١٠/أ]‏ وهو: آفة توجب اختلال القوة الحيوانية بغتة» وإنه لا يخل 
بالأهلية والعقل كالنوم» ولهذا لم يعصم عنه الأنبياءء وهو أشد من النوم؛ لأنه حدث 
في كل حال» بخلاف النوم على ما سيأتي. 


0) 


وبعضهم عد الخشاء من النواقض أيضاً وبعضهم أدرجه في الإغماء وهو 
الصحيح؛ لأنه نوع منه. 

وأما العته: فهو آفة توجب الاختلاف بالعقل بحيث يصير مختلط الكلام فاسد 
التدبير» إلا آنه لا يضرب ولا يشتر”“. 


واخحتلف الأصوليون في حكمه على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ العّشاء والعّشيان: نوع من الإغماء. 
(۲) الفرق: بين العته والإغماء. الإغماء مؤقت» والعته مستمر غالباً. الإغماء يزيل القوى كلهاء 
والعته يضعف القوى المدركة. 
والفرق بين العته والسفه: 
أن العته: آفة في العقل. 
والسفه: صفة تعرض لاإنسانء وليست آفة في ذاتها. 


و س ج ف ا بت اف ار 

وقهقهة بالغ في صلا ذَاتِ رُكُوع وَسجوڊ. 

قيل: إنه كالصبي العاقل في كل الأحكام حتى العبادات» وسقط عنه الخطاب. 

وقيل: إنه كالصبي العاقل إلا في العبادات» فإنها لا تسقط عنه. 

وقيل: إنه كالصبي العاقل» إلا أنه إذا زال العته توجه عليه الخطاب بالأداء 
ويقضي ما مضى إذا لم يكن فيه حرج كالقليل» عبارة الكل: الاتفاق على صحة أدائه 
للعبادات» فعلم منه أن العته لا ينقض الوضوء كذا في «البحر». 

(وقَهمَهة بالِغ) نوماً أو عمداً أو سهواً أو نسياناً على الصحيح» وهو ما يكون“ 
مسموعاً له ولجيرانه» وسواء ظهرت أسنانه أو لاء على ما رواه الحسن عن أبي 
حنيفة» وحكم الَيّمُم فيها كالوضوء. 

والضحك ما يكون مسموعاً له دون جيرانه» ويبطل به الصلاة وسجدة التلاوة 
والسهو وصلاة الجنازة الوضوء» على ما في «الخلاصة». 

والتبسم ما لا يسمع أصلاًء وليس بمبطل لشيء منهما. 

قيد بالبالغ؛ لأن الصبي إذا قهقه في الصلاة لا يبطل وضوؤه؛ لأن كون القهقهة 
حدثاً مبني على كونها جناية في حالة المناجاة» ولا جناية في فعل الصبي» لعدم كونه 
مکلفاًء لکن یبطل بها صلاته لما فيها من معنى الكلام. 

وقيل: إن القهقهة نفسها حدث» وعلى هذا يبطل وضوء الصبي أيضاً. 

والصحيح: هو الأول؛ لموافقتها الأحاديث الواردة فيهاء إلا الأمر بإعادة 
الوضوء والصلاة» ولا يلزم منه كونها حدثا. 

(في صلاةٍ ذاتِ رکوع وسجوي)» قال الشافعي ومالك: لا تنقض مطلقا؛ اعتباراً 
بخارج الصلاة. 

قلنا: هذا قياس تركناه في ذات ركوع وسجود بما رواه أبو حنيفة عن منصور 
عن الحسن البصري عن الخزاعي أن النبي بي كان يصلي وأصحابه خلفه» فجاء 


)١(‏ في المخطوط: (ما لا يكون مسموعا)» وهو خطاً ظاهر» والصواب ما ذكرنا. 


مَطاً مَطلب في نَوَاقَض لضو د ت ب هه 


أعرابي وفي بصره ضعف» فوقع في ركبته فضحك بعض أصحابه» فلما فرغ من 
صلاتە.. قال: «ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا»» فعلى 
هذا: لا يبطل وضوء من صلى المكتوبة أو التطوع راكباً بالإيماء في مصر أو قريةء أو 
قَهَْة فيهاء أو افتتح التطوع راكباً حارج المصر ثم دخل المصر ثم قهْمّه» أو صلّى في 
المصر ركعة تطوعاً راكباً ثم خرج من المصر يريد به السفر ثم فَهْمّه. 

وقال أبو يُوشف: يبطل وضوؤه بناء على أن التطوع على الدابة يجوز في 
المصر عنده» أو قهقه الإمام أو أحدث [١٠اب]‏ متعمداً ثم قهقه المأموم» أو صلى 
فريضة عند طلوع الشمس أو عند غروبها سوى عصر يومه وقهقه فيهاء أو سلم 
المقتدي قبل الإمام بعدما قعد قدر التشهد ثم قهقه» أو انقضت مدة مسحه في 
الصلاة ثم قهقه فيها.. فإنه لا يبطل وضوؤه في جميع هذه الصور؛ لوقوعها خارج 
الصلاة فلا يتناولها النص المذكورء ولأنه ورد في داخل الصلاة. 

وكذا لا يبطل بها طهارة الغسل. 

وكذا لو اقتدى الصحيح بالمومئ» أو القارئ بالأمي» أو بالذي يصلي إلى غير 
القبلةء أو المتوضئ بالمتيمم» ثم رى الماء ثم قهقه المقتدي. 

والأمي إذا شرع في الصلاة ثم [تعلم] سورة» أو العاري إذا شرع ثم وجد ثوباً 
ثم قهقه» والمملوكة إذا شرعت وهي مكشوفة الرأس ثم عتقت ومضت على صلاتها 
ثم قهقهت.. فإنه لا ينتقض وضوء هؤلاء بقهقهتهم؛ لوقوعها في خارج الصلاة. 

ولو سلم الإمام ثم قهقه المأموم قبل أن يسلم هو بنفسه قيل: بطل وضوؤه. 

وفي «الخلاصة» جعل الأصح أنه لا يبطل. 

والخلاف مبني على أنه بعد سلام الإمام هل هو في الصلاة إلى أن يسلم هو 
بنفسه؟ أو لا. 

محدث غسل بعض أعضاء الوضوء ففني الماء فتيمم وشرع في الصلاة فقهقه 
ثم وجد الماء» فعند أبي يوسف يغسل باقي الأعضاء ويصلي. 


ا ا و 


وعندهما يخسل جميعاً؛ بناء على أن القهقهة هل تبطل ما غسل من أعضاء 
الوضوء.. فعنده: لاء وعندهما: نعم. 

والذي يقتضيه النظر قول أبي يوسف؛ لأن مورد النص هو الوضوء لا بعض 
الأعضاء. 

ولو اغتسل جنب وصلى فقهقه» قيل: يبطل الوضوء ويعيد الصلاة. 

وقيل: لا؛ لأنه ثاإبت في ضمن الغخسل؛ فإذا لم يبطل المتضمن.. لا يبطل 
المتضمن. 

والصحيح هو الأول على ما في «فتح القدير» عن «المحيط»؛ لأنه يجب إعادته 
عقوبة له. 

ولو قهقه بعد كلام الإمام عمداً.. بطل وضوؤه على الأصح على ما في «فتح 
القدير»» على خلاف ما في «الخلاصة». 

ولو قهقه النائم في صلاة ذات ركوع وسجود.. ينتقض وضوؤه لا صلاته» 
فيتوضاً ويبني علیه» على ما روی شداد بن أوس عن أبي حنيفة. 

وقيل: إن قهقهة النائم لا تنقض الوضوء ولا الصلاة. واختاره فخر اللإسلام في 
«البزدوي» وصححه في «التبيين»؛ لأنها ليست بحدث في نفسهاء وبالنوم يبطل 
كونها في معنى الكلام» وكونها جناية. 

وعامة المتأخرين على أنها ناقضة لها؛ احتياطاً. 

ولو قهقه المومي بعذر في نفل أو فرض.. انتقض وضوؤه على ما في «فتح 
القدير». 

واحترز بقوله: «ذات ركوع وسجود» عن صلاة الجنازة؛ لأنها لا ينتقض 
الوضوء فيها؛ لعدم تناولها النص المذكور. 


ا ا ب 


ومباشرة فَاحشّةء خلافا لْمُحَمد. 


(ومباشرةٌ فاحشة) وهي أن يمس بطئه بطتها أو ظهرَهاء وفرجُه منتشراً فرجُها 

من غير حائل من جهة القبل أو الدبر. 

وقيل: مماسة الفرج ليس بشرط. 

والظاهر هو الأول على ما في «الرَيلّعي». 

وقال محمد: المباشرة الفاحشة ليس ]/١١[‏ بناقض مالم يعلم خروج شيء. 
وهو القياس. 

ولهما آنها سبب غالب لخروج المذي؛ مثل التقاء الختانين» فيقام مقامه؛ 
كالسفر مقام المشقة. 

وفي «القنية»: وكذا المباشرة بين الرجل والغلام» وكذا بين الرجلين توجب 
الوضوء عليهماء ولا يجب من مجرد مسها ولو بشهوة - ولو فرجها - ولا من مس 
الذكر؛ خلافاً للشافعي في الأولى مطلقاًء وفي الثانية إذا مس بباطن الأصابع. 

ولنا في الأول: عدم دلي النقض بشهوة وبغير شهوة» فبقي الانتقاض على 
الحدم» وقوله تعالى: أو لَمَسع اة يراد به الجماع عند أكثر المفسرين» ونحن 
نأخذ به لا المس بالید» على ما سنبينه. 

وفي الثاني: ما رواه أصحاب السنن غير ابن ماجه عن النبي ية آنه سئل عن 
الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك؟!. 

١‏ (وتَؤمُ) هي: فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيارء» وتمنع الحواس 
الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتهاء واستعمال العقل مع قيامه» فيعجز العبد به 
عن أداء الحقوق. 

ولذا قالوا: النوم يضاد العلوم والإدراكات كلها. 
وأما ما رآه النائم من الرؤيا.. فهو خلق الله تعالى في قلبه» ما رآه كخلقه في 


کكاث الطهارة 


اليقظان» وهو تعالى يفعل ما يشاءء لا يمنعه نوم ولا غيره» وربما يقع ذلك في القيظة 
كما رآه في المنام» وربما جعل ما رآه عَلَّماً على أمر آخر يخلقه الله تعالى في الحال 
أو كان قد خلقه» ولا يخفى عليك أن هذا لا يقتضي إدراك العقل أو الحواس» وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤيا. 

ثم هذا في نومنا. 

وأما نوم النبي ة.. فليس بناقض على أي وجه كان؛ لما رواه أبو حنيفة 
مرفوعا: «تنام عيني ولا ينام قلبي» كذا في «الصحيحين». 

وهو من خصائصه وي 

فإن قيل: قد صح أن النبي ييه نام في الوادي عن صلاة الصبح ثم قضاها مع 
أصحابه فلو كان قلبه يقضان لما تركها.. أجيب: بأن نومه اة نوعان: 

أحدهما: ينام فيه قلبه وعيناه. 

والثاني: ينام فيه عیناه دون قلبه» فيجوز أن يكون نومه ية في الوادي من قبيل 
النوم الأول. 

ثم اختلفوا في النوم؛ قيل: إنه لا ينقض على أي حال كان. 

وقيل: إنه ناقض على أي حال کان. 

وقیل: کثیره ناقض وقلیله لا بکل حال. 

وقيل: إنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. 

وقيل: نوم الساجد فقط. 

وقيل: لا ينقض في الصلاة مطلقاًء وينقض في خارجها. 

وقيل: إذا نام جالساً ممكن مقعده على الأرض لم ينقض» وإلا ينقض؛ قل أو 
كثرء في الصلاة أو خارجها. وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين؛ كالراكع 


مَطلّب في نَوَاقضِ الؤْضوء ٣.‏ 


والساجد والقائم والقاعد.. لا ينقض في الصلاة أو خارجها. 

وإن نام على غير هذه الهيئة.. ينقض» وإليه أشار بقوله: (مضطجع) أو مستلق 
أو مكب على وجهه؛ لزوال مُسكة اليقظة فيهما. لأن النوم على هذه الهيئات سبب 
لاسترخاء المفاصل» فلا يخلو عن خروج ريح عادة» والثابت عادة كالمتيقن به. 
[١١/ب]‏ إلا ترى أن من دخل الخلاء ثم شك في وضوئه.. فإنه یحم بنقض وضوئه؛ 
لأن العادة جرت عند الذخول إلى الخلاء بالتبرزء بخلاف ما إذا شك بدون الدخول. 

وأشار بإطلاقه إلى ما في «قاضي خان» من نَوْعَيّ الاضطجاع؛ قال: إن غلب 
عيناه فنام ثم اضطجع في حال نومه» فهو بمنزلة ما لو سبقه الحدث» يتوضاً ويبني»› 
وإن تعمد النوم في الصلاة مضطجعاً فإنه يتوضاً ويستقبل ولا يبني» وإلى ما في 
«الخلاصة» وصحَه الريِلعي؛ انه لو عجز عن الصلاة قائماً أو قاعدا بمرض» فصلى 
بالإيماء مضطجعا ونام فيها فإنه.. ينتقض وضوؤه عند ابن المبارك. 

لكن قال في «الذخيرة»: والنوم مضطجعاً؛ إنما يكون حدثاً إذا كان الاضطجاع 
على غیره» وأما إذا کان على نفسه فلا یکون حدثا. 

حتی إن نام واضعاً إليتيه على عقبيه» وصار شبه المنكب على وجهه» واضعاً 
بطنه على فخځذیه.. لا ينتقض وضوؤۇه. كذا في «الكماية» وعزاه في «الخلاصة» إلى 
محمد. وينتقض عند أبي يوسف» وهو الصحيح؛ لأنه في تلك الصورة ارتفع جانب 
الخلف من المقعدةء وزوال التمكن» والمسكة. ولو نام محنياً ورأسه على ركبتيه.. لا 
ينقض. على ما في «فتح القدير». 

وقيل: ينقض (أو مُنك) اتكاء افتعل يستعمل بمعنيين: أحدهما الجلوس مع 
التمكن» والثاني القعود مع تمايل معتمداً على أحد الجانبين. على ما في «المصباح» 
فلا وجه لما في «غاية البيان» أن المراد بالاتكاء ههناء وضع رأسه على ركبتيه أو 
على يديه؛ لأن هذه الحالة ليست باتكاء على ما ترى. بل يقال لها: الاحتباء؛ 
والوضوء لا ينتقض به على رواية ابن المبارك. 


1€ ا ا ا 


OOO OE اا ارا‎ 


والمراد بالاتكاء ههنا هو المعنى الثاني لا الأول. لما في «الخلاصة» أنه لو نام 
متوركاً؛ وهو أن يبسط قدميه من جانب» ويلصق اليتيه بالأرض.. لا ينتقض وضوؤه. 

وقد قال في «العناية»: المراد بالاتكاء الناقض ههنا؛ هو الجلوس على أحد 
ورکیه؛ أي بحيث يكشف من المخرج. فحملنا على ما في «الخلاصة» على المعنى 
الأول وما في «العناية» على المعنى (أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط) وهذا لا 
يخلو؛ إمّا أن تكون مقعدته زائلة عن الأرض» أو لا. 

فإن كانت زائلة.. ينتقض إجماعاً. 

وإلا.. ففي رواية الطحاوي ينتقض. 

وفي رواية أبي يوسف عن آبي حنيفة.. لا يتتقض؛ لاستقرار مقعدته فيأمن عن 
خحروج شيء» وهو ظاهر المذهب على ما في «الكافي». وقيل: إنه الصحيح. 

وجه الطحاوي أن عين النوم ليس بحدث» ومناط النقض الحدث» فلما خفي 
الحدث بالنوم.. أدير الحكم على ما ينتهض مظنة له» والمظنة ماتحقق معه 
الاسترخاء على الكمال» وقد وجد في هذا النوم من الاستناد؛ إذ لا يمسكه إلا سند 
وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج؛ إذ قد يكون الدافع قويا؛ 
خحصوصاً في زماننا؛ لكثرة الأكل والشرب» فلا يمنعه إلا مسكة اليقظةء وقد زالت. 

ولو نام في السرج والإكاف أو المحمل.. لا ينتقض وضوؤه على رواية أبي 
یوسف» سواء کان [۱۷/] هابطاً أو صاعداًء لاستواء مقعدته. 

إلا إذا اضطجع في المحمل؛ فإنه حينئذ يسترخي مفاصله. 

وکذا: لو نام على التنور ورجلاه مدلیان.. ینتقض. ولو نام مرتبعاً بلا سند على 
شيء.. لا ينتقض. 

وإن سند ينتقض مطلقاًء على اختيار الحلواني لا على اختيار الطحاوي. 

إلا إن كان بحيث لو أزيل السند لسقط. 


لباق اواقن الوا ي 


ت 


لا نوم قاعد أو قائم أو راكع أو ساجل» E eS ER a‏ 


(لا نوم قاعد)؛ متربعا أو لاء في الأرض» أو السرج أو في الإكاف» إلا إذا كان 
مضطجعا أو مدا على ما مر 

وفي «الخلاصة»: لو نام قاعداً فسقط على الأرض» عن أبي حنيفة نه إن انتبه 
قبل أن يصيب جنبه الأرض» أو عند إصابته بلا فصل.. لا ينتقض وضوؤه. 

وعن أبي يوسف.. ينتقض. 

وعن محمد: أنه إن انتبه قبل أن تزول مقعدته عن الأرض.. لا ينتقض»› وإن 
زالت قبل الانتباه.. ينتقض. 

والفتوى على قول أبي حنيفة. 

وقال الحلواني: ظاهر المذهب عن أبي حنيفة كما روي عن محمد قيل: هو 
المعتمد» وسواء سقط أو لم يسقط. 

وإن نام جالسا؛ وهو يتمايل ربما تزول مقعدته عن الأرض وربما لا تزول» قال 
الحلواني: ظاهر المذهب: أنه لا يكون حدثا. 

(أو قائم أو راكع أو ساجد) لتعمد النوم فيها أو غلبته عيناه في ظاهر المذهب. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا تعمد النوم في سجوده.. ينتقض وضوؤه» ولو تعمده 
في قيامه أو قعوده أو ركوعه.. لا ينتقض؛ لأن الغالب في نوم الشجود الاسترخاء 
وبالتعمد صار جانيا بخلافه غير المعتمد» لعدم تصور الجناية في حقه حالة الصلاة. 
وعن بعض أصحابنا: الشجود إن كان متجافيا على وجه السنة لا ينتقض؛ لبقاء 
المسكة. 

وإن كان لا على وجه السنة.. ينتقض لزوال المسكة. 

وعن الإسبيجابي: أنه إذا نام في سجود عامداً.. ينتقض ولو غلبة النوم لا. 

هذا كله في الصلاة. 


وآما إذا نام خارجهاء ففي «الخلاصة»: لا فرق بينه وبين من في الصلاة في 


ا ت ا ر د 
ولا خوج دودة من جرح ولحم سقط مِنه. 


وقش ذکر وَامُرَأة. 


ظاهر الرواية. وصخحه في «الهداية» لاشتراكهما في العلة؛ أعني زوال المسكة» 
ولإطلاق ما رواه البيهقي مرفوعاً: آنه لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً 
أو ساجدا حتی یضع جنبه؛ فإنه إذا اضطجع.. استرخت مفاصله. 

وعن أبي شجاع عن أصحابنا: أن النوم إنما لا يكون حدثا في هذه الأحوال في 
الصلاةء وأما في خارجها.. يكون حدثا. 

وقوله: (ساجد) يعم السجدة الصلاتيةء والتلاوة» وكذا سجدة الشكر عند محمد 
خلافاً لأبي حنيفة على ما في «فتح القدير»» وسجدة السهو داخلة في الصلاتية. 

(ولا خروج دودة من جرح) لأنها لتولدها من لحم طاهر.. طاهرة» وما يستتبعها 
من النجاسة قليل. 

وكذا الخارجة من الأنف» والأذنء والفم. 

بخلاف الخارجة من السبيلين على ما قدمناه. 

(و) لا (لحم سقط منه) لأن الساقط منه طاهرء وما يستتبعه من النجاسة قليل. 

(و) لا (مس ذکر) ودبر وفرج. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وقال الطحاوي: لم يُعلم أحد من الضحابة أفتى بالوضوء من مش الذكر» غير 
ابن عمر. 

وقد خالفه في ذلك أكثر الصضحابة؛ لما رواه أبو داود مرفوعاً: أنه ية سئل عن 
رجل يمس ذكره في الضلاة؛ فقال: [۷١/ب]‏ «هل هو إلا بضعة منك؟!» وصخحه ابن 
حبان» وهو حجَة على الشافعي؛ في قوله: بوجوب الوضوء في مش الذكر والفرج إذا 
كان بباطن الأصبع. 

(و) لا مش (امرآة)» من قبيل الإإضافة إلى الفاعل والمفعول. والمعتبر مش 


مَطلّب في تَوَاقِضِ الوصو ________ ۷ 


البشرة» لا الشعر أو السن» وقد وقع الخلاف فيها في الصدر الأول» فعن علي وابن 
عباس: عدم النقض مطلقاًء لا وضوء اللامس ولا وضوء الملموس؛ بشهوة أو له 
كان اللامس رجلا أو امرأة. 

وعن ابن مسعود: أنه ينتقض وضوء اللامس مطلقاً؛ بشهوة أو لاء وله في 
الملموس قولان؛ وهو قول الشافعي» محتجاً بظاهر قوله تعالى: أو مسح السا . 

قلنا: يراد بالمس ههنا: الجماع» لأنه تعالى: بن حكم الحدث الأصغر والأكبر 
عند القدرة على الماء بقوله: دا فسنم إلى رة 4 إلى قوله: إوإن كم جنبا 
اروا فبيّن فيه أن حكم الأكبر: الغسلء ا 
القدرة على الماء بقوله: وإ نكنم رى أو عل سفر أو جا اح نكم هَن لايع أو 
لسم آلَساة 4 ولفظ لَمَسَتَّم 4 يستعمل في الجماع» فيجب حمله عليه ليكون بياناً 
لحكم الحدث الأكبر عند عدم الماء؛ كما بيّن حكمهما عند وجوده» فإذا أريد به 
الجماع.. لا يجوز أن يراد به المش باليد؛ لعدم عموم المجازء ولا عموم المشترك. 

ولو قال: ولا أكل ما مشته النار لكان أشمل؛ لأنُ طائفة من العلماء ذهبوا إلى 
وجوب الوضوء بأكل ما مته الثارء محتجين يما رواه في «الصحيحين» مرفوعا' 
(«توضۇوا مما مشته التار»» وأجاب عنه جماهير العلماء من الخلف والسلف 
بوجهین؛ أحدهما: آنه منسوخ بحدیث جابر رضي الله عنه قال: کان آخر الأمرين من 
رسول الله بي ترك الوضوء مما مشته النار» قال النووي حديث صحيح رواه أبو داود 
والنسائي وغيرهماء بأسانيدهم الصحيحة. 

والثاني: أن المراد بالوضوء في الحديث المذكور هو وضوء ما مسته النار» وهو 
غسل اليدين والفم والأنف والوجه وغسل اليدين إلى الذراعين» لا وضوء الصلاةت 
ويدل على أنه منسوخ بما رواه الترمذي في «الشمائل»: أن النبي يه أكل من جنب 
مشوي ثم قام إلى الصلاة والحال آنه ما توضاً. 


*# * *# 


ت اة ت ب ہہ ت کات الطھارۂ 


[مَطلّب في فرَائِض الغُشل] 
وَفَرض العُشل: غسل الْمَّم وَالأنف» e‏ 


[مَطلّب في فرائض الخسل] 

(وفرض الغسل) من الجنابة والحيض والنفاس» لأن المضمضة والاستنشاق 
ليسا بشرطين في الخسل المسنون. 

وهو أربعة على ما سيأتي. 

ولا في الخسل المستحب وهو غسل الكافر حين أسلم ولم يكن جنبا. 

(غسل) داخحل (رالفم والأنف) لقوله تعالى: وان کم جُثبا فَاطهَروأ؛ لن 
صيغة التطهير للمبالغة وهي في الغسل لا في الوضوء إلا أن ما تعذر أو تعشر غسله 
مستثنى منه للحرج. 

فلا يجب غسل داخل العينين ولو مكتحلة بالكحل النجس. 

وكذا داخل القلفة في القياس. 

إلا أنهم أوجبوه استحساناً. 

وقال الشافعي أنهما سنتان كما في الوضوء؛ لما رواه مسلم من الفطرة وعد 
منها المضمضة والاستنشاق. 

قلنا: إنه محمول على حالة الحدث» بدليل ما روى عن ابن عباس عن النبي لا 
]/٠۸[‏ قال: «هما فرضان في الجنابةء نفلان في الوضوء» والفطرة أعم من السنةء 
وقياسه على الوضوء فاسد؛ إذ لم يرد في الوضوء صيغة المبالغة. 

ولو اغتسل الجنب ونسي المضمضة وشرب الماء اختلفوا فيه. 

قيل: لا يخرج عن الجنابة إن شرب على وجه السنةء وإن شرب لا على وجه 
السنة يخرج عنها. 

وقيل: لا يخرج مطلقاً إلا آن يمج الماء في فيه» واختاره الناطقي. 


ااباق اا ب ج ابي ب 
وَسَاثر اأبدن.. لا دلکة. 
قيلَ: ولا ذال المَاءِ جلدَةَ الأقلف. 


وقيل: هو الأحوط. 

ولو اغتسل وبين أسنانه فرجة وتأكد فيها الطعام بحيث لا يصل الماء إليه.. 
قيل: لا يجوز ما لم يخرج ويجري عليه الماء» واختاره الناطقي. 

وقیل: يجوز واختاره في «التجنيس» و«قاضي خان». 

قيل: الأحوط هو الأول. 

وقال في «فتح القدير»: والدرن اليابس في الأنف: كالخبز الممضوغ والعجين.. 
يمنع» ولا يمنع ما انتضح من غسله في إنائه» بخلاف ما لو قطر كله في الإناء انتهی. 

(وسائر البدن)» حتى يجب تحريك القرط والخاتم الضيقين إن ظن عدم وصول 
الماء تحتها. 

ولو اغتسلت من الحيض والنفاس أو الجنابة وفي أظفارها عجين» أو الخبازء 
أو الطيان» أو الضباغ» إذا اغتسل أو توضأ في أظفاره عجين» أو طين» أو درن.. 
اخحتلفوا فيه قيل: يتم غسله ووضوؤه؛ لأنْ ذلك لا يمنع وصول الماء إلى باطنه. 

وقیل: یمنع فلا یتم غسله ووضوؤه. 

ويستوى في ذلك القروي والمصري. 

وقيل: يجب في المصري دون القروي» وقد ذكرناه في الوضوء. 

(لا دلكه) وعن أبي يوسف وهو قول مالك: أنه واجب عملاً بصيغة «اطهّروا» 
لأنها للمبالغة؛ وذلك بالّلك. 

قلنا: بتسييل جميع البدن خرجنا عن عهدة المبالغةء قلنا: دلكه سنة لإكمال 
الفرض في محله. 

(قيل: ولا) يجب (إدخال الماء جلدة الأقلف)»› واختاره في «قاضي خان». 


س ل > 5 ر كات الطمارة 


وفیل: وهر الأصحّ للحرج. 
وفي الاستحسان آنه يجب» وصححه الإمام الكردي؛ لأن لداخل القلفة حكم 
الظاهرء حتى إن البؤل إذا نزل إليه وجب الوضوء. وبالمَي وَجَبَ العُشل. 


*# * *# 


مَطلّب في سن الفشل ا 


٠‏ غشل يَدَيْه)»؛ لما في «البخاري» أن النبي ية كان إذا اغتسل من الجنابة بدا 
فیغخسل یدیه» ثم یتوضا وفي رواية وکيع عن هشام: أنه يغسل ثلاثاً. 
ولذا زاد في «الخلاصة» ثلاثا. 
(وفرجه) هكذا روته عائشة عن النبي ياء وهو أعم من القبل والدبر. 
(ونجاسة) هكذا روي منكراء عن حميد الدين الضريري» وفي «النهاية» وهو 
الأصح. 
قيل: ذكر النجاسة مغن عن ذكر الفرج؛ لأن الفرج إنما يغسل للنجاسة. 
قلنا: عدم الغنى غير معتبر في تعدد السنن» ولو سلم فلا غنية؛ لأن تقدم غسل 
الفرج ليس للنجاسة بل للسنة سواء كان فيها نجاسة أو لا؛ مثل تقديم الوضوء على 
غسل باقي الأعضاء؛ 
(إن کانت) أي وجدت. 
(والوضوء) عطف على قوله: «غسل يديه» أي: مرة قبل الخسل. 
وقيل: قبله أو بعده؛ على ما في «النووي». وأمّا التوضؤ قبله وبعده.. فليس 
بلازم على الاتفاق؛ على ما في «النووي». 
وما نقل [١٠/ب]‏ عن شرح شروط الصلاة: أن یتوضاً قبله وبعده.. محمول على 
قبله أو بعده بمعنى إن لم يتوضأً قبله سهواً أو نسياناًء يتوضاً بعده؛ لحديث عائشة أن 


¥۲ کات الطمارة 
وشل الْغْشا المشتوّعب. 
ثم غسل الرجلَين» لا في مَكَانِهِ إن كان في مستنقع المَاءِ. 


إلا رجليه. 


رسول الله ية إذا أراد أن يختسل.. توضأ قبله» وإذا نسي الوضوء قبله.. يتوضاً بعده. 
وإلا فهو مخالف للاتفاق. 
واختلفوا: هل يمسح رأسه في الوضوء قبل الغسل؟ قيل: یمسح. وصځحه 
«قاضىی خان). 
وقیل: ل ویکتفی بغسله بعده. 
(إلا رجليه) لما في «البخاري» أن رسول الله ية توضاً وضوءه للضلاة غير 
رجليه. 
وقال الشافعي: يكمل وضوءه ولا يؤخر رجليه؛ لما في «الصحيحين» أنه يلا 
كان يتوضا كما يتوضاً للصلاة.. قلنا: إنه محمول على ما إذا لم يكن في مستنقع 
الماء؛ عملاً بالدليلين» ولأ غسلهما في مستنقع الماء لا يغني عن غسلهما مرة ثانية؛ 
لأن ما أصابهما من الغخسلات انتقل إليه الحدث» فيكون مستعملاًء والماء المستعمل: 
وإن كان طاهراً عند محمد إلا أن الأفضل غسلهما تنّها. 
٠‏ (وتثليث الغخسل المستوعب)؛ لما فى «البخاري» أنه ية قال: «أما آنا فأفيض 
غل زاس لدا 
وكيفيته: أن يفيض على منكبه الأيمن ثلاثأًء ثم منكبه الأيسر ثلاثاًء ثم على 
رأسه» وهو المروي عن الحلواني. 
وقيل: يبدا بالأيمن» ثم بالرأس» ثم بالأيسر. 
وقيل: يبدا بالرأس» ثم بالأيمنء ثم بالأيسر. 
e‏ (ثم غسل الرجلين لا في مکانه إن كان في مستنقع الماء)؛ لما رويناه وبيّناه. 


مطلّب في سنن العشل __ ٣‏ 


O ADE SE e A 
ليش على المَرَاة نقض ضفيرتِها ولا بلها إن بل أضلها.‎ 


ولا يخفى ما فيه من الاستدراك؛ لأنْ تأخير غسل رجليه إلى ما بعد الغسل» لا 
يكون إلا فيما إذا كان في مستنقع الماء. 

وإلا فلا يؤخره؛ إلا أن يقال: إن الشرط المذكور متعلق بقوله: «ثم غسل» لا 
بقوله: «لا في مکانه)». 

(وليس على المرأة فض صَفيرتها ولا بَلّها) يجوز ن يكون الضمير راجعاً إلى 
المرآة وإلى الضفيرة (إن بل أصلها): متعلّق بكلَّ من النقض والبل» وأمّا إذا لم يبل 
أصلها؛ بأن لم يصل الماء دواخل شعرها.. ففي وجوب نقضه لخسل بواطن شعرها 
قولان عن أبي حنيفة. 

أحدهما: وجوب النقض وهو قول مالك والشافعي. 

وثانیهما: آنه لا يجب على ما في «فتح الباري». 

وفي تخصيص المرأة: إشارة إلى أن حكم الرجل بخلافها؛ لأن مفهوم 
الخلاف: معتبر عند باقي الروايات؛ فقي «فتح الباري»: فرق طائفة بين الرجال 
والنساء فأوجبوا النقض على الرّجل بعد بلوغ الماء أصول شعره» دون المرأة» وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة» واختاره صدر الشهيد. 

هذا: إذا كانت ذوائبه مفتولة؛ كما يفعله العلويّون. 

وأما: إذا كانت منقوضة.. فيجب إيصال الماء تحتها بالاتفاق» كما فى اللّحية 
على ما في («ركمال الدراية». ۰ 

واختلفوا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل؟ قيل: إنه مستحب. 

وقیل: مکروه. 

وقيل: مباح. 

وقيل: يكره في الصيف دون الشتاء. 

وقال في «فتح الباري»: فعل التنشيف: قول أبي حنيفة وأحمد. 


*# # * 


ا ا ا ا کات اا 


وَفرض لإنرَالِ مني ذي دفي وشهوة› SS AE SS‏ 


[مَطْلّب في موجبات الخسل] 

٠‏ (وفرض) الخسل (لإنزال مني) الضحيح: أن سبب الغخسل هي الجنابة 
ونحوهاء وأمًا الإنزال ونحوه.. فهو علة ]/٠١[‏ العلةء وإضافة الحكم إلى العلة» أولى 
من إضافته إلى عل العلّة. 

(ذي دفق) يقال: دفق الماء دفقاً اصب شدة (وشهوة). 

وليس المراد بالدّفق معناه الحقيقي» وإلا لزم أن لا يتناول اللفظ من أنزل 
وذكره مماش لشيء مانع من الذّفق» لا من الخروج» بل المراد به الدفق بالقوة؛ أي: 
ما يستعد الدفق» وهو: أن يكون المني بحيث يدفق عند الخروج» لو لم يمنع منه 
مانع» فلا يبعد أن يجعل الشهوة تفسيراً لهاء وينتظم العبارة على قول أبي حنيفة 
ومحمد» بلا كلفة: من أنه لا يشترط في الغسل الدفق مع الشهوة؛ على ما ذهب إليه 
أبو يوسف» بل الشرط عندهما هو الشهوة فقط. 

وعلى متي المرآة أيضاً؛ لأن منيّها إنما هي عن شهوة لا عن دفق. 

وقال الشافعي - وهو قول عن محمد وزفر» على ما نقله في «معراج الدراية» 
ومختار بعض مشایخنا أيضاًء على ما في «الذخيرة» -: نه يجب الغسل بخروج 
المني مطلقاًء سواء كان بشهوة أو لا؛ لما رواه مسلم عن النبي بلا: «إنما الماء من 
الماء» ولنا قوله تعالى: وان کم جشبا فَاطهَروا لأن الجنب: من خرج منه المي 
على وجه الشهوة. 

يقال: أجنب الرجل إذا قضى شهوته» وغيره ليس في معناه» فلا يلحقه لا قياساً 
ولا دلالةء فبقي على العدم الأصلي؛ لأن الغسل: فرض بعد الإسلام بمدّة» فما لا 
دليل عليه.. بقي على ما كان عليه قبله» وما رواه.. منسوخ عند جمهور الصحابة 
ومن بعدهم؛ بالأمر بالخسل بالتقاء الختانين» أو هو محمول على نفي وجوب الغسل 


بالرؤية في النوم ولم بُنزلء على ما روي عن ابن عباس على طريقة مفهوم الخلاف؛ 
أو على خروج المني عن شهوة؛ لأن قوله: «من الماء» يتناول المذي والودي» وليس 
فيهما غسل بالإجماع» فيحمل على أخصٍ الخصوص؛ وهو حالة الشهوةء والخارج 
في هذه الحالة هو المني؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها: وأما المني فهو الماء 
الأعظم الذي منه الشهوة وفيه الغخسل. 

أو على ماتأولناه من الآية: حملا للمطلقى على المقيد؛ لاتحاد الحادثة 
والاتحاد كاف في حمل المطلق على المقيد عنده. 

(ولو) - وصلية - (في نوم) لقوله ية: «فلتغتسل» حين سئل عن المرأة التي 
تری في منامها مثل ما یری الرّجل. 

(عند انفصاله) من الضلب؛ متعلق بالشهوة (لا) عند (خروجه) من رأس الذكر 
أو الفرج عندهما؛ (خلافاً لأبي يوسف)» حيث شرط الشهوة عند الخروج. 

واعلم: أنه لا يجب الغسل إذا انفصل عن مقرّه من الصلب بشهوةء إلا إذا خرج 
على رأس الذكر بالاتفاق. 

وإنما الخلاف في أنه: هل يشترط مقارنة الشهوة للخروج؟ 

فعند بي يوسف.. نعم. 

وعندهما.. لا. وكون محل الخلاف هذا يُعلّم مما سنتلو عليك» من وجهي 
الطرفين. 

ولأبي يوسف أن الخسل لا يجب إلا بالانفصال والخروج معاأًء والشهوة حالة 
الانفصال شرط بالاتفاق» فكذا حالة الخروج؛ لأنه جزء علة. 

ولهما: أن الغسل واجب بهما معأًء فبالنظر إلى وجود الشهوة حالة الانفصال.. 
يجب الغسل» وبالنظر [١٠/ب]‏ إلى عدمها حالة الخروج.. لا يجب» فأوجبناه احتياطاً. 

فإن قيل: الريح الخارجة من المفضاة يحتمل الخروج من القبل والدبر» فينبغخي 


ا ا ا س 


ولرؤية مستيقظ لم يَدَكُرِ الاخيِلَام بللا ولو مذياًء حلفا لَه. 


أن یرجح خروجها من الدبر» حتی یکون ناقضاً للوضوء احتیاطاًء كما فیما نحن فیه» 
لكنهم قالوا.. إنها غير ناقضة. 

قلنا: لاء ثم إنها غير ناقضة. 

بل هي ناقضة عند بعض المشايخ» على ما ذكرناه» ولو سلّم أنها غير ناقضةء 
ولكن الشك هناك جاء من الأصل» فتعارض الموجب وغير الموجب» وتساويا 
وتساقطاء فعملنا بالأصل الثابت يقيناً؛ وهو الطهارة. 

وأما ههنا.. فقد جاء دليل عدم الوجوب من الوصف؛ وهو عدم الشهوة» ودليل 
الوجوب من الأصل؛ وهو وجود نفس الماء مع الشهوة.. فكان في إيجاب الاغتسال 
ترجيحاً لجانب الأصل على جانب الوصف» وهو صحيح؛ لأنٌ دليل الوجوب قد 
سبق بمزايلته بالشهوة عن محلّه» وعدم الخروج بالشهوة بعد المزايلة والسبق من 
أسباب الترجيح. 

وثمرة هذا الخلاف: تظهر فيمن احتلم» أو استمنى بكفه» أو جامع امرأته في 
غير الفرج فلا انفصل المني عن مقره من الصلب بشهوة» أخذ إحليله حتى سكنت 
فأرسل فخرج بلا شهوة.. يجب الغسل عندهماء لا عنده. 

وفيمن اغتسل بعد الجماع؛ قبل النوم» والبول» أو المشي» ثم خرج منه المني 
بلا شهوة.. يعيد الغسل عندهماء لأ عنده. 

وبعد أحد هذه الثالثة.. لا يعيد بالاتفاق. 

وكذا.. لا يعيد الصلاة التي صلاها بعد الخسل الأؤل» قبل خروج ما تأخر من 
المني اتفافا. 

- (ولرؤية مستيقظ لم يتذكر الاحتلام بللا) في ثوبهء أو فخذه (ولو) - وصلية‎ ٠ 
(مذيا خلافا له): يعني يجب له الخسل عندهماء لا عنده؛ لاحتمال انفصاله عن‎ 
شهوةء ثم نسي» ورق هو بالهواء» خلافاً له.‎ 


قيل: هذا الخلاف: من ثمرة الخلاف المتقدم ورذه ابن الهمام بأنُ هذا 
الاحتمال: ثابت في الخروج كذلك كما هو ثابت في الانفصال كذلك» فالحق ليست 
بناء على الخلاف المتقدم» بل هو يقول: لا يثبت وجوب الخسل بالشك في وجود 
لمر 

وهما: احتياطاً؛ لقيام ذلك الاحتمال» وقاسا على ما لو تذكر الاحتلام» ورأى 
ماء رقيقاًء حيث يجب الغسل اتفاقا؛ حملا للرفة على ما ذكرناه. هذا كلامه. 

ولا يخفى عليك: أنه لا يمنع البناء على الخلاف المتقدم؛ لاه إنما يقول: بعدم 
ثبوت وجوب الغسل بالشك في وجود الموجب؛ بناء على قوله السابق: من أنه لا 
يجب الغسل إلا عند تحقق الموجب؛ وهو الخروج بشهوة نعم» قوله: وقاساء وجه 
آخر» غير ما تقدم. 

وقال ابن الهمام: قول أبي يوسف أقيس» وأخذ به خحلف بن أيوب» وأبو اللّيث 
وفي «السراج الوهاج»: والفتوى على قول آبي يوسف في الصيف» وعلى قولهما في 
غيره» في الفروع كلها 

واعلم: أن مسألة المستيقظ يحتمل وجوها؛ لأنه: إما تيقن أن ما رآه مني» أو 
مڏي٬‏ او ودي او شك انه مني او مڏي؛[۲۰/ او آنه مني آو ودي او آنه مڌي آو 
ودي» وکل منهما: 

إا ن يكون مع تذكر الاحتلام» أو لاء فصار اثني عشر وجهاً. 

والخسل.. يجب بالاتفاق في ستة منها: 

- فيما إذا تيقن أنه متّي؛ تذكر الاحتلام أو لا. 

- وفيما إذا تيقن أنه مڏي؛ وتذكر الاحتلام» أو شك آنه مني أو مذي» أو أنه 
مني أو ودي» أو أنه مذي أو ودي؛ وتذكر الاحتلام في الكل. 

ولا يجب بالاتفاق في ثلاثة منها: 


و > د ت کات الظیان 


فيما إذا تيقن أنه وذي؛ تذكر الاحتلام أو لم يتذكر. 

أو شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر الاحتلام. 

ويجب عندهماء لا عند أبي يوسف في ثلاثة منها: 

فيما شك أنه مني أو وڏڌي» أو أنه مني أو مڏيء 

أو تيقن أنه مذي ولم يتذكر الاحتلام على ما في «البحر»؛ قال في «المنية»: إن 
المستيقظ إذا شك أن ما رآه مني أو مذي» ولم يتذكر الاحتلام.. لا يجب الغسل 
اتفاقاًء فكلام المصنف؛ يحتاج إلى تأمل صادق في تطبيقه على محل الخلاف من 
هذه الاأحتمالات. 

وقال في «الخلاصة»: ولسنا نوجب الغسل بالمذي لكن المني يرق بإطالة 
المدة؛ فكان مراده ما يكون صورته صورة المذي» لا حقيقة المذي. انتهى. 

فعلى هذا: يكون مراد المصنف بقوله: «ولو مذيا» ولو على صورة مذي. 

وكذا المراد بقولهم: أو تيقن أنه مذي. 

ويؤيده ما قاله ابن الهمام: التيقن متعذر مع النوم. 

قال في «فتح القدير»: ولو تذكر الاحتلام والشهوة؛ ولم ير بللا لا يجب الغسل 
اتفاقاً؛ أي: سواء خرج منه مذي بعد ساعة بعد التيقظء أو لم يخرج؛ على ما ذكره 
نجم الذين النسفي. 

ولا يعارضه ما ذكر في «ذخيرة الفقهاء»: أن من احتلم ولم ير بللاء فتوضاً 
وصلى الفجرء ثم نزل منه مني.. يجب عليه الغسل؛ لأنه إنما يجب عليه الغسل 
بنزول المني» ولا كلام فيه. لا بالاحتلام الشابق» حتى لا يعيد صلاة الفجر؛ ولو كان 
بالاحتلام.. لزمه إعادتها. 

وإنما يعارضه ما ذكره «قاضي خان» عن بعض الفقهاء: إذا وجدت المستيقظة 
لذة الجماع؛ كان عليها الغسل وإن لم تر بللا. 


مطلب في موجبات الغسل س 


ولايلاج حدََة في بل او دبر من آڌيِي ڪي ness AS‏ 


وكذا المستيقظ على ما صرح به في «فتح الباري». 

قلنا: مراده بالاتفاق: في ظاهر الروايةء لا مطلقاًء واتفاق أكثر الفقهاءء وكلام 
المصنف ساكت عن هذا القول» لا مناف إلا آن يلاحظ مفهوم الخلاف. 

وروي عن محمد في مستیقظ وجد ماء ولم یتذکر احتلاماً؛ إن کان ذکره منتشرا 
قبل النوم.. لا يجب الغسل» وإلا.. يجب؛ لأنه بناء على أنه عن شهوة» لكن ذهب 
عن خاطره» فظهر منه: أن مدار الوجوب كون المرأة من الماء؛ احتمال كونه منيأ 
والغالب في صورة الانتشار قبل النوم كونه مذياً. 

فإن قيل: قد ذكر في «الظهيرية»: بال فخرج منه مني؛ إن کان ذکره منکسراً لا 
غسل عليه؛ وإن كان منتشراً فعليه الخسل فعلم منه آن مجرّد كون الماء منياً لا يكفي 
في الوجوب.. قلنا: كون الماء في هذه الصورة منياً ممنوع» كيف [١۲/ب]‏ وإن المي 
لا يكون إلا عن شهوة» على ما ذكرناه عن عائشةء ولهذا نقل في التجنيس: وجوب 
الخسل حالة الانتشار؛ بأنه وجد الخروج والانفصال عن شهوة› هذا ولو غشي عليهء 
أو سكر؛ فأفاق ثم وجد مذياً لا غسل عليه بالاتفاق؛ لأن المذي لا بد له من سہب» 
ولا سبب له حال الغشي والشكر»ء بخلاف حال النوم؛ لأنه مظنة الاحتلام 
وبالمستيقظ احترز عنه. 

٠‏ (ولإيلاج حشفة) بالحاء المهملة رأس الذكر من موضع الختان؛ (في فَبُل) 
امرأة يجامع مثلها؛ لأن الإيلاج في فرج البهيمة والميتة والصغيرة التي لا يجامع 
مثلها بلا إنزال.. لا يوجب الغخسل عندنا. 

(أو دبر من آدمّي حيٍ) احترز بالآدمي عن البهيمة» وبالحي عن الميتة؛ لما ذكرناه. 

واعلم: أن مطلق الإيلاج في الآدمي؛ يتناول: إيلاج الذكر في القبل والدبرء 
وإيلاج الإصبع فيهما: 

- وفي إيلاج الإصبع في الدبر خلاف في إيجاب الغسل؛ على ما في «فتح 
القدير)». 


س کڪ ڪڪ س س کک كاب الطَهّارة 


إن لم بزل عَلَى الْقَاعل وَالْمَفْعُولِ به. 


- وفي صوم «التجنيس»: المختار أنه لا يجب الغسل بإدخال الإصبع في الدبرء 
ولا القضاء؛ لأنه ليس آلة للجماع» فصار كالخشبة. 

وفي إضافة الإيلاج إلى الحشفة إشارة إلى «التجنيس» (وإن) - وصلية - رلم 
ينزل على الفاعل والمفعول به)؛ لما في «الصحيحين» «إذا جلس بين شعبها الأربع 
ثم جدڏها.. فقد وجب الغسل». 

لم يقيد بالإنزال؛ فدل على الوجوب بإيلاج القبل صراحة؛ والدبر في معناه 
فيلحق به بالإجماع» بخلاف البهيمة والميتة والصغيرة» التي لا تشتهى عند عدم 
الإنزال؛ لأنها ليست في معنى المشتهات» فلا يلحق بها.. فلا يصح إقامة السبب فيها 
مقام المسبب؛ وهو الموجب الغسل في الإيلاج وبدون الإنزال» وليس هذا 
تخصيص النص ابتداء» بالمعنى على ما ظنَّ بل هو قول بموجب «إنّما الماء من 
الماء» يعني أن الغسل إنما يجب عند خروج الماء حقيقة أو حكماًء ولو سلم. 

ولكنه جائز عند بعض الفقهاء. 

ثم الاعتبار في الجماع تغييب الحشفة من صحيح الذكرء فإذا غيبها بكمالها.. 
تعلقت به جميع الأحكام. 

ولا يشترط تخييب جميع الذكر بالاتفاق. 

ولو غيب بعض الحشفة.. لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق. 

وأا إذا كان الذكر مقطوعاً؛ فإن بقي منه دون الحشفة.. لم يتعلق به شيء من 
الأحكام. 

وإن كان الباقي قدر الحشفة؛ فحسب تعلق الأحكام بتغييبه بكماله. 

وإن كان زائداً على قدر الحشفة ففيه وجهان: 

أصحهما: أن الأحكام.. تتعلق بقدر الحشفة منه. 

والثاني.. لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي. 


ولو لف على ذكره خرقة وأولج في فرج المرآة ولم ينزل.. قيل يجب عليها 
الغسل. 

وقیل: لا يجب. 

وقيل: إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللَذة والرّطوبة.. لا يجب وإلا.. 

والأؤل أحوط» وصخحه التّووي. 

ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة.. يلزمها. 

بخلاف ما لو جومعت ]/۲١[‏ فيما دون الفرج فسبق الماء إلى فرجها. 

أو جومعت البكر وبكارتها لا تزال بعد حيث.. لا غسل عليهما؛ إلا إذا ظهر 
الحبَل؛ لأنه حينئذ تحقق أنهما أنزلتا. 

وبخلاف ما لو قالت: المرأة إن معي جنياً يأتيني في الوم مرارأء وأجد ما أجد 
وإذا جامعني زوجي» حيث.. لا غسل عليهما مالم تر الماء؛ على ما في «فتح 
القدير». 

وقال في «البحر»: عليها الغسل لوجود الإيلاج؛ وكأنه عمَّم الإيلاج للآدمي 
والجني. 

فاستفيد منه: أنه لو قال رجل: إن معي جنية أجامعها في النوم؛ واجد معها ما 
أجد مع امرآتي عند الجماع.. يلزمه الخسل على ما في «البحر». 

وقال في «فتح القدير» وحكي.. وجوب الغخسل على ما غابت الحشفة في 
فرجه. 

خلافاً في «المبتغى» فعلى هذا.. لا يجب الغسل بإيلاج حشفة في الفرج إلا 
على الفاعل فقط؛ 

قلت: الذي ظهر من عبارة «المبتغى» ليس هذا؛ حيث قال فيه: وتواري حشفة 


كبَاث الطهارة 


EOD DE RDS eS EEE O A e a آ9 لمڏي» وودي»‎ 


في قبل أو دبر» على الفاعل والمفعول.. يوجب الغسل أنزل أو لم ينزل. 

وفي الميتة والبهيمة وما دون الفرج لا بد من الإمناء. 

والضغيرة التي لا تشتهى.. لا غسل عليها؛ ما لم تنزل على رأي. انتهى. 

فإن الظاهر منه أن الخلاف: إنما هو في الصغيرة الغير المشتهاة؛ لا مطلقاً. 

(ولانقطاع حيض ونفاس)؛ فيه: أن الانقطاع طهر؛ فلا يوجب الأطهار؛ 
فالأولى أن يقول: ولحيض ونفاس؛ لأنهما سبب له؛ غير أنهما لا يفيدان حال 
قيامهما؛ كحال جريان البول؛ فإذا انقطع أفاد. 

وحاصله: أنه يوجب الغسل بشرط الانقطاع؛ فإن قيل: إنهما دمان مخصوصان 
والجوهر لا يصح سبباً للمعنى.. قلنا: له نظير في الشرع؛ كالبيت للحج. 

أو نقول: المراد بهما معناهما اللغوي لا الدم المخصوص. 

واختلفوا فیمن ولدت ولم تر دما أصلا؟ 

قيل: يجب عليها الخسل. 

وقیل: لا. 

والأول أصح. 

والخلاف: فيما إذا لقت مضغة أو علقة. 

(لا لمذي)؛ فيه ثلاث لغات: أشهرها فتح الميم وسكون الدال؛ وهو ماء أبيض 
رقيتق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفقء وهذا لما في «الصحيحين» أن علا 
أمر المقداد فسأل النبي ية عن المذي فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» قال أبو حنيفة 
والشافعي: يغسل ما أصابه المذي من الذكرء 

وقال مالك: جميعه» 

وقيل: مع الاين 

(وودي) ماء أبيض ثخين»؛ يخرج بعد البول. 


مطلب في موجبات الغسل _ د ٣۲‏ 


واحتلام بلا بلل» وإٍيلاج في بَهِيمَة أو مينَةٍ با إنرَال. 


فإن قيل: فعلى هذا كيف يتصور كونه من نواقض الوضوء لأنه قد انتقض 
بالبول؟ 

قلنا: الأسباب المتعاقبةء أوجبت أحداثاً متعددة» يجزيه عنها وضوء واحد؛ لما 
قاله محمد فيمن حلف لا يتوضأً من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضأً أنه بحنث» 
وهذا صريح في أن الرّعاف بعد البول يوجب الحدث» هذا في ظاهر الرواية. 

وقیل: الوضوء من الأول؛ وهو المروي عن الجرجاني؛ ورجحه في «فتح 
القدير» بما حاصله: أن العلة الأولى لما عملت عملها - كان عمل الثاني من قبيل 
تحصيل الحاصل» فلا تعمل» نعم؛ لو وقعت الأسباب دفعة.. أضيف الحكم إليها 
[١/ب]‏ إلى كلها ولا ينفي ذلك كون كل علة مستقلة؛ لأن معنى الاستقلال: كون 
العلة بحيث لو انفردت عمل عمله» وهذه الحيثية ثابتة لكل منها في حال الاجتماع» 

وعن الهندواني إن اتحد الجنس؛ كأن بال ثم بال فهو من الأول وإلا فمنهما. 

(واحتلام بلا بلل) لما في «الصحيحين» جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا 
رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» علق 
الحكم بالشرط؛ فإذا عدم الشرط.. انعدم الحكم بالعدم الأصلي؛ لا لأن العدم علَّة 
الحدم» إذ لا تعليل بالإعدام عندناء وقد ذكرنا بعض مايتعلق بها في مسألة 
المستيقظ. 

ثم ما ذكر جواب ظاهر الرواية. 

وقيل: يجب الغسل على الرجل باحتلامه بلا بلل في جميع الروايات. 

(وبإيلاج في بهيمة أو ميتة بلا إنزال) لنقصان السبب فيهماء فلا يقام مقام 
المسبب على ما ذكرناه. 


ولم یذکر الصغيرة الغير المشتهاة؛ لما فيه من الخلاف السابق»ء 


ا ج اتابن 


وكذا لا يجب بإيلاج الخنى المشكل ذكره في فرج امرأة أو دبرها؛ لاحتمال 
أن يكون امرآة وهذا الذكر منه زائد فيصير كمن أولج إصبعه. 
وكذا إذا أولج رجل ذكره في فرج خنشى مشكل بلا إنزال لجواز أن يكون 


مطلب في الغسل النسنون_  __‏ هه 
[مَطْلّب في الغسل ١‏ نوفا 


[مَطْلّب في الغسل المَشئون] 

(وشُلً) الغسل (للْجُمُعَة) وقال مالك: إنه واجب؛ لما فى «البخاري» مرفوعاً: 
«من جاء منكم الجمعة فليغتسل». ۰ 

قلنا: إنه ممنوع بما صحَحه الترمذي مرفوعاً أيضاً أنه أفضل» ولئن قيل: لم يعلم 
له تاريخ مؤخر فلا يكون ناسخاً.. قلنا: نحمل الأمر على الندب عملا بالليلين. 

ومنه ظهر قوة قول من قال: غسل الجمعة مستحبة. 

ولنا أن نقول: إن حكم هذا الأمر قد انتهى بانتهاء علته؛ على ما أفاده ما رواه 
أبو داود عن عكرمة أن ناساً من أهل العراق جاؤوا فقالوا: يا ابن عباس أترى الغسل 
يوم الجمعة واجباً؟ فقال: لاء ولكنه طهور وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس 
عليه بواجب» وسآخبر كيف بدأ الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف 
ویعملون على ظهورهم» وکان مسجدهم ضيقاً مقارب السشقف» فخرج رسول اله 4لا 
في يوم حار» وعرق الاس في ذلك الصوف» حئَّی ثارت منهم ریاح» حتی آذی 
بعضهم بعضاًء فلا وجد رسول الله هة تلك الرياح قال: «يا أيها الاس إذا كان هذا 
اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أمثل ما يجده من دهنه وطيبه». 

قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير» ولسوا غير الصوف» وكفوا عن العمل› 
ووسع مسجدهم. فإذا انتهى حكم هذا بانتهاء علَته؛ يعني العمل بما صححه الترمذي 
من الأفضاية فيكون مستحباً. 

ثم اختلفوا؛ فقال أبو يوسف: هو لصلاة الجمعة. 

وقال حسن بن زیاد: ليومها. 

وهذا الخلاف جار في غسل العيدين وعرفة أيضاً؛ على ما في «البدائع». 


ا ا ا د 
وَالْعِيدَيِن. 
اللإحرام. 


رفي عَرَ. 


(والعیدین) لما رواه ابن ماجه» أن رسول الله َه كان يغتسل يوم الفطر ويوم 
النحر ويوم عرفة. 

.]/٠۲[ (والإحرام)؛ لما رواه الترمذي أن النبي ية تجرد لإهلاله واغتسل‎ ٠ 

۵ (وفي عرفة)؛ لما رويناه. 


مَطلّب في العسل الواچب .۷ 
[مَطلًّب في العْشل الوَاجب] 
وَوَجَبَ للْمَيتِ كفاية. 
وعَلّى مَن أسلم جنباً. 


۳ û 
وإلا ..نُڍبَ.‎ 


[مَطلّب في الُشل الوًاجب] 
(ووجَبَ) مع اشتراط النية لإسقاط وجويه عن المكلّف لا لتحصيل طهارة 
الميّتة؛ على ما في كتاب الجنائز من «فتح القدير». 
٠‏ (لِلميت كفاية) إذا قام به بعض.. سقط عن الباقين. 
(وَعَلّى مَنْ ال جُثبا) وهو الأصح واختاره الإمام الشترخسي؛ لأن الجنابة 
الشابقة باقية بعد الإسلام» فلا يمكنه أداء ما يشترط بزوالها إلا به فيجب» بخلاف 
الكافرة إذا حاضت ثم طهرت ثم أسلمت؛ لأن سبب الغسل في حقها انقطاع 
الحيضء» والانقطاع لا يدوم» فلم يوجد بعد الإسلام» حى لو سلمت حائضا ثم 
طهرت.. وجب عليها الغسل» وهذا حجة على من قال إن الخسل لا يجب عليهم؛ 
لكونهم غير مخاطبين بالفروع. 
ولو بلغ الصبي بالاحتلام؛ والضبية بالحيض؛ فبعضهم قال يجب الخسل عليها 
لا علیه. 
والأحوط يجب عليهما على ما اختاره «قاضي خان»»؛ لأنْ وقت البلوغ وقت 
توجّه الخطاب» فيجب عليها إلا وقت انعقاد العلَّة وإِلا.. لم يجب عايها. 
(والا) أي وإن لم يكن جنباً (تُإب) الغسل بعد إسلامه ووجب الوضوء للضلاة 
وإن لم يحدث بعد إسلامه» إلى وقت الصلاة لأنْ سبب الوضوء هو القيام إلى 
الضلاة؛ وقد وجد بعد إسلامه» وكذا ندب الخسل لدخول مكةء وللوقوف بمزدلفة» 
ولمدينة رسول الله مء وللمجنون إذا فاق» والصبي إذا بلغ بالشن» ومن غسل 


ر 
۸ کاب الطهارة 


الميت»› ولمن رأى ليلة القدرء وللتأدب من الذنب» وللقادم من السفرء ولمن يراد 
قتله› وللمستحاضة إذا انقطع دمها. 


[مَطلّب ما يحرم بالحدث] 
ولا يجو لُځڍث: 
مش مصحف إلا بغلَافِه الْمُنْقَصل - لا الْمُنصل في المجيح- وَكُرة 


[قطلّب ما يحرم بالحدث] 

(ولا يَجُورٌ لِمُخدث: 

مش مصحف؛؛ لقوله تعالى: « لايم إلا المطَمَرركَ 4 والمراد بالمصحف 
ما جمع فيه القرآن. ٢‏ 

ولو ريد به ما جمع فيه الضحف.. يتناول سائر الكتب السماوية أيضاً؛ لأ مش 
المحدث بها لا يجوز أيضاً؛ على ما صرح به في «المبتغى». 

وقالوا: يكره للمحدث مش كتب التفسير والشنن والفقه؛ لأنها لا تخلو عن 
آیات القرآن» ولا بأس بمسها بالکم. 

وفي «المتبغى».. عد كتب التّفسير من قبيل المصحف في عدم الجواز. 

(إلا بغلافه المنفصل)؛ أي الجلد الغير المشرّزء (لا المتصل)؛ أي المشرز (في 
الصحيح) احترز به عمَّا قيل المراد بالغلاف هنا الكم. 

ولا بأس بأن يرفع الطاهر المصحف إلى الصبيان المحدثين؛ لأن منعهم منه 
يفضي إلى تضيبع حفظ القرآن؛ وفي تكليفهم بالوضوء حرج. 

(وكره) المس تحريماً (بالكم) على الضحيح؛ لأنه تابع الماس. 

بخلاف كتب الشريعة لأهلها؛ حيث رخص فيها بالكم؛ لضرورة الحاجة. 

وفي «المحيط» كره بعض مشايخنا مش المصحف بالكم» وعامتهم على أنه لا 
یکره. 


ا کات ان 
ولا مش دِرْهَي فيه شورَة. 
ولا لجنب دُخول المَشجد إلا لضرٌورَة. 
ولا قَرَاءَةَ المَرَآن O EE‏ 


وقال في «المبتغی»: ولا بأس للجنب أن يكتب القرآن والصحيفة على الأرض 
عند أبي يوسف» وكره ذلك عند محمد. 

(ولا) يجوز (مش درهم) ونحوه؛ من لوح وغيره؛ (فيه سورة) أو آية تامة؛ 

خحصها بالذكر بناء على عادتهم من كتابة سورة الإخلاص 
والأصل فيه [۲۲/ب] ما تلوناه رال بصڙته) بضم الضاد والتشديد. 

* (ولا) يجوز (لجنب دخول المسدجد إلا لضرورة؛ لا للعبور ولا للبث؛ لما 
رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بي: «واجّهوا هذه 
البيوت عن المسجد؛ فإِنّي لا أل المسجد لجنب ولا حائض». 

وقال الشافعي: يجوز لهم الدخول للعبور والمرور؛ لقوله تعالى إلا عارٍى 
سيل ). 

قلنا: إلا هنا بمعنى «لا»؛ على ما صرح به أهل التفسير؛ كما في قوله تعالى: 
وَماکات امون أن يِفَل موَّمِدًاإلًد حَصَنًا) أي ولا خحطا؛ أو المراد بالصلاة في 
الآية: معناها الحقيقي؛ على ما هو الأصل» لا موضع الصلاةء على ما ظنَّ الشافعيء 
وله عارى سيل 4؛ أي للمسافرين.. فإنه يباح لهم قبل الاغتسال بالمَيْمُم؛ على ما 
روي عن علي وابن عباس. 

* (ولا) يجوز لجنب وحائض (قراءة القرآن) بخلاف المحدّث؛ لأن الجنابة 

يحل الفم» والحيض في معناها؛ بخلاف الحدث فإنه لا يحل الفم» ولو غسل جنب 
E E Se E‏ لأن 
الجنابة والحدث لا يتخيران وجوداً وزوالا على الأصح» وروي عن أبي حنيفة آنه لا 
بأس بذلك بناء على تخييرهما واختاره نجم الأئمة البخاري. 


مطلب مایحرم بالحدث ۔_ ‏ اه 
- ولو دون آي - إلا عَلّى وجه الذُعَاء أو الَاء. 
ويجور لَه الذّكر والنّشبيح والذعَاء. 
وَالْحَائض وَالتُمَسَاءُ گالجنب. 


(ولو دون آية) على ما اختاره الكرخي؛ لعموم قوله با: «لا يقرا الحائض 
والجنب شيئاً من القرآن»» وقال الطحاوي: يجوز قراءة ما دون الآية بقصد القُراة؛ 
على ما رواه ابن سماعة عن أبي حنيفة؛ لأنّ ما دون الآية لا يعد بها قارئاً حتّى لا 
تصح بها الضلاة. 
وجوز في «الخلاصة» قراءة الآية القصيرة» حيث قال فيها: ومن حرمات 
الحيض قراءة القرآن إلا إذا كانت آية قصيرة تجري على اللسان عند الكلام» كقوله 
«ثم نظر» أو «لم یولد» انتھی. 
والمعلّمة إذا حاضت.. تعلم كلمة كلمة» وتقطع بين الكلمتين؛ على رواية 
الكرخي» ونصف آية ونصف؛ على رواية الطحاوي» وفي «الظهيرية»: يكره للحائض 
والجنب قراءة التوراة واللإنجيل والزبور؛ لأن الكل كلام الله تعالى. 
وکذا مشها لهما. 
ويكره لهما قراءة دعاء الوتر؛ لشبهه القرآن؛ لان أبيّاً جعله من القرآن. 
وفي ظاهر الرواية أنه لا يكره» وعليه الفتوى؛ لأن قراءة القرآن بقصد الدعاء 
جائز وغيره أولى. 
(إلا على وجه الدعاء» والشناء) وهو المختار عند أبي حنيفة. 
وقال الهندواني لا أفتي به. 
(ويجوز له) أي للجنب (الذكر والتسبيح والدعاء. 
٠‏ والحائض والنفساء كالجنب) في الأحكام المذكورة. 


# * *# 


وو ا ج ا سے کات الطیارة 
(فصل) 


a ° 0‏ 0 0 
وَتجورٌ الطهارَة بالمَاءِ المُطلق؛ كَمَاءِ السَمَاءء والعين» والبئرء والأودية» 


(وتجوز) أن يحل» وينفذ» ويمضي على الصحة؛ على ما في «المصباح». 

ولكل منها محمل (الطهارة) من الخبث والحدث» (بالماء المطلق كماء 
الشماء)» أي المطر والثلج الذائب الإضافة لأدنى ملابسه مثل: فيء الرّوال (والعين 
والبحار والبئر والأودية). 

فإن قيل: المطلق ما يتعرض للذات فقط دون الصفات» وهذه الإضافات تنافيه 
فلا يصح التمثيل بها؛ 

قلنا: الإضافة مجرد التنويع لا للتقييد كما في المقيّد فإن القيد فيه لازم لا 
يجوز إطلاق لفظه الماء عليه بدون [۲۳/]] القيد؛ كماء الورد» والثمرء» بخلاف هذه 
الماء» فإنه لو كان في بيت ماء بثر» أو عين» أو بحر» وماء ورد ونحوه فقيل لصاحب 
البيت: هات ماء ينصرف إلى هذه الماء» ويتبادر الذهن إليهاء بخلاف ماء المستعمل؛ 
واا الت فا الذهن وان تاكز الها أبفا لأت لا يرن الطيانة هط 
لمانع خارجي» ثم الأصل هھنا قوله تعالی: ورل کم من الما ما اھ رکم بد 4 
وماء العيون والبحار والبئر والأوديةء كلها من الشماء» وإنما سلكت ينابيع في 
الأرض؛ کما قال الله تعالی: ‏ ألم تَر أن َه رل م السمآء ما سگ بيع ف دض ). 

وأما الاحتجاج بقوله تعالی: رامن اسما مآ طهورا 4 وبحديث النبي بلا: 
«الماء طهور» فليس في تلك المثابة؛ لأن الأعوى: جواز الطهارة بهذه المياه» وليس 
مالك 

بل إنما آفاد واصف الماء بالطهورية» وهم مصرّحون بأن ليس معنى الطهور لغة 
ما يطهّر غيره؛ بل إنما هو المبالغ في طهارته؛ أي طهارته قوية ولا يستلزم ذلك كونه 
يطهّر غيره. 


٣ فصل‎ 


وَٳِن غير طاهڙ بعص أوصافه؛ كالتراب وَالزعفرَانِ وَالصضابونِء N‏ 


(وإن غير طاهر بض أوصافه) من الطّعم واللّون والريح» والمراد بالتغير: ما 
کان بلا طبخ» حى لو تغيّر بطبخ.. لا يجوز الطهارة به اتفاقاً. 

كما إذا تغير ينجس؛ لأن بالطّبخ: يحصل كمال الامتزاج وبه.. يصير الماء مقيد 
إلا إذا قصد به: زيادة التطهير؛ کالطبخ بالشدر»› والاشنان؛ ولم يغلب على الماء. 

قي ببعض أوصافه؛ لأنه إذا تغير كل أوصافه.. لا يجوز التوضؤ به؛ لأن الغالب 
حينئذ أن يخرج عن رقته فصار ثخناً. 

حتى لولم يخرج عن رقته.. جاز الوضوء به وإن تخيرٌ أوصافه الثلاثة على 
الأصح؛ كأوراق الأشجار وقت الخريف يقع في الحياض فتغيّر ماؤها من حيث 
الطعم واللون والرائحة ثم إنهم يتوضؤون منها من غير نكير. 

(كالتراب والزعفران والضابون) وأمّا ماء الزرنيخ كماء المرق؛ على ما اختاره 
القدوري» وبمنزلة ماء الزعفران؛ على ما اختاره الإمام الشرخسي وصححه في 
«الهداية» وهو المروي عن أبي يوسف؛ والتوفيق بينهما: أن مراد القدوري ما كان 
الماء مغلوباً مستهلكاء وما روى عن أبي يوسف ما كان الماء غالباً. 

والإضافة في قولهم: (ماء الزعفران) ونحوه مثلها في: (ماء البئر).. فلا يكون 
مقيداً؛ لأنّ الكلام فيما كان المخالط مغلوباً؛ لأنَّ حكم الغالب منه سيأتي مصرحاً 
والمخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق؛ حتى يجوز للقائل أن يقول: «هذا ماء» من 
غير زيادة عليه؛ إلا ترى يقال في ماء المد والنيل حالة غلبة لون الطين عليه» وتقع 
الأوراق في الحياض زمن الخريف» فيم الرفيقان ويقول أحدهما للآخر: هنا ماء 
تعال نشرب ونتوضا؛ فيطلقه مع تغيّر أوصافه؛ وهذا حجّة على الشافعي في جعل 
ماء الزعفران ونحوه مقيّدا بسبب إضافته [١۲/ب].‏ 

فإن قيل: لو حلف لا يشرب؛ فشرب ماء الزعفران ونحوه.. لم يحنث. 

ولو استعمله المحرم.. لزمته الفدية. 


وو ا 7 کات ااطیار 
لا بمَاءِ حرج عن طبعه: 
بكَثْرَة الأوراقء.......ا SAO SS ee LTE ESE ES‏ 


ولو وكّل رجلا باشتراء الماء فاشترى ماء الزعفران ونحوه.. لا يجوز» على ما 
صرّحوا به فهل هذا لأنٌ الماء ليس ماء مطلقاً فالجواب: أن اليمين والوكالة مبنيان 
على العرف؛ وفي العرف أن هذا الماء لا يشرب وإن كان ماء مطلقاً. 

والمحرم إنما لزمه الفدية؛ لاستعماله عين الطيب» وإن كان مغلوباً في حق 
جواز الطهارة. 

(أو أنتن بالمكث). 

وأمّا لو أنتن بالنجاسة.. فلا يجوز. 

ولو شك فيه أنه بالمكث» أو بالنجاسة.. يجوز؛ إذ الأصل الطّهارةء ولا يلزمه 
الشؤال. 

(لا) يجوز (بماء) - يجوز بالمد والقصر - (خرج عن طبعه»)؛ أي الرقة 
والشيلان (بكثرة الأوراق)»› وأما إذا لم يخرج عنه.. فيجوز به الوضوء على الأصح 
وإن تغيرّ أوصافه الثلاثة على ما قَدّمناه؛ لأن العبرة في كون الماء مقيدأ بمخالطة 
الجامد زوال رقته ولم يوجد ذلك؛ وهذه حجة على ما روي عن إبراهيم الميداني أنه 
جور افا ملد بات ار مدا 

وأا المعتبر في مخالطة المائع فغلبة الوصف؛ فإن كان مخالفاً للماء في وصف 
واحد؛ كماء البطيخ يخالفه في الطعم؛ وماء الورد يخالفه في الرائحة.. فالمعتبر غلبة 
ذلك الوصف؛ وإن خالفه في وصفين.. فالمعتبر غلبة أحد الوصفين كاللبن؛ وإن 
خالفه في الأوصاف الثلاثة.. فالمعتبر غلبة أكثرها كالخل. 

وإن كان لا يخالفه شيء من الأوصاف؛ كالماء المستعمل على القول بأنه طاهر 
غير مطهر؛ وكماء الورد المنقطع رائحته.. فالمعتبر كثرة الأجزاء وكذا إن كانت 


واا ا ا gg‏ ي 
أو اعتصر من شجر وتمرء أو بعَلَبة عَيرء أو بالطبخ؛ گالأشربة والخل وَمَاءِ 
الوردء وَمَاءِ البَاقلاءِ وَالمَرَق. 


مساوية احتياطاً؛ حتى يضم إليه الَيمُم عند المساواة؛ وإذا لم يوجد غيره. 

(أو اعتصر من شجر أو تمس أشار بالاعتصار؛ إلى أن المتقاطر من الكرم 
ونحوه.. يجوز به الوضوء؛ على ما اختاره صاحب «الهداية» والأحوط: آنه لا يجوز؛ 
لكمال الامتزاج» واختاره الحلواني و«قاضي خان». 

(أو بغلبة غيره) من الطاهر؛ كالتراب والزعفران ونحوه. 

(أو بالطبخ كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق)؛ أي ما يطبخ فيه 
اللحم وغيره؛ اعلم: أنه إن كان المراد بالأشرية. 

ما يتخذ من الشجر؛ كشراب الرّمان والحماظ» وبالخل الخالص.. يكونان 
نظيري المعتصر من الشجر والثمرء ويكون ماء الباقلاء والمرق.. نظير ما غلب عليه 
ر 

وإن كان المراد بها الخل المخلوط بالماء كالدبس وبالخل المخلوط بالماء 
تكون الأربعة نظير الماء الذي غلب عليه غيره. 

وأمّا ماء الورد يحتمل أن يكون من المعتصر من الشجر وأن يكون من المعتصر 
من الثمر حكما. 

ثم الأصل في جميعها: الخروج من طبع الماء» فينتقل الحكم إلى النَيمُّم عند 
عدم غیرها. 

فإن قيل: إنها يجوز إزالة الحنث قياساً على الماء؛ فلم لا يجوز إزالة الحدث 
بها أيضا.؟ 

قلنا: إن إزالة الخبث في الماء معقول المعنى فيصح القياس عليه. 

وإما ]/۲١[‏ إزالة الحدث فليس بمعقول المعنى فيه؛ إذ ليس في أعضاء الوضوء 
عین نجس حتی یزال بالماء؛ وإِنّما هو تعبد محض.. فلا يقاس عليه. 


وليست في معنى الماء من كل وجه؛ لأنّ الماء مبذول عادةء والمائعات ليست 
كلك فلا لى خا دلالة أيضا: 

ثم اعلم: أنهم اتفقوا على أن الماء المطلق لا يخرج عن صفة الإطلاق إلا إذا 
غلب عليه غیره. 

واختلفت عباراتهم في تحقيق ما به الغلبة؛ ففي «الهداية» أنه الأجزاء؛ وذكر 
الإسبيجابي: أنها تعتبر ألا باللّون؛ ثم بالطعم؛ ثم بالأجزاء؛ وفي «الينابيع». 

لو نقع الحمص أو الباقلاء وتغيّر لونه وطعمه وريحه.. يجوز الوضوء به؛ فإن 
طبخ؛ فإن كان إذا برد ثحن.. لا يجوز الوضوء به؛ أو لم يشخن ورقه الماء باقية.. 
جاز. 

وفي الغاية عن أبي يوسف: ماء الصضابون إن كان ثخينا قد غلب على الماء.. لا 
يتوضاً به» وإن كان رقيقاً.. يجوزء وكذا ماء الأشنانء وفيه أيضاً: إن كان الطين غالباً 
عليه.. لا يجوز الوضوء بهء وإن كان رقيقاً.. يجوزء وأشار القدوري إلى أنه: لو تغيّر 
وصفاه.. لا يجوز الوضوء به» وذكر «قاضي خان»: أن الغلبة تعتبر.. بحسب الأجزاء 
عند أبي حنيفة.. ومن حيث اللّون والطعم والريح عند محمد والصحيح: قول أبي 
حنيفة» فلا بد في التوفيق من بيان ضابطه؛ وهي على ما ذكره بعض مشايخنا: آن 
التقييد المخرج عن الإطلاق بأمرين. 

أحدهما كمال الامتزاج؛ وهو: إما بالطّبخ مع طاهر لا يقصد به التنظيف وإما 
بتشرب البنات بحيث لا يخرج منه إلا بعلاج. 

والثاني غلبة الممتزج؛ وذلك يكون: بالاختلاط من غير طبخ ولا تشرب بنات. 

ثم هذا الممتزج لا يخلو إما أن يكون جامداً أو مائعاً؛ فإن كان جامداً فما دام 
الماء على رقته فالماء.. هو الغالب» وإن كان ماثعاً فلا يخلو إما أن يكون: مخالفا 
للماء في الأوصاف كلهاء أو في بعضهاء أو لا يكون كذلك؛ فإن لم يكن مخالفاً في 
شيء منها كالماء المستعمل على القول بأنه طاهر غير مطهر.. تعتبر بالأجزاء. 


كككك 34 


ولا بِمَاءِ قليل وَقَعَ فيه نجَّش se RRs‏ 
د : 


وإن كان مخالفاً في كلها كالخل؛ فإن غيّر الثلاث أو أكثر.. لا يجوز الوضوء به 
وإلا.. جاز؛ وإن كان مخالفاً له في وصف أو وصفين.. تعتبر الخلبة من ذلك الوجه؛ 
كاللبن يخالفه في اللّون والطعم فإن كان واحد منهما غالباً.. لا يجوز وإلا.. يجوز؛ 
وكماء البطيخ يخالفه في الطعم تعتبر الغلبة بالطعم؛ فعلى هذا يحمل قول من قال: 
إن كان رقيقاً يجوز الوضوء به وإن تغير أوصافه؛ على ما إذا كان المخالط جامدا. 

ويحمل قول من قال: إن غير أحد أوصافه.. جازء وإن غير الإثنان.. لا؛ على ما 
كان المخالط يخالفه في الثلاثة. 

ويحمل قول من قال: إذا غير أحد أوصافه.. لا يجوز على ما يخالفه في وصف 
آو وصفين؛ ويحمل قول من قال: المعتبر في الغلبة الأجزاء على ما لا يخالفه في 
شيء من الصفات؛ فعلى هذه القاعدة: أن الماء المستعمل لو اختلط بالماء المطلق 
الأكثر منه.. لا يصير المطلق مستعملاً ما لم يكن مساوياً له [١۲/ب]‏ أو أكثر منه؛ على 
ما في «البدائع». 

وقيل: يصير مستعملاً وإن قل المستعمل. والأؤل أصح؛ لما في «المحيط» إذا 
وقع الماء المستعمل في البئر.. يفسد الماء» وينزح كله عند أبي يوسف؛ لأنه نجس› 
وعند محمد.. لا يفسد ويجوز التوضؤ به ما لم يغلب على الماء. وهو الصحيح؛ لأنْ 
الماء المستعمل.. طاهر عنده» وفي «الشراج الهندي» وهذه الروايةء هو الصحيح»› 
وفي «التحفة» وهو المختار. 

(ولا بماء قليل) غير جار؛ لأن حکم الجاري سيجيء مصرَحاً (وقع فيه نجس) 
غير ذلك التجس أحد أوصافه أو لم يغيّرء قليلاً كان النجس أو أكثرء واعلم: نهم 
أجمعوا على أن الماء إذا تغْيّر أحد أوصافه بالنجاسة.. لا يجوز الطهارة به قليلاً كان 
الماء أو کثيراً راكداً کان أو جارياً وإن لم يتغير بها أحد أوصافه» فالقليل منه نجس 
دون الكثير. 

ثم اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير؛ فقال مالك: إذا تغير أحد 
أوصافه بها.. فهو قليل لا يجوز الوضوء به. 


و ا ا ا کات اطا 


قا لم يكن غييراً لا يكرك طرة الْمْجَّش بتحريكِ طرف الأخر, أو لم يكن 


AED 

وعلى هذا.. يختلف الحال بحسب اختلاف النجاسة في الكم. 

وقال الشافعي: إذا بلغ قلّتين.. فهو كثير يجوز الوضوء به ما لم يتغير. 

وإلا.. فهو قليل لا يجوز الوضوء به وإن لم يتغير بما وقع فيه من النجاسة. 

وقال بو حنيفة في ظاهر الرواية عنه.. يعتبر فيه أكبر رأي المبتلي؛ إن غلب 
على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى جانب الآخر فهو قليل.. لا يجوز الوضوء به» 
وإلا جاز. 

وعنه اعتباره بالًحريك للاغتسال» أو الوضوءء» أو اليد» وهو المروي عن أبي 
يوسف» وإليه أشار بقوله: (ما لم يكن غديراً لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفة 
الآخر)» وعامة المتأخرين من أصحابنا اعتبره بعشر في عشرء وهو المروي عن 
محمد واليه أشار بقوله (أو لم يكن عشراً في عشر)؛ أي طوله وعرضه عشرة؛ 
فيكون وجه الماء مائة ذراع؛ بذراع الكرباس» أو المساحةء ووا ارخ راغا 

ومنهم من اعتبر ثمانياً في ثمان. 

ومنهم من اعتبر اثني عشر في اثني عشر. 

ومنهم من اعتبر خمسة عشر؛ في خمسة عشر هذا كذلك إن كان الخدير مربعا. 

وإن كان مدؤرآً: فالأكثرون اعتبروا جوانبه ثمانية وأربعين احتياطاً» وفي 
«الظهيرية» الصحيح: أنه ستة وثلاثون؛ لأن قطرها عشرة قطعاء وإنما نقص باعتبار 
كل زاوية ذراع من الجانبين» من كل جانب نصف ذراع. 

وقيل أربعة وأربعون. 

وإن كان مثلثاً: فعلى ما في «السراج» إن يعتبر كل جانب خمسة عشر ذراعاً 


وربع ذراع. 


إذا عرفت هذا فأعلم: أن كثيراً من مشايخنا؛ منهم الكرخي» وصاحب الغاية 
والينابيع» والإمام الشرخسي؛ صححوا ظاهر الرواية. عن أبي حنيفة في الحد الفاصل 
واختاروهاء وقال ابن الهمام: ظاهر الرواية عن أبي حنيفة.. هو الأليق بأصل أبي 
حنيفة؛ أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم برد فيه تقدير شرعي» والتفويض فيه إلى 
ري المبتلي؛ بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعاً. 

وأما التقدير بعشر في عشر؛ أو ثمان في ثمان» أو اثني عشر في اثني عشر› 
وترجيح الأوّل؛ أخذا من حريم ]/۲١[‏ البئر فهو غير منقول عن أئمة الثلاث. 

وقال الحاكم: قال أبو عصمة: كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك بعشر في 
عشر» ثم رجع إلى قول أبي حنيفةء وقال : لا أوقت شيئاً. 

والمتأخرون إنما أفتوا بعشر في عشر توسعة على الناس؛ لما رأوا أن الرأي 
مختلف» بل من الناس من لا رآي له فأفتوا به توسعة عليهم. 

لا لأنه مذهب أصحابنا. 

ولا لأنه أصل في الشرع يرجع إليه. 

فإن قيل: فإن في «شرح الوقاية»: وإنما قدر به بناء على قوله يلاة: «من حفر بغرا 
فله حولها أربعون ذراعاً» فیکون له حريمها من كل جانب عشرة ففهم من هذا: أنه 
إذا أراد آخر أن يحفر في حريمها بثراً يمنع؛ لأنه يتجذب الماء إليهاء وينقص الماء 


في البئر الأولى. 
وإن أراد أن يحفر بثر بالوعة يمنع أيضاً؛ لسراية النجاسة إلى بغر الأولى» 
وتنجس ماؤها. 


ولا يمنع فيما وراء الحريم؛ وهو عشر في عشرء فعلم: أن الشرع اعتبر العشر 
في العشر في عدم سراية النجاسة. أجيب عنه بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن كون حريم 
البئر عشر أذرع من كل جانب قول البعض والصحيح أنه أربعون من كل جانب» 


8 د کباب الطهارۃ 


والثاني: أن قوام الأرض أضعاف قوام الماء فقياسه عليها في مقدار عدم الشراية غير 
مستقيم» الثالث: أن المعتمد في البعد بين البالوعة والبئر نفوذ الرائحة؛ أن تغير لونه» 
و ريحه» أو طعمه.. يتنجس. 

وإلا فلا كذا في «الخلاصة» و«قاضي خان»: فإن قيل: وما صل ظاهر الرواية؟ 
قلنا: الأصل فيها أن كل ما لا يقدر شرعاً فهو مفوض إلى رأي المبتلى به. فنفوض 
هذا إلى رأي المبتلي؛ لأن أمثال هذه الأمور: ليس ما يجب فيه على العامي تقليد 
مجتهد؛ على ما صرح به ابن الهمام؛ إذ ليس فيه مدرك شرعي يرجع إليه المجتهد ثم 
يجب على العامي تقليده فالمعتبر هو رأي المبتلي. 

وما رواه مالك: الماء طهور لا ينجسه شيء ما لم يغير أحد أوصافه. 

قلنا إنه محمول على الماء الجاري؛ لأنه ورد في بئر بضاعة» وماؤها كان جارياً 

على أن الدارقطني: ذكر أن حديث بئر بضاعة لم يثبت. 

وما رواه الشافعي: إذا كان الماء قلتين لا يحمل خبثا فلا يصلح أن يحتجَ به؛ 
لأنه ضعفه جماعة من المحدثين؛ منهم الحافظ بن عبد البر القاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو بكر بن العربي المالكيّون» ومنهم البيهقي من الشافعية وفي «البدائع» 
عن ابن المدني: لا يثبت حديث القلتين. 

وأما ما احتج به بعض مشايخنا على رواية الأصل بما في «الصحيحين»: «لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» فلم يمش محل النزاع؛ لأن النزاع في 
تحديد الماء الكثيرء» الذي يتوقف تنجّسه على تغيره بالإجماع على ما ذكرناه. 

فكل من مالك والشافعي يقول بموجبه؛ لأن موجبه تنجس الماء الدائم في 
الجملة لا جميع الماء؛ لأن الام فيه ليس للاستغراق؛ للإجماع على أن الكثير لا 
ينجس إلا بتغيره بالنجاسة. فيقولان: إذا تغير أو لم يبلغ قَلّتين ينجس. وبذلك 


و > ت ا ل 


له سر 


SEDE SESSA RRA و ا ف‎ 


تحصل المطابقة [١٠/ب]‏ لمدعاناء أعني: بعض الماء ينجُس بالتجاسة.. فلم يصلح 
شيء من هذه المرويّات مدركأ لما نحن فيه. 

(وعمقه) أي عمق الغدير المحدود بأحد الحدَين المذكورين (ما لا تنحسر 
الأرض بالغرف» آي لا ينكشف؛ حتى لو انكشف ثم اتصل بعد ذلك لا يتوضاً منه. 
وهذا هو المروي عن آبي يوسف عن أبي حنيفة واختاره أبو جعفر» وصححه في 
«الهداية» وعليه الفتوى؛ على ما في «الخلاصة» و«معراج الدراية». 

وقیل: إن كان بحال لو اغترف لا يصيب يده وجه الأرض. 

وقیل: مقدار ذراع. 

وقیل: مقدار شبر. 

وقيل: لا تقدير فيه في «ظاهر الرّواية»» كما في عرضه وطوله» بل إذا أخذ وجه 
الأرض يكفي. وصخځحه في «البدائع». وهو الموافق لما في «قاضي خان» وغیره: أن 
العبرة عند من قال عشر في عشرء إلى وجه الماء» لا إلى عمقه. 

ولهذا قالوا: حوض أعلاه عشر في عشر وأسفله أقل منه جاز الوضوء 
والاغتسال منه. 

وإن قل ماؤه وانتهى إلى موضع هو أقلّ من عشر في عشر.. لا يجوز. 

حوض أقلّ من عشر في عشر لكتّه عميق؛ فوقعت فيه النجاسةء ثم بسط وصار 
عشراً في عشر.. فهو نجس. 

وإن وَقَعَت فيه اللَجَاسة وهو عشر في عشر» ثم اجتمع فصار أقل منه.. فهو 
طاهر؛ لن العبِرة لوقت الؤفُوع. كَذّا في «الحُلَاصة» حوض صغیر تنجس ماؤه» 
فدخل الماء من جانب وخرج من جانب آخر.. يصير طاهراً عند أبي جعفر» وقال 
أبو بكر الرازي» وصدر الشهيد.. لا يطهر حتى يخرج منه ثلاث مرات» أو مثل ما 
كان في الحَوْض. 


ولو كان للماء طول دون عرض» فإن في الاختيار وغيره: الأصح أنه إن كان 
بحال لو ضم بعضه إلى بعض يصير عشراً في عشر.. فهو كثير. 

ولو كان له عمق بلا سعةء لو بسط بلغ عشراً في عشر.. اختلف فيه. 

ومنهم من صحَح جعله کثیراً. والأوجه خلافه؛ على ما في «فتح القدير»؛ لان 
مدار الكثرة عند أبي حنيفة: على تحكيم الرآي في عدم خلوص النجاسة إلى جانب 
الآخر. 

وعند تقارب الجوانب لا شك في غلبة الخلوص إليه» والاستعمال يقع من 
التطح لا من العمق. (فإنه كالجاري).. فلا يتنجًس موضع الوقوع منه ما لم يظهر أثر 
النجاسة ويتغيرء وهو المروي عن أبي يوسف» وقال ابن الهمام: وهو الذي ينبغي 
تصحيحه» فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها؛ لأن الدليل إنما يقتضي عند 
الكثرة.. عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل. 

وهو الحكم المجمع عليه. 

ويوافقه ما في «المبتغى» قوم يتوضؤون صفا على شط النهر.. جاز. 

فكذا في الحوض؛ لأن ماء الحوض في حكم ماء جار؛ أي الحوض الكبير هذا 
كلام ابن الهمام. 

وعلى هذا القول يتفرع قولهم: إذا توضأً من الحوض الكبير وسقط غسالته 
عليه.. لا يلزمه تحريك الماء حين غسل عضوه مرة ثانية؛ وقال مشايخ العراق.. أنه 
يتنجس موضع الوقوع» وصخحه صاحب «المبسوط» و«البدائع» وجعله الرَِلعي 
الأصح بلا فرق بين المرثية وغيرها. 

وقال مشايخ بخارى يتوضاً في غير المرئية من جانب الوقوع وفي المرئية لا. 

وألحقوا بالماء الجاري ]1/۲١[‏ حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه؛ حتى 
لو أدخلت القصعة النجسة» واليد النجسة فيه.. لا ينجّس. 


وهل يشترط مع ذلك تدارك اغتراف الناس منه؟ فيه خلاف ذكره في «المنية» 
وأكثرهم على آنه.. لا ينجس. 

وکذا لو اغترفوا منه بقصاعهم.. لا نجس عند أكثرهم سواء كان ينزل الماء من 
أعلاه أو لاء ذکره «قاضي خان». 

ثم لا ب من كون جريانه لمد وله كما في العين والنهر هو المختار؛ على ما في 
«فتح القدير». 

وما قيل: لو استنجى بقمقمة فلما صب منها لاقى المصبوب البول قبل يده فهو 
طاهر؛ لأنه ماء جار؛ قال صاحب «الهداية» في التجنيس: فيه نظر لأنه يقتضي أنه إذا 
ای لا بضر تجا وسن شی 

قال: ونظيره ما أورده المشايخ في الكتب: أن المسافر إذا كان معه ميزاب 
واسع» وآدواة ماء يحتاج إليه» ولا يتين وجود الماء» لكنه على طمعه؛ قيل: ينبغي 
أن يأمر أحداً من رفقائه حتى يصب الماء في طرف الميزاب وهو يتوضأً وعند 
الطّرف الآخر إناء طاهر يجتمع فيه الماء» فإنه.. يكون الماء طاهراً وطهورا؛ لأنه 
جار. 

وقال بعضهم: هذا ليس بشيء؛ لأن الجاري إِنّما.. لا يصير مستعملاً إذا كان له 
مدد؛ كالعين» والنهرء» ومما أشبه ذلك: حوضان صغيران يخرج الماء من أحدهما 
ويدخل في الآخر فتوضاً في خلال.. جاز لو کان الممر طاهراً؛ لأه جار. 

وكذا إذا وقطع الجاري من فوق؛ وقد بقي جري الماء.. كان جائزاً أن يتوضاً 
بما يجري في النهر. 

وذكر في «قاضي خان» في المسألة الأولى: آنه الماء الذي اجتمع في الحفيرة 
الثانية.. فاسد؛ وهذا بناء على كون الماء المستعمل نجساً؛ وأمّا على أنه طاهر غير 
طهور.. فلا. 


et‏ ا ي > ج 
وَهُو مَا يذهب بيمة.. فُيجورٌ الطهَارَهٌ وء ما لم يُرَ أثرٌ النَّجَاسة. 
وَهُوّ: لون» آو طعي»› أو ریځ. 


فإن في «فتح القدير» فلتحفظ هذا ولا يفتى به. 

(وهو ما يذهب بتبنة)» وهو المشهور في تعريف الماء الجاري. 

وقيل: إن وضع رجل يده عرضاً في الماء لم ينقطع جريانه. 

وقيل: لو اغترف الماء بكفيه ولم ينحسر وجه الأرض ولم ينقطع الجريان. 

وقيل: ما لا يتكرر الاستعمال. 

وقيل: ما يعدّه الناس جاريا. 

وهو الأصح؛ على ما في «الرَيَلعي». 

وقالوا: التوضؤ من الحوض آفضل من التوضؤ من الماء الجاري؛ وعلّلوه: بان 
التوضؤ من الماء الجاري لم يصدر من النبي يي ولا من أصحابه. 

بل إنما توضؤوا من الحياض. فالتأسي بهم أفضل. 

وإّما لم يتوضؤوا من الماء الجاري لعدم وجدانهم؛ لأنّ الخالب في زمانهم 
الآبارء والحياض؛ وعلله الإمام البزازي في فتاواه بقوله: رغما للمعتزلة بناء على 
مسألة الجزء الذي لا يتجزأً انتهى. يعني أن المعتزلة منعوا التوضؤ من الحياض 
الواقع فيها النجاسة ولو كان عشراً في عشر؛ لحكمهم بنجاستها. 

وقلنا: إن التوضؤ منها أفضل من التوضؤ من الجاري رغماً لهم؛ لأن نجاسة ماء 
الحوض بطريق السراية بناء على القول بالجزء الذي لا يتجزأ. وذلك لا يتصور في 
الحوض الكبير. وأنتم قائلون بالجزء الذي لا يتجزأً أيضاً. كما هو مذهب جمهور 
المتكلمين. (فيجوز الطهارة به ما لم ير)؛ آي لم يعلم؛ لأن الرؤية لا تنتظم الطعم 
والريح» (أثر النجاسة). 

(وهو لون أو طعم أو ريح) فإذا علم مرائية أو لا استدلال [١۲/ب]‏ بالأثر على 
المؤثر؛ لما قال محمد في كتاب الأشربة: ولو كسرت خابية خمر في الفرات» ورجل 


يتوضاً أسفل منه؛ فما لم يجد في الماء طعم الخمر أو ريحه أو لونه.. يجوز الوضوء 
به. 

وكذا لو استقزت المرئية فيه؛ بأن كانت جيفة؛ إن ظهر أثرها.. لا يجوز. 

وإلا يجوز؛ سواء أخذت الجيفة الجرية أو نصفهاء وإنما العبرة لظهور الأثر. 

ويوافقه ما ذكر في «الينابيع» قال أبو يوسف في ساقية صغيرة فيها كلب ميت 
سد عرضها فيجري الماء فوقه وتحته إنه.. لا بأس بالوضوء أسفل منه إذا لم يتغير 
طعمه أو لونه أو ريحه. 

وقيل: ينبغي أن يكون هذا قول أبي يوسف خاصة. 

أما عند أبي حنيفة ومحمّد.. لا يجوز الوضوء أسفل من الكلب انتهى. 

فإن الظاهر منه عدم الفرق بين المرئية وغير المرئية؛ لأنه اعتبر ظهور الأثر في 
المرئية. 

فاعتباره في غير المرئية علم بطريق الأولى. 

لكن الظاهر من «قاضي خان» و«الخلاصة» و«المحيط» الفرق بين المرئية وغير 
ال 

وإن المعتبر في غير المرئية ظهور الأثر. 

وفي المرئية النظر إلى حال الماء الجاري على النجاسة في القلة والكثرة. فإنه 
قال في «المحيط»: إذا وقعت النجاسة في الماء الجاري؛ فإن كانت غير مرئية 
كالبول.. لا يتنجس مالم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه» وإن كانت مرئية كالجيفة 
والعذرة؛ فإن كان النهر كبيرأً.. لا يتوضاً من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة» ويتوضاً 
من جانب الآخر. 

وإن كان صغيراً: فإن لاقيها أكثر الماء فهو.. نجس؛ وإن كان أقل فهو.. طاهن 
وإن كان النصف.. جاز الوضوء به في القياس. 


والاخوط انه ل يجرد اانا وال هدا الفر ی دحت أو حفر 

ونظيره ما قالوا: إن ماء المطر إذا جرى في ميزاب من الشطح وكان على 
السطح عذرة.. فالماء طاهر إن كان الماء الذي يجري على غير العذرة. 

وإن كانت العذرة أكثر عند الميزاب؛ فإن الماء كله أو أكثره أو نصفه يلاقي 
العذرة فهو.. نجس. 

وإن كان أكثره لا يلاقي العذرة فهو.. طاهر. 

وكذا ماء المطر؛ إذا جرى على عذرات واستنقع في موضع.. فالجواب كذلك» 
ورجح ابن الهمام القول الأول؛ أعني ظهور الأثر مطلقاً بلا فرق بين المرثية وغيرها؛ 
حيث قال إن الحديث وهو قوله يَ: «الماء طهور لا ينجسه شيء» لما حمل على 
الماء الجاري.. كان مقتضاه جواز التوضؤ من أسفله» وإن أخذت الجيفة أكثر الماء 
ولم يتغیر. 

(والماء المستعمل)؛ واعلم: أن الكلام في الماء المستعمل في أربعة مواضع. 

في صفته وحکمه وسببه ووقت ثبوته. 

وأشار إلى الأول بقوله (طاهن. 

وإلى الثاني بقوله (غير مطهّر) وقد جعله «الرَبلّعي» من قبيل الصفة؛ بهذا رواية 
محمد عن أبي حنيفة؛ وهو قوله» وقول الشافعي. 

ولم يذكر في ظاهر الرواية بيان صفته من الطهارة أو النجاسة. 

فلهذا: لم يثبت مشايخ العراق خلافاً بين أصحابنا في صفته. وقالوا: إنه طاهر 
غير طهور عند أصحابنا. 

وغيرهم أثبتوا الخلاف» فقالوا: عن أبي حنيفة روايتان: 

في رواية محمد عنه: آنه [۲۷/] طاهر غير طهور. 


وفي رواية أبي يوسف والحسن: أنه نجس. 


غير أن أبا يوسف روى التغليظ عنه» والحسن التخفيف. 

وقالوا: إنه على رواية الطّهارة لا يزيل الأحداث ولكنه يزيل الأنجاس عند أبي 
حنيفة؛ لأن إزالة النجاسة الحقيقية.. تجوز بالمائعات عند أبي حنيفة. 

حلفا مدا لان السا البسيل ون كان طاهرا عة إا أن لا تجوز 
إزالة الجافة الحققة بها هده لن أله أن إرالة الجا لا يكرة إلا بالا 
المطلق؛ والماء المستعمل ليس بمطلق. 

ثم هذا (هو المختار) للفتوى عند مشايخ ما وراء النهر؛ لما في الصحيحين عن 
جابر أن النبي ية توضَاً فصب وضوءه عليه؛ ولأنٌ ملاقاة الطاهر بالطاهر.. لا يوجب 
التنجس؛ ولكن آقيمت به قربةء أو أزيل به حدث» فغيّرت صفته؛ كمال الزكاة فإنه 
لما آقيمت به القربة.. تغيّرت صفته» حتى حرم على الهاشمي والغني؛ لكونه مدتّاً 
ومع هذا.. لم يصل إلى حد النجاسة؛ حتى لو صلَى حامل دراهم الزكاة.. صحت. 

فكذا في الماء؛ وإن تغير بسلب طهوريته.. لا يصل إلى حد النجاسة؛ ما لم يقم 
نض على نجاسته. 

فإن قيل: إن الخطايا تخرج مع الماء» وهي قاذورات» ينتج من الشكل الثالث 
بعض القاذورات تخرج مع الماء وبذلك.. تنجس. 

أما الضغخرى فلقرله كلاة: «إذا توضاً المؤمن خرجت خطایاه من جمیع بدنه حتی 
تخرج من تحت أظفاره». 

وأما الكبرى: فلقوله كلا: «من ابتلي منکم بشيء من هذه القاذورات.. فليستتر 
بستر الله» قلنا: لا نسلم ن إطلاق القاذورات على الخطايا حقيقي أمَا لغة فظاهر› 
وأا شرعاً؛ فلجواز صلاة من ابتلي بها عقيب وضوئه؛ إذا لم تكن من النواقض؛ دون 
غسل بدنه كذا في «فتح القدير». 


و > ئات یار 


وَعَن الإمام: أنه نجش مغَاَظٌ ER O O EEO‏ 


فإن قيل: لو لم يكن نجساً لجاز الشرب والوضوء به في الأسفارء ولم يقل به 
أحد» ولم يفعله النبي ييي ولا أصحابه؛ قلنا: عدم الوضوء به لعدم طهوريته لا لعدم 
طهارته» وعدم الشرب؛ لاستقذار الطبيعة؛ كما استقذر النبي ية الضب وترك أكله. 

(وعن الإمام ئه نجس مغلظ) رواه الحسن عنه؛ لما رواه مسلم مرفوعاً «لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه وهو جنب»؛ لأن الظاهر من العطف 
الاشتراك في الحكم وهو.. كونه نجسا؛ فإن قيل: إنما نهى عن الاغتسال فيه لكيلا 
يخرج الماء عن الطهورية من غير ضرورة وهو حرام. قلنا: الماء القليل إنما يخرج 
عن الطهورية باختلاط غير المطهر به إذا كان الغير غالبا عليه؛ كماء الوردء واللبن. 

وأما إذا كان مغلوباً.. فلا. 

وههنا: الماء المستعمل قابلاً في البدن ولا شك أن ذلك أقل من غير 
المستعمل؛ فكيف يخرج به عن الطهورية؟ 

وأا ملاقاة النجس الطّاهر.. فتوجب تنجس الطّاهر وإن لم يغلب على الطاهر؛ 
فثبت أن النهي لما قلنا. 

فإن قيل: يجوز أن يكون النهي لاحتمال أن في أعضاء الجنب نجاسة [۲۷/ب]. 

قلنا: النهي مطلق فيجب العمل بإطلاقه؛ وقد يحتج له بالقياس أيضاً؛ بأن يقال: 
الماء المستعمل في النجاسة الحقيقية نجسةء فكذا المستعمل في النجاسة الحكمية؛ 
لجامع الاستعمال في النجاسة» بناءً على الفاء وصف الحقيقي في ثبوت النجاسة؛ 
وذلك لأن معنى الحقيقية: ليس إلا كون النجاسة موصوفاً جسم محسوس مستقل 
بنفسه عن المكلّف. لا أن وصف النجاسة حقيقة لا تقوم إلا تجسم كذلك وفي غيره 
مجاز. بل معناه الحقيقي واحد في ذلك الجسم وفي الحدث؛ وهذا لأنه ليس 
المتحقق لنا من معناها سوى أنها: اعتبار شرعي منع الشارع من قربان الصلاة 
والسجود حال قيامه لمن قام به إلى غاية استعمال الماء فيه» فإذا استعمله قطع ذلك 
الاعتبار كل ذلك؛ ابتلاء للطاعة. فأما أن هناك وصفاً حقيقياًء أو عقلياً أو حسيَاً فلا. 


فصل .ه۹ 
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وَهُرّ: ما اعيا لقَربة أو لرفع حدث. خحلافاً لمُحمل. 


ومن ادعا فلا یقدر على اثباته؛ ویدل على أنه اعتبار اختلافه باختلاف الشرائع؛ 
إلا ترى أن الخمر محكوم بنجاسته في شريعتنا وبطهارته في غيرها؛ فعلم أنها ليست 
سوى اعتبار شرعي ألزم معه كذا إلى غاية كذا ابتلاء. 

وفي هذا المعنى.. لا تفاوت بين الدم والحدث؛ فإنه أيضا: ليس إلا نفس ذلك 
الاعتبار؛ فظهر: أن المؤثر نفس وصف النجاسة؛ وهو مشترك في الأصل والفرع؛ 
فثبت مثل حكم الأصل؛ وهو.. نجاسة الماء المستعمل فيه. 

(وعن آبي يوسف: مخفف) لعموم البلوى فيه؛ لتعذر صيانة الثوب عنه» ولكونه 
محل اجتهاد.. فأوجب ذلك خفة؛ لكنها في الثوب فقط؛ لأن البلوى فيه لا في 
غليظة عنده فيما عدا محل البلوى. 

ووجهه فى نجاسته: ما ذكرنا فى رواية الحسن رواية ودراية عنه أن المستعمل: 
إن کان محدثاً أو جنباً فالماء.. نجس؛ وإن كان طاهراً.. فطاهر. 

ومما يتفرع على نجاسة الماء المستعمل قولهم: إنه إذا توضأً في عين والماء 
يخرج منها؛ فإن کان في موضع خروجه.. جاز. 

وإن كان في غيره.. فكذلك إن كان قدره أربعاً في أربع فأقل. 

فان کان خمساً في خمس.. اختلف فيه. واختار القدوري.. جوازه. 

والخلاف مبني: على أنه هل يخرج المستعمل قبل تكرار الاستعمال إذا كان 
بهذه المساحة أولا. 

ثم أشار إلى سببه بقوله: (وهو ما استعمل لقربة)؛ بأن ينوي الوضوء حتى يصير 
عبادة» (أو أرفع حدث) عندهما (خلافاً لمحمد؛ حاصله: أن سبب کونه مستعملاً 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف: كل من رفع الحدث والقربة. 


ا ا ب د کات اطا 


وعند محمد: القربة؛ كان معها الرفع» أو لاء وعند زفر: الرفع؛ كان معه القربةء 
أو لا؛ فلو توضاً محدث لقربة.. صار الماء مستعملا بالاتفاق. 

ولو للتبرد.. صار مستعملاً عند الثلاثةء لا عند محمد. 

ولو توضاً المتوضئ للتبرد.. لا يصير مستعملاً [۲۸/] بالاتفاق. ولو للقربة.. 
صار مستعملاً عند الثلاثةء لا عند زفر. 

واستدل محمد: بأن الاستعمال يكون بانتقال نجاسة الآثام إلى الماءء وأنها لا 
تزال إلا بالقربة. وقالا: إن الاستعمال كما يكون بانتقال نجاسة الأثام؛ يكون بانتقال 
نجاسة الحدث أيضا. وقال زفر: إن الماء لا يتدنس بمجرد القربة» بل بإسقاط 


الفرض؛ أي رفع الحدث. 
ولهذا.. جاز صدقة التطوع للهاشمي؛ لعدم دنس المال بمجرد القربة؛ بدون 
اللإاسقاط. 


وفيه: أنه لو لم يتدنس بمجرد القربة.. لما حرم صدقة التطوع على النبي ي. 
ثم الأصح قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن التحقيق: أن كلاً من الإسقاط 
والتقرب.. مؤثر مستقل؛ 

أما التقرب: فلما ذكرناه؛ من حرمة صدقة التطوع على النبي بيا 

وأما الإسقاط: فلحرمة صدقة الزكاة على الهاشمي» لأن المؤثر في تدنس مال 
الزكاة هو الإسقاط؛ والنية شرط في تأثير العلة. 

وقول محمد ينافي تأثير الاسقاط. 

وقول زفر ينافي تأثير القربة. ثم أقول: في قول محمد نظر» لأن المتوضئ إذا 
توضأً للقربة.. يكون الماء مستعملاً عند محمد أيضاً؛ مع أنه: ليس فيه انتقال النجاسة 
أصلا؛ اللّهم إلا أن يمنع كون هذا مذهب محمد كما قال شمس الأئمة الترخسي؛ 
فإنه قال: إن تعليل قول محمد في مسألة الجنب» إذا انخمس في البئر لطلب الدلو 


الماء طاهر وطهور بعدم إقامة القربة.. ليس بقوي؛ لأنه غير مروي عنه. 

والصحيح غنده: أن إزالة الحدث دائماً.. مفسدة لهء إلا عند الضرورة؛ كالجنب 
يدخل البثر لطلب. 

ومن رط القربة عند محمد: استدل بمسألة البئر؛ وجوابه: أنه إنما لم يصر 
مستعملاً للضرورة. 

لا لأن الماء لا يصير مستعملاً بإزالة الحدث. 

فصار كما لو أدخل الجنب» أو الحائض,» أو المحدث يده الماء.. لا يصير 
مستعملاً للضرورة. 

والقياس: أن يصير مستعملاً عندهم؛ لإإزالة الحدث. 

ولكن: سقط؛ لضرورة الحاجة انتهى. ويدل عليه: ما ذكره في «فتح القدير» لو 
أدخل المحدث رجله ورأسه.. يفسدهما؛ لعدم الضرورة. 

وكذا ما في كتاب الحسن عن أبي حنيفة: أن غمس جنب» أو غير متوضئ يديه 
إلى المرفقين» أو إحدى رجليه في إجانة.. لم يجز الوضوء بهذا؛ لأنه سقط فرضه 
عنه» وذلك؛ لأن الضرورة لم تتحقق في الإدخال إلى المرفقين؛ حتى لو تحققت؛ 
بأن وقع الكوز في الجب» فأدخل يده إلى المرفق لإخراجه لا يصير مستعملاً. نض 
عليه في «الخلاصة» قال: بخلاف ما لو أدخل يده للبئر. 

وأنه: يصير مستعملاً لعدم الضرورة. 

وقال الإمام عبد الله الجرجاني: إن الماء يصير مستعملاً بإقامة القربة» أو رفع 
الحدث بلا خلاف بين أصحابنا الثلاثة. 

وقال في «البدائم» إن الخلاف لم ينقل عنهم أيضاًء وإنما تدل عليه مسائلهم؛ 
وما يدل عليه: ما ذكرناه في «الخلاصة» آن الرجل [۲۸/ب] إذا أخذ الماء بفمه وهو 
جنب» ولا يريد المضمضة فغسل يديه به.. أجزأه عن غسل اليد ولا يصير مستعملاً 


ت 
ا > د > ج كات الطهارة 


عند محمد» لعدم قصد القربة؛ وإن زال الحدث عن الفم. 

فإن قيل: إن الصحيح من المذهب: أن الجنابة والحدث لا يتجزآن ثبوتاً 
وزوالاً؛ فكيف يصير الماء مستعملاً بإدخال الجنب» والمحدث يديهما الإناء بلا 
ضرورة» ولم يزل الجنابة ولا الحدث. 

أجيب: بأنها وإن لم يزولا إلا أن الفرض قد سقط عن ذلك العضو؛ حتى لو 
غسل يأتي الأعضاء لم يحتج إلى غسل ذلك العضو ثانياً. 

وبإسقاط الفرض: يصير مستعملاً عندهماء أو عندهم جميعاً؛ على ما ذكرناه. 

وقد يقال: إنها قدر لا موقوفاًء ثم المختار: أنه لا يشترط في نية القربة أهلية 
تلك القربة» حتى لو توضأ الصبي العاقل» أو اغتسلل يريد به التطهر.. يصير الماء 
مستعملاً على الأصح. 

وبتعليم الوضوء؛ إذا لم يرد سوى مجرد التعليم.. لا يصير مستعملاً. 

وبوضوء الحائض.. يصير مستعملاً؛ لأن وضوؤها مستحب. 

وبغسل يده قبل الطعام وبعده.. يصير مستعملا؟ لأنه أقام قربة. 

وعليه ما في «الخلاصة» قال: ولا يجوز التوضؤ بالماء المستعمل في وضوء 
أو غسل شيء من البدن. 

واختلفوا في هذه اللفظة: حتى لو غسل عضواً آخر» سوى أعضاء الوضوء؛ كما 
لو غسل فخذه» أو جنبه هل يصير مستعملاً؟ فالأصح: أنه.. لا يصير مستعملاً. 

بخلاف أعضاء الوضوء. 

ويكون التوضؤ بالماء المستعمل: في غير البدن؛ كما لو غسل ثويأًء أو إناءً 
طاهراً؛ هذا إذا كان المستعمل بالغاً. 

وأمّا إذا كان صبياً؛ إن علم يقيناً أن يده طاهرة.. يجوز التوضؤ بذلك الماء. 


وإن علم يقينا أن يده نجسة.. لا يجوز التوضر. 


وات 5 ا ا ا 


وَيصير مُشتَغملا إا انْقَصلَ عن الْبدنٍ. وَقيْلَ: إذَّا اشتَقرً فى مَکانِ. 


وإن كان لا يعلم أنه طاهر أو نجس.. المستحب أن يتوضأ بغيره؛ فإن توضاً 
به.. جاز؛ وهذا إذا أدخل الصبي يده في الإناء ولم يغسلها. 

أما إذا توضاً في طلست هل يصير الماء مستعملاً؛ واختلف المتآخرون» 
والمختار أنه.. لا يصير مستعملا؛ إذا كان الصبي عاقلاً؛ هذا كله إذا توضاً للضلاة. 

أا إذا غسل البالغ يده للطعام» أو من الطعام.. يصير مستعملاً. 

ما إذا غسل يده من الوسخ» أو من العجين.. لا يصير مستعملا. انتهى. 

ثم أشار إلى وقت ثبوته بقوله: (ويصير مستعملاً إذا انقفصل عن البدن)؛ 
والقياس أن يصير مستعملاً بنفس الملاقاة؛ لوجود السبب» ويؤخذ لكل جزء من 
العضو جزء من الماء؛ إلا نّا تركناه لضرورة الحرج» فسقط اعتبار حالة الاستعمال» 
فإذا زايل العضو زالت الضرورة.. فظهر حكم الاستعمال. ولمّا ثبت الضرورة في 
حق المنديل» وثوب المتوضئ.. سقط حكم الاستعمال في حقها أيضاً؛ وهذا نزع 
إلى تخصيص العلة. 

والمخلص معروف. (وقيل إذا استقر في مكان)؛ سواء كان أرضاً أو نا 
]/۲١[‏ أو كف المتوضئ؛ واختاره الطحاوي» والثوري» والنخعي» وأبو حفص الكبيرء 
وفي «الخلاصة» أن المختار.. لا يصير مستعملاً؛ ما لم يستقر في مكان» ويسكن عن 
التحرك؛ واستدلوا عليه بمسائل: منها. 

أنه إذا توضا؛ وبقي على عضو لمعةء وأخذ البلل من ذلك العضوء وغسل 
اللمعة.. جاز. 

ومنها: إذا اغتسل وبقي على بدنه لمعة» وأخذ البلل من أي عضو كان» 
وغسلها.. جاز. 

ومنها: أنه لو نقل البلة مغسول إلى ممسوح.. جاز؛ وان وجد الانفصال؛ لعدم 
استقراره في موضع. والجواب عنه: أن النزاع فيما انفصل عن البدن» ولم يستقر في 


ا س ا تاكان الطزارة 
ولو انغمس جنب في الْرٍ با ةٍ: 
قَيْلّ: المَاء الؤجلُ نجسانِ عند الإقام. وَالأصخ: أن الوجل اهر 
وَالْمَاءَ مُشتَغملَ عِنْدَهُ. 
وَعندً أیى بُوشف هما بحَالِهما. 


مكان. لا في المأخوذ من عضو. فما ذكرناه لا يمش محل التزاع. (ولو انغمس جنب 
في البئر بلا نية)؛ لأنه لو انغمس بنية الاغتسال.. فسد الماء بالاتفاق» على ما قدمناه. 
(فقيل: الماء والرجل نجسان عند الإمام)؛ أا الماء؛ فلإسقاط الفرض به عن البعض 
بأؤل الملاقاة؛ لأن النية ليست بشرط لسقوط الفرض. وأما الرّجل: فلبقاء الحدث 
في الجميع؛ بناء على عدم التجزي» أو في بقية الأعضاء؛ بناء التجزي. 

وقيل: نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل» لا بالجنابة. حتى يجوز له القراءة 
لو تمضمض واستنشق. 

وكذا حكم الحائض» والنفساء؛ لو انغمسا بعد الانقطاع. 

أما قبله وليس على بدنهما نجاسة.. فليس كذلك» بل هما على ما كانا قبله؛ 
كالطًاهر إذا انغمس للتبرد ولعدم خروجها من الحيض والنفاس بهذا الانغماس؛ على 
ما في «الخلاصة». 

(والأصح أن الرجل طا لأن الماء.. لا يعطى له حكم الاستعمال قبل 
الانفصال اتفاقا. 

(والماء مستعمل عنده).. فيتنجس الرجل بنجاسة الماء المستعمل؛ على القول 

(وعند آبي يوسف: هما بحالهما)؛ أمّا الرجل: فلأن الصب شرط لإسقاط 
الفرض عنده» في غير الماء الجاري» وما في حكمهء ولم يوجد فبقي على حاله. 

وأمًا الماء: فلأنه لما لم يسقط الفرض» ولم يوجد رفع الحدث» ولا نية القربة: 
لم یصر مستعملاً؛ فکان على حاله.. طاهڙ. 


وَعند مُحَمَدِ الوجل طَاهِرٌ وَالْمَاءُ طَهُور. 
وَمَوْتٌ ما يعيش في المَاء فيه لا يُنجُسة؛ كالسمكِ وَالضفدع والرطًانِ. 


ثم في اشتراط الصب عنه روايتان: في رواية: اشتراط في العضو والثوب» وفي 
أخرى: في العضو دون الثوب. 

وعلى الروايتين يرد عليه: أنه لو كان الصب شرطاً: لما فسد الماء عند 
الانغماس للاغتسال بدون الصب. 

(وعند محمد الرجل طاهر والماء طهور)؛ أما الرجل: فلعدم اشتراط الصب 
عنده؛ وأمّا الماء: فلعدم نية التقرب.. فلا يصير مستعملاً. 

هذا على تخريج أبي بكر الرازي» وأما على تخريج عبد الله الجرجاني: من أنه 
لا خلاف بينهم في سبب كون الماء مستعملاً على ما ذكرناه؛ فإنما لا يصير 
مستعملاً؛ لأن زوال الحدث للضرورةء فلا يتعدى محلها. 

(وموت ما يعيش في الماء فيه لا ينجسه كالشمك والضفدع والشرطان). 

وقال الشافعي: يفسده إلا التمك؛ لأن التحريم لا بطريق الكرامة؛ أي النجاسةء 

والجراد كالشمك [۲۹/ب] عنده» قلنا: إن مات في معدن: فلا یعطی له حکم 
النجاسة؛ كبيضة حال مُخها دما؛ حتى لو صلى بتلك البيضة.. تجوز. 

ولا تجوز بالقارورة المسدودة الفم» وفيها دم ؛لعدم كونها في معدنهاء ولأنه لا 
دم فيها؛ لأن الدموي لا يسكن في الماء؛ للتضاد؛ والدم هو النجس» وانتفاء العلة 
المعينة يستلزم انتفاء المعلول. كذا في «الهداية» وقال في «البحر»: الصحيح: أنه لا 
خلاف للشافعي ههنا؛ بل هو مَعَنا في هذه المسألة. 

ثم إذا مات واحد منها في سائر المائعات» من الخل» والعصيرء والحليب؛ 
فعلى رواية الحسن عن أبي حنيفة.. لا يفسدها لعدم الدم؛ وهو الأصح. 

وقيل: يفسدها؛ وهو رواية عن أبي يوسف؛ لانعدام المعدن. 

ثم لا فرق بين أن يموت في الماءء أو خارجه» ثم ينقل إليه في الصحيح» على 
ما في «فتح القدير». 


111 ا سے ات الطہار 


j 4 ا‎ a ‌ e 
وَكَذّا موت ما لا تفس سَاِلَةٍ كالب والذباب» والرٌنبور وَالعَفْرَّب.‎ 


وفيه أيضا: روي عن محمد: إذا نفشت الضفدع في الماء كرهتٌ شربه؛ لا 
للنجاسة» بل لحرمة لحمه؛ وقد صارت أجزاؤه فيه. 

وهذا تصريح بأن كراهة شربه تحريمية. 

وبه صرح في التجنیس فقال: يحرم شربه. 

واعلم أن اعتبار الدم وجه غير ظاهر الرواية؛ واعتبار المعدن.. وجه ظاهر 
الرواية؛ 

فما يعيش في الماء «وهو الذي يكون توالده ومثواه فيه» إذا مات فيه.. لا 
يفسده في ظاهر الرواية؛ للمعدنء سواء كان له دم سائلةء أولا؛ على ما في «السراج 
الوهاج». 

لهذا اختلفوا في طير الماء: ففي «السراج الوهاج» أنه إذا مات في الماء.. لا 

وفي شرح «الجامع الصغير» أنه.. يفسده» لأن له دماً. 

ومثل البطء والأوز من طير الماء؛ لأنه مائي المعاش» وإن لم يكن مائي المولد. 

والكلب المائي والخنزير المائي: قيل.. يفسد» وفي «الخلاصة» أنه.. لا يفسد 
بالإجماع. 

والضفدع المائي: هو الذي بين أصابعه سترة بخلاف البري. 

(وکذا): آي.. لا ينجس (موت ما لا نفس)؛ أي لا دم له (سائلة کالبق) كبار 
البعوض (والزنبور والذباب والعقرب). 

وكذا النمل القراطء والضرارء والخنفساء والبراغيث. 

وقال الشافعي: أنها ينجسه؛ لحرمتها. 


بخلاف دود الخل» وسوس الثمار؛ للضرورة؛ لنا حديث سلمان عن النبي يي 
قال: «یا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال 
أكله وشربه ووضوئه» رواه الدارقطنى. 

والحرمة: ليست من ضرورتها النجاسة؛ كالطيرء والتّراب. 


11۸ ا ي ا و کے ا 
[مَطلّب في الدباغة] 
وکل اب ذُبع.. فقد طَهُرَ. 


[مَطْلّب في الدباغة] 

كل إهاب) وهو: الجلد قبل الذّباغء وأما بعده فهو: أديم في المشهور؛ إذا 
(ذُبع ققد طَهُرَ)؛ لما رواه الترمذي ومسلم مرفوعاً :«أيما اهاب بغ فقد طهُر» 
والمراد: ما يحتمل الدباغة؛ بکل شيء ينشف فضلات الجلد» ويطيبه› ويمنع من 
ورود الفساد عليه عند حصول الماء فيه؛ كالشب» والقرظ» وقشور الرمان» والعغص» 
والملح» ونحوهاء ويجوز بالتشميس» والتتريب أيضا. 

إلا أته: لو أصابه الماء بعد الدّباغ ]/۳١[‏ بها.. يعود نجسا؛ لأن الدّباغ بهما 
حکمی. 

بخلاف النوع الأؤّل؛ حيث.. لا يعود نجسأً؛ لكونه حقيقياً. 

ولا يطهر جلد الحيّةء والفارة بالدباغ أصلاً؛ لعدم صلاحية الذباغ. 

وكذا مصارين شاة ميتةء ومثلها.. لا يطهر بالدباغ عند أبي يوسف؛ ويطهر عند 
محمد؛ لاحتماله الدباغ عنده؛ على ما في «فتح القدير». 

وأمّا قميص الحيّة فهو.. طاهر. 

واختلفوا: في جواز الدباغ بالأدوية النجسة» كالشبب المتنجس؛ والأصح: 
کا 

ويجب بعد الدباغ وفي الدباغ بالطاهر.. لا يجب: الغسل. 

وقیل: يجب. 

وكذا الخلاف: في وجوب الغسل قبل الدباغ. 

ولا يحتاج الدباغ إلى فعل فاعل على الأصح؛ حتى لو أطارت الريح جلد ميتة 
فوقع في مدبغة.. طهر وقال أحمد ومالك: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ؛ وقال 
ابن المبارك: يطهر جلد مأكول اللحم دون غيرها. والحجة عليهم: عموم ما رويناه. 


مطلب فى الدباغة u.‏ ۹ 
ت ر ° 
إلا جلد الأذمي؛ لکرّامته. 


والخنزير؛ لنجَاسة عينه. 


فإن قيل إن مورده خاص فان النبي ييه قال حين رأى شاة ميمونة: «أيّما اهاب 
دبغ فقد طهر» فكيف يصح الاستدلال بعموم لفظه؟ قلنا: نعم إلا أن العبرة عندنا 
بعموم الآفظ لا بخصوص السبب. 

(إلا جلد الآدَمي لِكَرَامَته. والخنزير؛ لِنَجَاسَة عَيْنه) إن كان جلودهما مما يقبل 
الدباغ؛ على ما هو الظاهر من كلام المصنف يكون الاستثناء متصلاًء وإلا يكون 

قالوا: لا تقبل جلودهما الدباغ لأنهما جلودا مترادفة بعضها فوق بعض. 

واختلفوا في الكلب: ففي مبسوط شيخ الإسلام: أن ظاهر المذهب.. نجاسة 
عين الكلب» وفي «القنية» الصحيح: اَن الكلب.. نجس العين عندهماء وليس بنجس 
العين عند أبي حنيفةء وفي «الهداية» و«البدائم» صحح طهارة عينه.. وعليه الفتوى؛ 
على ما في شرح المنظومةء واختار «قاضي خان» الأؤل؛ حيث قال: إذا وقع في البئر 
كلب» أو خنزير.. أفسده؛ مات» أو لم يمت» أصاب الماء فم الواقع» أو لم يصب؛ 
لآن عينهما نجس: 

حتى: لو ابتل الكلب فانتفض وأصاب ثوباً أكثر من قدر الدرهم.. أفسده. 

ورجح هذا القول: بنجاسة سؤره ولحمه؛ وأجيب: أن طهارة عينه لا يستلزم 
طهارة جميع أجزائه» بل يجوز بطهارة بعض أجزائه؛ كعظمه» وشعره» وعصبه. 

وقال في «فتح القدير»: والذي يقتضيه عموم حدیث «أيّما اهاب دبغ فقد 
طهر»: طهارة عينه؛ ولم يعارضه ما يوجب نجاستهاء فوجب حقيقة: تصحيح عدم 
نجاستها؛ فيطهر بالدباغ» ويصلى عليه» ويتخذ لبود الماء» وأما جلد الخنزير: فإنه 
مخرج من عموم الحديث بمعارضة قوله تعالى: أو لحم زر قَإِلَد رجش )؛ بناء 
على عود الضمير إلى المضاف إليه لا إلى المضاف للحٍحتياط. 


ولإ ا ا > سے كياب الطَهَارَةَ 


والفیل کالسٌبع. وَعندَ مُحَمَلٍ: کالخنزير. 
قالْوا: وَمَا طهر جلد بَالَبَاغ.. طهر بالذگاټ O‏ 


ولكن بقي الكلام في استثناء جلد الآدمي عن عموم الحديث» ولم يوجد له ما 
يعارض العموم؛ يوجب نجاسته» وغاية ما يقتضية كرامته: حُرْمَة الانتفاع بإجزاء 
الآدمي» لا عدم طهارته بالدباغ؛ ولهذا قال في الغاية: أنه إذا دبغ جلد الآدمي.. طهر؛ 
لکن.. لا يجوز الانتفاع به؛ كسائر أجزائه. 

وفي «الخلاصة» [١٠/ب]‏ و«البزازية» عن بي يوسف: أن جلد الخنزير.. يطهر 
بالدباغ. 

(والفيل كالشبع)؛ لما روي آنه لا کان یتمشط بمشط من عاج؛ أي: عظم 
الفيل. 

فلو کان نجس العين.. لما جاز استعمال عظمه. 

(وعند محمد کالخنزیر)».. فلا یطهر جلده بالدباغ» و.. لا یجوز استعمال عظمه» 
وغيره من أجزائه» والحجة عليه ما رويناه. 

(قالوا: وما طَهُرَ جلدّهُ بالدًّباغ.. طهن جلدةُ (بالذكاة) الصادرة من أهل الواقعة 
في المحل؛ على ما هو المتبادر. 

ولا يشترط سيلان الدم؛ فذكاة المجوسي» والوثني» وتارك التسمية عمداً ليست 
بمطهّرةء بل هي إماتة؛ وإن كان الدم سائلاً. 

وكذا لو لم يقع الذبح فيما بين اللبة واللحيين.. لا يكون مطهَراً أيضاً. 

ولو صدر الذبح من الأهل ووقع بينهما: يكون مطهراًء وإن لم يسل الدم 
بعارض؛ بأن أكلت ورق العناب. 

ومن «البحر» عن «معراج الدراية» معزيا إلى «المجتبى» ذبيحة المجوسي› 
وتارك التسمية عمداً توجب الطهارة على الأصح؛ وإن لم يكن مأكولا. 

ثم الأصل في هذا: أن الذكاة تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة. 


مطلب فى الدباغة. ______ ۱ 


وَكَذًا EE‏ وَإِن لم يُوكل. 


سيلان المذهب الدم في ظاهر المذهب مطلقاً مأكول اللحم أولا كان سؤره 
ا أو لا؛ على ما في «البدائع» لكن قال في «النهاية»: إن هذا اختيار بعض 
المشايخ» وعند بعضهم: إنما يطهر جلده بالذكاة؛ إذا لم يكن سؤره نجسا. 

(وكذا): آي يطهر بالذكاة (لحمه وإن لم يؤكل)؛ على ما صححه في «الهداية» 
و«البدائع» و«التجنيس» واختاره الطحاوي؛ لأن الجلد: يطهر بها واللحم متصل به.. 
فلا یکون نجسا. 

وما قيل: إن بين اللحم والجلد الخليظ جلدة رقيقة تمنع المماسة: أمر متوهم لا 
يراها عند السلخ. 

وعلى تقدير تخففها: فإن كانت متصلة باللحم.. تنجس بنجاسة اللحم» ويلزم 
منه.. نجاسة الجلد الغليظ أيضا؛ لاتصاله به. 

وإن كانت متصلة بالغليظ: فلا يتصور أن تكون هي نجسة» والجلد طاهڙ 
فتكون طاهرة» لكن اللحم متّصل بها فتكون نجسة.. فيلزم منه أن يكون الغليظ نجساً 
أيضأ وذلك باطل. 

فإن قيل: الحرمة فيما يصلح للأكل» لا لكرامته: أن النجاسةء قلنا: مسلُم لكن 
علَّة النجاسة هو اختلاط الدّم المسفوح بالإجزاء عند الموت لا غير. وقد انتفت 
بالذبح وبانتفاء العلّة المُعيّنة.. ينتفي المعلول أيضاء فيكون طاهرا. 

وقال بعض مشايخنا: إن ما لا يؤكل: لا يطهر لحمه بالذكاة. 

وإنما يطهر جلده. وصححه في «الأسرار» و«التبيين» و«فتح القدير» و«الغاية» 
و«الكشف» ؛ لأن سؤره نجس» ونجاسة الشؤر؛ لنجاسة عين اللحم؛ وکان مقتضی 
هذا: أن لا يطهر الجلد بالذكاة أيضاً؛ لأنه وعاء اللحم. 

إلا أّهم قالوا: بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع المماسة بينهما.. فلا ينجس 
برطوباته. 


ا د Rg i‏ 
وَشعرٌ الميتة وعظمَهًا وعصبُهًا وقرنها وحَافرهًا: طاهز. 


وقد عرفت ما فيه. 

وفي «الخلاصة» بعد ما ذكر: أن المختار عدم طهارة لحوم السباع؛ من الثعلب» 
وغیره. 

قال: ولو كان السباع باذياً مذبوحأء أو غير البازي؛ من الطيورء ]/۳١[‏ أو الفأرة 
أو الحيّة.. يجوز الصلاة مع لحمها. 

وكذا: كل ما لا يكون سؤره نجسأً.. يجوز الصلاة مع لحمها؛ إذا كان مذبوحاً. 
انتھی. 

وقال في «فتح القدير» وهذا مشكل: فإن عدم طهارة لحوم السباع بالذكاة ليس 
لنجاسة السؤر» بل لنجاسة اللحم»ء غير أنه استوضح نجاسته بنجاسة السؤر. 

وعدم نجاسة سؤر ما ذكر: ليس لطهارة لحمهاء بل؛ لعدم اختلاط اللعاب 
بالماء في سباع الطير؛ لأنه يشرب بمنقاره وهو عظم جاف؛ فلا يصل إلى الماء منه 

بخلاف سباع البهائم. 

وسقوط نجاسة سؤر الهرةء والحيّةء والفأرة؛ للضرورة اللازمة من المخالطة. 

وشيء من هذا: لا يقتضي طهارة اللحم؛ لعدم تحقق المسقط للنجاسة فيه نفسه 
انتھی. 

(وشعر الميتة» وعظمهاء وعصبهاء وقرنهاء وحافرها طاهر) وكذا ريشهاء 
ودبرهاء وظلفهاء ومنقارهاء وبيضها الضعيف القشر بلا خلاف» وكذا لبنهاء 
وأنفحتها؛ عند أبي حنيفة» وعندهما.. نجسان؛ لمجاورتها الغشاء النجس. 

فإن كانت الانفحة جامدة.. تطهر بالغخسل» وإلا تعذر طهرها؛ على ما في «فتح 
القدير» وقال الشافعي: كلها نجس؛ لأن الميّت نجس بجميع أجزائه. 

قلنا: إن المعهود في هذه الأشياء حالة الحياة: الطهارة؛ وإنما يؤثر الموت 


مطلب في الدباغة_ ‏ ___ ٣۳‏ 


وَكَذّا شعر الإنْسَانِ وعظمُهف E EE SS‏ 


النجاسة فيما يحل؛ ولا يحلّها الموت؛ لعدم حلول الحياة فيهاء وإذا لم يحلها 
الموت وجب الحكم.. ببقاء الوصف الشرعي المعهود؛ لعدم المزيل؛ ويدّل عليه 
قوله ية في شاة مولاة ميمونة حين مر بها ميتة: «إنما حرم أكلها» رواه في 
الصحيحين. 

وأمّا ما رواه أصحاب السنن عن النبي ية أنه كتب لجهينة قبل موته بشهر أن لا 
تنتفعوا من الميتة باهاب ولا بعصب. فمعلول باضطراب ميتة» وسئَدّه؛ على ما في 
«الخلاصة» للنووي. 

له الت فة حاو وقد الت جال ت رواجت انا فول ن غا 
طهارة هذه الأشياء عدم حلول الحياةء بل عدم علة النجاسة؛ بمعنى: أن النجاسة 
معنى شرعي لا بد له من علّة؛ فإذا عدمت.. ظهرت الطهارة الأصلية المعهودة. 

ولا يخفى عليك: أنه لا يدفع الاعتراض المذكورء بل الحق في الجواب: منع 
حلول الحياة فيه» ولو سلّم. 

ولكن الموت ليس بمنجس بنفسه»ء بل إنما ينجس سبب اختلاط الدم 
المسفوح؛ والدم المسفوح إنما يتحقق في الشيء الرخوء لا في الصلب؛ كالعظم» 
والعصب؛ كذا في «الأسرار». 

(وكذا شعر الإنسان» وعظمه)» وعصبه» وسته» وظفره في ظاهر الرواية» وهو 
الصحيح. 

وقيل: شعر الإنسان نجس. 

وقال الشافعي في قوله الجديد: كلها نجس؛ لعدم الانتفاع بها ولعدم جواز بيعها. 

ولنا: ما رواه البخاري أن أبا طلحة كان أل من أخذ شعر النبي بء ولو كان 
نجساً.. لما أخذه وحفظه» ولا دليل على اختصاصه بالنبي با وإذا كان طاهراً.. 
كان الماء الذي اغتسل به شعره طاهرأء وعليه الجمهورء وعدم الانتفاع به كان 
للكرامة لا للنجاسة. 


#4 ا ا ا ا ا س س کات الطهارة 
تجوز الصلَاة مَعَهُ وَٳٍن جَاورَ قدرَ الذَرْهَم. 
وبول ما يکل نجش - خلافا لمحم - SS‏ 


وأما شعر الخنزير.. فقال «قاضي خان» [١١/ب]‏ في «فتاواه»: شعر الخنزير إذا 
وقع في الماء يفسده؛ لأنه نجس العين» وهكذا في باب البيع الفاسد من «الهداية». 

ثم قال فيها: ولو وقع في الماء القليل.. أفسده عند أبي يوسف» وعند محمد لا 
يفسده لأن إطلاق الانتفاع به للأساكفة دليل طهارته» ولأبي يوسف أن الإطلاق 
للضرورة» فلا يطهر إلا في حالة الاستعمال» وحالة الوقوع تغاير حالة الاستعمال» 
فظهر أن شعر الخنزير طاهر عند محمد. 

وقيل: إن هذا إذا لم يكن منتوفاً بل مجوذاء وأمّا إذا كان منتوفاً.. فنجس 
بالاتفاق. 

(فتجوز الضلاة معه وإن جاوز قدر الذرهم) وزناًء وهو المعتبر في المنجمدى 
قال في «الخلاصة»: ولو قلع إنسان سنه أو قطع أذنه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلى 
أو صلى وستّه أو أذنه في كته.. يجوز صلاته في ظاهر الرّواية. 

وكذا لو صلى وفي عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذنب.. تجوز صلاته. 

(وبول ما يؤكل) لحمه من الإبل والغنم وغيرهما (نجس) مخمَّف عند أبي 
حنيفة وبي يوسف» وهو قول الشافعي فلان الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا وهذا لما 
في الصحيحين أن النبي بي مر بإنسانين يعذبان في قبورهما فقال: «وما يعذبان في 
کبیر» ثم قال: «بلی کان أحدهما لا یستنزه من البول» وکان الآخر يمشي بالنميمة»» 
وإنّما صار مخفَفا للتعارض» والخلاف على ما سنذكره في باب الأنجاس. واختلفوا 
في هذين المقبورين. والأصح: أنه لم يعرف اسمهما. 

(خلافاً لمحمد) قال إنه طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجسه إلا إذا 
صار غالبا على الماءء فحينئذ لا يجوز التوضو به» لا لكونه نجساء بل لكونه خارجا 


مطلب فى الدباغة. : _ _ ٣١٣‏ 


ولا يشرب ولو للئّداوي» خلافا لأبي يُوشف. 


عن الطهوريةء والأصل فيه: ما رواه البخاري أن النبي ية أمر العرنيين بشرب أبوال 
الإبلء ويقاس عليه بول غير الإبل مما يؤكل. 

قلنا: إنه ية عرف شفاءهم فيه وحيأًء ولم يوجد في زمانناء أو أنه منسوخ 
بحديث «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» صححه ابن خزيمة. 

ويؤيده اشتماله على المثلة؛ فإنها منسوخة فإن تاريخه مؤخر عن قصة العرينين 
على ما في «فتح الباري»» وإن العام قطعي عندنا فيصلح ناسخاً. 

أو نقول: إن حديث «استنزهوا» نض فى وجوب الاحتراز عن البول» وحديث 
العرنيين ظاهر في جواز شرب أبوال الإبل لا نص فيه؛ لأنه مسبوق لبيان الشفاء لا 
الخلاف جار في بول الفرس أيضاً على ما في «الخلاصة»»؛ لأنه مأكول اللحم في 
الأصل. 

وفي بول الهرة والفأرة خلاف مذكور في «الفتاوى» على ما سنذكره في 
الأنجاس. 

(ولا يشرب للتداوي) ولغيره أولى» هذا عند أبي حنيفة (خلافاً لأبي يوسف) 
قال: يجوز شربه للتداوي. 

وقال محمد: يجوز مطلقا؛ لطهارته عنده. 


والجواب عنه ما ذكرناه ثمة. 


کاب الطھار 


ومما يتفرع على الخلاف المذكور: أن ما يؤكل إذا أصاب الثوب.. لا يمنع 
جواز الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ما لم يفحش» بأن أصاب ربع الثوب أو 
ربع الموضع الذي أصابه البول على اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة. 

وعن أبي يوسف أنه ذراع في ذراع» وفي رواية: آنه شبر في شبر. 

والفاحش في الخف: أكثر الخف. 

والمختار: ربعه على ما في «الخلاصة». 


فضل في مَسائل الآہاز ۷ 
(فصل) [فِي مَسَائِل الآبار] 
نرح ابر لوفُوع ر se E‏ 


(فصل) 
في مَسائِل الآبار 

(نْرَح) ماء (الفر لؤقُوع تَجّس) قليلاً كان أو كثيراً مثل الدم والبول والسرقين 
وغيرها؛ لأن المراد بالبئر ههنا مالم يبلغ عشراً في عشر في المربع» ولا ثمانية 
وأربعين في المدؤر؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة الماء الجاري» فلا يتنجس ما لم يتغيرء 
وقد سبق بيانه» فيكون المراد به ههنا ما لم يبلغ القدر المذكور.. فصار كالحوض 
الصغیرء فینجس کل مائه ولو لم یتغیر بوقوع نجس ولو قلیلاء فلزم نزح کل ماثه 
على ما في «قاضي خان»» وذكر في «القنية» عن شرح صدر القضاة أنه إذا كان عمق 
ماء البئر عشرة أذرع فصاعداً لا يتنجس بوقوع النجاسة في أصح الأقوال. 

والتوفيق بينهما: أن الأول: على اعتبار وجه الماء طولاً وعرضاً لا عمقهء 

والثاني: على اعتبار جملة الماء لا على تحديده. 

ثم المراد بالنجس ههنا غير ما يموت فيه من ذوي الروح؛ لأن النزح فيه على 
ثلاثة أقسام على ما سيأتي. 

واعلم أن مسألة الآبار مبنية على الآثار لا على القياس؛ لأن القياس إِما أن لا 
يطهر أصلاً كما قال شير المرسي لأنه لا يمكن غسل حجارتها وحيطانها وأوحا لهاء 
والماء ينبع شيئاً فشيئاً. 

وإمًا أن لا يتنجس أصلاً كما روي عن محمد أنه قال: اتفق رأيي ورأي أبي 
يوسف أن ماء البئر في حكم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفلها ويؤخذ من أعلاهاء 
فلا ينجس بوقوع النجاسة كحوض الحمام إذا كان الماء ينصبٌ من أعلاه ويغترف 
من أسفله؛ فإنه لا ينجس بإدخال اليد النجسة فيه» فتركنا القياس لتعارضه.. فعملنا 
بالآثار» وسنذکرها. 


۸ ہہ کاب الطهارَة 


E N E N e Eee E ere لا بٽځو بعر وروث وخڻي»‎ 


(لا بنحو بعر) الإبل أو الغنم (وروث) الفرس والحمار (وخثي) البقر 
والجاموس» ولا بتقاطر بول كرؤوس الإبر» ولا بغبار نجس؛ لأن آبار الفلوات ليس 
لها رؤوس حاجزة» والمواشي تبعر حولها ويلقيها الرياح فيهاء فجعل القليل منها 
عفواً لضرورةء ولأ ضرورة في الكثيرء فبقي على الأصل؛ أعني: التنجس» وسيأتي 
بيان الفاصل بين القليل والكثر. 

ثم لا فرق بين الرطب واليابس» والصحيح والمنكسر في كونها عفواً؛ لاشتمال 
الضرورة كلها. 

فإن قيل: فرق في «قاضي خان» بين البعر والروث والخثي حيث قال: والروث 
وأخثاء البقر بمنزلة البول. 

ثم قال: ولو وقع بعر الخنم أو الإبل في البثر.. لا يفسد ما لم يَفْحش. 

وفرق الإمام السرخسي [۲٣/ب]‏ بين الصحيح والمنكسر حيث قال: إن الروث 
والمفتك س الخر سند 

قلنا: إن ههنا طريقين: 

أحدهما: ما بيناه من الضرورة» وعلى هذه الطريقة لا فرق بينها صلا وإنما 
الفرق بين آبار الفلوات وآبار الأمصار؛ لعدم الضرورة في الأمصار. 

وثانيهما: أن للبعر صلابة» وعلى ظاهرها رطوبة الأمعاءء فلا يختلط شيء من 
أجزائه بأجزاء الماء.. وعلى هذه الطريقة يفرق بين البعر وغيرهاء وبين الصحيح 
والمنكسر» كذا قيل. 

ولكنه مشكل بما في «الخلاصة» أن البعر إذا وقعت في البئر من بعر الخنم أو 
الإبل إن كانت رطبة توجب التنجس» وإن كانت يابسة غير منكسرة إن كانت قليلاً لا 
رجت الس وو کات کدرا فاا تتجی: 


ثم على الطريقين إذا وقع بعر الشاة في المحلب وقت الحلب.. لا يتنجس إن 


قضل في مَسائل الآہار ۹ 


رميت من ساعته قبل ظهور اللون في اللبن. 

(ما لم يستكثر) الناظرء واختلفوا في حد الكثير: 

قال بعضهم: ما يستكثر الناظر» وهو رواية عن أبي حنيفة بناء على أصله من أنه 
لا يقدر شيثا بالرأي في المقدرات الشرعيةء بل يفوؤض إلى رأي المبتلي. 

وقيل: الكثير هو ما غطى ربع وجه الماء. 

وقيل: جميع وجه الماء. 

وقيل: الكثير الثلاث. 

وقال محمد بن سلمة: ما لا يخلو كل دلو عن بعرة أو بعرتين. 

والمختار: هو الأول. 

(ولا بخرء حمام) وطاووس ودجاج (وعصفور) قال في «الخلاصة» خرء ما 
يؤكل لحمه من الطير طاهر» إلا ما له رائحة كريهة كخرء الدجاج والإوز والبط» وهو 

وزرق سباع الطير كالبازي والحدأة طاهر. 

وعند محمد: نجس نجاسة غليظة. 

وفي «قاضي خان»: خرء الفأرة والهرة وبولهما نجس في أظهر الروايات» يفسد 
الماء والثوب. 

وخرء الخفاش وبوله لا يفسدهما؛ لتعذر الاحتراز عنه. 

ثم قال: زرق سباع الطير يفسد الماء إذا فحش» ويفسد ماء الأواني ولا يفسد 
ماء البئر لأن في البئر ضرورة دون الأواني. 

(فإنه طاهر) لعدم استحالته إلى نتن وفسادء ولعدم منعهم عن اقتناء الحمامات 
في المساجد مع ورود الأمر بتطهيرها. 


د جب اتان 
ودا غلم وَقتُ الوفُوع.. حکم بالتنجیں من وقبه. 
إلا ل فين بم وليلة؛ إن لم ي e‏ الرَاقَةُ ق أو لم يتفه 
ومن تلائ أيّام ولياليها إنِ انتفح أو تفشع. 
5ا و الان 


وقيل: إنه نجس لكن سقط حكم النجاسة للضرورة» فلا يجوز الصلاة معه 
لعدم الضرورة فيهاء وهذا قياس» والأول استحسان وهو الأصح؛ لما ذكرناه. 

(وإذا علم وقت الوقوع.. حكم بالتنجس من وقته» وإلا فمن يوم وليلة إن لم 
ينتفخ الواقع ولم يتفسخ)» ولا يخفى عليك أن عدم التفسخ أعمَّ من الانتفاخ وعدمه» 
والمراد ههنا ما يجامع الثاني» فلا حاجة إلى ذكره بعد ذكر عدم الانتفاخ. 

(ومن ثلاثة يام ولياليها إن انتفخ أو تفشخ) كل من التقديرين في حق الوضوء 
من حدث والخسل من جنابة» حتى إذا كانوا يخسلون ثيابهم بذلك الماء من نجاسة.. 
لا يلزمهم إلا غسله في الحال بماء آخر» ولا يلزمهم قضاء الصلاة التي صلَوها في 
دلت ار اة کارا رفو رة #1 ذلك لاء مى دت له ن بات وجرد 
النجاسة في الثوب في الحال»ء والحكم فيه كذلك؛ أي: لا يعيد شيئاً من صلاته على 
الضحيح» فكذا ههنا. 

(وقالا): يحكم بنجاسته (من وقت الوجدان) آي وقت العلم بوجوده» ولا 
يلزمهم إعادة ما صلَوا ولا غسل ما أصابه ماؤها قبل العلمء إنما يلزمهم غسل ما 
أصابه ماؤها بعد العلم» وهو القياس؛ لأن اليقين لا يزول بالشك والطهارة متيقنة 
فيما مضى» وقد عرض الشك في نجاستها؛ لاحتمال أنها ماتت في الحال أو ماتت 
في غير البئر ثم ألقاها الرياح في الحال» أو بعض السفهاء أو الطتور» حتى قيل: رجع 
أبو حنيفة عن قوله إلى قولهما حين رأى حدآة في منقارها جيفة فطرحتها في بئر› 
ولأن وقوعها حادث» والأصل في الحوادث أن يضاف إلى أقرب الأوقات» وهو 
وقت الوجدان» كما إذا وجدت في ثوبه نجاسة لم يدر وقتها.. فإنه يعتبر من وقت 


الوجدان على الصحيح. 


فضل في مَسائل الآټار ل 


ولأبي حنيفة أن لموت الحيوان في البئر سبباً وهو الوقوع في الماء» وهو ظاهر 
فيحال عليه عند خفاء السبب؛ کمن جرح إنسانا فلم يزل صاحب فراش حتى مات» 
يحال موته على الجراحةء وله نظائرء إلا أن الانتفاخ دليل تقادم العهدء وأوثر حد 
التقادم في ذلك ثلاثة أيام» إلا ترى أنه لو دفن الميت بلا صلاة.. يصلى عليه على 
قبره إلى ثلاثة أيّام لا بعدها؛ لأنه ينتفخ في هذه المدّة» وعدم الانتفاخ دليل قرب 
العهد فقدّرناه بيوم. 

واعلم أن محل الخلاف بينه وبينهما فيما إذا توضؤوا من ذلك الماء من حدث 
أو اغتسلوا منه عن جتابة أو غسلوا ثيابهم من نجاسةء لا مطلقاً على ما ذكره في 
«البحر» حيث قال فيه: إن البثر يتنجس من وقت وقوع الحيوان الذي وجد ميتأً فيها 
إن علم ذلك الوقت» وإن لم يعلم.. فقد صار الماء مشكوكأ في طهارته ونجاسته؛ 
فإذا توضؤوا منها وهم متوضئون أو اغتسلوا منها من غير جنابة أو غسلوا ثيابهم من 
غير نجاسة.. فإنهم لا يعيدون الضلاة اتفاقاًء لأن الضلاة لا تبطل بالشك. 

ولا يلزمهم غسل البدن والثياب؛ لأن الطهارة لا تزول بالشك. 

وإن توضؤوا منها وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة أو غسلوا ثيابهم من 
نجاسة.. ففي الثالث لا يعيدون الصلاة إجماعاً أيضاًء وإنما يلزمهم غسلها على 
الصحيح» ويحكم بنجاستها في الحال من غير إسناد؛ لأنه من باب وجود النجاسة 
في الثوب. 

ومن وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يدر وقته.. لا يعيد شيئاً من 
صلاته بالاتفاق على الصحيح» وفي الأول والثاني خحلاف. 

فعند أبي حنيفة على التفصيل المذكور في الكتاب. 

وقالا: يحكم بنجاستها وقت العلم بهاء ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلاةء ولا 
غسل ما أصابه ماؤها قبل العلم. وهو القياس. انتهى. 

والحاصل أنهم اتفقوا في [١٣/ب]‏ عدم لزوم إعادة الصلاة في الثّالث. 


واختلفوا في لزوم إعادتهاء فأوجبه أبو حنيفة في الحال» ولم يوجبه صاحباه. 

والذي يقتضيه النظر: قول الإمامين في عدم لزوم غسل ما أصابه ماؤها قبل 
العلم بهاء والذي يقتضيه الاحتياط: قول أبي حنيفة في لزوم إعادة الصلاة» ولهذا 
أفتى الصباغي بقول أبي حنيفة فيما يتعلق بالضلاة حتى أوجب إعادتها على ما ذكر 
في «الكتاب»» وبقول صاحبيه فيما سوى الصلاة حتى لم يوجب غسل ما أصاب 
ماؤها قبل العلم بھا. 

(وعشرون دلوا) ی البشر أي ينزح البئر كله بوقوع نجس غير حيوان» 
وینزح عشرون أو أربعون أو راکرد راا ا 0 


عطفه على ما ظنه الريْلّعی. 
اعلم أن الواقع في البئر إمَّا نجاسة أو حيوان» وحكم النجاسة قد تقدم بيانه 
آنا 


والحيوان إما آدمي أو غيره. 

وغير الآدمي إما نجس العين أو غيره. 

وغير نجس العين إما اما اكول اللحم أو غيره. 

والكلّ إما إن حرج حياً أو ميتاً. 

والميت إما أن ينتفخ أو لا 

فالآدمي إذا خرج حيَاً ولم يكن في بدنه نجاسة حقيقية أو حكمية وكان 
مستنجياً.. لم يفسد الماءء ولا يجب نزح شيء أصلاً. 

وإن كان مسلماً جنباً أو محدثاً فانغمس بنية الخسل» أو لطلب الدلو أو للتبرد.. 
فقد تقذّم حكمه» وما فيه من الخلاف. 

وإن كان كافراً ينزح ماؤها على ما روي عن أبي حنيفة لأن بدنه لا يخلو عن 
نجاسة حقيقية أو حكمية. 


قضل في مَسائل الآار__ ٣‏ 


وإن أخرج ميتاً وكان مسلماً وقع بعد الغسل.. لم يفسد الماء. 

وإن کان قبله.. فسد. 

والكافر يفسد قبل الغخسل وبعده. 

ولو وقع الشهيد.. لم يفسده» إلا إذا سال الدم. 

ولو وقع الحائض بعد الانقطاع وليس على أعضائها نجاسة.. فهي كالجنب. 

وإن وقعت قبل انقطاع الدم وليس عليها نجاسة.. فهي كالطاهر إذا انخمس 
تبزد؛ لأنها لا تخرج عن الحيض بهذا الوقوع. 

والشقط إذا استهل.. فحكمه حكم الكبير. 

وإن وقع في الماء بعد غسل.. لا يفسد. 

وإن کان لم يستهل.. يفسد الماء. 

وإن غسل غير مرة على ما في «قاضي خان». 

وخبر غير الآدمي إن كان نجس العين؛ كالخنزير وشعره.. يفسد الماء مات أو 
لم يمت» أصاب فمه الماء» أو لم يصب» وكذا الكلب - على القول بنجاسة عينه - 
ينزح الماء كله. 

وإن لم يكن نجس العين؛ فإن علم ببدنه نجاسة.. يفسد الماء وإن لم يصل فمه 
الماء. 

وإن لم يعلم ولم يصل فمه الماء؛ فإن كان مما يؤكل لحمه.. فلا يوجب 
التنجس أصلاً؛ سواء تيقن عدم النجاسة على بدنه» أو لم يتيقن؛ لأنهم قالوا في البقر 
وغيره إذا وقع في البئر وأخرج حيًا لا يجب نزح شيءء» وإن كان الظاهر اشتمال 
بولها على أفخادها؛ لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقيب دخولها ماء كثيرأً» وهذا 
مع الأصل وهو الطهارة قد تظافرا على عدم النزح» كذا في «فتح القدير»» لكن قال 
في «قاضي خان»: لو وقع الشاة وأخرجت [؛۲/] حية ينزح عشرون دلوا لتسكين 


القلب» لا للتطهير» حتى لو لم ينزح شيئاً وتوضأً.. جاز. 

ثم قال: وكذالو وقع في البئر ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والطيور 
والدجاجة المحبوسة لا يفسد الماءء ولا يجب نزح شيء إلا لتسكين القلب. 

وإن كانت الدجاجة مخلاة فوقعت وأخرجت حية.. لا يتوضأً من ذلك البئر 
استحساناً احتياطاً» وإن توضا.. جاز. هذا کلامه. 

وإن كان مما لا يؤكل لحمه من السباع والطيور وغيرهما ففيه اختلاف 
المشايخ» والأصح: عدم التنجس. 

وإن وصل فمه الماء: 

فإن كان سؤره نجساً كالكلب يجوز على القول بعدم نجاسة عينه.. فالماء 
نجس ينزح کله. 

وإن كان مكروهاً كالفأرة والهرة والحية.. فالماء مكروه ويستحب أن ينزح 
عشر دلاء أو عشرين دلوا. 

وإن كان مشكوكاً كالحمار والبغل.. ينزح الماء كلّه. كذا في «الخلاصة». 

هذا کله إذا خرج حياً. 

فإن مات وانتفخ أو تفسخ.. قالوا وجب نزح الجميع في الجميع. 

وإن لم ينتفخ ولم يتفسخ.. فالمذكور في ظاهر الرواية أنه على ثلاث مراتب» 
نزح عشرین وأربعین» وكلّه على ما سيأتي بیانه. 

(وسطا) قيل: الوسط هو المستعمل في كل بلد. 

وقيل: في کل بئر. 

وقيل: ما يسع صاعأء وهي ثمانية أرطال. 

وقیل: عشرة أرطال. 

(إلى ثلاثين) احتياطاً لاحتمال زيادة الدلو المذكور في الأثر على قدر الوسط. 


فضل في مَسائِل الآہار ٣٣‏ 


بِمَوْتِ تخو فأَرَةٍ أو ٤‏ عضفور او سام أبرصض. 


(بموت نحو فأرة) وعن «شرح الطحاوي» إن وقعت الفأرة هاربة من الهرة 
يجب نزح كلها وإن حرجت حيَاًء وكذلك الهرة إذا وقعت هاربة من الكلب؛ لأنها 
تبول خوفاًء وبولها نجاسة في ظاهر الرواية على ما قذّمناه. 

(أو عصفور أو سام أبرص) والأصل ههنا من الآثار ما روي عن أنس أنه قال 
في فأرة ماتت في البثر فأخرجت من ساعتها ينزخ عشرون. 

وغيرها ملحق بها دلالة. 

وحكم الفأرتين والثلاث والأربع مثل الواحدة. 

وحکم الخمس إلى تسع.. كالدجاجة. 

والعشر كالشاة عند أبي يوسف. 

وعن محمد الفأرتان إذا كانتا كهيئة الدجاجة ينزح أربعون. 

قال في «الخلاصة» إذا نزح في الفأرة عشرة فلم يبق الماء» ثم عاد الماء.. لا 
ينزح شيء منه. 

ولو تنجّس ماء البثر فأخذ في النزح فعجزء فجاء من الغد ووجد الماء أكثر مما 
قك قیل: ينزح جميع الماء. 

وقیل: ينزح المقدار الذي تركه وهو الصحيح. 

واعلم أن نزح ما قدر لا يفيد قبل إخراج ما وقع فيه؛ لأن سبب النجاسة ما دام 
باقياً فيه لا يتطهر» وإن نجاسة البئر بعد إخراج الفأرة ونحوها غليظةء وبقدر تخفف» 
فلو صب الدلو الأول من بئر.. وجب فيها نزح عشرين في بثر طاهرة.. ينزح من 
الثانية المصبوب. 

وعشرون ولو صب الثاني ينزح المصبوب» وتسعة عشر» وهكذا الثالث والرابع 
إلى اللو الأخيرء ولو صب الدّلو [١٠/ب]‏ الأخير ينزح دلو مثله فقط في رواية أبي 
حفص» وهو الأصح. 


0 
ہہ کاب الطھارَة 


وفي رواية أبي سلمان: ينزح عشرون فقط في صب اللو الأۆل وتسعة عشر 
في صب اللو الثاني» وهكذا الأخير. 

ولا يعتبر نزح المصبوب. 

ولو صب ماء بثر نجسة في بئر أخرى نجسة أيضاً.. ينظر بين المصبوب وبين 
الواجب فيهاء فأيهما كان أكثر أغنى عن الأقل؛ فإن استويا فنزح إحديهما... يكفي؛ 
مثاله: بئران ماتت في كل منهما فأرة» فنزح من إحداهما عشرة مثلا وصب في 
الأخرى.. ينزح عشرون» ولو صب دلوا ودلوين.. فكذلك. 

ولو مات فأرة في بئر ثالثة فصب فيها من إحدى البئرين عشرون» ومن الأخرى 
عشرة.. فينزح ثلاثون. 

ولو صب فيها من کل عشرة.. ينزح أربعون. 

وينبغي أن ينزح المصبوب. 

ثم الواجب فيها على رواية أبي حفص هذا كله في «الفتاوى» وفي «التجنيس» 
ما يخالف هذا. 

عن أبي يوسف أنه قال في بثرين مات في كل منهما سور فنزح من إحديهما 
دلو صب في الأخرى.. ينزح ماؤها كله؛ لأنه أخذ حكم النجاسة» وكذا لو أصاب 
الوب يجب غسله» فصار كما إذا وقعت فيه نجاسة أخرى. انتهى. 

وهذا إنما يظهر وجهه في المسألة الشابقة» وهي ما إذا كان المصبوب فيها 
طاهرة. 

اّما إذا كانت نجسة.. فلا؛ لأنٌ أثر نجاسة هذا الدلو إنما تظهر فيما إذا ورد على 
طاهرء وقد ورد هنا على أثر فلا يظهر أثر نجاسة» فتبقى المورودة على ما كانت» 
فتطهر بإخراج القدر الواجب فيها. 

وقال ابن الهمام: وجه دفعه عن المسألة السابقة ما في «المبسوط» من أنا نتيقن 


فضل في مائ الآہار___ ۷ 
وَأزْبَعُون إلى سِيَينَّ تخو حمامة أو دجَاجَةٍ أو سِور. 
٤‏ چ ء ء ر 4 ٍ 0 
وَكلۀ تخو كلب أو شَاةٍ أو آذَميّ أو انتقاخ الحَيَوَانِ أو تفشخه. 


وَإن لم يُمكن نزځها.. رح قَدرُ مَاءِ کان فيها. 


أنه ليس في البئر إلا ننجاسة فأرةء ونجاسة الفأرة يطهرها عشرون دلواً. 

(وآربعون إلى ستين) استحباباً في رواية «الأصل». 

وفي «الجامع الصغير»: الققدر المستحب: عشرة دلاء وفي «الهداية» وهو 
الأظهر؛ لأن «الجامع الصغير» آخر تصنيفات محمد. 

(بنحو حمامة أو دجاجة أو سنور) وكذا الورسان والبط والإوز إن كانا 
صغیرین. 

وإن كانا كبيرين فهما بمنزلة الجمل» والأصل ههنا ما روي عن الخدري في 
الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح أربعون وغيرها ملحق بها. 

(وكلّه بنحو كلب) سواء كان عينه نجساً لأنٌ الكلام في النزح بعد الموت. 

(أو شاة آو آدمي)؛ لما رواه ابن سیرین مرسلاً عن حديث ابن عباس أنه أفتى 
بنزح الماء كله حين مات زنجي في بئر زمزم. ومراسيله حجَّة کمراسيل سعید بن 
ا 

(آو انتفاخ الحيوان) دموي» صغیراً کان أو کبیراًء (آو تفشخه)؛ لأن بهما نتشر 
البلة النجسة في أجزاء الماء» فينجسه كقطرة خمر. 


بخلاف ما لو أخرجت قبلهما. 
وإذا سقطت شعرة الميتة أو ذنب الفأرة في البر.. ينزح الماء كلّه على ما في 
«الفتاوى»). 


(وإن لم يمكن نزحها) أي نزح البئر كلها بأن كانت مَِينة ولا يمكن سد 
منابعها لغلبة الماء (.. نزح قدر ماء) بالمد (كان فيها) وقت وقوع النجاسة على ما في 
«العناية»» أو وقت ]/٠١[‏ ابتداء النزح على ما فی «الکافی». 


ا ي = ج كات اطان 


ويفتى بنزح مائتي دلو إلى ثلاث مائة. 
وَمَا راد عَلّى e)‏ احّيسب به. 


واختلفوا في كيفية تقدير ما كان فيهاء قال بعضهم: تحفر حفرة عمقها ودورها 
مثل موضع الماء وتجصص عند البعض» ويصب فيهاء فإذا امتلأت.. فقد ترح ماؤها. 

وقيل: يرجع إلى رجلين بهما بصارة في أمر الماء وهو المختار. 

وقيل: يرسل فيها قصبة ويجعل لمبلغ إلماء علامة ثم نزح منها عشر دلاء مثلاً 
ثم تعاد القصبة فينظر كم نقص؛ فإن نقص العشر فهو مائة.. فينزح لكل قدر منها 
عشر» لكن هذا إنما يستقيم إذا كان دور البثر من أؤل حدً الماء إلى قعره متساوياء 
وإلا.. فلا. 

(ويفتى بنزح مائتي دلو إلى ثلاث مائة) أفتى محمد لما شاهد في بغداد من أن 
ماء آبارها لا يزيد على ثلاث مائة غالباً. وقال أبو حنيفة: إذا نزح منها مائة يكفي لما 
شاهد في الكوفة من قَلَّة ماء آبارها. 

قيل: لما كان الحكم نزح الجميع.. فكيف يفتى بعدد معيّن؟ 

أجيب: بأل محمّداً بنى جوابه على غلبة ظن نزح الجميع بناء على ما شاهد» 
وغلبة الظن معتبرة في أمثاله. 

ولو غار الماء قبل نزح الواجب ثم عاد.. ودا وفي «النوازل»: يعود 
سا لأنه لم يوجد المطهر. 

وفي «التجريد»: جعل الأؤل قول محمد. وقول أبي يوسف: لا يطهر ما لم ينزح. 

(وما زاد على الوسط احتسب به)؛ فلو نزح بدلو عظيم مرة مقدار عشرين ولو 
وسطاء. جاز. وكذا غيره. وقال زفر: لا يجوز؛ لأن بحوال الدلاء يصير الماء 
كالجاري. قلنا: قد حصل المقصود بذلك واعتبار الجريان ساقطء ولهذا لو نزح في 
عشرة أيام في كل يوم دلوين.. جاز؛ لحصول المقصودء وهو ظاهر المذهب؛ لأن 
الانفصال ليس بشرط. 


فضل فی مَسائل الآہار ۹ 


وَقيل: يعبر في کل بر دلوهَا. 


وإذا انفصل الدلو الأخير عن الماء.. حكم بطهارتها عند محمد وإن كان الماء 
يتقاطر في البئر. 

وعندهما: لا تطهر ما لم ينفصل عن رأس البثر» فلو استقى منه قبله فغُسل به 
ثوب.. نجسة عندهماء خلافا له. 

ثم بطهارة البئر يطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحي البر واليد؛ لأن نجاسة 
هل الأشياء بتجانة القن هر بظهارتها على ٠ا‏ روي عن أبي يوف: 

ومثله: عروة الإبريق إذا كان في يده نجاسة رطبة. 

ولا يجب نزح الطين في شيء من الصور؛ لأن الآثار وردت في نزح الماء على 
خلاف القياس. 

(وقيل: يعتبر في كل بثر دلوها)؛ لأنها أيسر على النّاس. 


و ا ا ج 


وسُۇر الاَدَمِي وَالفرس وَمَا يُوكل.. طاهڙ. 


[مَطلّب في الأشآر] 

(وسؤر) هو بقية الماء الذي يبقيه الشارب» ثم استعمل في بقية العام (الآدمي 
والفرس وما يؤكل لحمه طاهر)؛ لما رواه مالك أنه َه شرب اللبن ثم أعطى مَن 
جانبه. 

ولأن لعابه متولّد من لحم طاهرء فيكون طاهراً مثله» وإنما لا يؤكل لكرامته 
ولا فرق فيه بين الجنب والحائض والطاهر والمسلم والكافر والذكر والأنشى 
والصغير والكبير؛ لما بيناه ولما في «مسلم» عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا 
حائض فأناوله النبي با فيشرب. 

فإن قيل: هذا في الحائض [١٣/ب]‏ مُسلّم؛ لعدم كونها مخاطبة بالاغتسال وقت 
الحيض. 

وأما الجنب.. فيجب أن يتنجس سؤره لزوال الحدث عن فمه» فيكون مستعملاً 
على ما صرح به في «شرح المنية»؛ حيث قال: يكره للجنب أن يأكل ويشرب من 
غير غسل فمه؛ لأن سؤره مستغمل وشرب الماء المښتعمل مكروة. 

قلنا: أصح الرواية عن أبي حنيفة أن الحدث والجنابة لا يتجزآن ولا يقط 
الفرض به» فلا يصير الماء مستعملاً. 

وفي رواية أخرى عنه: أنهما يتجزآن» ويسقط الفرض» ولكن الماء لا يصير 
مستعملاً به. 

أمَا ما يلاقي الفم؛ فلما مر أن حكم الاستعمال إنما يظهر بعد الانفصال؛ 
لضرورة الحرج. 

وأا ما لا يلاقيه.. فظاهرء ولو سلَّم أنه مستعمل. 

ولكن المختار: أن الماء المستعمل طاهر وإن لم يكن طهوراً. 


طاق ااا ت ا ا 


وأمّا الكافر.. فلما روي أنه يهاه أنزل المشركين فى المسجد؛ فلو كان نجسا.. 
لما أنزلهم فيه. 

والمراد بقوله تعالى: نما المتركت يل 4 الخبَث في الاعتقادء لا نجاسة 
الذات؛ فإذا لم يكن نجساً.. صار سؤره طاهراً على الأصل في الآدمي. 

وسؤر شارب الخمر من ساعة شربه مستثنى من هذا العموم؛ لأنه نجس. 

ولو مکث قدر ما یغسل فمه بلعابه ثم شرب الماء.. لا ينجس سؤۇره. 

ولو کان شاربه طویلاً بحیث یدخل الخمر حین شرب.. یکون سؤره نجساً ولو 
بعد ساعات. 

فإن قيل: الصب شرط فى الطّهارة عند أبى يوسف» فكيف يطهر فمه بغسله 
بلعابه؟ 

قلنا: نعم» إلا أن اعتبار الصب ساقط عنده ههنا. 

ونظيره لو أصاب عضوه نجاسة فلحسها حتى لم يبق أثرهاء أو قاء الصبي على 
ثدي امه ثم مضه حتى زال الأثر.. طهر بالاتفاق. 

قال في «الخلاصة»: سؤر الجنب والحائض طاهر بلا كراهة. والمشرك لا بأس 


وأمَا سؤر الفرس ففي «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد: أنه عندهما 
طاهر» وعند أبي حنيفة أربع روایات: 

طاهر بلا كراهة» وهو قولهماء وحرمة لحمه للجهاد» حتى حل لبنه بالإجماع. 

وفي رواية الحسن عنه: أنه مكروه. 

وفي رواية عنه: أنه مشكوك. 

وفي رواية: أنه کبوله. 

وسؤر الدجاجة المخلاة مستثناة مما يؤكل لحمهء على ما سيأتي بيانه. 


ا ا ات اطا 


وسور الكلب والختزير وسباع البَهائِم.. نجش. 
وسؤز الْهرَة والدجَاجة المُخلاة وسباع الطير وسواكن البَيْتِ الحية 
والفأرة.. مَكُرْوةٌ. 


(وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس). 

أا الكلب؛ فلما رواه الدارقطني بسند صحيح عن عطاء موقوفاً على أبي 
هريرة: آنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء آهراقه» ثم غسله ثلاث مرات. 

وعنه مرفوعاً أيضا: آنه يخسل ثلااء أو خمساًء أو سبعاأء ويهذه الرواية اشترط 
الشافعي السبع. 

قلنا: إنه محمول على ابتداء الإسلام» وهذا لأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث» 
فما يصيبه سؤره وهو دون بوله.. أولى منه. والموقوف في أمثاله في حكم الرفع. 

ثم وجه الاحتجاج بما رويناه: أن لسانه يلاقي الماء دون الإناء» فلا تنجس 
الإناء.. فالماء أولى منه وهذا في الحقيقة يرجع إلى الاحتجاج بدلالة الإجماع ]/۲١[‏ 
على نجاسة الإناء على نجاسة السؤر. 

ثم لا فرق بين الكلب المأذون وغيره» ولا يبين المقول بنجاسة عينه وطهارته. 

وأما الخنزير: فلأنه نجس العين بالاتفاق. 

وأا سباع البهائم: فلأنه ية نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» والحرمة 
فيما يصلح للغذاء - لا للكرامة - آية النجاسةء ولأنه لا ضرورة فيهاء وخب طباعها 
مما یؤید نجاستها آيضاً. 

(وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن البيت كالحية والفأرة.. 
مکروة). 

قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكره.. فما ريك فيه؟ قال: 
التحريم. 

وفي «المستصفى»: وتغني من السؤر المكروه: أنه طاهرء لكن الأولى أن يتوضاً 


ا ا ا کے ا 


بغيره» فتكون الكراهة تنزيهيّة» وهو اختيار الكرخي. 

واختار الطحاوي كراهة التحريم. 

وعن أبي يوسف: أن سؤر الهّرة لا بأس به. 

وفي «الخلاصة» أن الأصح أن كراهة سؤر الحية والفأرة والهرة تنزيهية. 

والحاصل: أنهم اختلفوا في سؤر الهرة؛ فرقة قالوا إنه ليس بمكروه» وبه قال 
الشافعي ومالك وأحمد والثوري وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد وطاوس وابن أبي ليلى والكرخي والطحاوي إنه 
مکروه. 

ثم افترق القائلون بالكراهة فرقتين؛ منهم من قال تحريمية» ومنهم من قال 

واستدل المنكرون بالكراهة بما رواه الدارقطني في «سننه» عن عائشة قالت 
كان رسول الله َة تمر به الهرّة فيصغي لها الإناء فتشرب منه» ثم يتوضاً بفضلها. 

واحتج القائلون بالكراهة بما أخرجه الحاكم في «مستدركه» عن أبي هريرة 
أنه بل قال: «الهرة ليست سبعاأ»» وليس المراد بيان الخلقة والصورةء بل بيان 
الأحكام؛ لأنه َة بعث لبيان الأحكام لا لبيان الخلقةء فكان الأصل أن يكون سؤرها 
نجسة كساثر السباع» إلا أنه سقطت النجاسة؛ لضرورة علّة الطواف؛ لقوله لل: «إنها 
ليست نجسة؛ لأنها من الطوافين عليكم»» وإذا سقطت النجاسة.. بقيت الكراهة 
ولمالم ينهض دليل على تحريم الكراهة.. قلنا بتنزيهها؛ لعلة أثها لا تحامي 
النجاسة» وهذا كاف في إثبات التنزيه. 

فإن قيل: إذا سقطت النجاسة.. بقيت كراهة التحريم» فكيف يصح القول إتها 


تنزيهية؟ 


5 
4 كاب الطهارة 


قلنا: الملازمة؛ إذ سقوط وصف أو حكم شرعي لا يقتضي ثبوت آخر شرعي.. 
إلا بدليل؛ فإئبات التحريم بمجرّد هذه الملازمة: دعوى بلا دليل. 

وبهذا.ظهر ضعف من قال إنها تحريمية» وما رواه المنكرون محمول على زوال 
توهم النجاسة بأن كانت بمرأى منه» في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابهاء وهذا 
لأن الأصل ههنا كراهية غمس اليد في الإناء للمستيقظ قبل غسلها؛ فإنه إنما نهي 
عنه في حديث المستيقظ؛ لتوهم النجاسة في يده» فيكون الغمس قبل الخسل حرامأء 
بخلاف ما نحن فيه؛ فإن [١۲/ب]‏ الهّرة وإن لم تتحام النجاسة غالباً.. إلا أن إصغاءها 
النبي ية كان بمرأى منه» فزال توهم النجاسة» وهي علَة الحرمة. 

ومع هذا: كان عدم تحاميها نفسها مع سباعيتها كافياً في إثبات التنزيه. 

لنا: قال في «المبسوط» و«الذخيرة»: يكره أن تلحس الهرة الإنسان ثم 
يصلّي قبل غسلهاء أو يأكل من بقية الطعام الذي أكلت منه؛ لقيام ريقها بذلك. 

ولو أكلت فأرة فشريت على فورها الماء.. تنجس؛ كشارب الخمر إذا شرب 
الماء على الفور. 

ولو مكثت ساعة ثم شربت.. لا ينجس عند أبي حنيفة؛ لغسلها فمها بلعابها. 

زغ م وة ن زا الجا يرز عد الا بالا الط ا 
بسائر المائعات. 

وأبو يوسف» قيل: مع محمد ههنا؛ لعدم الصضب وقيل: مع أبي حنيفة» ويسقط 
اعتبار الصب للضرورة. 

وأما ما قال في «غاية البيان»: ومن الواجب على العوام أن يغسلوا مواضع 
لحس الهرة إذا دخلت تحت لحافهم؛ لكراهة ما أصابه فمها.. فمحمول على 
القول بتحريم كراهة سؤرهاء وقد عرفت أنها تنزيهية» فيكون غسل ما أصابها 
مستجبا. 


قق الاقا ي ا و 


E O OE EET EEE وسۇرٌ ابل والار مَشكوكڭ‎ 


وفي «البحر»: أن كراهة أكل فضلها تنزيهاً إنما هو في حق الغني؛ لقدرته على 
غیره. 

وأما في حى الفقير.. فلا يكره» كما صرح به في «السراج الوهاج» › وهو نظير 
ما قالوا إن السؤر المكروه إنما يكون عند وجود غيره من الطاهرء وأمّا عند عدم 
غيره.. فلا كراهة فيه أصلاً. 

واعلم: أن ما ذكرنا من الكراهة في سؤر الهرة الأهلية. 

وما سؤر الهرة الوحشية.. فالذي يقتضيه النظر أن تكون نجسة؛ بناء على ما 
قالوا إن الأصل في سؤر الهرة أن تكون نجسة؛ لكونها من السبع» إلا أنها سقطت 
النجاسة لعلَّة ضرورة الطواف.. فن مُفْتَضى هذا القول أن يكون سؤر الهرة الوحشية 
نجساً؛ لعدم علَّة الطواف فيهاء ولا يمكن العمل بإطلاق قوله بلة: «أنها ليست 
نجسة»؛ لأنه معلل بالطواف على ما رويناه» والنص المعلّل يعتبر بعلّته. 

والمراد بالدجاجة المخلاة: الجوالة فى عذرات الناس؛ لأن منقارها لا يخلو 
عن النجاسة. ۰ 

ولو كانت محبوسة في بيت مغلق بابه» وعلفها وماؤها فيه» أو في بيت تكون 
رأسها وعلفها وماؤها في الخارج» الأول مختار «المبسوط»» والشاني مختار 
«الهداية»» وعلى التقديرين: لا كراهة في سۇرها. 

ولما كان الطيور تشرب بمنقارها وهو عظم جاف طاهر» لكنها تأكل الميتات 
والجيف غالباً.. فأشبه الدجاجة المخلاةء فأورث الكراهة لذلك» وضرورة أنها تنزل 
من السماء فتشرب مؤثرة في سقوط النجاسةء لا في سقوط الكراهةء كما في سواكن 
البيوت؛ فإن الضرورة فيها تسقط نجاستها لا كراهتها. والكلام في تحريمها وتنزيهها 
كما مر في الهّرة. 

(وسؤر الحمار والبغل: مشكوك))» هذه عبارة أكثر مشايخنا. 
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كان [۴۷/] أبو طاهر الدباس ينكرها ويقول: لا يجوز أن يكون شيء من 
أحكام الله تعالى مشكوكاً فيه» بل هو محتاط فيه» فأمر بالجمع بينه وبين الَيمُم» ومنع 
منه حالة القدرة. 

وقالوا: المراد بالشكٌ التوقف» لا الجهل بحكم الشرع؛ لأن حكمه معلوم» وهو 
وجوب استعمال الماء وإنقاء النجاسة» وضمُ التَيّمُّم إليه عند عدم غيره للاحتياط. 
وسببٌ التوقف تعارض الآثار والأخبار في لحمه. 

روي عن ابن عباس آنه طاهر. 

وعن ابن عمر أنه نجس. 

وعن النبي ية أنه قال لغالب ابن أبجر: «كل من سمين مالك» قال له حين قال 
له: لم يبق من مالي إلا الحمر الأهلية. 

وعنه با أيضاً أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء كذا في «المبسوط». 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: وهذا لا يقوى؛ لأن لحمه حرام بلا إشكال؛ 
لأنه اجتمع المحرم والمبيح» فغلب المحرم على المبيح» كما لو أخبر بأن هذا اللحم 
ذبيحة مجوسي» والآخر أنه ذبيحة مسلم.. لا يحل أكله؛ لغلبة الحرمة» فكان لحمه 
حراما بلا توقف» ولعابه متولد منه فیکون نجساء فکذا سؤره. 

وأجيب عنه: بأنه لم يغلب المحرم؛ لضرورة أن الحمر تربط في الدور والأفنيةء 
ويحتاج [إليها] للركوب والحمل» وتشرب من الآنيةء إلا أنها دون ضرورة الهرة 
والفأرة؛ لدخولهما المضايق. 

فلو لم يكن ضرورة أصلا.. كان كالسباع في الحكم بالنجاسة بلا شك» ولو 
كانت كضرورتهما.. كان مثلهما في الحكم» يسقط النجاسة» وحيث ثبت الضرورة 
من وجه دون وجه» واستوى ما يوجب النجاسة والطهارة.. تساقطاء فصرنا إلى 
الأصل» وهو الطهارة في جانب الماء» والنجاسة في جانب اللعاب» وليس أحدهما 
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أولى من الآخر» فبقي الأمر مشكلاء فتوقف في الحكم بأحدهماء زالتوقف عند 
تعارض الأدلة دلي العلم وغاية الورع» وبهذا التقرير يندفع ما قيل من أن تعارض 
الأخبار لا يوجب التوقف؛ كما في إخبار عدلين بطهارة الماء ونجاسته.. فإنه يحكم 
بطهارته» ويتوضأً بلا ضمَ تيمي. 

ووجه الاندفاع: أن تعارض الخبرين يوجب تساقطهماء حيث ما وقع فيرجع 
إلى الأصل والأصل في الماء الطهارة» فرجحناه استصحاباً وفيما نحن فيه: لما 
تساقط الدليلان.. رجعنا إلى الأصل استصحاباً أيضاً إلا أن الأصل ههنا شيئان: 
الطهارة في جانب الماءء والنجاسة في جانب اللّعاب» وأحدهما ليس أولى من 
الآخر.. فوجب التوقف» بخلاف اللإخبار عن الماء؛ فإن الأصل فيه هو الطهارة فقط› 
فعمل به. 

ثم اختلفوا في موقع التوقف» فقال بعضهم: إنه في الطهارة. 

وقال بعضهم: في الطهورية. 

وقال بعضهم: في كليهما جميعاً. 

والجمهور على آنه في الطهورية» فعلى هذا ينجس الثوب والبدن والماءء ولا 
يرفع الحدث. 

وقيل: لا حلاف في المعنى؛ لأن الشك في الطهورية نشأً من اختلاف الآثار 
والأخبار في الطهارة والنجاسة. [۴۷/ب] والمراد بالبغل ههنا: ما يكون أمّه أتاناً حتى 
يلحق به. 

وأما إذا كان أمّه رمكة.. فهو يتبع بها في حكم لحمها وسؤرهاء ولذا قالوا: إن 
الذئب إذا نزى على شاة فولدت حل أكل الولد» ويجوز في الأضحية تبعاً لأمه. 

واحتلف في لبن الأتان؛ ففي «الهداية» و«الخلاصة» و«التبيان»: أنه طاهر» ولا 
يکل لحرمته. 


وفي «المحيط»: لبن الأتان نجس في ظاهر الرواية. 

وعن محمّد: آنه طاهر ولا يؤکل. 

وقال التمرتاشي عن البزدوي: إنه يعتبر فيه الكثير الفاحش»ء وهو الضحيح»› 

وعن عين الأئمة: الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة؛ لأنه حرام بالاجماع. 

وفي فتاوى «قاضي خان»: وفي طهارة لبن الأتان روايتان. والحاصل أنه نجس 
في ظاهر الرواية. 

وما ذكر في «الهداية» و«الخلاصة» رواية محمد. 

وأما عرق الحمار.. فعن أبي حنيفة أنه طاهر. 

وعنه: أنه نجس غليظ. 

وعنه: أنه خفيف. 

وقال القدوري: إنه طاهر في الروايات المشهورةء واختاره في «الهداية»»› 
وجعله «قاضي خان» ظاهر الرواية. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني: أن عرق الحمار والبغل نجس» وإنما جعل عفواً 
في الثوب والبدن؛ لمكان الضرورة. 

والأصح: أنه طاهر؛ لما روي أنه ية ركب الحمار معرورياًء والحر حر 
الحجازء والثقل ثقل النبوة فلا بد أن يعرق الحمار. 

(ويتوضا به) أي بالمشكوك. 

قيل: ويلزمه الوضوء به على الأحوط. 


وفى «الخلاصة»: ولو قدر على الماء المشكوك وعلى نبيذ التمر عند أبي 
حنيفة يتوضاً بالنبيذ. 
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إن لم يجد غيرَهُ وَيتَيّم. وأا قذمٌ.. ا 
وعَرَق کل شيءِ كشؤرِه. 


وعند أبي يوسف: يتوضأً بماء مشكوك؛ ثم يتيمم» ولا ينظر إلى النبيذ. 

وقال محمد: يجمع بين الثلاث احتياطاء وأيّما ترك.. لا يجوز وإذا قدم 
وآخر.. جاز. انتھی. 

(إن لم یجد غیره ویتیمم» وآټا) من الوضوء والتَيمُم (قدّمَ.. جاز). 

وقال زفر: يجب تقديم الوضوء؛ لأنه ماءٌ واب الاستعمال» فأشبه الماء 
المطلق. 

ولنا: أن المطهر إِمَا الشؤور أو التراب؛ فإن كان الأؤل.. فلا فائدة في استعمال 
الثاني» تقدّم أو تأخر. 

وإن كان الثاني.. فلا يضره التقديم والتأخير» فوجب الضم دون الترتيب. 

قال في «فتح القدير»؛ والأفضل تقديم الوضوء به. 

وهل يشترط النية في هذا الوضوء؟ ففي «فتح القدير»: الأحوط أن ينوي أي 
يشترط النية» والمراد بالضم: عدم خلو صلاة واحدة منهماء إلا الجمع في حالة 
واحدة» حتى لو توضأ بسؤر الحمار وصلى» ثم تيمم وصلى تلك الصلاة.. 
فالصحيح أنه لا يلزمه الإعادة مرة أخرى. 

وکذا لو تيمم وصلى ثم توضاً بسؤر الحمار وصلى.. لا يلزمه الإعادة. 

ولو تيمم وصلى» ثم أراق سؤر الحمار.. يلزمه إعادة الَيمُم والصلاة؛ لاحتمال 
أن الشؤر هو المطهر كذا في «الخلاصة». 

(وعرق كل شيء كسۇرە)› وما کان وره طاهراء فخرقه طاهن وتسا 
فنجس» ومشكوكاً.. فمشكوك؛ لأن العرَقّ متولدٌ من اللحم كاللّعاب» فيأخذ حكمه 
إلا أن عرق الحمار ليس بمعتبر بسؤره في ظاهر الرواية» بل طاهر على ما ذكرنا 
[۳۸/] آنفاً. 
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وعند الإمَام: يتوضا به. وَعندَ مُحَمَلٍ: يجمع بَيَهمَا. 


(وإن لم يوجد) ما يتوضصًأً به (إلّا نبيذ التمر) وهو على ما ذكره محمد في 
«النوادر» أن يلقى في الماء تميرات حتى صار الماء حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء 
ولا يكون مشتداً مسكرأ.. قيده بالتمر لأن سائر الأنبدة لا يجوز التوضؤ بها عند عامة 
المشايخ على الصحيح؛ لأن جوازه بنبيذ التمر على خلاف القياس» فيقتصر عليه. 

وما روي عن الأوزاعي وعكرمة من الجواز مطلقا.. فغير صحيح. 

(.. تيمم» ولا يتوضأ عند بي يوسف وبه يفتى) وهو آخر القول عن أبي حنيفة» 
واختاره الطحاوي عملا بآية التَيّمُم؛ فإن الوظيفة انتقلت إلى النَيمُّم عند عدم الماء 
المطلق. 

(وعند الإمام: يتوضأ به) - وهو رواية «الجامع الصغير» - ويضم إليه الكَيفُم 
استحباباً لا وجوباًء بالحديث ليلة الجن أنه ية توضأ في تلك الليلة بنبيذ التمرء 
وصلى صلاة الفجر. 

والجواب عنه: أنه ضعيف على ما أطبق عليه السلف. 

ولو سلّم.. فهو منسوخ باية الَيّمُم؛ لأنها مدنية وليلة الجن كانت بمكة. 

(وعند محمد: يجمع بینهما) وجوباً وهو رواية عن أبي حنيفةء والحاصل: أن 
في هذه المسألة ثلاث روايات عن الإمام. 

واختار کل من صاحبیه ما اختاره» واختار الإمام أن يتوضاً به عملاً بحديث 
الجن؛ لما ثبتت أن ليلة الجن كانت غير واحدة» فلا يصح دعوى النسخ حتى ذكر 
في «آکام المرجان في أحكام الجان»: أن ليلة الجن کانت ست مرات» ولکن لما لم 
یخرج الحديث بهذا القدر عن مرتبة الضعف.. ترك صاحباه العمل به. 

وأمّا ما قاله في «الهداية» أنه مشهور وعملت به الصحابة» وبمثله یزاد على 
الكتاب.. ففيه نظر؛ إذ المشهور: ما كان آحاداً في الأصل ثم تواتر في القرون 
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المتأخحرة» وليس هذا كذلك؛ لأن كثيراً من المتأخرين تكلموا فيه متنا وسنداً» حتى 
قال ابن الهمام: وجب تصحيح الرواية الموافقة لقول أبي يوسف؛ لأن آية الَيْمُم 
ناسخة له» وعلى هذا يجب التفصيل فى الغسل أيضاً. 


کاب الطہازة 
dh ۴‏ 
باب التيمُم) 


ييه يمم المُسَافر وَمَن هو خارجَ | لمصر: 


(بابُ التَيمُم) 

شرع في غزوة المريسيع» حيث أضلت عائشة [عقدها]ء فبعث النبي بي في 
طلبه» فحانت الصلاة وليس معهم ماء» فأنزل الله تعالى التيمُم. 

وهو في اللغة: القصد مطلقاً. 

وفي الشرع: القصد إلى الضعيد للتطهير مع الضربتين المخصوصتين» وهو من 
خصائص هذه الأمة» ولم يشرع قبلها. 

(يتيمم المسافر ومن هو خارج المصر) . 

كل من قيد السفر والخروج عن المصر.. ليس للاحترازء» بل لكونها مظنة عدم 
الماء غالباًء على ما صرح به في الأسرار و«فتح الباري»» من أنه يجوز التَيْمُّم للمقيم 
وفي المصر عد فقد الماء» وذكر السفر في الآية لكونه مظنة عدم الماء. 

وقال قاضي خان: لو حرج من المصر أو القرية للسفر أو للاحتطاب أو 
للاحتشاش أو لطلب الدابة أو للذهاب إلى قرية أخرى» فحضرته الصلاة.. يجوز له 
النَيّمُم إن كان بينه وبين الماء نحو الميل. 

وأما ما ذكر في «شرح الطحاوي»: أنه لا يجوز الكَيمُم في المصر إلا لخوف 
فوت صلاة الجنازة والعيد ولخوف [۴۸/ب] البرد للجنب.. فبناء على أن المصر مظنة 
الماء غالباء حتى لو تحقق عدم الماء فيه.. لجاز الَيمُم. 

وأما صلاة الجنازة والعيد.. فجائز فيهما عند خوف فوتهماء سواء تحقق وجود 
الماء» أو لاء لأنهما يفوتان لا إلى حَلَّف» وهذا لأن الشرط عدم الماءء فأينما تحقق.. 
جاز الَيمُم. 


ويۇيّده ما ذكر في «المحيط»: وللمسافر [أن] يطأً جاريته وإن علم آنه لا يجد 
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الماء؛ لأن التراب شرع طهوراً حال عدم الماء ولا يكره الجنابة حال وجود الماءء 
فکذا حال عدمه. انتهی. 

واختلفوا هل يعيد ما صلى بالتَيْمُم في الحضر إذا وجد الماء» أو لا؟ فقال أبو 
حنيفة في رواية وهو قول الشافعي: إنه يعيد» قصرت مدة عدم الماء أو طالت. 

وقيل: إنه يعيد إن قصرت المدة» ولا يعيد إن طالت للحرج. 

وقيل لا يعيد مطلقاء وهو قول مالك. وهو الصحيح. 

وقيل: إنه لا يصلي حتى يجد الماء أو يسافرء وهو رواية عن أبي حنيفة على ما 
في «فتح الباري» وهذا كله في الصحيح. 

وما لو تيمم المريض المقيم في المصر.. فإنه لا يعيد بالإتفاق إن جاء عذره 
من قبل الله وإن جاء من قبل العباد.. فيعيد بعد وُجدان الماء؛ كمن منع عن الوضوء 
بالحبس أو بالتهديد بالقتل أو الضرب الشديد, أو منعه مستأجره عن الذهاب إلى 
الماءء والأسير في دار الحرب منعه الكفار.. فإنهم يصلون باليَمُم ويعيدون بعد 
ؤجدان الماء على ما في «القنية». 

واختلفوا أيضاً في فاقد الماء أو التراب؟ 

قيل: يجب عليه أن يصلي ويعيد بعد وجدان أحدهما. 

وقيل: لا يجب عليه أن يصلي» بل يستحب» ويجب عليه القضاء» صلى أو لم 
بقل 

وقيل: يجب عليه أن يصلّي» ولا يجب عليه الإعادة. 

وقال أبو حنيفة: يحرم عليه الصلاةء ويجب القضاءء كذا في «الكرماني». 

ثم تحقق هذا الشرط؛ أعني عدم الماء على نوعين: 

عدم صورة ومعنى. 


فأشار إلى النوع الأول بقوله: (لبعده عن الماء) الكافي لطهارته؛ لأنْ ما دونه 
كالعدم عندناء حتى إذا أجنب وكان معه ماء يكفي للوضوء لا للخسل.. فإنه يتيمم 
ويصلي» ولا يجب عليه التوضؤء وكذا المحدث إذا كان معه ماء يكفي لغسل بعض؛ 
أعضاء الوضوء دون بعض فإنه يتيمم ويصلي» ولا يجب عليه استعماله عندنا. 

وقال الشافعي: يستعمله ويتيمم للباقي؛ لأنّ الماء في قوله تعالى: «َلَمَ ّدو 
مء فَسَيمَمُوأ 4 نكرة في سياق النفي» فيعمم» وصار كالنجاسة وستر العورة. 

قلنا: الآية سيقت لبيان الطهارة الحكميةء فكان التقدير: فلم تجدوا ماء محلَلاً 
للضلاة؛ فإن الماء النجس لا يمنع جواز التي بالإجماع» وباستعمال القليل لم يثبت 
شيء من الحل على الكمال؛ أن الحكم لا يثبت بجزء العلةء ومسألة النجاسة وستر 
العورة خلافية أيضا؛ لما قال في «الخلاصة»: ولو وجد من الماء قدر ما يغسل بعض 
النجاسة الحقيقيةء أو وجد من الثوب قدر ما يستر بعض العورة.. لا يلزمه استعماله. 

ولو سلّم أنها اتفاقية كلها ]/٠۹[‏ يقبلان التجزي» فيفيد استعمال القليل فيهما 
للتقليل ما أمكن» بخلاف الجنابة والحدث.. فإنهما لا يقبلان التجزي على أصح 
الرواية عن أبي حنيفةء فلا يفيد استعمال القليل. 

وما في «الخلاصة» جنب اغتسل وبقي لمعة» ثم وجد ماء غير كاف لهما.. فإنه 
يستعمله تقليلاً للجنابة: محمول على الرواية الضعيفة عنه من قبولهما التجزي» أو 
على الأولوية لا على الوجوب. 

فإن قيل: قال قاضي خان وغيره: جنب يتحمم للظهر مثلاً وصلى» ثم أحدث 
فحضرته العصر ومعه ماء يكفي للوضوء لا للخسل.. فإنه يجب عليه الوضوء به 
للعصرء ولا يجوز له اللَيَمُّم. وهذانص في وجوب استعمال القليل كما قال 
الشافعي.. قلنا: إن الجنابة لما زالت بالتَيمُم.. لا تعود إلا بوجدان ماء يكفيهاء ولم 
يوجد هناء فكان هذا الشخص بالنسبة إلى ذلك الماء محدثا لا جنباء فيجب عليه 


E‏ و 


ك 


میلا. 


ص 


استعماله لکفایته لحدثه» فکان ES‏ الماء الكافي لا القليلء 
كان عنده ماء كاف للوضوءء» لكنه مستحق الضرف إلى جهة أهج من الوضوء.. ي 
الك الما دوا بالنسبة إلى الوضوء فيجوز له الَيمُّم مع ذلك RT‏ 
على بدنه أو ثوبه نجاسة مانعة وهو محذث ومعه ماء كاف للحدث.. فإنه يصرف 
الماء إلى غسل النجاسةء ويتيمم للصلاة عند العامّة» حتى لو توضاً به وصلّى مع. 
الننجاسة.. أجزأه ويكون مسيئاء على ما في «الخانية»» وبهذا ظهر ضعف ما في 
«المحيط». ولو تيمم أولاً ثم غسل النجاسة.. يعيد الَيمُم؛ لأنه تيمم وهو قادر على 
ما یتوضاً به. انتھی. 

وهذا لان الماء لما كان مستحق الضرف إلى غسل النجاسة.. جاز له الُم 
عند ابي يوسف» سواء کان مقَدّماً أو مۇخراً؛ لأنه معدوم في حق الحدث. 

وكذا الحال في الماء المستحق للعطش (ميلا)» وعن محمد ميلين» مسافراً 
ومقيماً. 

وقيل: إن كان مسافراً يدر بميلين إذا كان الماء أمامه؛ لأنه بمنزلة ميل في حقّه؛ 
لعدم إيابه. 

وقيل: مقدر بعدم سماع الضوت» والأقرب الميل» وهو ثلث فرسخ» والفرسخ 
أربعة آلاف ذراع» طوله أربعة وعشرون إصبعاً وعرض الإإأصبع سبع حبات شعيرة 
ملصقة ظهر البطن. 

وعن ابن شجاع الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» إلى أربعة آلاف. 

وعن أبي يوسف: أن الماء إذا كان بحيث لو ذهب إليه وتوضأً تذهب القافلة 
وتغيب عن بصره.. فهو بعيد» ويجوز له التيمُم. 

وقال في «فتح القدير»: وهذا أحسن جداً. کذا في «الذخيرة). 

وعلى التقديرين: الأصل ههنا أن بمقدار الميل من المسافة أو بما قدره أبو 
يوسف.. يتحقق الحرج لو لزم الذهاب إلى الماء بالنظر إلى جنس المكلفين» وما 


۹ - کاب الطَهَارَةَ 


شرع المَيَمُم إلا لدفع الحرج» فرخص بهذا المقدارء ثم المعتبر عندنا؛ هو المسافة 
ميلاأًء أو مقدّرا بذهاب القافلة وتغيبه عن البصرء لا خحوف فوات الوقت على ما ذهب 
إليه زفر؛ فإنه يجوز [١٣/ب]‏ التَيّمُّم لخوف الفوت وإن كان الماء أقل من الميل أو من 
ما قذّره أبو يوسف. 

والذي ظهر من «القنية»: أن هذا أخذه مشايخنا أيضاً» حيث قال في باب 
الَيمُم: تيمم في كله لخوف البق أو مطر أو حر شديد.. جاز إن حاف فوت الوقت. 

ولو كان في سطح ليلا وفي بيته ماء لكنه يخاف في الظلمة إن دخل البيت.. لا 
يتيمم إذا لم يخف فوت الوقث. وإذا خاف فوت الوقت.. تيمم. 

ثم قال في باب من یبتلی بأمرین آټهما يختار: 

مسافر لا يقدر أن يصلَي على الأرض لأنها نجسة قد ابتلت بالمطر.. يصلى 
بالإيماء إذا حاف فوت الوقت» وإلا.. فيؤخرها حتى يجد مكاناً يسجد فيه. 

قال مشايخنا: ويجوز اللَيمُّم لخوف فوت الوقت» والرواية في مسألة النجاسة 
رواية في التي ؛ لعدم الفرق. انتهى. 

٠‏ وأشار إلى النوع الثاني بقوله: (أو لمرض خاف زيادته أو بطء برئه) إمًَا 
باستعمال الماء كالجدري» أو بالتحرك كالمبطون» ولا بد من بلوغ المرض إلى هذا 
الحدّ في جواز التيمُم؛ لأنه شرع رخصة له لضرورة دفع الضرر ولا يتحقتق ذلك إلا 
عند خحوف الاشتداد أو الامتداد؛ لقيام غابة الظن مقام الحقيقة. 

ولا يشترط خوف تلف النفس أو العضو؛ لإطلاق قوله تعالى: وإ نكمُم 
ّج وهو حجَّة على الشافعي في اشتراط التلف» بخلاف مالم يبلغ الحدَّ 
المذكور من المرض.. فإنه خضص عن عموم هذه الآية للضرورة المذكورة. 

ولو كان المريض لا يضره استعماله الماء ولكن لا يقدر التوضؤ بنفسه ولا يجد 
من يوضصئه.. جاز له الَيمُم أيضا؛ لأنه فاقد للماء حكماً. 


N DP 


وأا لو وجد خادماً له كعبده وولده وأجيره.. فلا يجزيه الكَيَمُْم بالاتفاق» على 
ما نقل عن «المحيط». 

ولو وجد غير خادمه ممن لو استعان به أعانه بلا أجرء أو زوجته.. ففي ظاهر 
المذهب: أنه لا يتيمم أيضاً من غير خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه على ما هو 
الظاهر من الكتب المعتبرة. 

ونقل في «التجنيس» عن شيخه خلافاً بين أبي حنيفة وصاحبيه على قوله: 
«ایجوز له التَيمُم» وعلی قولهما: «لا». 

وعلى هذا الخلاف إذا كان مريضاً لا يقدر على استقبال القبلةء أو كان في 
فراشه نجاسة ولا يقدر على التحول عنه ووجد من يحوله ويوجهه.. لا يفترض عليه 
ذلك عنده. 

وعلى هذا: الأعمى إذا وجد قائداً لا يلزمه الجمعة والحج» وهذا لأن عنده لا 
يعتبر المكلف قادرا بقدرة غيره. 

وعندهما: يثبت القدرة بآلة الغير؛ لأنُ آلة الغير صارت كآالته بالإعانة» وكان 
حسام الدين يختار قولهما. 

والفرق على ظاهر المذهب بين مسألة النَيمُّم ومسألة المريض: إذا لم يقدر 
على الضلاة ومعه قوم لو استعان بهم في الإقامة والثبات.. جاز له الضلاة قاعداً أنه 
يخاف على المريض زيادة الوجع في قيامه» ولا يلحقه زيادة الوجع في الوضوءء 
هكذا في «التجنيس»» والفرق [بين] الزوجة والمملوك ]/١[‏ أن الزوجة إذا مرضت 
لا يجب على الرّوج أن يؤصئها وأن يتعاهدهاء وفي العبد والجارية: يجب على 
المولى إذا لم يستطع المملوك الوضوء فكذا لا يجب على الزوجة حين مرض 
الزوج» ويجب على المملوك حين مرض المولىء على ما هو الظاهر من «الخلاصة» 
و«القنية»: المريض إذا وجد من يوضئه بغير أجرة.. لا يتيمم في قولهم جميعاء وإن 
طلب أجرة.. تيمم. 


۸ کاب الطْھَارَۃ 


أو لخوف عدو أو سبع. 


وقالا: إن رضي بأجر مثله.. لم یتیمم» وإلا.. يتيمم. 

ولو حاف المرض أو زيادته لبرد شديد.. تيمم ولو في مصر عند أبي حنيفة» 
خلافاً لهما؛ لأن الغالب في المصر وجود الماء السخن؛ وإنما لم يذكره.. لأن جوازه 
عنده في المصر مختص للجنب» ولا يجوز للحدث على الصحيح من الرواية عنه. 

٠‏ (أو لخوف عدو أو سبع) أو حيّة أو نار ونحوهماء سواء كان الخوف على 
نفسه أو على ماله عنده» أو كان الماء عند فاسق والمرأة تخاف على نفسهاء أو كان 
مديوناً مفلساً يخاف الحبس لو ذهب إلى الماء؛ فإن هذه الأعذار مبيحة له الَيمُم؛ 
دفعاً للحرج عنه» ولا يلزمه الإعادة بعد وجدان الماء؛ لأنها جاءت من قبل الله تعالى 
لا من قبل العبادء وهذا في الشبع والحية ونحوهما ظاهر. 

وأمّا في العدو.. فلأن الظاهر من كلامهم: أن المراد من العذر الذي جاء من 
قبل العباد: هو الذي يتقدمه وعيد شديد من العبد» ومن العذر الذي جاء من قبل الله 
تعالى: ما لا يتقدمه وعيد من العبد. 

والمراد بخوف العدو ههنا: هو الذي لا يتقدمه وعيد من العدو؛ كما في الشبع. 
ومنه يظهر وجه ما في «الخلاصة» وغيرها: الأسير في أيدي العدؤ إذا منعه الكافر 
عن الوضوء والصلاة.. يصلي بالَيّمُم والإيماء» ثم يعيد إذا خرج. 

وكذا لو قال لعبده: إن توضأت حبستك أو قتلتك.. فإنه يصلي بالَيّمُّم ثم يعيد؛ 
کال رن 

وفي «التجنيس»: رجل أراد أن يتوضاً فمنعه إنسان عن أن يتوضأ بوعيد» قيل: 
ينبغي أن يتيمم. ويصلَّي ثم يعيد الضلاة بعدما زال العذر؛ لأنه عذر من قبل العبادء 
فلا يسقط فرض الوضوء عنه. انتهى. 

قال في «المحيط»: لو حبس في السفر وتيمم وصلى.. صح» ثم لا يعيد؛ لأنه 
انضم عذر السفر إلى العذر الحقيقي» والغالب في السفر عدم الماءء فتحقق العدم 
ن کل چ ی 


ب 19۹ 
أو عطش. 


يعني جعل هذا عذراً من قبل الله. 

0 (أى لخوف (عطش) لأنه مشغول لحاجته» فصار معدوماً حكماًء وكذا إذا 
احتاج إليه للعجين لا للمرقة؛ لأن الحاجة إليها دون حاجة العطش والعجين. 

وعطش رفيقه ودابته وكلبه كعطش نفسه في الحال أو في الاستقبال» لا فرق 
بينهماء وقد مر أنه إذا احتاج إليه لإزالة النجاسة الحقيقية عن بدنه أو ثوبه.. تيمم 
أيضا؛ لأنه أهم من الوضوء. 

وإذا كان معه ثمن الماء وهو يحتاج إليه للزاد.. تيمم. 

ولو كان مع رفيقه ماء لم يحتج إليه للعطش وهو يحتاج إليه للعطش.. كان له أن 
يأخذه قهراً وله أن يقاتله خوفاً عن التلف» ولو قتله.. لا قصاص [١٤/ب]‏ عليه ولا دية. 

وفي «الخلاصة»: الماء الموضوع في الفلوات في الحت“ ونحوه.. لا يمنع 
جواز الَيمُم؛ لأنه لم يوضع للوضوء غالباًء وإنما وضع للشرب, إلا أن يكون كثيرأ 
فيستدلّ بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعاً. 

رجل في البادية معه ماء زمزم في القمقمة» وقد رصص رأس القمقمة.. لا 
يجوز له التَيّمُّم» والحيلة: أن يهبها لغيره ثم يودعها منه» أو يجعل فيه ماء الورد أو 
غیره مما يجعله معتدًا. 

وره في «قاضي خان» بآنه لو رأی مع غيره ماء يبيعه بمثل الثمن أو بغبن 
يسير.. يلزمه الشراءء ولا يجوز له التَيّمُم؛ فإذا تمكن من الرجوع في الهبة.. كيف 
يجوز له التَيْمُم؟ 

وأجيب عنه: بن الرجوع تملك سبب مكروه» وهو مطلوب القدم شرعأً 
فيجوز أن يعتبر الماء معدوماً في حقه لذلك» وان قدر عليه حقيقة كماء الجب» 
بخلاف البيع. 


ووا ةح تاطا 


او لفقب الہ ما گان من جنیں الأَرْض؛ کالتراب والرمل والنورة والجص 
والكحل والزرنيخ والحجر ولو پلا نقع» NS‏ 


٠‏ (آو لفقد آلة) كالدلو والحبل أو الثوب يمكنه الإرسال ويخرج الماء قليلاً 

قليلا بالبل. 

وفي «الخلاصة»: ولو كان معه منديل طاهر.. لا يجزيه التيمُم. 

ولو کان مع رفیقه دلو ولیس معه دلو.. لا یجب عليه أن يسأل؛ فان سأله وقال: 
انتظر حتى أستقي الماء ثم أرفع إليك.. فالمستحب عند أبي حنيفة أن ينتظر إلى آخر 
الوقت؛ فإن حاف فوت الوقت.. تيمم وصلى. 

وعندهما: ينتظر وإن خاف فوت الوقت. 

وعلی هذا لو کان مع رفيقه ثوب وهو عريان» فقال: انتظر حتى أصلي وأدفع 
إليك الثوب. 

وأجمعوا على أنه إذا قال: أبحت لك مالي لتحج.. فإنه لا يجب عليه الحج. 

(بما كان) متعلق بتيمم (من جنس الأرض كالتراب والرمل والنورة والجص 
والكحل والزرنيخ والحجر ولو بلا نقع) قال في «المستصفى» كل ما يحترق بالنار 
فيصير رماداً كالشجر أو ينطعج ويلين كالحديد.. فليس من جنس الأرض» وما عدا 
ذلك.. فھو من جنس الأرض انتهى. 

فيجوز التَيَمُّم بما ذكر وبالكبريت والياقوت والمغرة والزبرجد والزمرد 
والفيروزج والعقيق والبلخش والسبخة المنعقدة من الأرض لا من الماء والأرض 
المحترقة في الأصح؛ لأن كلها من جنس الأرض. 

وكذا يجوز بالمرجان على ما في «غاية البيان»» و«العناية» و«المحيط» و«معراج 
الدراية» و«التبيين»› لأنه من جنس الأرض. 

وذكر في «فتح القدير»: أنه لا يجوز بالمرجان واللآلع؛ لأن أصلهما ماء» وكذا 
المصنوع منهما انتهى. 


ا ج e‏ 


قيل: إنه غلط في المرجان. قلت: الحكم بالغلط بعد تعليله بأن أصله ماء غلط؛ 
إذ لا حلاف أن ما كان أصله ماء لا يجوز به الَيّمُّم» حتى قالوا: الملح المائي لا 
یجوز به الَيْمُم بالاتفاق وإِن کان جبلیاًء ففیه خلاف. 

فقال أبو حنيفة إنه يجوز به» سواء كان عليه غبار أو لا. 

وعندهما: لا يجوز مالم يکن عليه غبار. 

والأصح قول آي حنيفة على ما في «الخلاصة». 

وقال شمس الأئمة: الأصح أنه لا يجوزء مائياً كان أو جبلياًء فصار الخلاف في 
المرجان إلى أن أصله مائي أو لا. 

وكذا يجوز التَيّمُْم بجوهر الذهب والفضة عندهماء وأمّا لو تيمم على الذهب 
أو الفضة ]/4١[‏ أو الشبة أو النحاس أو الرصاص أو الدقيتق أو الزجاج المتخذ من 
الزمل وغيره أو على الحنطة أو على الشعير مما ليس من جوهر الأرض أو من 
جوهرها إلا أله خلص عن جوهرها بالإذابة والاحتراق.. فلا يجوز بالاتفاق. 

ويجوز بالآجر عند أبي حنيفة» وعن محمد فيه روايتان» وقول أبي يوسف 
متردد على ما في «الخلاصة». 

وقال في «فتح القدير»: يجوز التَيُم بالآجر (المشوي) على الصحيح»› إل أنه 
غل بها لن ن جن لاص فع ۷ا ج 

قال: كذا أطلق فيما رأيت. 

مع أن المسطور في «قاضي خان»: التراب إذا خالطه ماليس من أجزاء 
الأرض.. تعتبر فيه الغلبة. وهذا يقتضي أن يفصل في المخالط لللبن بخلاف 
المشوي؛ لاحتراق ما فيه مما ليس من أجزاء الأرض» والخزف الجديد؟ قيل: يجوز 
الَيمُم به» وقيل: لا إلا إذا استعمل فيه الأدويةء فحينقٍ لا يجوز بالاتفاق. 

وكذا لا يجوز بالرماد بالاتفاق؛ لأنه ليس من جنس الأرض. هذا عندنا. وقال 


ل س ا > ا > > E‏ 
حلفا لمتحمك: 


وخکة بُو بوشف بالشراب والؤمل. 


الشافعي: لا يجوز الفَيَمُم إلا بتراب منبتٍ له غبار يتعلق بالعضو؛ لما رواه مسلم 
مرفوعاً ««جعلت لتا الأرض جا ور ها طهورا». 

والحجة عليه: عموم قوله تعالى: إصَويدا عيبا )» وما رواه خبر واحلٍ لا يجوز 
الزيادة به على الكتاب» ولو سلم.. فكون المراد بتربتها التراب ممنوع» ولو سلَم.. 
فالعمل بمفهوم الخلاف ليس بحجة عندنا في أمثال هذا المقام. 

(خلافا لمحد فإنه قال: إن كان الحجر مدقوقاً أو عليه الغبار.. جاز القَيْمُم» 
وإلا.. فلاء والحجّة عليه: إطلاق ما تلوناهء ولا حجة له في قوله تعالى: مسوا 
بوجوھکم وآیدیک 4؛ لأن الضمير المجرور يحتمل أن يرجع إلى الحدث لا إلى 
التراب. 

(وخصه أبو يوسف بالتراب والرمل)» والحجة عليه: ما تلوناه» ولا حجة له في 
قوله ي: «علیكم بالأرض» حين قيل له: إنا نكون بالرمال؛ لأنا لانمنع النَيمْم 
بالرمل أيضا. 

ومفهوم الخلاف ليس بحجة عندناء وقد طعن في إسناده. 

(ویجوز بالنقع حال الاختيار)؛ أي: حال قدرته على الصعيد» حتى لو تيمم 
بغبار على ثوبه أو على ظهر حيوان أو كنس داراً أو كال حنطة أو هدم حائطاً أو 
هبت الريح فارتفع الغبار فأصاب وجهه وذراعيه فمسحه بنية النَيمُم.. جاز؛ لأن 
الغبار جزء رقيق من التراب» وإنما قلنا بمسحه؛ لأن المسح باليد شرط في المَيْمُم 
على ما في «العناية). 

والذي ظهر من «الخلاصة»: أن الشرط أعم من المسح باليد؛ حيث لو أدخل 
رأسه في موضع الغبار بنية اللَيمُّم.. يجوز. 


او د 
[مقطلب في شَرَائط الَيمُم] 

وَشرطه: 

ولو انهدم الحائط وظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التَيْمُّم.. جاز. 

والشرط وجود الفعل منه. 

«خلافاً لَ؛ أي: لأبي يوسف؛ فإنه قال: لا يجوز الكَيَمُم بالغبار إلا عند العجز 


عن الصعيد؛ كأن يكون في وحل وردغة“ بسفر أو في بحر ولا يستطيع الماء وقي 
رواية [4۱/ب] عنه: لا يجوز مطلقا وفي رواية عنه: آنه تيمم به ویعید. 


والخلاف مبني على أنه تراب خالص أو غالب أو لا؟ فعنده: لاء وعندهما: 
نعم؛ إذ لم يفارقه إلا بالهواء كذا في «فتح القدير». 

وعلم منه ومن تخصيصه بالتراب والرمل أنه لا يجوز التَيْمُم بالطين عنده. 

وقال في «قاضي خان» و«الخلاصة»: ولو كان في طين طاهر لا يتيمم به» بل 
یلطخ به بعض ثیابه أو بدنه ویترکه حتی یجف ثم تيمم به. 

وقال الكرخي: يجوز الَيمُم بالطين. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني: أنه لا ينبغي أن يتيمم بالطين؛ لأن فيه يلطخ 
الوجه» ولو فعل.. جاز. 

وفي «البحر» عن «المحيط»: أنه يجوز المَيّمُّم بالطين عند أبي حنيفة» وهو 
الصحيح؛ لأنه من جنس الأرض» إلا إذا صار مغلوبا بالماء. 

وعن الولواجي و«المبتغى»: أنه يؤخر إلى أن يخاف [قوت] الوقت» ثم تيمم 
بالطین. وما قبل.. فلا یجوز؛ كيلا يتلطخ به. 

[مَطلّب في شَرَائِط التَيمُم] 
(وشرطه)؛ أي: شرط الَيمُم: 


)١(‏ الردغة : الماء والطين والوحل الشديد. 


۴ کات الطْهَارَة 


۶ 
ت 


الجر عَن اشَعْمَال المَاء حَقَيمَة أو حكما. 
وطهارة الصعيد. 
والاستيعابُ في الأصحَ. 


(العجز عن استعمال الماء) الكافي لطهارته؛ لأن ما دون الكافي غير معتبر 
عندنا على ما ذكرناه (حقيقة) بأن عدم الماء ميلا (آو حكماً) بأن لم يقدر على 
استعماله لمانع على ما مر بیانه. 

٠‏ (وطهارة الصعيد)؛ لقوله تعالى: «فَتَيمَمُوا صَويدًا طََبّا )؛ لأن المراد بالصعيد: 
وجه الأرض» وبالطيب: الطاهر؛ لأله محتمل له» وهو مراد بالإجماع» فيحمل عليه 
بدلالة هذا الإجماع» ومنه قالوا: إن الأرض التي أصابتها النجاسة فجفت وذهب 
أثرها.. لا يجوز الَيمُم بها مع جواز الصلاة عليها؛ لعدم كونه صعيداً طيباً. 

ولي ههنا شبهة: أنه لما فسر الصعيد بوجه الأرض والطيب بالطاهر.. فلم لا 
تكون الأرض المذكورة طيباً أي طاهراً وقد زال أثر النجاسة عنها بالجفاف وهو 
طهارتها؟ أقول: والذي تقتضيه المبالغة المفهومة من صيختي الصعيد والطيب: الكون 
مطهّرأء والأرض المذكورة وإن كانت طاهرة بالجفاف وهي كافية للصلاة لعدم هذه 
المبالغة فيها.. لكنها غير مطهرةء فلا يجوز النَيَمُم بهاء ويؤيده حديث: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورا»» فعلى هذا الأولى أن يقول: وطهورية الضعيد. 

٠‏ (والاستيعاب في الأصح» احترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أن 
الاستيعاب ليس بلازم» ومسح الأكثر كاف؛ لأنه مسح فلا يجب فيه الاستيعاب 
كمسح الرأس» فعلى هذه الرواية: لا يجب نزع الخاتم وتخليل أصابعه. وجه 
الأصح: أن الأمر بالمسح في الكَيَمُم تعلق باسم اليدين» وأنه يعم الكل» ولأنه بدل 
عن الوضوء فيجب فيه ما يجب في المبدل؛ من الاستيعاب ومسح الرأس» والخف 
خلف لا بدل۔ 


(والنية)» وقال زفر: ليس بشرط؛ اعتباراً بالوضوء. 


ملاب ف راو ي ا س 


ص ا ‌ o‏ 
ولا بد من ية فُربَة مَفضودة لا تضح بدُونِ الطَهارَ. 


قلنا: التطهير بالماء معقول المعنى» فلا يحتاج إلى النيةء بخلاف التّراب.. فإنه 
ملّث بطبعه» فالتطهير به تعبّديّ لا بد من نيةء فلا يقاس عليه غيره» ولأن النَيمُم يدل 
على القصد, يقال: يمّمته: قصدته» والقصد هو النية» وأمرنا بالتَيّمُّم فلا يتحقق ]/١١[‏ 
بدون القصد فيشترط فيه بخلاف الوضوء؛ فإن الأمر فيه ورد بالخسل والمسح» ولا 
دلالة لها على النيةء فلا تشترط هي فيه. 

فإن قيل: إن ما يدل عليه الُم هو القصد اللّغوي» والقصد الذي هو النية 
المعتبرة ههنا إنما هو قصد خاص؛ أعني: قصد إباحة الضلاة أو رفع الحدث أو 
الطهارةء ولأدلة للعام على الخاص» ولأن اللخوي هو مدلول اللفظء والنية المعتبرة 
E‏ إن قوله تعالی: كم 

نشوا م تیا( مبني علی قوله تمالی: ل عد رة تاغی ارا رگم » 
a‏ فاغسلوا للصلاةء فكذا قوله تعالى: يمرا للضلاة فدل بقرينة هذا 
التقدير على قصد خاص مراد ههناء ومدلول اللّفظ إِمّا عين فعل القلب» أو دال عليه 
كما أن مدلول فاغسلوا عين فعل الجوارح» أو دال عليه بناءٌ على ما قالوا: الخط دال 
على اللفظ» واللفظ على ما في الواقع عند بعض» وعلى الصورة الذهنية الدالة على 
ما في الواقع عند بعض. 

ثم بين كيفية النية المشروطة فيه بقوله: (ولا بذ من نيّة قربة مقصودة لا تصح 
بدون الطهارة» مثل نية استباحة الضلاة أو سجدة التلاوة؛ فإن قيل: قد تقر في 
الأصول أن سجدة التلاوة ليست قربة مقصودة لذاتهاء حتى لو تلاها في وقت مكروه 
جاز أداؤها في وقت مكروه.. قلنا: إن مرادهم أن هيئة السجود المخصوصة ليست 
مقصودة لذاتها عند التلاوة» بل لاشتمالها على معنى التواضع» فلا ينافي كونها عبادة 
مقصودة لذاتها بمعنى أنها شرعت ابتداء تقرباً لله تعالى» قال في «التجنيس»: النية 
المشروطة ههنا هو نية التطهير. هو الصحيح. انتهى. 

وبقربه ما قالوا: يجوز بنية الطهارة أو رفع الحدث» ولا ينافيه ما ذكرنا من نية 


ا د ب س ا تین 
فلو تيمم افر لِاإشلام.. لا تجور صلاتة به. 


استباحة الضلاة؛ لأنه يتضمَن نية التطهير والطهارة ورفع الحدث كلها؛ فإن قيل: إن 
التطهير والطهارة ورفع الحدث إنما شرعت لأجل الصلاة لا لذاتهاء فلا يكون قربة 
مقصودة؟ قلنا: إنها لما شرعت لأجلها وشرطت لإباحتها.. كانت النية لها هي النية 
للصلاة نفسهاء وقالوا بأنه لو تيمم لدخول المسجد أو للقراءة ولو من المصحف أو 
مشه أو زيارة القبور أو دفن الميّت أو الأذان أو الإقامة أو السشلام أو رده أو 
الإسلام.. لا تجوز الضلاة بذلك التَيَمُم عند عامة المشايخ إلا من شذ وهو أبو بكر 
بن سعيد البلخي. 

وفي «الأشباه»: وفي الَيّمُم لقراءة القرآن روايتان» فعند العامة لا يجوز وهو 
محمول على ما إذا كان محدثاء أما إذا كان جنباً تيمم لها.. جاز له أن يصلي به كما 
في «البدائع». انتھی. 

وعن أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية أنه لو تيمم لرد الشلام.. يجوز به الضلاة 
ولو تيمم لتعليم الغير دون الصلاة.. لا يجوز عند الثلاثة؛ لصحته بدون الطهارة» ولو 
تيمم لسجدة الشكر.. لا يصلي به عندهما [١؛/ب]؛‏ لعدم كونها قربة مقصودة» وعند 
محمد: يصلى به؛ لكونها قربة مقصودة عنده. 

ولو تيمم لصلاة الجنازة.. لا يصلّى به لو كان مقيماًء ويصلي لو كان مسافراً. 

(فلو تيمم کافر لاٍسلام.. لا تجوز صلاته به)؛ لجوازه بدون الطهارة» وإن کان 
قربة مقصودة في نفسها. 

ولو تيم للصلاة ثم أسلم.. لا تجوز صلاته به أيضاً اتفاقاً بين الثلاثة؛ لعدم 
أهليته للصلاة حين تيمّم؛ لعدم كونه مكلَفاً بالفروع» بخلاف ما لو توضأ ثم أسلم.. 
فإنه يجوز صلاته بذلك الوضوء؛ لعدم اشتراط النية فيه عندنا. 

وبخلاف ما لو تيمم المسلم للضلاة ثم ارتد عياذاً بالله تعالى ثم أسلم.. فإنه 
باق على تيمّمه» يجوز به الصضلاة؛ لأن الباقي بعد النَيَمُم صفة كونه طاهرا لا نفس 
التيْمُم» حتى يرتفع بورود الكفر عليهء واعتراض الكفر على تلك الصفة لا ينافيهاء 


و ۷ 
ولا ب يشرط تغيين الْحدث أو الْجََابة. هو الصجيح. 
[مَطْلّب في صفة الَيُم] 


كما لو اعترض على الوضوء» وإنما لا يصح من الكافر ابتداء لانعدام أهلية النية. 

(خلافاً لأبي يوسف»؛ لأنه رأس كل عبادة» وهو من أهله لكونه مكَلَفاً به فيصح 
تیمه له» فکذا صلاته» بخلاف ما إذا نوی للضلاة ثم آسلم.. فإنه لا يجوز صلاته؛ 

قلنا: لا بد أن يكون المنويٰ مما لا يجوز بدون الطهارةء والإسلام ليس كذلك. 

(ولا يشترط تعيين الحدث أو الجنابة. هو الصحيح)» احترز به عمّا ذكره 
الخصاف وأبو بكر الرازي آنه لا بد من وجوب التعيين والتمييز بينهما؛ لأن النَيفُم 
لهما يقع على صفة واحدة» فيميز بالنية كصلوات الفرض» وليس بصحيح؛ لان 
الحاجة إلى النية ليقع اليه طهارة؛ فإذا وقع طهارة.. جاز له أن يؤدي به شيئا آخر؛ 
لأن الشرط تراعي وجودها لا غيرء إلا ترى أنه لو تيمم للعصر يجوز له أن يودي به 
الظهرء بخلاف الضلوات حیث ل تؤڏى إل بالتّعيین»› کذا فی «الريْلّعى». 

ذكر في «القنية» بعلامة «ال[ّيادات»: بقي على جسد الجنب لمعة ثم أحدث 
وتيمم لهما.. جاز وينوي لهما؛ لأنه إذا نوى لأحدهما يبقى الآآخر بلا نية. انتهى. 

وهذا مبنن على رواية اللحصاف على ما ذكره فى «البحر». 

وعلم منه أن عن محمد في المسألة روايتين؛ لأنه روى في «التجنيس» عن 
محمد: أن الجنب لو تيمم يريد به الوضوء أي التطهير.. أجزأه وإن لم ينو عن 
الجنابة.. وهذا مبني على رواية عدم اشتراط التمييز بينهما على ما في «البحر». 

1 مَطْلّب في ر 

اليم إلا بهماء E KO‏ لأدنى ملابسة: E‏ وف رواية 


ك 
 -: ۸‏ كاب الطهارَة 


على إلصَعيلِ فينفضهماء ثم يمسح بهمَا وَجْهه» ثم يضربُهما O‏ 


«الأصل»: أن يضع يديه» والفرق بينهما: أن الضرب يكون على وجه الشدة» والوضع 
على وجه اللّين» والضرب أولى؛ ليدخل التراب في أثناء الأصابع تحقيقاً 
للاستيعاب؛ فإنه فرض على الصحيح» حتى لو مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظهر 
كفيه.. لم يجز» ولا بد من نزع الخاتم وتخليل الأصابع» وفي المرأة لا بد من نزع 
الشوار» ولو لم يمسح تحت الحاجبين فوق العينين ]/٠١[‏ لا يجوز. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: الاستيعاب ليس بشرط» حتى لو مسح أكثر 
الكف والذراعين.. يجوزء ولا يجب نزع الخاتم على هذه الرواية» كذا في 
«الخلاصة». 

(على الصعيد) الطيب» وقد ذكرنا المراد بهماء (فينفضهما) بأن يضرب جانب 
يديه مما لي الإبهام أحدهما بالآخر مرة» على ما روي عن محمد أو مرتين على ما 
روي عن أبي يوسف» والمختار: أن العدد غير مقصود»ء بل ينفض مقدار ما يتناثر 
التراب؛ كيلا يصير مُثلةء والأصل فيه ما رواه البخاري: أنه ب قال لعمّار: «إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفضهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك».. 
قيل: هذا النفض ستة. وقيل: مستحب. 

(ثم يمسح بهما وجهه) كما رويناه ويجب استيعاب بشرة وجهه والشعر الذي 
عليه» خفيفاً كان أو كثيفاً عند الجمهور وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وعنه: إن ترك 
دون درهم.. أجزأ» وعنه: إن ترك دون الربع.. أجزأه. 

(ثم يضربهما)؛ لما رواه الدار قطني والحاكم مرفوعاً: «النَيّمُم ضربتان» ضربة 
للوجه» وضربة للذراعين»» وهو حجة على الأوزاعي وعطاء في قولهما آنه ضربة 
واحدة» وعلى ما حكي عن بعضهم أنه ثلاث ضربات» للوجه والكف والذراعين. 

ولا تعارض بينه وبين ما رويناه آنفا عن البخاري؛ إذ لم ينص فيه على العدد. 

واعلم أن قوله با: «ضربتان» يفيد أن الضربتين ركن فيه» ومقتضاه: أنه لو 
ضرب يديه للتيمم فقبل أن يمسح أحدث.. لا يجوز بتلك الضربة؛ لأنها ركن» فصار 


فطلب ي ف 2 ت ج ل 
كذلِك» وَيمْسَح بكُل كف ظاهر الذِرَاع الأخرَى وبَاطتها مَحَ المرفق. 


كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء» وبه قال السيد بو شجاع. 

وقال القاضي الإسبيجابي: يجوز» كمن ملأ كيه ماء فأحدث» ثم استعمله. 

وقال في «الخلاصة»: الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب؛ كذا اختاره شمس 
الأئمة. 

وذکر بعض نسخ «الواقعات» : أنه يستعمله المتيمم في الشفر 

ثم اعلم أن ما صرح به مشايخنا: أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه 
فمسح بنية الَيْمُّم.. أجزأه» وإن لم يمسح.. لا يجوز إمّا محمول على اعتبار الوضع 
في المَيمُم» وما على اعتبار الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العضو 
مسحاء والذي يقتضيه النظر: عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمَى الَيَمُم شرعاأ؛ فإن 
المأمور به المسح ليس غير في كتاب الله تعالى حيث قال: «فََيمَمُوا صويدا طا 

a‏ پوجووگى چ ويحمل قوله : «الكَيهُ ضربتان» إما على إرادة العم من 

المسحين كما ذكرناه» أو أنه أخرج مخرج الغالب على ما قاله ابن الهمام. 

«كذلك) آي على الصعيد مع النفض» (ويمسح بكل كف ظاهر الذراع الأخرى 
وباطنها مع المرفق)» وفي «المحيط»: يضرب يديه ثانياً ويمسح بأربع أصابع يده 
اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق»ء ثم يمسح بكفه اليسرى 
باطن يده اليمنى إلى الرسخ» ويمرّ باطن إبهامه اليسرى [١؛/ب]‏ على ظاهر إبهامه 
اليمنى» ثم يفعل باليد اليسرى كذلك» وهو الأحوط؛ لأن فيه احترازاً عن استعمال 
المستعمل بقدر الممكن؛ فإن التراب الذي على يديه يصير مستعملاً بالمسح» حتى 
لو ضرب يديه مرة ومسح بهما وجهه وذراعیه.. لا يجوز» ولا يجب مسح باطن 
الكف؛ لأن ضربهما على الأرض يغني عنه. انتهى. 

وما اختاره المصنف أرفق للناس. 

وفي «الخلاصة»: ولا يجوز النَيَمُّم بأقلَ من ثلاث أصابع» ولو تيمم وهو 
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وَيَسكَوي فيه الجنبُ وَالمُحدِث والحائض والنمَساءُ. 


مقطوع اليدين من المرفقين.. فعليه أن يمسح موضع القطع. 

(ويستوي فيه الجنب والمحدث» إلا أن الجنب يتيمم في المصر لخوف 
المرض من البرد الشديدء لا المحدث على ما قدّمناه. 

(والحائض والنفساء)» ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود إلى أن المَيمْم 
مختص للحدث؛ لأن الله تعالى شرعه له على خلاف القياس؛ لقوله تعالى: «أَوّ 
لمسم السا كم يدوا ماءفََيمَموا)؛ فإن المراد المش باليد لا الجماع» فيقتصر على 
مورده.. قلنا: المراد الجماع مجازاً؛ بدلالة سياق الآيةء لأن الله تعالى بين حكم 
الحدث والجنابة في آية الوضوء» ثم نقل الحكم إلى التراب عند عدم الماءء وذكر 
الحدث الأصغر بقوله: أو جه عد نكم من لبط 4 فيحمل فلس 4 على 
الحدث الأكبر؛ ليصير الطّهارتان والحدثان مذكورين في آية البدل» كما ذكر في آية 
الوضوء. 

ولو سلَم المراد المش باليد لكان شرعيته للجنابة» فأتت بما رواه البخاري 
مرفوعاً: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماءء فقال ي: «عليك 
بالضعيد» . 

والحيض والنفاس في معناها فيلحقان بهاء فيتيمم لهما عند انقطاعهما تمام 
أكثرهما بالاتفاق» وفي انقطاعهما فيما دون أكثرهما تيمم عند بعض مشايخناء وعند 
بعض لا. 

(ویجوز) اليْمُم لکل من الأربع (قبل الوقت)»ء وقال الشافعي ومالك: لا يجوز؛ 
لأنه مستغنى عنه كالتَيْمُم عند وجود الماء» ولأنه طهارة ضروريةء فلا يجوز قبل 
تحقق الضرورة؛ كطهارة المستحاضةء ولأن الله تعالى أوجب الوضوء عند القيام إلى 
الضلاة عند وجود الماء» وأوجب اليَمُم عند عدمهء والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا 


ت 


وَيصلي به ما شاءَ من فرض وَنفل کالوضوء. 


بعد الوقت» فكذا الَيْمُم؛ لأنه ورد على خلاف القیاس» فيراعی فيه جميع ما ورد فيه 
الشرع» بخلاف الوضوء.. فإنه على القياس» فيجوز قبل الوقت وبعده. 

قلنا: النصوص الواردة في النَيهُ لم تفصل بين وقت ووقت» فالتقييد ببعض 
الوقت زيادة عليه» ولأنه بدل فله حكم الأصل» والحاجة قد تمش لتقديمه على 
الوقت ليشخل بأؤل الوقت آداء الفرض مع سنتهاء والمستحاضة يجوز وضوؤها قبل 
الوقت أيضاً ولو سلم.. فطهارتها قد وجدت مع ما ينافيها وهو سيلان الدم» بخلاف 
التيمُم.. فإنه لم یوجد دافع بعده من حدث أو وجود ماء» فیبقی على ما کان» وإِن الله 
تعالى إنما أوجب المَيّمُّم عقيب المجيء من الغائط عند عدم الماء بقوله تعالى: أو 
جه لحد نكم من العايط أو مسح السا مَك ذو ما4 فَسَيمَموا)» والفاء للتعقيب» 
وأقل الأمر: الجواز عقيبه [:/[]» وإن معنى لذا قَمْتَر : إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
وأنتم محدثون» فلا ينافي جوازه قبل الوقت» كما في الوضوء. 

(ويصلي به) أي بالتَيْمُّم الواحد (ما شاء من فرض) أداء وقضاء (أو تفل 
كالوضوء)؛ لحكم البدلية. 

وقال الشافعي ومالك: إنما يصلي به فرضاً واحداً في وقت واحد» إلا في عرفةء 
ويصلي به من النوافل ما شاء» والخلاف يبني تارة على أن ايهم مبيح عندهم لا 
رافع للحدث» وعندنا رافع له. 

وتارة على أنه طهارة ضرورية عندهم» مطلقة عندنا. 

والجواب عن مبناهم الأول: أن اعتبار الحدث مانعية شرعية عن الصلاة لا 
يشكل معه أن النَيْمُْم دافع لكون ذلك المنع مرتفعاً به» وهو الحق إذ لم يقم على 
أكثر من ذلك دليل» وأما تغير الماء برفع الحدث.. إنما يستلزم اعتباره نازلا عن 
وصفه الأول بواسطة إسقاط الفرض لا بواسطة إزالة وصف حقيقي مدنس فيجوز أن 
يكون التراب كذلك» كيف وقد نقلنا من «المحيط» أن التّراب يصير مستعملاًء ولأنه 


& 
ا كيتاب الطهارَة 


لو لم يكن رافعأً.. لكان الحدث باقيأًء فيلزم اجتماع المبيح والمحرم وهو باطلء 
ولأنه ية جعله وضوءاً عند عدم الماء بقوله: «الصعيد الطيب وضوء المسلم»» 
فيعمل عمل الوضوء. 

والجواب عن مبناهم الثاني: أن التَيمُّم طهور حال عدم الماء بقوله كلا 
«التراب طهور المسلم» و«جعلت لي الأرض نخدا وطهورا»؛ فان المراد به: أنه 
مطهّرء وإلا لما تحققت الخصوصية؛ لأن طهارة الأرض بالنسبة إلى سائر الأنبياء 
ثابتة أيضاًء وإذ كان مطهراً.. تبقى طهارته إلى وجود غايتها من وجود الماء أو ناقض 
آخر. 

فإن قيل: سلّمنا أن موجب طهوريته ما لم يوجد الماء أو ناقض آخر أفاده 
الطهارةء لكنّْ الكلام ليس فيهء بل في بقاء تلك الطهارة المفادة به بالنسبة إلى فرض 
آخر» ولیس فيه دلیل عليه فلنا أن نثبت عدم بقائها بالمعنى وهو أن اعتبار طهارته 
ضرورة أداء المكتوبة مع عدم الماء والثابت بالصرورة يتقدر بقدرها.. قلنا: إن 
أردتم أنها اعتبرت لضرورة المكتوبة الواحدة فقط منعناه بل ضرورة تحصيل 
الخيرات المشروطة بالطهارة مطلقأء وكيف وقد أجزتم النوافل الكثيرة باليفم 
الواحد» فعلم أن اعتباره عند عدم الماء تكثير لأبواب الخيرات» وإن أردتم غير 
ذلك.. فلا بد من بیان حتی یتکلم علیه. 

فإن قيل: ورد في حديث مجاهد عن ابن عباس أن من السنة أن لا يصلي 
بالَيمُم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للضلاة الأخرى.. قلنا: إنه ضعيف متناً وسنداً على 
ما في «فتح الباري». 

فإن قيل: لو كان رافعاً للحدث لما عاد بوجدان الماء ما لم يسبقه الحدث 
الجديد؛ لأن المرفوع معدوم» والمعدوم لا يعاد.. قلنا: الشرع اعتبر رافعية مقيد 
المدة عدم القدرة على الماء» فالموجود من الحدث عند وجدان الماء هو الحدث 
الجديد لا المعدوم المرتفع» كيف وقد صح أن ابن عباس [؛؛ب] أمَ للمتوضئين 
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وهو متیمم» فلو لم يكن رافعاً.. لما صح إمامته لهم. 

(ويجوز لخوف فوت صلاة جنازة) كلها للصحيح والمريض» للولي وغيره» في 
المصر والمفازة» في ظاهر الرواية. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: لا يجوز للولي» واختاره في «الهداية» 
وصخحه بن للولي حى الإعادة» فلا فوات في حقّه» بخلاف غيره» وفي «العيني» 
عن «المحيط»: أنه لا يجوز للسشلطان أيضاً؛ لأنه يُنعَظر له» فلا فوات في حقه أيضاً. 

ووجه الظاهر: ما روي عن ابن عبّاس: إذا فجأتك جنازة ونت على غير 
وضوء.. فتيمّم وصل عليهاء لم يفصل بين الولي وغيره والسلطان وغيره 
والموقوف في أمثاله في حكم المرفوع. 

ولأن الانتظار للوضوء مكروه. 

وفي «الخلاصة» وفي «فتاوى الصغرى»: وسواء كان مقتدياً أو ا 

وفي رواية الحسن: أنه لا يجوز للإمام قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ وإن كان 
في ظاهر المذهب لا فرق بين الإمام والمقتدي. 

ولو أتى لجنازة أخرى بعد الفراغ عن الأولى» إن وجد فرصة التوضؤ يعيد 
الئْيْمُم» وهو قول أبي يوسف. وقال عمر: ليس له أن يصلي بالَيمُم» سواء وجد 
فرصة التوضؤ أو لا؛ لانقضاء الضرورة الأولى» وإنما قال كلّها؛ لأنه إن كان يرجو أن 
يدرك البعض.. لا يتيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت لأنه يمكنه أداء الباقي وحده على ما 
في «البدائع» و«القنية». 

(أو) صلاة (عيد) إماماً أو مقتدياً في ظاهر الرواية. وفي رواية الحسن عن أبي 
حنيفة: الإمام لا یتیمم» وفي «قاضي خان»: لا يتیمم الشلطان لصلاة العيد. 

وفي «الخلاصة»: وأما صلاة العيد؛ فإذا سبقه الحدث في الجنابة: 


إن كان قبل الشروع في الصلاة إن كان يرجو إدراك شيء من الصلاة.. لا يباح 
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ابتداءٌ و کذا بٿاءٌ بعد سرُوعه متوضا وسىق حدئة. خلافا لهمَا. 


لا لخوفِ فوت جُمْعَة أو وقتية. 


له التَيْمُّم» وإن کان لا يرجو.. يباح. 

وإن كان بعد الشروع فيها إن خاف زوال الشمس.. جاز له اللَيّمُّم بالإجماع» 
وإن لم يخف إن كان يرجو إدراك شيء من الصلاة.. لا يباح له التَيْمُم» وإن كان لا 
يرجو إن کان شروعه بالمَيمُم.. تيمم بالإجماع. 

وإن كان شروعه بالوضوء.. تيمم وبنى عند أبي حنيفة» وعندهما لا يتيمم 
ويتوضاً. قيل» هذا في مصلى الكوفة» وأا في ديارنا.. فالماء يحيط بالمصلي فلا 
يتيمم للابتداء ولا للبناءء وإلى هذا التفصيل أشار بقوله: (ابتداء) أي: قبل الشروع بن 
کان جا أو مدا وخاف الفوت لو أغعل أو توضاء لأن كل ما قوت لا إلى 
بدل.. يجوز فيه التَيّمُم عند خوف الفوت. 

(وکذا بناء بعد شروعه متوضاً وسبق حدثه) قید بالمتوضئ لأنه لو کان شروعه 
بالتيمُم.. جاز بناؤه بالاتفاق على ما ذکرنا. 

(خلافاً لهما)» لأنه من الفوات؛ إذ اللاحق يصلي بعد فراغ إمامه كأنّه خلفه. 

قلنا: لو أوجبنا عليه الوضوء نظراً إلى أنه لاحق.. كان هذا الإيجاب فرع الحكم 
شرعا بوجود الماء» والحكم بأنه واجد للماء يوجب فساد الضلاة بالَيْمُم لأن الحكم 
بأنه واجد بعد سبق الحدث يستلزم الحكم بأنه واجد في الصلاة لكونه لاحقاً. 

(لا لخوف فوت جمعة أو وقتية) لأنهما ]/٠١[‏ تفوتان لا إلى بدل» الجمعة إلى 
الظهرء والوقتية إلى القضاء؛ فلا يتيمم لهاء وهذا ظاهر على قول محمد من أن فرض 
الوقت هو الجمعة عنده» والظهر خلف عنه. 

وأا على قولهما من أن فرض الوقت هو الظهر.. فبناء على أن الجمعة لو 
فاتت تفوت إلى الظهر عندهما أيضاًء وإن لم نقل إنه بدل عنها. 

وكذا لا يمَيَمُم للنوافل لخوف الفوت مع وجود الماء؛ لعدم تصؤّر خوف 
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الفوت فيها لعدم توقتها. وقيل: يجوز سوى سنة الفجر لخوف الفوت وغيره من 
الأعذار المبيحة للتيمم على ما سبق في أل الباب. 

(ولا ينقضه ردة)» خلافاً لزفر؛ لأن الكفر فيه ابتداء وبقاء؛ كالمحرمية تنافي 
النكاح ابتداء وبقاءء حتى لو كان الّوجان صغيرين فأرضعتهما امرأة ارتفع النكاح»› 
أو كبيرين فمكنت الزوجة ابن زوجها ارتفع بعد الثبوت. 

ولو تزۆّج محرمه بغير علم.. يفرق بينهما. 

ولنا: أن الباقي بعد المَيْمُم صفة كونه طاهراً لا نفس الَيْمُم؛ لأنه عرض لا 
[یبقی] زمانين» والكفر إنما ينافي المَيمُم لا كونه طاهراً» كما لو توضاً ثم ارتد فإنه 
يبقي طهارتهء فلا يصح أن يقال إنها تنقضه»ء والنقض بعد تصور الوجود حين كونه 
منقوضاًء وإنما لا يصح من الكافر ابتداء لحدم أهلية النيةء وليس حال البقاء كذلك. 

فإن قيل: قد تقرّر أن الكفر يحبط الأعمال كلها. 

قلنا: المراد ثوابها لا نفسهاء ولذا قيل: إن الكافر لا يجازى بما عمل من العبادة 
والخيرات» لكنه لو عمل ما يختص بشريعتنا يحكم بإسلامه؛ كالضلاة مع جماعة 
وقراءة القرآن والأذان في المسجد» وقد ذكرناه من قبل أيضاً. 

(بل) ینقضه (ناقض الوضوءء)؛ لكونه حلْمّه» وناقض الوضوء قد مر بيانه. 

(والقدرةٌ على ماء كاف لطهارته) المفروضة من أعضاء الوضوء والغسل فاضلاً 
عن حاجته الأصلية؛ لأن غير الكافي والمشغول لحاجة أهج منه.. كالمعدوم على ما 
ذکرناه. 

وإنما قيدنا بالمفروضة لما في «الخلاصة» إذا وجد من الماء قدر ما يكفي 
لخسل أعضائه الفريضة مرة مرة ولو غسل على وجه السنة لا يكفيه.. انتقض تيمّمه 
وهو المختار. 


(وعلى استعماله) يعني: أن المتيمم إذا وجد الماء حقيقة وقدر على استعماله 
بأن لم يكن معه مانع عن الاستعمال ينتقض تيمّمه» وكذا ينتقض إذا لم يجد الماء 
ولکنه قدر على استعماله لو وجد بأن زال ما معه من الموانع عن الاستعمال» وهذا 
لأنٌ زوال العذر المبيح للتيمم من نواقض الَيّمُم على ما صرح به في «قاضي خان» 
سواء وجد معه ماء وقت زوال العذرء أو لم يوجد؛ لحصول القدرة على الاستعمال» 
ولهذا قال في «العمادية»: لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضأً يبيح له الَيمُم.. لم 
يجز له الضلاة بذلك التَيّمُم» ويجعل الأول كأن لم يكن؛ إذ اختلاف أسباب الرخصة 
يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى عن الثانية وتصير الأولى كأن لم تكن؛ انتهى 
[٥٤/ب].‏ 

يريد أن بالمبيح الثاني يزول المبيح الأول» وبزواله ينتقض التَيمُم» لا أنه ينتقض 
بالمبيح الثاني؛ لأن الشيء لا ينتقض إلا بما ينافيه» لا بالمبيح له» وبزوال المبيح 
الأؤل حصل القدرة بالنسبة إليه» ويؤيده ما قاله في «البحر»: إذا تيمم للمرض أو 
للبرد مع وجود الماءء ثم فقد الماء ثم زال المرض أو البرد.. ينتقض تيممه لقدرته 
على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجودا. 

واعلم أنهم اختلفوا في أن الناقض هو نفس القدرة على الماء أو ظهور الحدث 
السابق عند القدرة؟ أقول: الحق هو الأوّل؛ لأن النَيّمُّم عندنا ليس بطهارة ضرورية 
مبيحة بل هو طهارة مطلقة رافعة للحدث على ما ذكرناه» فلا يبقى الحدث الشابق 
حتى يظهر عند القدرةء ولأن الظاهر من قوله باة: «التراب طهور المسلم ولو إلى 
عشر حجج» ما لم يجد الماء؛ فإذا وجده.. فليمس بشرته» هو القول الأول» سواء 
احتج به بقوله: «ما لم يجد الماء» باعتبار مفهوم الخايةء أو بقوله: «فإذا وجده فليمس 
بشرته» باعتبار مفهوم الشرط؛ لأن المراد بالوجدان في موضعين هو القدرةء ولا 
تعرض فيه أصلاٌ إلى اعتبار ظهور الحدث الشابق. 


ثم الظاهر الاحتجاج بمفهوم الشرط؛ لأن حاصل الاحتجاج بمفهوم الغاية 


مَطلّب في صِفَة اليمْم___________ ۷ 


۲ 11 8 ٤ 
فلو وجدث فى الصلاة.. بطلت صلانّة.‎ 


انتهاء طهوريته عند القدرة على الماء» ولا يلزم من انتهاء طهوريته انتهاء طهارته 
كالماء؛ فإنه تنتهي طهوريته بالاستعمال ويبقى طهارته إلى أن أحدث» فيجوز أن 
يكون التراب كذلك؛ لأن الماء لم بُزل وصفاً حقيقياً مدنْساًء بل آزال معن شرعياً 
وهذا لا يرد على الاحتجاج بمفهوم الشرط» وذلك لأن حاصل الاحتجاج به أنه لما 
كان عدم القدرة على الماء شرطاً لمشروعية النَيمُم فعند وجودها لم يبق مشروعاً 
لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط؛ وإذا لم يبق مشروعاً لم يبق موجوداء وهو 
المراد بالنقض. 

(فلو وجدت) القدرة على ماء كاف للطهارة المفروضة بالإباحة أو بالتمليك 
وهو (في الصلاة.. بطلت صلاته)» فيقطع ويتوضاً. 

واعلم أن المتيمم إذا رأى مع رجل ماء كافياً فلا يخلو إِمّا أن يكون في الصلاة 
أو خارجهاء وعلى التقديرين: إما إن غلب على ظنه الإعطاء أو عدمه أو شك فيهء 
وعلى التقديرين إما أن يسأله أو لاء وعلى التقديرين إما إن أعطاه أو لاء فهي أربعة 
وعشرون. 

فإن كان في الصلاة وغلب على ظنه الإعطاء.. قطع وطلب. 

فإن أعطاه.. توضاء وإلا.. فتيممه باق على حاله لعدم حصول القدرة على 
الماء» فلو أتمها ثم سأله فإن أعطاه.. استأنف» وإن أبى.. تمت. 

وکذا إذا بى ثم أعطى. 

وإن غلب على ظنه عدم الإعطاء أو شك.. لا يقطع صلاته. 

وإن قطع وسأل فإن أعطاه.. توضأء وإلا.. فتيمّمه باق. 

وإن آتم ثم سأل فإن أعطاه.. بطلت» وإن آبى.. تمت. 

وإن كان خارج الصلاة فإن لم يسأل وتيمّم وصلى.. جازت صلاته عند بي حنيفة؛ 
لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير لأنه ذلء خلافاً لهما على ما في «الهداية» [١٤/أء‏ 


۸ ۔ہ ‏ تتاب الطَهَارَةَ 


وقيل: لا حلاف بينهماء ومراد أبي حنيفة: إذا غلب على ظنه منعه» ومرادهما: إذا 
غلب الإعطاء. 

وفي «المبسوط» أنه لا يجوز صلاته بلا خلاف بين الثلاث» إلا على قول 
الحسن فإنه يقول: الشؤال ذل وحرج والَيمُم شرع لدفع الحرج. . وأجيب: بأنُ ماء 
الطهارة مبذول عادة» فليس في سؤاله ذل وإن سأل بعدها فإن أعطاه.. استأنف»› 
وإلا.. فلاء سواء ظن الإعطاء أو عدمه أو شك. 

وإن سأل قبلها؛ فإن أعطاء.. فبهاء وإن منع.. تيمم وصلى» فإن أعطاه بعدما 
صلًی. . لا إعادة عليه وينتقض تيممه. 

فعلم آنه ذا رأی في صلاته ماء کافیاً لا یحکم بہطلان صلاته بمجرد رؤیته؛ 
لأنه لا يخلو إما إن غلبه ظن الإعطاء أو ظن عدمه أو شك. 

ففي الأؤل: يبطل موقوفا. 

وفي الآخرين: لا يبطل مطلقا؛ لعدم تحقق القدرة هذا في المستيقظ. 

وأما في النائم: فإن كان على غير صفة توجب النقض كالنائم ماشياً أو راكباً 
ومر على ماء كاف بقدر استعماله.. ينتقض تيممه عند أبي حنيفة؛ لأن الشرع إن 
اعتبر هذا القدر من النوم يقظة.. كان كاليقظان» وإن لم يعتبره يقظة.. كان هذا نوما 
لم يلحق باليقظةء وكلّ نوم لم يلحق بها شرعأً.. فهو حدث بالإجماع. 

وقالا: لا ينتقض تيممه لأنه بالنعاس خرج عن قدرة استعمال الماءء والجواب 
عن قول الإمام: أنا نختار أن الشرع اعتبره يقظة ولكن لا يفيده؛ فن اليقظان إذا لم 
يعلم بالماء لا يبطل تيممه» لما في «قاضي خان» آنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلمه 

وقال في «التجنيس» صلى بالتَيّمُم وفي جنبه بئر ماء لم يعلم به.. جاز على 
قولهم. 


ا ا ج ب ج 


ولو كان على شاطئ النهر ولم يعلم به.. عن أبي يوسف فيه روايتان؛ في رواية: 
لا يجوز اعتباراً بالإداوة المعلقة في عنقه. وفي رواية: يجوز لأنه غير قادر؛ إذ لا 
قدرة بدون العلم. 

وقيل: هذا قول أبي حنيفة وهو الأصح انتهى. 

فإذا كان أبو حنيفة يقول في المستبقظ حقيقة على شاطئ نهر لا يعلم به يجوز 
تيمّمه.. فكيف يقول في النائم حقيقة بانتقاض تيممه. 

ومنه قيل: يجب أن لا ينتقض عند الكل. 

هذاء وإن كان على صفة توجب النقض.. فإنه ينتقض تيممه بالاتفاق سواء مڙ 
على ماءٍ کاف أو لا. 

واعلم نهم جعلوا النائم كالمستيقظ في خمسة وعشرين موضعاً؛ منها المتيمم 
النائم على ما ذکر في «البحر». 

(لا) يبطل (إن حصلت) القدرة (بعدها)؛ لحصول الحق مستجمعاً لشرائطه 
حتى لو حصلت القدرة بعد التشهد قبل السلام.. بطلت صلاته عند آبي حنيفة على 
ما سيأتي في المفسدات» وفي «الخلاصة»: لو جاء رجل بكوز ماء كاف لواحد وقال 
لجماعة: فليتوضاً أيكم شاء.. انتقض تيمم الكل. 

ولو قال: هذا الماء لمن يريد منكم.. فكذلك. 

ولو قال: هذا الماء لكم أو بينكم وقبضوه وسكت.. لا يتتقض تيمم الكل. 

ولو أباحه لواحد منهم.. انتقض تيمم ذلك الواحد. 

قال مشايخنا: هذا على قولهماء آمّا على قول أبي حنيفة.. فالإذن لا يعمل. 

(ولو نسيه) احترز به عن الخطاً بأن ظنَّ أن ماءه قد فني [١٠/ب]‏ فتيمّم وصلى 
ثم تن آنه لم يفن:: فإنه يعيد الصلاة بالاتفاق؛ لأنه أخطاً في ظنه وأمكن تحقيقه 


کے تات الطْهَارَةَ 


لْمُسَافِرٌ في رَحْلِهِ وصلى بالَيمُم.. لا بُعید. وَقَالَ بُو بُوشف: بُجي. 


بالطلب؛ لأن الرحل معدن الماء عادة» فيجب عليه الطلب» والعلم لا يبطل بالظن» 
بخلاف النسيان لأنه من أضداد العلم» والمراد بالماء المنسي ما وضعه بنفسه» أو 
کی ا او ر ار کی او وھ کا او وا عا و ر ا 
أجيره.. لا يعيد ما صلَى بالاتفاق؛ لأنْ المرء لا يخاطب بفعل الغير. 

وقيل: بالاختلاف على ما في «غاية البيان». 

(المساض) هذا خارج مخرج الخالب» وإِلا فالمسافر والمقيم سواء في الحكم 
على ما صرح به فخر الإسلام. 

(في رحله) هو للبعير كالسرج للدابةء ويقال لمنزل الإنسان ومأواه: رحل أيضاً 
وههنا يصح إرادتهماء ويؤيد الأؤل ما في «الخلاصة»: لو كانت الإداوة في مقدم 
الرحل وهو راكب» أو كانت الإداوة في مؤخر الرّحل أو على ظهره وهو سائق.. لا 
يجوز له التَيْمُّم بالاتفاق» فلو صلی به يعيد ما صلّى؛ لأنه مما لا ينسى عادة. 

وأما إن كانت الإداوة في مقدم الرحل وهو سائق» أو كانت في مؤخره وهو 
راكب أو قائد.. فإنه يجوز تيممه؛ لأنه محل النسيان عادة. 

(وصلى بالتَيمُم لا يعيد) عند أبي حنيفة ومحمد» سواء تذكر في الوقت أو 
بعده. 

(وقال أبو يوسف: يعيد) ما دام في الوقت؛ لأنه وجد في الوقت» والنسيان لا 
يضاد الوجودء بل يضاد الذكر.. فلا ينتفي به الوجدان لقيام الدليل عليه؛ لأن الرحل 
معدن الماء فيجب الطلب قبله» فصار كما إذا كان في رحله ثوب طاهر قد نسيه 
وصلى في ثوب نجس أو عرياناً أو صلّى مع النجاسة وفي رحله ماء يزيلهاء أو كر 
بالضوم وفي ملكه رقبة قد نسيها.. فإنه لا يجوز» كما لو جاء قوماً ولم ير معهم ماء 
فتیمم قبل طلبه وصلّی» ثم آعم آنه كان معهم ماء.. الم تجز صلاته لوجود دليل 
الماء» فيجب الطلب عليه لهما آنه ليس بقادر على الماء حقيقة؛ لعدم العلم به لأن 
الرحل إنما يكون دليلاً على ثبوت ماء للشرب عادةً لا على ثبوت ماء الوضوء 


مَطلّب في صِقة التيْمُم A  ____‏ 


وَيشْكَحبٌ لرّاجي المَاءِ: تَأخِيرٌ الصلاة إِلّى آخر الْوَفْتِ. 


بخلاف العمران وإخبار المخبر ووجود الطير ووحش في الصحراء.. فإنها دليل على 
الماء مطلقاً فلا يجوز الُم معها قبل الطلب» وبخلاف الإداوة المعلقة في عنقه أو 
على ظهره آو على مقدم إکاف مرکوبه وهو راکبه» أو مؤخره وهو سائق» أو بين يديه 
وهو جالس.. فان النسيان فيها نسيان ما لا ينسى عادةء وأما النسيان فى الشفر.. 
فغالب لكثرة الاشتغال والتعب والخوف. ٠‏ 

وكذا الماء الموضوع في الرحل المعتاد الفناء غالباً. 

وأما مسألة الثوب فخلافية أيضاً على ما ذكره الكرخي» وعلى تقدير كونها 
اتفاقية.. فالقياس فاسد لعدم المساواة؛ لأن فرض الستر وإزالة النجاسة يفوت لا إلى 
بدل» وفرض الوضوء يفوت إلى بدل التَيمُم» والفائت إلى بدل كلا فائت. 

وكذا مسألة التكفير خلافية أيضاً على ما في «الرَبلّعي»» وعلى تقدير كونها 
اتفاقية وهو الأصح.. فالقياس ممنوع؛ لأن المراد بالوجود ههنا الملك» وقد وجد 
[۷/]ء وفيما نحن فيه القدرة لم توجد. 

قالوا: إن النسيان ليس بمعفو في مواضع» منها: لو نسي المحدث أو الجنب 
غسل بعض أعضائه. 

ومنها أنه لو صلّى قاعداً متوهَّماً عجزه عن القيام وهو قادر عليه. 

ومنها: أن الحاكم إذا حكم بالقياس ناسياً النص. 

ومنها: لو نسي الرقبة في الكفارة فصام. 

ومنها: لو توضأً بماء نجس ناسياً. 

ومنها لو فعل في الضلاة ما ينافيها ناسياً. 

ومنها: محظور الإحرام ناسياً. 

(ويستحب) وإنما لم يجب؛ لأن العدم ثابت يقيناً فلا بزول حكمه بالشك 
(لراجي الماء تأخيرٌ الصلاة إلى آخر الوقت)؛ ليؤديها بأكمل الطهارتين» لكن لا يبالغ 


ا و ت كات.الطهارة 


يجب طلبة إن ظنٌّ فُربَهُ قدرَ غلوةٍ. 


ن 
و 


في التأخير لئلا يقع في الوقت المكروه. 

والمراد بالرجاء: غلبة الظن الحاصل بأمارة الماء. 

وعن أبي يوسف وجوب التأخير عند هذا الظّن؛ لأنُ غالب الرٌأي كالمتحقق. 
وما إذا لم يكن في موضع الظن.. فلا يستحب له التأخير لعدم الفائدة في تأخيره. 

واختلفوا أنه هل يؤخر عند الرجاء إلى آخر الوقت المستحب أو إلى آخر وقت 
الجواز؟ على ثلاثة أقوال» ثالثها: إن كان على ثقة.. فإلى آخر وقت الجواز» وإن كان 
على طمع.. فإلى آخر وقت الاستحباب رواه المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 

(ويجب طلبه) بان ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه» ولا يلزمه المشي بل 
يكفيه التظر إلى الجهات إن كان حواليه لا يستتر عنه» وإن كان بقربه جبل صغير 
صعده ونظر حوالیه إن لم یخف على نفسه أو على ماله ولو بعث من يطلبه.. كفاه. 

(إن ظنّ قربه)؛ لأنه عند غلبة الظن يصير واجداً له. 

وقال الشافعي: يجب مطلقاً لقوله تعالى: َم دوأ مء 4 لأن عدم الوجدان 
يقتضي سابقية الطلب. قلنا: إنه مطلق عن قيد الطلب» فعلمنا بإطلاقه» والاقتضاء 
المذكور ممنوع؛ لقوله تعالی: فان فد وجدة ما وعدا را حَقَاَهَلّ وجدم ما وعد ر 6 ا الا 
َر ؛ فإنه لا يقتضي سابقية الطّلب» بخلاف العمرانات حيث يجب الطلب فيها 
مطلقاً بالاتفاق؛ لكونها معدن الماء عادة» وكذا إخبار المخبر؛ لأنه معدن الصدق» 
ووجود الطير والوحوش؛ لأنه لا يكون إلا في معدن الماء. 

(قدر غلوة) وهي مقدار رمية سهم. وعن ابن شجاع انها ثلائمائة ذراع إلى 
أربعمائة. 

وقیل: مقدار ما يَسمع صوت أصحابه ويْسمَع صوته. 

(وإلا.. فلا) یجب» بل یستحبٌ إن کان على طمع. 


طب فاا ن د ب ت 
يجب شِرَاءُ المَاءِ إن كان لَه ثمنّة وَببَاع شمن المثل. 
وإلا.. فد 
وَإن كان مَحَ رَفِيقِه مَاءٌ.. طلبة. 


فان EE‏ ر 
e 2‏ ( 


(ویجب شراء الماء إن کان له ثمنه)» وكذا يجب شراء الثوب للعاري إن کان له 
ثمنه یباع بثمن مثله» أو لا على ما فيي «البحر» (ویباع) الماء (بثمن المثل) الفاضل 
عن حاجته الأصلية؛ لأن المشغول بها كالمعدوم. 

(وإلا) أي وإن لم يوجد الأمران (.. فلا) يجب يعني لما أن يباع بثمن المثل في 
آقرب موضع من المواضع الذي يعر فيه الماء» أو بالغبن اليسيرء أو بالفاحش؛ ففي 
الأول والثاني: يجب الشراء» وفي الثالث: لا يجب» بل يجوز التَيْمُم لدفع الضرر عن 
ماله؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه» كما إذا كان معه ثوب نجس وليس معه 
ماء.. فاه [۷٤/ب]‏ يصلي فيه ولا يقطع موضع النجس. 

واختلفوا في تفسير الغبن الفاحش؟ 

ففي «الخلاصة»: لو كان قيمة الماء درهماً وهو لا يبيع إلا بدرهمين.. فهو 
فاحش. 

وقيل: لا يدخل تحت تقويم المقومين. 

وفي رواية الحسن: إذا قدر أن يشتري ما يساوي درهماً بدرهم ونصف.. لا 

وقيل: يتحمل في الوضوء نصف درهم» وفي الجنابة درهم. 

(وإن كان مع رفيقه ماء طلبه) إن ظن الإعطاء» وإلا.. يتيقم ويصلي وإن شك فيه 
وتيمم وصلى ثم سأله فأعطاه.. يعيد ما صلى بالوضوء» وقد مر من قبل ما يتعلق بها. . 

(فإن منعه يتيمّم) ويصلي ولا إعادة عليه» سواء أعطي بعدها أو لا على ما 
قذمناه. 


ج س ت كياب الطَهَارَة 


إن تيمم قبل الطّلب» أو الجنب في اأمصر لخوفِ الْبر.. جَارً. خلافاً 

وَلا يجمع بَينَ الوضوء وَالتَيمُم. 

EGE‏ لأَغضَاءِ جريحاً.. يَيم. 

(وإن تيمم) الضحيح المحدث (قبل الطلب أو الجنب) الصحيح (في المصر) 
قيد به لأن الجنب الصحيح في خارج المصر جاز [له] اللَيْمُم لخوف البرد» وكذا 
المحدث بعد البعد ميلا (لخوف) الهلاك أو المرض من (البرد.. جاز) عند أبي 
حنيفة» (خلافا لهما)؛ لعدم تحقق الخوف في المصر غالبا لتيشر الماء الحار فيه» ثم 
الخلاف في مسألة المحدث في غير ظاهر الرّوايةء واختاره صاحب «الهداية»» وأما 
في ظاهر الرّواية.. فلا خلاف بينهم في وجوب الطلب» هو الصحيح على ما في 
«الخلاصة» و«قاضي خان»» واختاره في «المبسوط». 

وأمّا مسألة الجنب.. فقال في «قاضي خان»: الجنب الصحيح في المصر إذا 
خاف الهلاك أو المرض.. يجوز له الَيَمُم في قولهم جميعاًء وفي «الخلاصة» 
و«الكافي»: يجوز له عند أبي حنيفةء خلافاً لهماء قيّدنا بالصحيح؛ لأن المريض 
يجوز له الُم محدثاً أو جنباً في المصر وخارجها بالاتفاق» ثم شرط الجواز عند 
من يجوز: أن لا تقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في المصر. 

واختلفوا فمن صلَى بالتَيَمُم في المصر للبرد هل يعيد أم لا؟ وقد تقدم بيانه. 

(ولا يجمع بين الوضوء والتَيَمُم)؛ لأن الجمع بين الأصل والبدل مما لا نظير 
له» بخلاف الجمع بين الَيّمُم والوضوء بسؤر الحمار؛ لمكان الشك فيه. 

وكذا لا يجمع بين الخسل والتَيّمُّم لما ذكرناه. 

(فإن كان أكثر الأعضاء) في الوضوء والغسل (جریحاً.. تيمَم)؛ لأن الحكم 
للأكثرء ولا يجب عليه استعماله في الأقلء ثم يتيمّم للأكثر الجريح. 


مقطلا ةا ا ب 
وإلا.. غسل الصجيح ومسح عَلّى الجريح. 


(وإلا) وإن لم يكن الأكثر جريحا بل كان صحيحاً (..غسل الصحيح ومسح 
على الجريح) إن لم يضره المسح» وإلا.. فيمسح على الخرقة. 

ولو استويا.. لا رواية فيه. 

واختلف المشايخ» منهم من قال: يتيمم ولا يستعمل الماء أصلاً. وقيل: يغسل 
الصحيح ويمسح على الباقي. وفي «الخلاصة»: الأؤل حسن. وفي «فتح القدير»: أنه 
أشبه بالفقه. وفي («المحيط»: والثاني هو الصحيح. وفي «قاضي خان»: أنه أحوط. 

واختلفوا في حدَ الكثير؟ 

قيل: يعتبر من حيث عدد الأعضاء. وقيل: يعتبر الكثرة في نفس كل عضوء فلو 
كان برأسه ووجهه ويديه جراحة والرجل لا جراحة بها.. يتيمم» سواء كان الأكثر من 
الأعضاء الجريحة جريحا أو صحيحاً. والآخرون قالوا: إن كان الأكثر من كل عضو 
من أعضاء [4۸/] الوضوء المذكورة جريحا.. فهو الكثير الذي يجوز معه اللَيمُم 
وإلا.. فلا وقيل: هذا الخلاف في أعضاء الوضوءء» والمعتبر في أعضاء الغسل هو 
الكثرة من حيث المساحة. 


۹ .۰ کاب الطهارة 


اب المع عَلَى الْحُمَينٍ 


(ابُ المَشح عَلّى الحُمَيْن) 

الحم في اللُغة: الملبوس في الرّجل. وفي السزع: اسم لما يتخذ من الجلد 
الشاتر للكعبين فصاعداً. 

وغيره مما يجوز عليه المسح ملحقا به. 

قال صدر الشريعة: الخف ما يستر الكعب أو يكون الظاهر منه أقلٌ من ثلاث 
أصابع الرجل أصغرهاء أمّا لو ظهر قدرها.. فلا يجوز؛ لأنه بمنزلة الخرق. 

وقال فى «الحاشية اليعقوبية»: هذا بيان شرط جواز المسح على الخ لا 
تفسيره؛ لأنه اسم للمتخذ من الجلد الشاتر للكعبين فصاعداً يعني أن شرط جواز 
المسح على الخ أن يستر كل الكعب أو أكثره» وذلك بأن يكون الظاهر منه أقل 
من ثلاث أصابع الرجل طولاً وعرضاً. 

(يجوز) في الحضر والسفر لحاجة ولغيرها للرجل والمرأة (بالسئة) الفغليّة 
والقَوْليةء وفيه إشارة إلى أن مشروعيته ليست ثابتة بالكتاب كما زعم من حمل قراءة 
الجر في أرجلكم عليه؛ إذ ليس في هذه القراءة دليل عليه على ما قدمناه. 

وروي جوازه عن عدد كثير من الصحابة والتابعين» وسئل أبو حنيفة عن مذهب 
أهل السنة؟ فقال: أن تفضل الشيخين» وأن تحب الختنين» وأن ترى المسح على 

وقال الكرخي: أخاف الكقر على من لم ير المسح على الحْميْن» ولم ينكره 
أحد سوى الشيعة والخوارج. 

واختلفوا في أن الأفضل المسح أو نزعهما وغسل الرجلين أخذاً بالعزيمة مع 


باك القح عل اللقين ا ا ب حي 


اعتقاد حقيقته» فمنهم من ذهب إلى الأول عملا بالرخصة» ومنهم من ذهب إلى 
الثاني عملا بالعزيمةء والعمل بالرخحصة أولى عند من لم يعتقد جوازه أعني 
الروافض؛ نفياً للتهمة عن نفسه ورغماً على منكره. 

واستشكل في «الكافي» بأن المسح رخصة إسقاط فينبغي آن لا يثاب بإتيان 
العزيمة لعدم بقاء العزيمة مشروعةء كما في قصر الضلاة في السفرء وأجيب: بأن 
العزيمة لم تبق مشروعة ما دام متخففاء والثواب باعتبار النزع والغخسلء وإذا نزع.. 
صار مشروعاً كترك السفر لقصد العزيمةء وبأن المسح ليس برخصة إسقاط.. فإن 
الخسل مشروع وإن لم ينزع حُميّه» كما إذا خاض الماء ودخل في خفه حتى انغسل 
أكثر رجليه يبطل مسحه»ء وكذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف.. أجزأه 
عن الخسل» ولولا أن الغسل مشروع.. لما بطل مسحه» ولا ينتقض وضوؤه بانقضاء 
مدة مسحه» لكنه لم ينتقض كذا في «الرَيلعي»» ويوافقه ما في «قاضي خان» حيث 
قال: ماسح الخف إذا دخل الماء خمَّه وابتلَّ من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقل.. لا 
يبطل مسحه؛ لان هذا القدر لا يجزئ عن غسل الرّجل» فلا يبطل به حكم المسح» 
وإن ابل جميع القدم وبلغ الماء الكعب [۸٠/ب]‏ بطل المسح» روي عن أبي حنيفة 
انتهى. وكذا في «الخلاصة»» وفيه نظر؛ لأن المصرّح في كتب الأصول أن المسح 
على الخ رخحصة إسقاط ولاأنه صرح في «التتمة» و«فتاوی ابي بکر» آنه إذا ابتل 
قدمه لا ينتقض مسحه على كل حال؛ لأنْ استتار القدم يمنع سراية الحدث إلى 
الرجل» فلا يقع غسلاً معتبرأًء فلا يوجب بطلان المسح. انتهى. 

وقال في «فتح القدير»: إن كلمتهم متفقة على أن الخف اعتبر شرعاً مانعاً سراية 
الحدث إلى القدم» فيبقى القدم» على طهارتهاء ويحل الحدث بالخف» فيزال 
بالمسح» وهذا يقتضي أن غسل الرجل في الخف وعدم غسله سواء إذا لم يبت معه 
ظاهر الخمُ في أنه لم يزل به الحدث؛ لأنه في غير محله» فلا يجوز الضلاة به» لأنه 
صلى مع حدث واجب الزفع؛ إذ لو لم يجب والحال آنه لا يجب غسل الرجل.. 


۱۸۸ ت E a 9 e‏ 
ك 7 وا 2 و 
من كل حَذَثِ مُوجبة الوضوءُ. 


لمن وجب عَلَيِهِ الغشل؛ n O‏ 


جازت الضلاة بلا غسل ولا مسح» فصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلاً غير 
واجب الخسل كالفخذ ووزانُه في «الظهيّرية» بلا فرق» ولو أدخل يده تحت 
الجرموقني فمسح على الحُمَيْن.. لم يجز؛ لأنه في غير محل الحدث. انتهى. 

ولأن مراد الشائل بالمشروعية في قوله: «لعدم بقاء العزيمة» مشروعية الجواز 
في نظر الشرع» بحيث يترتب عليه الثواب» لا أن يترتب عليه حكم من الأحكام 
الشرعيّة على ما يدل عليه تنظير قصر الضلاة.. فإن العامل بالعزيمة ثمَة يأثم» مع أن 
فرضه يََمٌْ فالحق في الجواب هو الأؤل. 

ثم اعلم أن غسل الرّجل في الخف إنما لم يعتبر شرعاً على ما ذكر في «التتمة» 
و«فتاوی آي بکر» و«فتح القدير» في مدة المسح. 

وأمَا بعد انقضاء مدّة المسح - فهو معتبر بالاتفاق» حتى لا يلزمه بعد انقضاء 
المدة نزع الخف وغسل الرجلء بل يكفيه ذلك الغسل؛ لأن الحدث نفذ إلى القدم 
بعد الانقضاء» فصار محلا للخسل على ما صرح به في «فتح القدير» وغيره. 

(من كل حدث موجبه الوضوء)» إسناد الإيجاب إلى الحدث إمَا مجاز من قبيل 
الإسناد إلى الشرط بناء على القول بأنْ موجب الوضوء هو إرادة الضلاة بشرط 
الحدث» أو حقيقي بناء على القول بأن الموجب هو الحدث وقد ذكرناه في أوؤل 
الكتاب. 

والمراد بالحدث: ما يتأخر عن الوضوء لا ما سبق عليه؛ لأن الحُّف شرع مانعاً 
للحدث لا رافعاً له» فلو جاز المسح لحدث سابق.. لزم أن يكون رافعاء وذلك قلب 
الموضوع كالمستحاضة إذا لبست والدم يسيل وخرج الوقت وتوضأت فإنها لا تمسح؛ 
لأنْ بخروج الوقت ظهر الحدث السابق؛ فلو جوزنا المسح.. لكان الخف رافعا له» 
وكالمتيمم إذا لبس بالتيْمُم ثم رأى الماء يتوضأً ولا يمسح» وإلا لكان رافعا. 

(لا لمن وجب عليه الخسل) بما صخحه الترمذي أنه َء كان يمر بالمسح على 


باب المَشح على الحُمَين__ 4 


الخف لا من جنابةء ولكن من بول وغائط ونوم. 

قيل: الموضع موضع النفي» فلا حاجة إلى التصوير. وقيل: صورته مسافر ]/٤١[‏ 
توضأً ولبس ميه ثم أجنب في مدَّة المسح ولا ماء معه» فتيمم للجنابة ثم أحدث 
ومعه ماء يكفي للوضوء.. لا يجوز له المسح؛ لأ الجنابة سرت إلى القدمين» 
والتَيّمُم ليس بطهارة كاملةء فلا يجوز له المسح إذا لبسهما على طهارته فينزعهما 
ويغسلهماء فإذا نزع وغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك وعنده من الماء 
ما يكفي وضوءه.. فإنه يتوضاً به ويمسح على خفيّه؛ لأن هذا الحدث يمنعه الخف 
من السريان إلى القدم لوجوده بعد اللبس على طهارة كاملة» ولو مر بعد ذلك بماء 
کثیر.. عاد جنباء فإذا دخل عليه وقت صلاة وعنده ماء یکفیه لوضوئه لا غیر.. تيم؛ 
اانه جه ولا ر اة لا لا يه فان احذت بعد ذلك وليى عة ن اف 
هذا المقدار.. فإنه يتوضأً به ويغخسل رجليه ولا يمسح على خُمَيّه وإن كان في المدة؛ 
لما ذكرناه أنه عاد جنباً بوجود الماء الكثير. 

فإن أحدث بعد ذلك وليس معه ماء إلا قدر ما يكفي للوضوء.. توضاً ومسح 

وعلى هذا تجري المسائل. 

ثم الحيض والنفاس في معنى الجنابة» فيلحقان بها في عدم جواز المسح في 
الخسل عنهماء لكن الصورة المذكورة لا تتمشى في الحيض إلا على قول آبي 
يوسف لا على قول أبي حنيفة ومحمَد؛ لأن قل الحيض عندهما ثلائة آيّام. 

فلو توضأت ولبست الحُمَيْن ثم أحدثت وتوضأت ومسحت ثم حاضت.. کان 
ابتداء المدة من وقت الحدث؛ فإذا انقطع الدم لثلاثة أيام.. انتقض المسح لتمام مدته. 

وإن لبستهما في الحيض فغسل الرجلين واجب أيضاً؛ لفوات شرط المسح 
وهو اللّبس على طهارة» والمقصود تصوير المسألة بحيث لا يوجد المانع من المسح 


سوی وجوب الاغتسال. 


ب ا ا 


إن گانًا ملبوسین عَلّی طهر تَا a Sa a EAS Se‏ 


وأمّا على قول أبي يوسف.. فيتمشى؛ فان أقل الحيض عنده يومان وأكثر 
الثالث؛ فإن لبستهما المسافرة فحاضت وانقطع حيضها لعادتها وهو يومان وأكثر 
الثالث.. فإنها تنزعهما وتغسل رجليها ولا تيمم عليهاء وأمًَا في النّفاس.. فيتمشى 
التصوير فيه على قول الكلّ؛ إذ لا حد لأقله؛ فإن لبست على طهارة كاملة ثم نفست 
وانقطع قبل ثلاثة أيام وهي مسافرة أو قبل يوم وهي مقيمة.. فإنها تنزعهما وتخسل 
رجليها. 

إن كانا ملبوسين على طهر تام)؛ أي: يجوز المسح بشرط أن يكون اللبس 
على طهر تام قيّده بالتّام احترازاً عن الغير التام؛ كمن بقي من أعضائه لمعة لم 
يصبها الماء فلبسهما ثم أحدث قبل استيعاب اللمعة.. لا يجوز له المسح عليهما. 

وكالمستحاضة ومن بمعناها من صاحب العذر إن لبسوا الخف ثم خرج 
الوقت. 

وكالمتيمم إذا لبس خفيه ثم وجد الماء.. لا يجوز لهم المسح؛ لعدم اللبس 
على وضوء تام؛ لأنه بخروج الوقت.. طهر الحدث الشابق» وكذا بوجود الماءء فلو 
خاز: اة الف راف ر كار عاضا ا و ى ال ا 
الوضوء به عند عدم الماء المطلق؛ فإنه وضوء ناقص» فلا يجوز المسح في روايةء 
ويجوز في أخرى» كما في سؤر الحمارء كذا [٠؛/ب]‏ في «الرَيِلّعي»» لکن فيه بحث؛ 
لأنه مسلّم في مسألة اللّمعة. 

وأما في مسألة صاحب العذر والمتيمم.. فلا؛ لأن وضوء صاحب العذر لا 
نقص فيه» بل هو ما بقي شرطه كوضوء الأصحاب» وإنما لا يجوز المسح لهم بعد 
خروج الوقت إذا كان العذر موجوداً وقت الوضوء أو اللبس. 

وأا إذا كان منقطعاً وقت الوضوء واللبس.. فإنه يمسح تمام المدة كالأصحاء» 
يمسح يوماً وليلة لو مقيماً وثلاثة أيام ولياليها لو مسافراً. 

ولو کان وضوؤه ناقصاً لما كان كذلك. 


اب المَشسح على الخُمين .ا 


وَقتَ الحدث. 


وما مسألة التَيمُم.. فإنه ما بقي شرطه فهو كالوضوء؛ فإن أريد بعدم كماله عدم 
رفع الحدث عن الرجلين.. فممنوع»؛ وإلا.. لزم جواز الضلاة مع الحدث. 

وإن أريد عدم إصابة الرّجلين في الوظيفة حسأ.. فمنع تأثيره في نفي الكمال 
المعتبر في الطهارة التي يعقبها اللّبس» اللّهم إلا أن يقال: إن المسح ثبت على 
خلاف القياس بفعله ية على طهارة الماء» ولم يرد منه فعل ولا قول يوسع مورد 
فيقتصر على مورده وهو الوضوء. 

(وقت الحدث) قيد للتام لا للبس؛ يعني: أن الشرط هو تمام الطهر وقت 
الحدث لا وقت اللبس» حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أت الوضوء قبل أن 
يحدث ثم أحدث» أو توضاً إلا رجليه ثم غسل أحد رجليه ولبس خقّه ثم غسل 
الأخرى ولبس خفه ثم أحدث» أو لبس خفيه ثم توضأ إلا رجليه ثم خاض الماء 
وابتل رجلاه مع الكعبين ثم أحدث» أو توضا وبقي على عضوه لمعة فليس الخف 
ثم غسل اللمعة ثم أحدث.. فإنه يجوز المسح في هذه الصور الأربع كلها؛ لوجود 
تمام الطهر وقت الحدث وإن لم يوجد وقت اللّبس» وهذا لأن الخف شرع مانعا 
للسراية فيراعى كمال الطهارة وقت منعه؛ لأنها لو كانت ناقصة عند ذلك كما إذا 
لبس خفيه بعد غسل رجليه ثم أحدث ثم أتم الوضوء.. لكان رافعاً لما يحل القدمين 
وهو قلب الموضوع. 

وبهذا ظهر أن قوله: «وقت الحدث» مما لا بد منه ههناء وإلا لتبادر اشتراط 
تمام الطهر وقت اللبس» ويلزم أن تكون الصور المذكورة مما لا يجوز المسح فيها؛ 
لعدم الشرط. 

فإن قيل: إن قوله «ملبوسين على طهر تام» يني عنه؛ لأن اللْبس يطلق على ابتداء 
البس وعلى الدوام عليه ولهذا يحنث بالدوام عليه في يمينه لا يلبس هذا الثوب وهو 
لابسه» فیكون معناه ملبوسين على طهر تام» سواء اللبس ابتداء أو بالدوام عليه» فيشمل 
الصور المذكورةء فلا حاجة إلى ذكر هذا القيد على ما ذكره الرّيِلعي. 


آ4 ی کے كياب الطَهَارَةَ 


يما وَليلَةَ للمقيم. 
وَنَلَائَةَ أيام ولياليها للْمُسَافر. 


قلنا: نعم إلا أن المتبادر من اسم المفعول هو الحال على ما صرحوا به» 
والوام والاستمرار إنما يستفاد منه بحسب القرائن؛ فلو لم يذكر ذلك القيد.. لتبادر 
الذهن إلى اللبس ابتداءء فلا يشمل الصور المذكورة. 

فإن قيل: المفهوم من ذكر هذا القيد عدم الجواز عند كون اللبس على طهر تام 
وقت اللبس» مع أنه ليس كذلك.. قلنا: التام وقت الحدث أعم من التام فيه فقط› 
والتام فيه وقبله أيضاء والتام وقت اللبس ]/٠١[‏ يكون تاما وقت الحدث وهذا عندنا. 

وقال الشافعي: الشرط هو الطهر التام وقت اللبس. 

والحجة عليه ما ذكرناه» ولا حجة له في قوله كا: «إني أدخلتهما طاهرتين» 
على ما بين في محلّه. 

(يوماً وليلة للمقيم وثلاثة آيام ولياليها للمساض)؛ لما في «مسلم» عن على أن 
رسول الله ية جعل المسح للمسافر ثلاثة يام ولياليهنٌ وللمقيم يوماً وليلة. 

وقال مالك في رواية: المقيم لا يمسح أصلاًء والمسافر يمسح بلا توقيت. رواه 
محمد عنه في «الموطاً»؛ لأن المسح للضرورة» ولا ضرورة في المقيم» ولقوله يلا 
لعمار: «إذا كنت في سفر.. فامسح ما بدا لك».. قلنا: عدم الضرورة في المقيم 
ممنوع» وحدیث عمار شاذ لا يعارض ما رویناه. 

(من وقت الحدث)؛ لما رويناه من حديث مسلم؛ لأن التوقيت لبيان مدة 
الحاجة» وقبل الحدث لا حاجة إلى المسح؛ لحصول الطهارة بالخسلء ولأن الخف 
شرع مانعاء فتعتبر المدة من وقت المنع؛ لأن التقدير في الحقيقة لمدة منعه شرعاً. 

وعن محمد: أنه يعتبر من وقت المسح الأول. 

وعن الحسن البصري: أنه يعتبر من وقت اللبس. 

والحجة عليهم ما ذكرناه. 


ا ا > کے 


وفرضة: 
قدرٌ ثلاث أصَابعَ E A DS BESE‏ 
(وفرضه): 


أي أقل ما يسقط به الفرض: المسح (قدرَ ثلاث أصابع)؛ لحديث المغيرة أن 
النبي ية مسح على ظاهر الحُمَيّن خحطوطاً بالأصابع؛ لأن أقل الجمع ثلاث» ولا بد 
لهذا القدر في كل رجل» حتى لو مسح على رجل أصبعين وعلى الأخرى قدر 
خحمسة.. لا يجوز. 

ولو مسح بأصبع واحدة وحدها إلى أن بلغ مقدار الثلاث من غير أخذ ماء 
جدید.. لم یجز. 

ولو مسح بإصبع واحدة ثلاث مرات وأخذ لكل مرة ماء.. جاز إن كل مرة غير 
الموضع الذي مسحه. 

ولو مسح بالإبهام والسبابة.. جاز إن كانتا مفتوحتين؛ لأن ما بينهما مقدار 
أصبع. 

ولو مسح بإصبع بجوانبه الأربعة.. ينبغي أن يجوز بالاتفاق على الأصح؛ 
بخلاف مسح الرأس.. فإن فيه اختلافاً على ما ذكرناه بناء على أن تقدير الثلاث ههنا 
اتفاقي على الأصح. 

وثمة اخحتلاف. 

وفي «النية»: لو مسح برؤوس الأصابع وجافى أصولها والكف.. لا يجوز إلا 
أن يتقاطر الماء. 

ويخالفه ما في «الخلاصة»: لو مسح بأطراف أصابعه.. يجوز؛ تقاطر الماء أو لا 
وهو الأصح. 

وما في «المنية» أحوط. 

ولو أصاب موضع المسح مطر ماء أو طل قدر الواجب أو مشى في حشيش 


4 _-. کاب الطَْارَ 


من اليد عَلى الأغلى. 


مبتل.. جاز؛ لحصول المقصود؛ أعني إصابة البلّة. وهو الأصح. 

وقيل: لا يجوز بالطّل؛ لأنه تقس حيوان لا ماءء وليس بصحيح كذا في «فتح 
القدير». 

وهذا الخلاف مبني على أن المسح على الخ هو طهارة بالماء حتى لا 
يشترط فيه النية أولاً حتى يشترط فيه النيةء والأكثر على الأول. 

ولو مسح بب باق في اليد بعد غسل الأعضاء المغسولة.. يجوزء سواء تقاطرت 
البلة أو لم تتقاطر على ما صرح به في «قاضي خان»» بخلاف الباقي بعد مسح 
الرأس؛ لأنه مستعمل. 

وفي «الخلاصة»: لو وضع الك ومدّها آو مع الأصبع» كلاهما حسن» 
والأحسن: [١٠/ب]‏ أن يمسح بجميع اليد؛ أي: بأصابعها. 

ولو مسح بظاهر كفه.. جاز» والمستحب أن يمسح بباطن كفه. 

(من) أصابع «اليد) هكذا أطلقه كثير من مشايخناء وقيّده في «قاضي خان» 
بكونهما من أصغر أصابع اليد. 

ثم اعتبار الأصابع من اليد هو قول العامة. 

وقال الكرخحي: من أصابع الرجل؛ لأن المسح يقع عليه» وهي أكثر الممسوح› 
فيقوم مقام الكل. 

والأول: أصح؛ لأن المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل» فيعتبر فيه 
الآلة كما في الرأس. 

(على الأعلى)؛ لما رويناه من حديث المغيرة لما روى عن علي: «لو كان الّين 
بالرّأي.. لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره». وقيل: لأن باطنه لا يخلو من 
لوث عادة» فيصيب يده» كذا في «النهاية» نقلاً عن «المبسوط»» وهذا يفيد أن المراد 
بالباطن عندهم محل الوطء لا ما يلاقي البشرة من الرّجل» وتعقبه في «فتح القدير» 


اب المَشح عَلّى الحقّين _______ e‏ 


أن يبدا من أصَابع الرجل O N‏ 


بأن بتقديره لا تظهر أولوية مسح باطنه لو كان الدين بالرآي» بل المتبادر من لفظ 
علي ذلك ما يلاقي البشرةء لا الجانبية المحاذي للسماء» وهذا لأن الواجب من 
غسل الرجل في الوضوء»ء ليس لإزالة الخبث» بل الحدث» ومحل الوطء في باطن 
الرجل فيه کظاهره. انتھی. 

وقال الشافعي: يجوز المسح على باطنه وعقبه وجوانبه؛ لأنه خلف الغسل› 
فيجوز في جميع محل الأصل كمسح الرأس. 

قلنا: إن ما ثبت على خلاف القياس مقصور على محلّه» وقد ثبت بما رويناه أن 
محلّه هو أعلى الخف» فلا يجوز غيره» ولذلك قال في «الخلاصة» في رجل قطعت 
إحدى رجليه وبقي منها شيء يسير فلبس الخف على الصحيحة.. فإنه لا يجوز 
المسح عليه ولو لبس الخف على المقطوعة إن كان الباقي أقل من ثلاث أصابع.. 
لا يمسح أيضاً. وإن كان ثلاث أصابع لكن من العقب لا من موضع المسح.. لا 
يمسح كذلك. وإن کان من ظهر القدم.. جاز. انتهی. 

وكذا في «قاضي خان» وزاد فيه لو قطعت رجله من الكعب.. لا يمسح؛ لأنٌ 
غسل محل القطع واجب عندناء فيجب عليه غسل الرجل الأخرى. 

ولو لم يكن له إِلَأ رجل فلبس عليها الخف.. جاز له المسح» وقياسه على 
مسح الرأس فاسد؛ لأن فعل المسح ههنا ابتداء غير معقول» فيعتبر جميع ما ورد به 
الشرع من رعاية الفعل والمحل» بخلاف مسح الرأس؛ فإن المسح ثمة على التاصية 
بيان ما ثبت بالكتاب لا نصب الشرع» فيجب العمل بقدر ما يحصل به البيان وهو 
المقدار؛ لأن المحل معلوم بالنص فلا حاجة إلى جعل فعله بيانا له. 

(وستته: 

أن يبدأ من أصابع الرجل). وقال الشافعي ومالك: ستته أن يمسح ظاهره 
وباطنه؛ لما روي عن المغيرة أن النبي ية مسح أعلى الخف وأسفله. 


ی 
٠ ٩‏ کاب الطهارة 


9 ۶ ۶ 2 ۴ 6 . ا‎ a 
ويمد إلى الشاق» مفرّجا أصابعة خطوطاء مرة واجدة.‎ 


قلنا: ضعفه الترمذي» ولو سلّم.. فمعناه ما يلي الساق وما يلي الأصابع؛ توفيقاً 
بینه وبين ما رویناه. 

(ویمد إلى الشاق)» ولو عكس.. جاز أيضاً. 

وكذا لو مسح عرضاً.. جازء لكنه خالف السنة. 

والأصل فيه ما رواه الطبراني عن جابر أن النبي ية أمر بالمسح من مقدم 
الحمَيْن [١٥/آ]‏ إلى أصل الشاق مرة» ولو لم یکن واجباً مع ورود الأمر به؛ لأن 
المقصود إصابة البلّة على المحلّ» ولا عبرة لتعيين محل الابتداء والانتهاء في مورد 
النص» وقد روي مسح النبي ية على ميه بلا ذكر المد إلى التناقء فجعلنا الفرض 
أصل المسح والمدّ سنة؛ جمعاً بين الروايتين» ولا مجال لحمل المطلق على المقيد 
مع إمكان الجمع بينهما. 

(مفرجَاً أصابعه خطوطا) لما رويناه (مرة واحدة) لما رويناه. 

(ويمنعه الخرق الكبير) إن كان يرى ما تحته ولو في حال المشي فقط. 

وقال زفر والشافعي: يمنعه القليل أيضاًء وهو القياس؛ لأن الخف عهد مانعاً؛ 
فإن بدى بعض رجله سرى الحدث إلى ذلك البعض لعدم المانع» فيسري إلى الكلٌ؛ 
لعدم التجزي. 

ولنا: أن الخفاف لا تخلو عن قليل الخرق؛ فإنها وإن كانت جديدة فآثار الدروز 
والأشافي”': والأشافي خروق فيه» حتى يدخلها التّراب فيلحقهم الحرج في نزع 
الخف عن القليل فجعل عفواً بخلاف الكثير؛ لعدم الحرج فيه لندرته. 

وقال مالك: لا يمنع الكثير أيضاً؛ لأن الخف يعتبر مانعاً ما دام يطلق عليه اسم 
الخف. قلنا: العفو في القليل لضرورة الحرج» ولا ضرورة في الكثير فيبقى على 


)0 الأشافي: جع إشفى»› وهي المخرز. 


باتاالقغ غل ال ل ج هة 


العدم الأصلي. 

وقيل: يغسل ما ظهر ويمسح ما ستر. 

قلنا: إنه جمع بين الأصل والبدلء ولا نظير له في الشرع. 

قال في «الرَيِلّعي»: والخرق المانع هو المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل» 
أو يكون منضقَاً لكن ينفرج عند المشي ويظهر القدم منه عند الوضع» بأن كان 
الخرق عرضاًء وإن كان طولاً يدخل فيه ثلاث أصابع وأكثر لکن لا يرى شيء من 
القدم ولا ينفرج عند المشي لصلابته.. لا يمنع المسح. انتهى. 

وكذا لا يمنع لو كان الخرق أكبر من ثلاث أصابع ولكن يرى منه دون الثلاث 
على ما في «فتح القدير». 

والخرق في أعلى الكعب لا يمنع وإن كان أكثر؛ لأنه لا عبرة بلبسه» والمعتبر 
في المنع هو الخرق في الكعب وما تحته من محل الفرض على ما صرح به في 
«فتح القدير» و«الربِلعي». 

ولو كان الخرق تحت القدم؛ فإن كان أكثر القدم مكشوفاً.. منع كذا في 
«الاختيار»» وعلّله في «الرَيْلّعي» بأن مواضع الأصابع يعتبر بأكثرهاء فكذا القدم. 
وتعقبه في «فتح القدير» بأن لو صح هذا التقليل لزم أن لا يعتبر قدر ثلاث أصابع 
أصغرها؛ إلا إذا كان عند أصغرها لأن كل موضع حينئذ إنما يعتبر بأكثره. انتهى. 

والّذي ظهر منه: أنه اختار قدر ثلاث أصابع مطلقا حتّى في العقب» وهو اختيار 
الإمام الشرخسي على ما في «شرح الطحاوي»» وهو الظاهر من إطلاق قول 
المصنف: «وهو ما يبدو منه الخرق... إلخ». لكن قال في «قاضي خان»: هذا أي 
اعتبار ثلاث أصابع إذا كان الخرق في مقدم الخف أو في أعلى القدم أو أسفلهء وإن 
كان الخرق في موضع العقب إن كان يخرج منه أقلّ من نصف العقب.. جاز عليه 
المسح» وإن كان أكثر.. لا يجوز. وعن أبي حنيفة في رواية أخرى: يمسح حى يبدو 
أكثر من نصف العقب» واختاره شمس الأئمة [١١/ب]‏ الحلواني والإمام المعروف 


و کب الھار: 


َهُو ما يبدو مه قد لث أصابع الرجل. 


بخواهر زاده. 

ولو كان الخرق يبدو منه ثلاث من أنامل الرّجل: الأصح أنه لا يجوزء واختاره 
الإمام السرخسي. وقال الحلواني: لما كان استعملها مستوراً وإن كان رأس الأنامل 
مكشوفا.. لا يمنع جواز المسح عليه» كذا في «الخلاصة». 

يِم بين الخرق الكبير بقوله: (وهو ما يبدو منه قدر ثلاث أصابع الرجل) 
أصغرها؛ لان هذا القدر من الكشف يمنع قطع المسافةء فيخرج عن حد الخف» فلا 
يجوز عليه المسح» ولأن الثالث أكثر الأصابع» فله حكم الكل. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أصابع اليد اعتباراً بالمسح» وبه جزم في «الخلاصة.. 

قلنا: إن الخرق يمنع قطع الشفر وتتابع المشي وهو فعل الرجل» بخلاف 
المسح فإنه يتأتى باليدء والرأش محلّه» والأصل في الأفعال أن يضاف إلى فاعلها 
دون محالّها؛ ففي كل أضيف إلى فاعله. 

ثم اعتبار الأصغر رواية «الزيادات»» وصححه في «الهداية»» وقال الحلواني: 
المعتبر في الخرق أكبر الأصابع إن كان الخرق عند أكبرهاء وأصغرها عند أصغرهاء 
والأحوط: هو الأوؤل. 

وفي مقطوع الأصابع يعتبر الخرق بأصابع غيره. 

وقیل: بأصابع نفسه لو کانت. 

وهذا فيما إذا انكشف غير موضع الأصابع. 

وأمّا إذا انكشف الأصابع نفسها.. فالمعتبر انكشافها ثلاث أصابع أيتها كانت 
ولا يعتبر الأصغر؛ لأن كل إصبع أصل بنفسه.. فلا يعتبر بغيره» حتى لو انكشف 
الإبهام مع صاحبتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها.. يجوز المسح وإن كان مع 
صاحبتها.. لا يجوز. 


ات الع ال ب ا يه 


E, e € CU A ٤ ر‎ 
RE TTT ETT TE وتجمع في خف لا في خفين» بخلاف النجَاسَة‎ 


(وتجمع) الخروق التي كانت (في حُف) لا تمنع قطع السفر به وتتابعَ المشي 
فيه فيخرج عن حد الخف» وأقل ما يجمع ما يدخل فيه المسلة» وما دونه لا يعتبر. 

وعن بي يوسف أنها لا تجمع كما في الحُمْيْن لإمكان قطع المسافة بها عند 
تفرقها صغيرة كقدر الحمَّصة» وإنما لا يمكن عند اجتماعها في مكان واحد حقيقة 
لأنه ينتفي حينئذ معنى الخف» وإذا اجتمع الخروق في أحدهما.. يمتنع المسح على 
الأخرى أيضاً؛ إذ لا جمع بين الأصل والبدل في الشرع في عضو واحد. 

(لا في خفين)؛ لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع المسافة بالآخر؛ فلو كان 
الخرق في خف قدر أصبعين في موضع أو موضعين وفي الأخرى قدر إصبع.. جاز 
المسح عليهما بعد أن وقع المقدار الواجب من المسح على الخف بنفسه لا على 
الخرق؛ لأنه لو مسح مقدار ثلاث أصابع اليد على الخف وعلى ما ظهر من الخرق 
اليسير.. لا يجوز لأن المسح علي ما ظهر من الخرق اليسير ليس بمسح على الخف 
لا حقيقة ولا حكما. 

أا حف فظاهر. 

وآما حكماً: فلأنٌ الخرق المذكور إنما جعل عفواً في جواز المسح على خف 
هو فيه» لكن لا بحيث يكون ما يقع على ما ظهر منه محسوبا من القدر الواجب؛ 
لأنه إنما اعتبر عفوا فيه لما في اعتباره مانعاً من المسح حرج» ولا حرج في عدم 
احتساب ما يقع من المسح على ما ظهر منه من القدر الواجب لعدم العسر ]/٠۲[‏ في 
إيقاعه على غيره. 

(بخلاف النْجَّاسة) المتفرقة في خفيه وكذا في ثوبه أو بدنه أو مكانه أو جميعها؛ 
لأن المانع فيها كونه حاملاً مقدار ما يمنع جواز الضلاة وقد وجد ذلك فيجمع»› 
بخلاف الخرق.. فإِنٌ المانع فيه امتناع قطع المسافة لا ذات الخرق ولا ذات 
الانكشاف وقد وجد ذلك المعنى في الخف دون الحُمَين. 


ولو كان في موضع سجوده وتحت قدميه أقل من قدر الدرهم لكن لو جمع 


م کاب الطْهَارَة 
والانکشاف. 


‌ م 


وبنةد 


نَاقض الوضوء. 


يبلغ أكثر من الدرهم.. لا يجمع» ولو كان تحت قدميه تحت كل قدم آقل من قدر 
الدرهم لكن لو جمع يبلغ أكثر من الدرهم.. يجمع ولا يجوز معه الضلاة على ما 
في «الخلاصة»» وذلك لأن كل ركن معتبر بنفسه وكذا موضعه» وموضع القدمين 
موضع واحد. 

وفي «الخلاصة» أيضاً: والخرق في أذني الأضحية هل يجمع؟ اختلف المشايخ 
فيه» وأعلام الثوب تجمع. انتهى. 

يعني لو كانت في ثوب آعلام من حرير لو جمعت بلغت أكثر من أربع أصابع.. 
لا يجوز لبسه. 

(و) بخلاف (الانكشاف) يعني: لو انكشف شيء من فرج المرأة وشيء من 
ظهرها وشيء من فخذها وشيء من ساقها ولو جمع لبلغ القدر المانع.. لم تجز 
صلاتها معه؛ لأن المانع فيه نفس انكشاف القدر المانع» وقد وجد» بخلاف الخروق 
على ما عرفت. 

وفي «الخلاصة»: عريانة تقدر على ثوب إن صلت فيه قائمة انكشف من كل 
ساق منها أقل من قدر الريع» وإذا جمع كان مثل ربع أحد الساقين.. فإنها تصلي 
جالسة وتجمع. انتهى. 

وتمام كيفية جمعه سيأتي في شروط الضلاة. 

(وينقضه) أي المسح: 

* (ناقض الوضوء؛ لأنٌ ما ينقض الكل ينقض الجزء أيضاًء أو لأنه بدل عن 
الخسل.. فما ينقض الأصل ينقض البدل أيضاً. 


اب الشح على الحُمين ال 
وَنزع الْحُفّ. 
وَمُض الْمدَّةٍ إن لم يَف تلف رجلِه مِنَ البرد e‏ 


٠‏ (ونزع الخْف) كلها أو أكثرها؛ لأن الحدث الشابق يسري بعد النزع إلى 
القدمين لزوال المانع فيعمل عمله» وهذا وإن كان من قبيل تخصيص العلَّة لكن 
المخاص معروف. 

فإن قيل: إن الحدث الشابق لما لم يسر إلى القدم بالخف فإمًا أن يسري إلى 
الخف أو لاء والثاني باطل للزوم جواز الضلاة بلا مسح عليه» وكون المسح عليه 
لغوا. 

وعلى الأل: إمّا أن لا يرتفع بالمسح أو يرتفع» والأؤل باطل للزوم جواز 
الصلاة مع الحدث بلا ضرورةء فيلزم أن ينتقض المسح بخروج الوقت كطهارة 
المعذور. 

وعلى الثاني: لزم أن لا يعود بالنزع؛ لأن المعدوم لا يعاد. 

قلنا: إن ارتفاعه بالمسح مقيّد بمدة منع الخف» وبعد تمام المدة كآنه لم يرتفع 
كما في التَيمُم؛ فإن ارتفاعه بالتَيّمُم بالتراب مقيّد بعدم وجدان الماء» وبعد الوجدان 
کأنه لم یرتفع. 

٠‏ (ومضي المدة)؛ لما رويناه من حديث المدة بناء على أن مفهوم الغاية حجَة 

عندناء ولما بيناه من معنى سراية الحدث الشابق تذكر ما ذكرنا فيه. 

(إن لم يخف تلف رجله من البرد) الظاهر أنه قيد لكل من النزع والمضي؛ فإذا 
خاف التلف.. يجوز له المسح إلى زوال هذا الخوف وإن طال» على ما في 
«الخلاصة»» كذا [١٠/ب]‏ ذكره الرَيْلّعي نقلاً عن «جوامع الفقه» و«المحيط»» وعلله 
بأنه يلحق به ضرر»ء وهو مدفوع» ولأنه إذا كان يضره.. صار كالجبيرة» وهي غير 
مؤقتة. انتھى. 


وقال قو «قاضي خحان): لو تمت المدة وهو فی الضصلاة ولا مأء معه.. يمضصي 


ا ا > كات الطهااة 


فلو نزع أو مضت وَهُوَ متوضئ.. غسل رجليْه فَقَط. 


في صلاته على الأضح؛ إذ لا فائدة في النزع؛ لأنه للغسل ولا ماءء خلافاً لمن قال 
من المشايخ تفسد. انتهى. 

وتعقّبه ابن الهمام وقال: الذي يظهر صحة القول بالفساد؛ لأن الشرع قدّر منع 
الخف بمدة فيسري الحدث بعدها؛ إذ لا بقاء لهاء فكما يقطع عند وجود الماء 
ليغسل رجليه.. يقطع عند عدمه ليتيمم» لا للرجلين فقطء ليلزم رفو الأصل بالخلف› 
بل للكلَ لأن الحدث لا يتجزأً فيصير محدثاً بحدث القدمين. 

وإن كان بحيث لو اقتصر على غسلهما.. ارتفع كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا 
رجليه وفني الماء؛ فإنه يتيمم لا للرجلين فقط» وإلا.. لكان جمع الأصل والخلف 
ثابتاً في كثير من الضورء بل للحدث القائم به؛ فإنه على حاله ما لم يتم الكل وهذا 
لأن التيْمُّم إن لم يصب الرجل حا لكنه يصيبها حكم الطهارة عنده وهو المقصودء 
فلا يصلح عدم الماء مانعا الشراية بعد تمام المدة المعتبرة شرعاً غاية لمتعه» وعلى 
هذا فما ذكره في «جوامع الفقه» و«المحيط» من أنه إنماينزع إذا تمت إذا لم يخف 
[ذهابها من شدة البرد]؛ فإن خاف.. فله أن يمسح مطلقاً.. فيه نظر؛ فإن خوف البرد 
لا أثر له في منع السرايةء كما أن عدم الماء لا يمنعهاء فغاية الأمر أنه لا ينزع لكن لا 
يمسح بل يتيمم لخوف البرد. 

وعن هذا نقل عن بعض المشايخ تأوبل هذا المسح بأنه مسح جبيرة لا كمسح 
خف حتى يستوعب الخف أو أكثره» ولكنه ضعيف لأن الخف لا يصدق عليه 
الجبيرة» ويستلزم أيضاً بطلان كلية جواز الَيْمُم لخوف البرد» وهذا كما لو بقي من 
أعضائه لمعة ولم يجد ما يغسلها.. فإنه يتيمم ويصلي بالمَيمُم. 

(فلو نزع) قبل المدة (أو مضت وهو متوضئ غسل رجليه فقط) وليس عليه 
إعادة بقية الأعضاء خلافاً للشافعي؛ لعدم التجزي كالمنتقض بالحدث.. قلنا: 
الحدث اسم لخارج نجس» والمضي ليس كذلك» وإنما سرى إلى القدم حدث 
سابق» وباقي الأعضاء طاهر بالغسل» فلا يجب غسلها ما لم يوجد الحدث في 


ا ا ا ا ug‏ 
وخروج أكثر القدم إلى ساق الحْف.. نزع. 


ولو مسح مُقيم فسَافرَ قبل يَؤْم وَلَيلَةٍ.. تمم مُدَّةَ المُسافر. 


حقهما ولم يوجد والموالات ليس بشرط في الوضوء عندناء فلا يضر فوتها. 

(وخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.. نزع)» وهذا قول أبي يوسف» وصححه 
في «الهداية»» وروي عنه في «الإملاء»: إذا خرج نصف القدم إلى الساق.. فهو نزع. 

وعن محمد: إن كان الباقي قدر محل الفرض - أعني ثلاثة أصابع اليد - لا 

وعن أبي حنيفة: إذا أخرج قاصداً إخراج رجله أكثر العقب بطل المسح عليه» 
حتى لو بدا له إعادتها فأعادها.. لا يجوز المسح؛ لأن العقب مقدار ربع القدم فلا 
يجوز المسح» وكذا لو كان أعرج يمشي على صدور قدميه وقد ارتفع عقبه عن 
موضع عقب الخف إلى الساق.. لا يمسح» وإلى ما دونه.. يمسح. 

أما لو كان الخف واسعاً يرتفع العقب [۴ء/] برفع الرجل إلى الساق ويعود 
بوضعها.. فلا يمنع. 

وقال بعضهم: إن كان الباقي بحيث يمكنه المشي فيه كذلك.. لا ينتقض» وهو 
مروي عن أبي حنيفةء وقال ابن الهمام: وهذا في التحقيق هو مرمى نظر الكل؛ فمن 
نقض بخروج العقب ليس إلا؛ لأّه وقع عنده أنه مع حلول العقب في الاق لا 
يمكنه متابعة المشي فيه وقطع المسافة معه» بخلاف ما إذا كانت تعود إلى محلَها 
عند الوضع. 

ومن قال: الأكثر؛ فلظتّه أن الامتناع منوط به. 

وكذا من قال: يكون الباقي قدر الفرض» وهذه الأمور إنما تبنى على المشاهدة. 

(ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة.. تقم) أي من وقت الحدث (مدة 
المسافر) أي بالاتفاق إن سافر قبل أن ينتقض طهارته التي لبس عليها الخف. 

وأمّا إن سافر بعدما أحدث قبل مضي مدَّة الإقامة.. ففيه خلاف الشافعي» قال: 


4 کاب الطهارَة 


لا يتم؛ مستدلاً بأن المسح عبادة شرع فيها على حكم الإقامةء فلا يتغير بالشفر كما 
إذا شرع في الصضوم وهو مقيم ثم سافرء وكما إذا شرع في الصلاة في سفينة في 
المصر فسافر في صلاته.. فإنة لا يتغيّر؛ لأن حال اللإقامة حال العزيمة» وحال السقر 
حال الرخحصة؛ فإذا اجتمعا.. غلب العزيمة. 

ولنا: إطلاق قوله كلا: ايمسح المقيم ؤا وليلة» والمسافر ثلاثة يّام»» وهذا 
مسافرء فيمسحها بخلاف ما بعد كمال مدة اللإقامة؛ لأن الحدث قد سرى إلى القدم. 

ولنا أيضاً: أن المسح حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخر الوقت كالحائض إذا 
طهرت فبه.. يجب عليها الضلاةء والطاهرة إذا حاضت فيه.. سقطت. 

والمسافر إذا آقام في آخر الوقت.. يتم صلاته» والمقيم إذا سافر فيه.. يقصر. 

وقیاسه فاسل؛ لعدم الجامع»› وكون المسح عبادة مقصودة ممنوع» ولهذا لم 
يشترط فيه النية عند الأكثرين. وهو الأضح. 

ولأن الضوم والضلاة لا يتجزآن» فباعتبار الإقامة في أؤل الصوم يحرم الفطرء 
وباعتبار السفر في آخره يبيحه» فيترجح المحرم» وكذا في الصلاة يترجح جانب 
الإقامة للاحتياط. 

وأمًا الوقت فما يتجزأء فلم يجتمع الإقامة والشفر في وقت واحد» فكان 
الاعتبار للموجود وهو السفر. 

ولو كان جاوز عمران المصر قبل مضي يوم وليلة ودخل في الصلاة وسبقه 
الحدث فيها وعاد إلى مصره ليتوضأً فمضى يوم وليلة قبل أن يعود إلى مصلاه.. 
تفسد صلاته في القياس؛ لأنه لما عاد إلى مصره.. صار مقيما وقد انقضت مدته وهو 
في الضلاة على ما في «السراج الوهَاج»» ولا تفسد استحساناً على ما في «البحر» 
عن صدر الشهيد. 

ولو عاد إلى مصلاه قبل مضي يوم وليلة.. انتقلت المدة إلى السفرء ووجب 
الإتمام في هذه الضلاة احتياطاًء فكان مسافراً في حق المسح» ومقيماً في حقّ إتمام 


بَابُ المَشح عَلّى ١‏ ل و وا ا د ا 
ولو مسح مُسَافرٌ اقام لكَمَام يَوْم وَلْيْلةَ.. نزع» وإلا.. تمُمَها. 
والمعذور إن لبس عَلَّى الِانْقَطًاع.. فكالحيح. 


NE SE SRR DAS ES SSR ؤيجور المشح عَلّى الجُرموق‎ 


هذه الصلاة» وهي مسألة عجيبة. 

(ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم وليلة.. نزع) الخف لتمام المدة. 

«وإلا) أي وإن لم يكن أقام لتمام يوم وليلة بل قبله (.. تممها) أي تمم يوماً 
وليلة؛ لأنه مقيم. 

(والمعذور إن لبس) [١٠/ب]‏ حُمَيّه (على الانقطاع) أي انقطاع العذر الذي ابتلي به 
(.. فکالضحيح)» فيمسح يوماً ولیلة إن كان مقيمأًء وثلاثة ايام ولياليها إن كان مسافراً. 

(وإلا) أي وإن لم يلبس على الانقطاع بل لبسه مع سيلان العذر (.. مسح في 
الوقت لا بعد خحروجه)؛ لسراية الحدث الشابق» والمانع وهو الوقت قد زال» وهذا 
نزع إلى تخصيص العلة» والمخلص معروف» ومسألة المعذور ستأتي مفضلة إن 
شاء الله تعالى. 

(ويجوز المسح على الجرموق) وهو ما يلبس فوق الخف. 

وقال الشافعي: لا يجوز؛ لعدم الحاجة إليه غالباًء فلا يتعلّق به الرخصةء ولأنه 
لو جاز.. لزم البدل عن البدل» ولا نظير له في الشرع. 

ولنا أن النبي ية مسح على الجرموقين» صحيح الإسناد» والحاجة إليه ما ستر 
وقاية للخف» كما أن الخف وقاية للزجل» وكلاهما تبع للرجل› فصار کخف ذي 
طاقين» فصار بدلاً عن الرجل لا عن الخف» وإنما لا يبطل بنزع أحد الطاقين لأنه 
جزء من الخف لم يأخذ الأصالة بوجه» كما إذا غسل رجله ثم زال جلدها لم يجب 
غسلها ثانياًء بخلاف الجرموق؛ لأنه بالمسح عليه ظهرت أصالته وزالت تبعيته» فصار 
كأنه الخف» فيبطل المسح بنزعه. 


اث الطهارَة 


قوق الْحْم؛ إن لبسة قبل الْحَدث. 


لا يقال: لو كان بدلاً عن الرجل.. لكان ينبغي أن لا يجوز المسح على الخف 
بنزعه؛ لأن الخف لم يكن محلاً للمسح حال قيام الجرموق؛ فإذا زال.. صار محلاً 
للمسح؛ لزوال المانع عن محلية المسح فيمسح عليه وعلى الجرموق الباقي معه؛ 
لانتقاض وصفيتهما؛ لأن المشح لا يتجزأ ثبوتاً وانتقاضاً. 

وفي بعض روايات «الأصل»: ينزع الجرموق الآخر ويمسح على الحُمْيْن على 
ما في «الخلاصة». 

ووجه الظاهر: آنه لو لبس ابتداء على أحدهما.. كان له أن يمسح عليه وعلى 
الخف الآخرء فكذا هذاء والخف على الخف كالجرموق عندنا في جميع أحكامه 
على ما في «الخلاصة». 

وكذا الخف فوق اللّفافة على ما يدل عليه ما قاله في «غاية البيان» من أن ما 
جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرّجل حائل.. جاز المسح عليه أيضاً إذا كان 
بينهما حائل كخف إذا كان تحته خف أو لفافة وهذا صريح في أن اللفافة على 
الرجل لا يمنع المسح على الخف فوقهاء لكن قال في «شرح المجمع» نقلاً من 
«فتاوى الشاذلي» أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخ يمنع المسح على 
الخف؛ لكونه فاصلاً وقطعة كرباس تلف على الزّجل لا تمنع؛ لأنه غير مقصود 


باللبس فلا يفصل. 
والأصح: الجواز؛ لأن الخف تحت الجرموق أو تحت الخف مقصود باللّبس 
مع أنه لا يمنع المسح عليه على ما عرفت. 


(فوق الخف؛ إن لبسه) آي الجرموق (قبل الحدث)؛ لعدم تقرره على الخف› 
بخلاف ما لو لبس الخف على طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموق.. فإنه لا يجوز 
المسح عليه؛ سواء لبسهما قبل المسح على الخف أو بعده؛ لتقرر الحدث على 
الخف» فلا يزال بمسح غيره. 


وكذا لو لبسه قبل الحدث ثم أحدث لكن أدخل يده تحته فمسح على خفيّه.. 


اب المشح على الحُمين ل۷ 


وغل اجوزت لدا اوش 


فإنه لا يجوز؛ لأنه مسح في غير محل الحدث؛ لأن ]/٠١[‏ محلّه هو الجرموق. 

وقال في «الشراج الوهاج»: الشرط الثاني لجواز المسح على الجرموق أن 
يجوز المسح عليه. 

ولا يجوز المسح على الجرموق إذا كان من كرباس ونحوه» إلا أن يكون رقيقاً 
يصل البلل إلى ما تحته من الخف» فحينئٍ يجوز؛ لكونه مسحاً على الخف. كذا في 
«الذخيرة» و«الخلاصة). 

وفيها أيضاً: ويمسح على الجرموق فوق الخف عندنا؛ فإن لبسهما وحده لا 
يمسح عليهما. 

ثم قال: وقوله: لا يمسح إذا كان أسفله من الكرباس وإن كان من الصرم أو 

فعلم منه أن قول المصنف: فوق الخف ليس للاحتراز عمّا إذا لبسهما وحده 
على ما ظن؛ لأن الحكم فيه أيضاً كذلك بعد إن وجد الشرط المذكور. 

وفي «الخلاصة» أيضاً: لو كان الجرموقان واسعين يفضل الجرموق من الخف 
ثلاثة أصابع فمسح على تلك الفضلة.. لم يجز إلا إذا مسح على الفضلة بعد أن 
يقدم رجليه على تلك الفضلةء فحينئذ جازء ولو زال رجله عن ذلك الموضع.. أعاد 
المسح. 

وجعل في «القنية» الخف مثل الجرموق في حكم هذه الفضلة حيث قال: إذا 
فضل من الجرموق أو الخف قدر ثلاث أصابع.. لم يجز المسح عليها. 

(وعلى الجورب مجلّدأ) بوضع الجلد على أعلاه وأسفلهء (أو منعلاً) بتخفيف 
العين وبتشديده» وهو الذي وضع على أسفله جلدة. 


۸ ل کاب امار 
وَکَڌا عَلّى الثخين في الأصَح عَن المام» وَهُوَ قَوْلهمَا. 


يشف الماء إلى نفسه. 

وقيل: لا يشف الماء إلى القدم. 

(في الأصح عن الإما» وهو قولهما)» والمشهور: أن الإمام قد كان منعه أولاً 
ثم رجع عنه في مرض موته إلى تجويزه على ما يراه صاحباه؛ لحديث المغيرة أنه 
قال: توضاً رسول الله ية ومسح على الجوربين» صححه الترمذي وابن حټان» ولأنه 
يمكنه المشي المعتاد عليه إذا كانا ثخيتين» وهو الأصل في الباب» ولذا منعنا جوازه 
على الخف المتخذ من الزجاج أو الحديد أو الخشب؛ لعدم صلاحيتها المشي 
المعتاد وقطع المسافة. 

وجوزنا على الجاروق" إن كان يستتر القدم بحيث لا يرى من العقب ولا من 
ظهر القدم إلا قدر إصبع أو إصبعين»ء وأمّا إذا لم يسترها لكن ستر القدم بالجلد إن 
كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز.. جاز المسح عليه. 

وإن شد بشیء.. لا. 

ولو ستر القدم باللماقة.. جۆزە مشایخ سمرفند» ولم يجۆزە مشایخ بخاری» کذا 
فى «الخلاصة». 

وذكر «قاضي خان» المسح على الجوربين [فقال: هو على وجوه؛ إما أن يكونا] 
رقیقین غیر منعلین أو یکونا ٹخینین منعلین» أو يکونا ٹخینين غير منعلين. 

ففي الأول: لا يجوز بالاتفاق. 

وفي الثاني: يجوز بالاتفاق. 

وفي الثالث: يجوز على قول الإمامين. وروي رجوع أبي حنيفة إليه. انتهى 


(«» الجاروق: قال فى «رد المحتار»: الظاهر أنه الُم الذي يَلبَسه الأْراك فى زماننا. 


ا ا ج ا 
لا على عِمَامَة وقلنسوةٍ وبُرقع وقمارّين. 
ويجورٌ المسح على الْجَبِيرَة وخرقة القرحة وَنَخوهَاء وَإن شدَّها با 


وضوءِ. 


وبقي قسم رابع» وهو: آن يکونا رقیقین منعلین» ولم آر من یذکره» ولعل حکمه 
الجواز؛ إلا أن يكون النعل مجلداً لا يجوز المسح عليه [١٠/ب].‏ 

(لا على عمامة وقلنسوة) بدلاً عن مسح الرأس. 

(وبرقع) بضم أؤله وسكون ثانيه وضم ثالثه وفتحه: هو الشيء الذي تجعله 
المرآة على وجههاء والمراد بالمسح عليه: أن يكون بدلاً عن غسل الوجه. 

(وقفازين) بدلاً عن غسل اليدين» وهو ما يلبس على اليد للبرد أو الطير» وكذا 
لا يجوز على خمار المرأة بدلاً عن مسح الرأس» وهذا لأن المسح على الحْمٌُ ثبت 
بالتص لرخصة الحرج»ء ولا حرج في نزع هذه الأشياء» وما ثبت في «الصخيحين» 
من أن النبي ية مسح على عمامته ليس المراد به أنه قصر المسح عليها بدلا عن 
مسح الرأس» بل المراد به: أنه مسح عليها لتكميل المسح على ناصيته بعد المسح 
على الرأس. 

(ويجوز المسح على الجبيرة) عيدان تربط على الجرح ويجبر بها العظام 
المكسورة» والأصل فيه ما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله َء كان يمسح 
على الجبائر» وما رواه ابن ماجه أن عليا رضي الله عنه قال: انکسرت إحدی زندي»› 
فسألت النبي بي؟ فأمرني أن أمسح على الجبائر؛ لأن الحرج في نزعها فوق الحرج 
في نزع الحم.. فكان أولى بشرع المسح. 

(وخرقة القرحة ونحوها» لما ذكرناه من الحرج»› قال في «فتح القدير»: لا فرق 
بين الجرح والقرحة والكي والكسر. 

(وإن) وصلية (شدّها بلا وضوء)؛ لأتهما إنما تربطان حالة الضرورة واشتراط 
الوضوء في تلك الحالة يفضي إلى الحرج. 


(وهى) أي المسح على الجبائر وخرقة القرحة (كالغسل) لما تحتها؛ أي: لا بدلا 
عن غسل ما تحتها.كالمسح على الحُف» حتى لو كانت الجبيرة على إحدى رجليه.. 
مسح عليها وغسل الرجل الأخرى» بخلاف المسح على الحُمُ؛ لأن الأول لا 
يفضي إلى الجمع بين الأصل والبدل» والثاني يفضي إليه. 

ومنه قالوا: المسح على الجبيرة واجب بالاتفاق عند الثلاث على الأصح؛ 
لوجوب غسل ما تحتهاء وبالعذر العارض لا يسقط المسح عليها. 

(فيجمع) أي إذا كان المسح على الجبائر وخرقة القرحة كالغسل يجمع (معه) 
أي مع الخسل؛ لعدم إفضائه إلى الجمع بين الأصل والبدل على ما ذكرناه. 
وغسل الصحيحة ولبس الحْفّ عليهاء ثم أحدث.. فإنه يتوضا وينزع الحْف؛ لأن 
المجروحة مغسولة حكمأًء ولا يجتمع الوظيفتان في الرجلين» لكن هذا إذا لبس الحُفّ 
على الصحيحة فقط؛ فإن لبس على الجريحة أيضاً بعدما مسح على جبيرتها.. فإنه 
يمسح عليها؛ لأن المسح عليها كغسل ما تحتهاء كذا في «فتح القدير» و«الخلاصة». 

(ولا يتوقت) المسح على الجبائر لأنه خلف عن غسل غير مؤقت» ولم يرد فيه 
أثر. 

(ويمسح على كل العصابة)؛ أي: ما يشد به الجرح› قال فى «الخلاصة»: وأما 
المشح على الجَبائر على قول من يقول إنه فرض.. فالاستيعاب فرض» وهو رواية 
عن أبي حنيفة» وفي رواية أخرى عنه: لو مُيسح الأكثر يجوز. وعليه الفتوى. 

ولو ترك المسح على الجبائر إن كان يضره.. جاز اتفاقاًء وإن كان لا يضره.. 
فكذلك عند أبي حنيفةء خلافاً لهما. هذا قول أبي حنيفة الأول» ثم رجع إلى قولهما. 


انتھی. 


باب المشح على الحميْن .ل 
ھ - ا 5 4 5 
مَحَ فرجَتھا إن ضر حلھا؛ کان تحتها جرَاحة» آو لا. 


فظهر منه أن الخلاف [١٠/آ]‏ ههنا في موضعين» فأشار المصنف بقوله: 
((ویمسح» وبقوله: «ويكفي مسح أكثرها» إلى ما عليه الفتوى من كفاية مسح الأكثر 
من الفرض» وأشار بقوله الآتي: «ولو ترك من غير عذر... إلى آخره» إلى الاختلاف 
الثاني؛ إذ لا فرق بين الجبائر والعصائب في هذا الحكم. 

(مع فرجتها) أي ما يكشف بين العصابة ولم تستره العصابة» وتطلق الفرجة 
على ما تستره العصابة من أطراف القرحة وليس فيه قرحة» وههنا يصح الحمل 
عليهماء قال في «الخلاصة»: رجل بإصبعه قرحة فأدخل المرارة في إصبعه أو 
المرهم» فجاوز موضع القرحة فتوضأً ومسح.. جاز له المسح إذا استوعب المسح 
العصابة» وكذا في حق المفتصد» وعليه الفتوى. وإيصال الماء إلى الموضع الذي لم 
تستره العصابة بين العصابة فرض. انتهى. 

هذا اختيار بعض مشايخناء وقال بعضهم: إن إيصال الماء إلى القرحة التي لم 
تسترها العصابة ليس بفرض» بل يكفي مسح العصابة. 

وفي «الببحر»: وعليه مشى في «مختارات النوازل» وفي «الذخيرة» وغيرهاء 
وهو الأصح؛ لأنه لو كلف بغسل ذلك الموضع ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة 
إلى موضع الفصد فيتضرر. وكلام المصنف يناسب هذا القول؛ لأن المختار عنده 
أن المسح على كل العصابة مع فرجتها ليس بفرض» بل الفرض عنده هو مسح أكثر 
العصابة على ما ذكرناه» ولذا لم يقل ويفرض المسح على كل العصابة مع فرجتهاء 
بل قال: ويمسح» ثم قال: ويكفي مسح أكثرها. 

(إن ضره حلهاء كانت تحتها جراحة أو لا) إشارة إلى ما في «فتح القدير» على 
الجبيرة: إنما يجوز إذا ضره الغسل أو المسح على نفس القرحة والجراحة» حتى لو 
لم يضره بالماء الحارّ وهو يقدر عليه.. وجب استعماله. 

وإذا زادت الجبيرة على نفس الجراحة فإن ضرَه الحل والمسح.. مسح على 
الكل تبعاً للقرحة مع الفرجة. 


وا ل ا ا 
وَيَكُفِي مسح أَكَدّرها؛ إن سَقّطت عن بُرءٍ.. بطل المسخ وَإلا.. فا 
وإن لم يضره.. غسل ما حولها ومسحها نفسها وإن ضرّه المسح لا الحل.. 
يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل ما حولها تحت الخرقة الزائدة؛ إذ 


الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها. 


وإذا ضره الحل لا المسح.. يمسح على الكل» وهكذا الكلام في العصابة إن 


ضرّه مسح على كلها 
ومن ضرر الحلّ: أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من 
یربطھا. انتھی. 


وقد ذكرنا أن المسح على العصابة والجبيرة واجب أو لا؟ وعلى تقدير كونه 
واجباًء هل هو واجب على الاستيعاب أو على أكثرهاء وهو اختيار المصنف على ما 
تری. 

(ويكفي مسح أكثرها)» وعليه الفتوى على ما في «الخلاصة»» وهو الصحيح 
على ما في «الكافي». 

(فإن سقطت) أي الجبيرة والعصابة (عن برء.. بطل المسح) لزوال المرخص»› 
فبقي الحكم على العدم الأصلي» لا أن العدم علَة العدم. 

(والا.. فلا)؛ لقيام المرخص. 

واعلم أن الجبيرة أو العصابة إما أن تسقط عن برء أو لا عن برء. 

وعلى الأؤل: إن كان خارج الصضلاة وهو متوضئ.. غسل موضع الجبيرة أو 
العصابةء ولا يجب غسل باقي الأعضاء. 

وإن كان في الضلاة فإن كان [ه١٠/ب]‏ بعدما قعد قدر التشهد.. فسدت صلاته 
عند أبي حنيفةء خلافاً لهما على ما سيأتي في المسائل الاثني عشر. 

وإن كان قبل القعود.. غسل موضعها واستأنف الصلاة؛ لأنه ظهر حكم الحدث 
السابق على الشروع» فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع. 


ا ا ا ن ا ۱۳ 


ولو ترکۀ من غير عذر.. جَارً. خلافا لَهُّما. 


وعلى الثاني: لم يبطل المسح» سواء كان في الصلاة أو خارجهاء حتّى إذا كان 
في الضلاة.. مضى عليها ولا يستأنفهاء وإذا أعاد تلك العصابة وغيرها بدّلها 
وشدَها.. لا يجب عليه إعادة المسح عليهاء والأحسن: أن يعيد على ما في 
«الخلاصة» و«قاضي خان». 

وذكر في «القنية» أن الجبيرة إذا سقطت لا عن برء.. لا يبطل المسح عند أبي 
حنيفة» ويبطل عندهما. 

وعلم منه: أن المسألة خلافية. 

ولو برأ موضع الجبيرة ولم تسقط؛ فإن كان بحيث لا يضر إزالتها.. بطل المسح 
عليهاء وإن كان بحيث يضر لشدة لصوقها.. فلا يبطل على ما في «البحر». 

ثم المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخْف من وجوه: 

أحدها: لا يشترط شد الجبيرة على وضوء. 

وثانيها: أن مسح الجبيرة غير مؤقت. 

وثالثها: أن الجبيرة إذا سقطت لا عن برء.. لا ينتقض المسح. 

ورابعها: أنها إذا سقطت عن برء.. لا يجب عليه إلا غسل ذلك الموضع. 

وخامسها: أن الجبيرة يستوي فيها الحدث الأصغر والأكبر. 

وسادسها: أن الجبيرة يجب استيعابها بالمسح على رواية. ولا يجب استيعابها 
على الأخرى على ما ذكرناه. 

والخف بخلافها في جميع هذه المواضع. 

(ولو تركه) أي المسح على الجبيرة أو العصابة (من غير عذر.. جاز) عند أبي 
حنيفة؛ (خلافاً لهما). 

واعلم أنه لا نزاع في أنه إذا كان المسح على الجبيرة يضره.. يسقط عنه 
المسح» وإنما النزاع فيما إذا كان لا يضره. 


۴ - ر کاب الطْمَارَة 


وَضعَ على شمَاق رجله دوَاءٌ 5 صل المَاءٌ تَحَه.. يَجزيه إجراءُ المَاء 


فقيل: إنه واجب عندهماء مستحب عنده؛ لأنْ العذر أسقط وظيفة المحلَ» فلا 
يلزمه المسح على الحائلء وإن لم يضره. 

وقيل: واجب عنده» فرض عندهما؛ لانتقال الوظيفة إلى الحائل» وله أن النص 
أوجبها في محل فلا يجوز في آخر إلا بن يجوز الزيادة بمثله» ولم يوجد.. 
فاعتبرناه في وجوب العمل دون فساد الصلاة بتركه. 

وقيل: الخلاف في المجروح» وأما المكسور.. فيجب فيه اتفاقاًء وكأن بناء على 
أن خبر المسح على الجبيرة عن علي كان في المكسور على ما رويناه. 

وقيل: لا خلاف بينهم؛ فقولهما بعدم جواز تركه فيمن لا يضره المسح» وقوله 
بجوازه فيمن يضره» فمنهم من صخح الافتراض» ومنهم من صخح الوجوب. 

وأمّا استحبابه على الرواية عن آبي حنيفة.. فلم يثبت تصحيحه. 

وفي «الخلاصة»: أن با حنيفة رجع عن قوله بجواز تركه إلى قولهما. 

(وضع على شقاق رجله) أو عضو من أعضائه (دواء) أو علكاً (لا يصل الماء 
تحته يجزيه إجراء الماء على ظهر الدواء)» ولا يجب عليه إيصال الماء إلى ما تحته 
للحرج والضرر كما في الجبيرة. 

ثم الإجراء على الظاهر واجب إن لم يضره» وإلا.. لا يجب» بل يكفيه المسح 
على ظاهره. 

وإن ضره المسح عليه.. تركه. 

وإن كان الشقاق في يده وقد عجز عن الوضوء بنفسه.. يستعين بغيره حتّى 
یوضئه» وهو مستحب [٩٩/آ]‏ عنده» وواجب عندهما. 

وإِن لم یستعن وصلی بالتیمم.. جازت صلاته عنده لا عندهما؛ بناء على أن 
المكأّف لا يعتبر قادرا بقدرة الغير عنده» ويعتبر عندهما. 


اا ل ا > ا دد 


ولا يفكقر إلى نة في مسح الحُف والرًأ. 


وإن لم يجد من يوضئه.. جازت صلاته بالتيمم اتفاقاًء وعلى هذا التفصيل إذا 
كان لا يقدر على الاستقبال أو على التحول عن النجاسة ووجد من يوجهه ويحوله» 
أو لم يوجد على ما بيناه في التيمم. 

(ولا يفتقر إلى نية في مسح الحُف والرآس)؛ لعدم كونها. عبادة مقصودة» 
والنية إنما شرطت فيهاء وفي التيمم ثبت نصا ولا نص فيهما. 

وقيل: شرطت في مسح الحْف كما في التيمم. والضحيح: هو الأول لما 
ذكرناه» ولأن المسح على الح طهارة بالماء» فلا يفتقر إلى النية كالوضوء» بخلاف 


التيمم. 


۹ ہہ کاب الطَهَارَةَ 
(بَابُ الحيض) 
[تعريفه]: 


ي د 
هُو دم يَنمُضصَه رم امْرَأَةٍ بَالِعَةَ لا دَاءَ بها 


(باب الحيض) 

سببه ما رواه ابن عباس لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها.. قال الله تعالى: 
ما حملك على أن عصيتني؟ قال: رب زينته لي حواء. قال: فإني أعاقبها أن لا تحمل 
إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين» فلّما سمعت حواء ذلك.. 
رنّت. فقال لها: عليك الرَنّة وعلى بناتك. 
[تعريفه]: 

(هو) في اللغة: دم خارج» ومنه: حاضت الأرنب إذا خرج دمها. 

وفي الشرع: (دم) حقيقي أو حكمي فيدخل فيه الطهر الفاسد والألوان كلّهاء 
سوى البياض الخالص. 

(ينفضه رحم امرأة) خرج بالرحم دم الرعاف والجراحات وما خرج من الدّبرء 

(بالغة) أي التي بلخت سنا يحكم فيها ببلوغها إذا رأت الدم وصدقت فيها لو 
أخبرت برؤية الدم» واختلف فيها: 

فقیل: ست . وقیل: سبع وقیل: تسع. وقیل: اثني عشرة. 

والمختار تسع. 

وخرج به ما رأته الصغيرة. 

(لا داء) حرج به دم النفاس؛ لأن النفساء في حكم المريضةء ولذا اعتبر تبرعاتها 
من الثلث» ويصح إخراج المستحاضة به» لكن الأولى ما ذكرناه. 

(بها) أي بالرحم؛ لان مرض المرأة السليمة الرحم لا يمنع كون ما تراه في 
عادتها حيضاً. 


تات الق ا اا ےل 


وهذا التعريف بناء على أن مسمّى الحيض خبث. 

أما إن كان مسماه الحدث الكائن عن الدم المحرم للتلاوة والمش كاسم 
الجثابة للحدث الخاص لا للماء الخاص.. فتعريفه حينئلٍ مانعية شرعيّة بسبب الدم 
المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم والمسجد والقربان. 
[مدته]: 

(وأقله:) أي اقل مدته (ثلاثة أيام بلياليها) في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 
وروى الحسن عنه آنه ثلاثة أيام وما يتخللّها من الليالي» وهو ليلتان. ونقل في 
«التجنيس» هذه الرواية عن أبي يوسف. 

وقال الشافعي وأحمد: أله يوم وليلة. 

وقال مالك: لا حد لأَقلّه. 

والحجة عليهم: قوله بة: «آقل الحيض ثلاثة يّام» وأكثره عشرة آټام»» أخرجه 
أصحابنا من طرق كثيرة» كل منها وإن كان لا يخلو عن ضعفف إلا أن مجموعها 
يقوى قوة الحسن» كيف وقد قال ابن الهمام بعد سرد الأحاديث بطرقه: فهذه عدة 
أحاديث عن النبي ية متعددة الطرق» وذلك يرفع الضعف إلى الحسن» والمقدّرات 
الشرعيّة [١٠/ب]‏ مما لا تدرك بالرآي.. فالموقوف فيها حكمه الرفع» بل تسكين 
النفس بكثرة ما روي فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك 
الراوي الضعيف. 

ثم لا يشترط أن يكون ممتداً ثلاثة أيّام بحيث لا ينقطع ساعة ليست كونه 
ضا لأن ذلك نادر» بل يكفي رؤية الدم في طرف الثلاثة. 

والانقطاع في أثنائها ساعة أو ساعتين فصاعداً لا يبطل كونه حيضاًء فحين رأت 
الدم تترك الضلاة والصوم وإن احتمل انقطاعه دون الثلاث؛ لأن الأصل الصحةء 


۸ ت ا ي > = .كات :الطهارة 


وَعَن آبى بوشف: ومان وأڭر الّالث: 


والحيض دم الصحة» فيحمل عليه على ما اختاره مشايخ بخارى» وعن أبي حنيفة: 
أنها لا تترك حتى يستمر الدّم ثلاثة أيّام. 

والصحيح: هو الأول؛ لما ذكرناه. 

وعن الإمام الزاهديّ: أن هذه الأيام والليالي معتبرة بالساعات» حتى لو رأت 
الدم حين طلع نصف قرص الشمس وانقطع في اليوم الرابع وقد طلع دون نصف.. 
فليس ما تراه بحيض» فتحوضاً وتقضي الصلوات التي تركتها حين رأت» وإن طلع 
نصفه.. تغتسل ولا تقضي» وكذا المعتادة بخمسة مثلا رأت دما وقد طلع تصفه 
وانقطع في اليوم الحادي عشر وقد طلع أكثر.. اغتسلت وقضت خمسة أيام؛ لأنها 
مستحاضة فيهاء كذا في «الكقاية». 

(وعن آبي يوسف يومان وأكثر الثالث)؛ لقيام الأكثر مقام الكلَ. والحجة عليه: 
ما وتاه 

(وأکثره عشرة)؛ لما رویناه. 

وقال الشافعي ومالك: خمسة عشر يوماً؛ لقوله بية: «شطر عمرها لا تصوم ولا 
تصلي»» والمراد: زمان الحيض» والشطر هو النصف. 

قلنا: الشطر ليس على حقيقته؛ لأن في عمرها زمن الصغر ومدة الحبل 
والإياس ولا تحيض فيها.. بل المراد به: ما يقرب الشطر مجازاً في زمن الحيض» 
وإذا قدرناه بالعشرة.. كان مقارباً لشطره» وحصل التوفيق بين الدليلين» ولو سلم أنه 
حقيقة وهو حاصل فيما قلنا.. فان المرأة إذا بلغت الخمس عشرة ثم حاضت من كل 
شهر عشرة ثم ماتت بعد سنين.. كانت تاركة للضلاة شطر عمرهاء على أن هذا 
الحديث تكلّموا في صخته» قال ابن الجوزي: إنه لا يعرف. والبيهقي: لم أجده. 
وابن منده: لم يثبت بوجو عن النبي ئي 


باب 1 خود > uaa‏ 
وَمَا نقص عن أَقَلّهِ» أو زَا على 
وما تراه المرأةٌ من الألوانِ في مته سوى الْبيَاضِ الْخَالصٍ.. فَهُرَ حي» 


ر 
أك .. فَهُر ا ستَحَاضة. 


2 


ولو سلّم صحته.. لکان دلالته على مدعاکم بطريق الإشارة؛ لأنه سيق لبيان 
نقصان دينهنٌّ لا لبيان المدة المذكورة» وما رويناه عبارة» والعبارة فوق الإشارة. 

(وما نقص عن أقله) وهو اثنان وسبعون ساعة (أو زاد على أكشره) وهو مائتان 
وأربعون ساعة (..فهو) أي كل مما نقص أو زاد (استحاضة)؛ فإن قيل: قد تقَدَم أنها 
تقطع الضلاة حين رأت على الأصح» ودم الاستحاضة لا يمنعها.. فكيف يكون 
الناقض استحاضة؟ قلنا: قطعها بناء على أن الأصل كونه دم حيض» وكونه استحاضة 
بناء على تحقق انقطاعه دون الأقل. 

(وما تراه المرآة من الألوان) وهي البياض والشواد والحمرة والصفرة والكدرة 
والخضرة والتربية (في مدته) أي مدَة الحيض ]/١۷[‏ (سوى البياض الخالص) أو 
الغالب لأنه في حكم الخالص وهذا استثناء من الألوان؛ لأنّ الجمع المعرّف يفيد 
الاستخراق (..فهو حيض)؛ لما رواه مالك عن عائشة قالت: لا تعجلّن حتى ترين 
القصة البيضاء؛ أي: ماء أبيض يخرج عقيب دم الحيض» هكذا فشرها بعض 


7 


أصحابنا. 

قلت: الأولى أن يفشرها بخروج القطنة الموضوعة في الفرج وقت الحيض 
بيضاء ليس عليها شيء من الصفرة والكدرةء فيكون ذلك علامة نقائها وطهارتها. 

أو: يفشر بالطهر من الحيضة على ما فشرها في «فتح الباري»؛ لأنه لا يرد على 
هذا التفسير ما ذكره ابن الهمام أن مقتضى المروي عن مالك أن مجرد الانقطاع 
دون رؤية القصة لا يجب معه إحكام الطهارات» وكلام الأصحاب فيما يأتي كله 
بلفظ الانقطاع؛ حيث يقولون: وإذا انقطع دمها.. فكذاء وإذا انقطع.. فكذا مع أنه قد 
يكون انقطاع بجفاف من وقت إلى وقت ثم ترى القصة؛ فإن كانت الخاية القصة.. لم 
تجب تلك الضلاةء وإن كان الانقطاع عن سائر الألوان.. وجبت. 


٣‏ د کے و کد کک کات الطَهَارَةَ 


وأنا متردد فيما هو الحكم عندهم بالنظر إلى دليلهم وعباراتهم في إعطاء 
الأحكام» ورأيت في مروي عبد الوهاب عن عمرة أنها كانت تقول للنساء: إذا 
أدخلت إحداكن الكرسف فخرجت متغيرة.. فلا تصلي حتى لا ترى شيئا وهذا 
يقتضي أن الخاية الانقطاع. انتهى. 

ولا يخفى عليك اندفاع هذا التدافع بما ذكرناه من تفسير القصة. 

ثم اعلم أن الأسود والأحمر حيض بالاتفاق في مدته» في المبتدأة والمعتادة؛ 
لقوله ب: إِلّه أسود عبيط» والأحمر في معناه. 

وأما الخضرة.. فعلى الصحيح؛ لأن الأصل في ذوات الأقراء في أيام حيضها 
أن تكون دماً وإنها نوع من الكدرةء وإنما تغير صورتها لفساد الغذاء؛ لعلّها أكلت 
نوعاً من البقول فأفسد صورتها. 

وأما في الآيسة الكبيرة.. فلا تكون فيها حيضأًء فيحمل على فساد المنبت؛ فإن 
الدم في الأصل لا يكون أخضر» وإنما هو من فساد المنبت. 

وما الصفرة؛ فإن كانت في المبتدآة أو المعتادة في أيّام عادتها.. فحيض» سبقها 
دم أسود أو لاء وإن كانت بعد انقضاء العادة واتصلت بها ولم يفصل بينهما طهر 
وكانت في مدة الحيض وهي العشرة.. تكون حيضاً. وإن لم تتصل بها.. لا يكون 
حيضا. وقيل: إنه حيض أيضاً. 

قال في «فتح القدير»: وأما الصضفرة.. فلا شك أنها من ألوانه في سن الحيض. 
وأما في سن الإياس.. ففي «الفتاوى»: بنت سبع وخمسين ترى صفرة غير خالصة 
على الاستمرار؛ فإن كان ما ترى مثل لون التبن.. فحيض» وإن كان دون التبن.. 
فليس بحيض وليست بصفرة خالصةء فالظاهر أنه لفساد الرحم.. انتهى. 

كذا في «الخلاصة»»ء وفيها أيضاً: حدٌ الصفرة ما لو نظر الناظر إليها يقول: هي 
أصفرء ثم قال: وفي الصفرة ما يكون لونها يضرب إلى السواد» ومنهم من شبهها 
بلون [۷٠/ب]‏ الكرباس قبل أن يغسله القصار» ومنهم من شبهها بلون صفرة السنء 


اث الق ١‏ ا ا ا ل 
e2‏ ا َ 
وَكَذا الطهْرْ المتخلل بَينَ الدمين فيهًا. 


ومنهم من شبهها بصفرة الغز» ومنهم من شبهها بصفرة التبن. 

وما التربية.. فحكمها حكم الكدرة» وحكمها كونها حيضاً مطلقاً عندهماء 
وعند أبي يوسف ليست بحيض. ألا ترى على أثر الدم» كذا في «الخلاصة». 

ثم المعتبر في هذه الألوان حالة الرّطوبة لا اليبوسة؛ لأنْ اللّون يتغيّر بتغيّر 
الأسباب» حتى لو رأت بياضاً خالصاً على الخرقة ما دام رطباً؛ فإذا يبس اضَفَرً.. 
فحکمه حکم البياض. 

(وكذا) أي يكون حيضاً (الطهر المتخلل بين الذمين فيها) أي في مدّة الحيض. 

واعلم أن الطهر المتخلّل إذا كان أقلّ من ثلاثة.. لا يفصل بالاتفاق» وإذا كان 
أكثر من أربعة عشر.. يفصل بالاتفاق. وأن إحاطة الذمين للطرفين شرط بالاتفاقء 
لكن عند محمد: لطرفي مدّة الحيض» وعند أبي يوسف: لطرفي الطهر المتخلل. 

واختلفوا فيما إذا بلغ ثلاثة ولم يبلغ أكثر من أربعة عشر على ستة أقوال: 

أحدها: ما رواه محمد عن أبي حنيفة أنه حيض؛ مثاله: امرأة رأت يوماً دما 
وثمانية طهرأء ويوماً دماً... فالعشرة حيض؛ لعدم اعتبار الطهر المتخللء لأنٌ 
استيعاب الدَم مدّة الحيض ليس بشرط إجماعأء فيعتبر أله وآخره كالنصاب في باب 
الزكاةء وهو ضعيف لعدم الجامع؛ لأن الدم منقطع بينهما بالكليةء وفي النصاب 
شرط بقاء جزء من النصاب في أثناء الحول» فعلى هذه الرواية: لو رأت المعتادة قبل 
عادتها يوماً دماً وتسعة طهراً ويوماً دمأً.. لا يكون حيضاً لعدم إحاطة الدم طرفي 
الحيض في مدته. 

وثانيها: ما اختاره محمد أن الطهر المتخلل إذا بلغ ثلاثة فصاعداً في مدته؛ فإن 
استوى الدم والطهر أو غلب الدم.. لا يكون الطّهر فاصلاًء فيجعل الكل حيضاأء وإن 
غلب الطهر.. صار فاصلاًء وحینئذ إن لم يمكن جعل واحد منهما بانفراد حيضا.. لا 
يكون شيء منهما حيضاًء بل يكون استحاضةء وإن أمكن ذلك.. جعل حيضا؛ سواء 
كان المقدم أو المؤخرء وإن أمكن جعل كل واحد منهما حيضأً.. جعل المقدم 


a a ا ا‎ 


خا والمو خر اخ اة قال دة رات بوشن دما وة يرا ويو ها ذه 
وثلاثة طهراً ويوماً دماً.. فالعشرة حيض؛ لغابة الدم؛ فإن الطهر الثاني وإن كان غالباً 
للذمين المحيطين به لكنه مغلوب باعتبار عد الدم الحكمي المتقدم دماً؛ فإن الطهر 
الأؤل لما لم يكن فاصلا.. جعل الخمسة دمأء خلافاً لأبي سهيل فإن عنده الستة 
الأولى حيض دون الأربعة الباقية. 

ولو رأت يوماً دما وثلاثة طهراً ويوماً دماً.. لم يكن شيء منها حيضاً لغلبة 
الطهر. 

ولو رأت يوماً دما وثلاثة طهراً ويومين دماً.. فالستة كلها حيض؛ لاستوائهاء 
فغلب الدم لأن اعتبار الدم يوجب حرمة الصوم والصلاةء واعتبار الطهر يوجب 
حلهما فيحرم فيرجح المحرم. 

ولو زات اة دا و ية طهرا ويوسا دما فما الفلذبة الأولىء لان 
الطهر غالب فصار فاصلاً والمتقدم [۸٠/آ]‏ بانفراده يمكن أن يجعل حيضاً. 

ولو ازات ها ا وخ ورا و وة وا ا ا 

ولو رأت ثلاثة دما وستة طهراً وثلاثة دماً.. فحيضها الثلاثة الأولى لتقدمها 
والثانية استحاضة. 

وثالثها: قول أبي يوسف وهو آخر الرواية عن أبي حنيفة» وهو أن الطهر 
المتخلل إذا كان أقل من خمسة عشر.. لا يفصل؛ لأنه طهر فاسد لا يصلح الفصل 

بين الحيضتين فكذا بين الدمين؛ لأنْ الفاسد لا يتعلق به أحكام الصحيح» فعلى هذا 
OT‏ ؛ مثاله: مبتدآة رأت يوما دما وأربعة عشر طهراً 
ويوماً دمأً.. فالعشرة من أل ما رأت حيض عند والباقي استحاضة. 

امرأة عادتها في أوّل كل شهر خمسة مثلاً فرأت قبل خمستها دماً ثم طهرت 
خمستها ثم رأت يوماً دماً.. فخمستها حيض عنده إذا جاوز ما رأته عشرة؛ لإحاطة 


الذمين زمان عادتها وإن لم تر فيها شيثاء وأما إذا لم يجاوزها.. فيكون جميع ذلك 

ولو رأت قبل خمستها دماً ثم طهرت أول خمستها ثم رأت ثلاثة دما ثم طهرت 
آخر خمستها ثم استمر بها الدم.. فحيضها خمستها عنده» وإن كان ابتداؤها 
وخمستها بالطّهر لوجود الدم قبلها وبعدها. 

ورابعها: ما رواه ابن المبارك عن أبي حنيفة وبه آخذ زفر» وهو أنه يشترط مع 
إحاطة الدم مدة الحيض كون الدمين نصاباً في المدة مجتمعاً ومتفرقاً؛ لأن الحيض 
لا يكون أقل من ثلاثة وهذا القول أخص من رواية محمد بزيادة شرط النصاب»ء 
وأعم مما اختاره. 

مثاله: رأت دما ثلائة طهراً ويوما دما وأربعة طهر ويوماً دما.» فالعشرة حيض. 

وخامسها: ما اختاره ابن المبارك على ما روى عن صاحب «المشارع»: أن 
الطهر المتخلل لا يفصل إذا كان الدم نصاباً في مدة الحيض أو لا؛ كمن رأت يوماً 
دا و ورا ووه دما فال و ح. 

وسادسها: ما اختاره الحسن بن زياد من أن الطهر البالغ إلى ثلاثة أو أكثر 
يفصل مطلقاًء ووضعوا أمثالاً تجمع هذه الأقوال: 

مبتدأة رأت يوماً دماً وأربعة عشر طهرأ ثم يوماً دماً وثمانية طهرأء ثم يوماً دماً 
وسبعة طهرأء ثم يومين دماً وثلاثة طهراًء ثم يوماً دماً وثلاثة طهرأًء ثم يوماً دماً 
ويومين طهراً ثم يوماً دمأً.. فهذه خمسة وأربعون يومأًء فعلى قول أبي يوسف: 
العشرة الأولى والرابعة حيض. 

وعلى رواية محمد: العشرة بعد طهر هو أربعة عشر. وعلى ما اختاره العشرة 
بعد طهر هو سبعة. 

وعلى رواية ابن المبارك: العشرة بعد طهر هو ثمانية. 


#4 ا ب تاطا 
[احکامه]: 
وَهُر يملع نَم الكلاة. 


وعلى قول أبي سهيل: الستة الأولى منها. 
وعلى قول الحسن: الأربعة الأخيرة. 
[أحکامه]: 
ٿم شرع لبيان أحكامه فقال: 
* (وهو يمنع الضلاة) لما في «الصحيحين»: «فإذا أقبلت الحيضة.. فدعي 
الضلاة» اتفقوا على أنه يمنع وجوب أدائها ووجوب قضائها؛ لإطلاق ما رويناه» 
وللزوم الحرج في قضائها. 
واختلفوا في أنه هل يمنع نفس وجوبها [۸٠/ب]‏ أو لا. فذهبت طائفة من 
أصحابنا إلى منعه أيضا؛ بناء على عدم الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء 
عندهم» ولأن الوجوب يقتضي فائدة من الأداء أو القضاء» وكلاهما منقف لما 
ذكرناه. وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

وذهبت طائفة منهم إلى بقاء نفس الوجوب لقيام العقل وبقاء الذمة الصالحة 
للإيجاب وقدرة البدن» وهو حكم شرعي سببه الحقيقي: إيجاب الله تعالى» 
والظاهري: الجزء الأول من الوقت موسعاًء وإنما الشاقط وجوب الأداء» وهو عبارة 
عن لزوم آداء ما ثبت في الذمة» وسببه الحقيقي: مطالبة صاحب الحق» والظاهري: 
لفظ الأمر. 

وجيب عنه بمنع استلزام بقاء الذمة بقاء الوجوب؛ لأنه لو بقي.. لزم وجود 
الملزوم بدون اللازم» بخلاف النائم والمغمى عليه؛ لأن بقاء الوجوب فيهما لترتيب 
فائدة القضاء عليه بعد الانتباه والإفاقة. 

قالوا: نستحب لها أن تتوضاً لوقت كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتهلّل 
وتكبّر مقدار أداء الفرض كيلا تنسى العبادة. 


باب الحَيْض ٣٣:.‏ 
الصو وتقضيه دونها. 


(والضوم) لما رواه البخاري «إذا حاضت.. لم تصل ولم تصم» اختلفوا: آهل 
هي مكلّفة بالصوم حال حيضها والمانع آخر الأداء إلى زمان ارتفاعه» أم لا تؤمر به 
حال حيضها بل تؤمر بعد طهرهاء بناء على أن الحيض إنما يمنع وجوب الأداء فيه 
لا نفس الوجوب؛ لترتب فائدة القضاء عليه؟ قيل: لا فائدة في هذا الخلاف. وقيل: 
يظهر فائدته في أن الحائض إذا ماتت قبل الانقطاع.. يجب أن يطعم عنها لكل يوم 
أفطرت فيه على قول من قال إنها مكلّفة حال حيضها. ولا يجب على قول من لم 
يقل به والصحيح: هو الأوّل؛ لأنها لو كانت مكلفة بأمر جديد بعد الطهر.. لكان ما 
تصومه أداء لا قضاء؛ لأن القضاء يجب بما يجب به الأداء على الصحيح لا بأمر 
جدید. 

(وتقضيه) لما في «مسلم» عن عائشة قالت: يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم لا 
الصلاة. ولأنه لا حرج في قضائه لعدم تكرره» بخلاف الضلاة لتكررها كل يوم. 

(دونها) لما رويناه وبيناه» اختلفوا فيه؛ فقال أبو حنيفة: إن قضاءها ساقط وإن 
حدث الحيض أو النفاس في آخر الوقت؛ لأنه المعتبر عنده. 

وقال زفر ومالك في رواية: إنه ساقط الآن يتضايق الوقت من الفعل ويبقى منه 
قدر ركعةء ثم يوجد المانع؛ لأن تأخيره إلى هذا الوقت غير مشروع. 

وقال الشافعي: إن حاضت قبل ذهاب وقت ممكن فيه أداء الضلاة كلّها.. لا 
قضاء عليهاء وإلا؛ فإن مضى عليها وقت كذلك.. فعليها القضاء» والحجة عليها 
إطلاق ما رويناه؛ فإن قيل: العمل بإطلاقه يقتضي عدم قضاء صلاة التفل الذي 
شرعت فيه وحاضت في أثنائه» مع أن المصرح في «الخلاصة» و«شرح الوقاية» 
و«النقاية» لزوم قضائها. 

قلنا: إنها مخصصة من إطلاقه؛ لأنها وجبت بالشروع لا بالشرع» والرجل 
يؤاخذ بما التزمه بخلاف الصلاة المفروضة؛ لأنها وجبت بالشرع» والشرعٌ ]/٠١[‏ قد 
أسقط حقه بما رأته في أثنائهاء فلا يجب قضاؤها. 


وو ا ا د د ےے کات اا 


فإن قيل: فعلى هذا يلزمها قضاء صوم التفل الذي شرعت فيه وحاضت في 
حلاله؛ لأنه وجب بالشروع أيضاًء مع أن المصرح في «شرح الوقاية» أنه لا يلزمها 
قضاؤها.. قلنا: هذه المسألة خلافيةء والمصرّح في «النهاية» و«فتح القدير» من 
الصوم أنه لا فرق بين الوم النفل والصلاة النفل في لزوم القضاء فيما إذا حاضت 
في أثنائهاء وهو المروي عن الإمام اللإسبيجابي واختاره ابن نجيم. 

والفرق بينهما على رواية «شرح الوقاية»: أن الصوم عبارة عن الإمساك المخصوص 
الذي كله بمنزلة شيء واحد غير متجزئ» والسبب في أله هو السبب في آخره بعینه 
وكذا المانع.. فاعتراض الحيض في أثنائه هو اعتراضه في أؤله» فصار شروعه فيه ابتداء 
مقترنا بالمنهي عنه» فبطل شروعه ابتداء وتوجّه المطالبة بالقطع» فلا يلزمه القضاء» بخلاف 
الصلاة؛ فإنها عبارة عن مجموع أركان مختلفة وأفعال متنوعة» فاعتراض الحيض في جزء 
منها لیس کاعتراضه في أله حتی یبطل شروعه فیها ابتداء باقترانه بالمنهي عنه» ویتوجه 
عليه المطالبة بقطعها؛ لأن النهي إنما ورد عن الصضلاة وهي لا تتحقق إلا بعد انعقاد 
السجدة؛ فإذا قطعت قبل الجدة.. قطعت ما لم يطلب منها قطعة فيكون مبطلاً للعمل 
قبل الأمر بالإبطال بعد انقضاء سبب ذلك العمل» فيلزم به القضاء؛ لأ شروعه ابتداء 
صحيح» ثم لم يبطل باعتراض المانع» وكذا الحال فيما إذا قطعت بعد السجدة اعتبارأ بما 
قبلها للاحتياط» ثم هذا في حدوث الحيض. وأما في زواله: فقال أبو حنيفة والشافعي: إنه 
إذا زال في وقت يسع بعده تكبيرة الافتتاح.. يلزمها القضاء. وقال مالك: يسع بعده ركعة 
يلزمها القضاء» وقيل: يلزمها القضاء لو بقي قدر أداء تلك الصلاة. 

قلنا: يكفي في القضاء انعقاد سبب الوجوب وهو آخر الوقت لانتقال السببية 
إليه» وتقزر عليه وقد زال المانع عنه. 

* (و) يمنع (دخول المسجد) ولو للعبور بما بيناه في الغسل؛ ومصلى الجنازة 

والعيد له حكم المسجد عند الفقيه أبي الليث. والأصح: عدمه على ما اختاره 
الإمام الشرخسي. 


باب الحَيْض _ .۷ 
والطواف. 


وقربانٌ مَا تحت الإزارء وَعندَ مُحَبد: قران الفرج فط . 


قال في «قاضي خان»: الجبانة ومصلى الجنازة لها حكم المسجد عند أداء 
الضلاة» حتى يصح الاقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلةء وليس لها حكم المسجد 
في حق المرور وحرمة الدخول للجنب. 
وفناء المسجد له حكم المسجد في صحة الاقتداء» وإن لم تكن الصفوف 
متصلةء وليس له حكم المسجد في دخول الحائض على ما في «البحر»» وكذا ظلة 
اجك 
(والطواف)؛ لما في «الصحيحين» عن عائشة قالت: قال النبي هة لها حين 
تحيض: فافعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»» ولأنه في 
المسجد فيحرم بلا طهارة» ولأن الطهارة واجبة في الطواف فتركها يحرم عليها 
الطواف» ولأنه صلاة فلا يجوز مع الحدث [١٠/ب]‏ حتى لو طافت للزيارة.. تأثم 
وتحتاج إلى الجبائر ببدنة وإن وقع عن ركن الحج» ويحل عن الإحرام قيّد 
بالطّواف؛ لأنه لا يمنع الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار وسائر أفعاله؛ لما 
رویناه. 
(وقربان) زوجها (ما تحت الإزار) عندهماء (وعند محمد قربان الفرج فقط)؛ 
لقوله تعالی: (وکتڪل وکاک عن ایی هر ایک نازا سه ن الت ين فت ره 
النبي يلا بقوله: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع»» ولهما قوله تعالى: ولا قرو حن 
هرد )؛ لأنه يتناول حرمة الاستمتاع بها بالجماع وغيره» ثم يخصص بالحديث 
المفيد لحل ما سوى بين السرة والركبةء فيبقى ما بينهما داخلاً في عموم النهي عن 
قربانه» وقد يستدل بما في «مسلم» أن النبي ية يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيِّض› 
ويما رواه أبو داود مرفوعا: «لك ما فوق الإزار»» قاله حين سئل عما يحل من 
الأستمتاع بالحائض. 


۸ کاب الطْهَارَ 
وَپكفر مستحل وَطبِها. 


والمراد بما تحت الإزار ههنا: هو ما بين السرة والركبة» سوى الفرج بلا ستر 
شيء على ما هو محل الخلاف؛ لأنْ الاستمتاع بالفرج حرام بالاتفاق» والاستمتاع 
بما فوق السرة وتحت الركبة وبما بينهما من فوق الإزار حلال بالاتفاق» على ما 
صرح به النووي. 

وإنما الخلاف فيما ذكرناه مما بين السرة والركبة سوى الفرج بلا ستر شيء» 
فقالا: إنه حرام. وقال محمد: إنه جائزء لكنه مكروه» إلا أن يستره بشيء ويستمتع من 
فوقه. 

وما يدل على أن محل الخلاف ما ذكرناه: ما قاله في «فتح الباري»: يحرم 
الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة إلا من فوق الإزار»ء وهو المشهور عن 
أبي حنيفة. انتهى. 

ومما يدل عليه أيضاً: ما قاله الحافظ العيني في «حاشية الهداية»: قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: يجوز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وما تحت الركبة 
ویحرم المباشرة بين السرة والركبة بدون اللإزار. انتهى. 

وقد صرح بعض أصحابنا أن المراد بالإزار ههنا: الاستتار؛ فإذا استتر.. حل له 
الاستمتاع عندهماء فعلى هذا لا بد أن يقيد بما ذكرناه ما قاله في «فتح القدير»: وأما 
الاستمتاع بالحائض بغير الجماع.. فمذهب ابي حنيقة وأبي يوسف والشافعي: يحرم 
عليه ما بين السرة والركبة» وهو المراد بما تحت الإزار» ومذهب محمد: لا يحرم ما 
سوی الفرج. انتھی. 

أي ما بينهما سوى الفرج بلا ستر شيء حتى ينطبق محل النزاع على ما ذكرناه. 

(ويكفر مستجل وطئها) أي الجماع في الفرج؛ لأنه حرام بالكتاب والسنة 
والإجماع» ومع هذا يثبت به الحل للرّوج الأول والنسب وتكميل المهر وإحصان 
الرجم» ولا يبطل به إحصان القذف» ولو فعله غير معتقد حلّه؛ فإن كان ناسياً أو 
جاهلاً بالحيض أو مكرها.. فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن فعله عامدا عالما بالحيض 


گگگ 


مختالا.. فقد ارتكب كبيرة يجب عليه التوبة» وفي وجوب الكفارة قولان؛ فعند أبي 
حنيفة ومالك: لا كفارة ]/٠١[‏ عليه. 

وقال الحسن البصري: يجب عليه الكفارة عتق رقبةء وقيل: دينار أو نصف 
دينار» وقيل: بدينار إن كان في أل الحيض» وبنصفه إن في آخره. 

ولو قالت: حضت فكّبها ووطئ.. لا يعمل تكذيبه» بل تثبت الحرمة يإخبارها؛ 
لأنه مما يعلم من جانبها. 

واعلم أن حكم الحيض من حرمة الصلاة والضوم والقربان وما شرط فيه 
الطهارة على ما ذكر.. يثبت ببروز الدم عندهماء وعند محمد يثبت بالإحساس» 
وثمرته تظهر فيما لو توضأت ووضعت الكرسف» ثم احتسب بنزول الدم إليه قبل 
الغروب ثم رفعته بعده.. تقضي الصوم عنده» خلافا لهما؛ أي: إذا لم يحاذ حرف 
الفرج الداخل. 

فإن حاذتة البلة من الكرسف.. كان حيضاً ونفاساً اتفاقاً. 

ولو وضعته ليلا فَلَما أصبحت رأت الطَهر.. فضي العشاء. 

ولو كانت طاهرة فرأت البلة حين أصبحت.. تقضيها أيضاً إن لم تصل قبل 
الوضع؛ إنزالاً لها طاهرة في الضورة الأولى من حين وضعهء وحائضاً في الثانية حين 
رفعه؛ أخذا بالاحتياط فيهما. 

ثم إن الحيض وأحكامه مؤقت بالإياس» وبعده تنقلب الأحوالء فما رأت 
بعده.. لا يكون حيضاً في ظاهر المذهب. وقال في «شرح الوقاية»: والمختار نها 
[إن] رأت دماً قوياً كالأسود والأحمر القاني.. كان حيضاًء ويبطل الاعتداد بالأشهر 
قبل التمام» وبعده: لا. 


وإن رأت صفرة أو خضرة أو تربية.. فهى استحاضة. انتھی. 


ككك 
وَإِنِ القع لتمام الْعشَرَة.. حل وَطْومَا قبل الُْشل. 
وَإِنِ انقَطعَ لأقل. لاحل ع ل O TEE‏ 


هكذا نقله ابن الهمام عن الضدر حسام الدّين» ثم قال: إنما ينتقض بالدم 
الخالص [الحكم بالإياس] فيما يستقبل لا فيما مضى» حتى لا تفسد الأنكحة 
المباشرة قبل معاودة الدم. 

واختلفوا في الإياس وأكثر المشايخ قذّروه. 

بستين سنة» ومشايخ بخارى بخمس وخمسين» وبعضهم بسبع وخمسین. 

وفي «المجتبى»: والفتوى في زماننا أن یحکم بالإياس عند الخمسين. 

ولمّا ذكر ما يتعلق ببروز الدم من الأحكام.. شرع لذكر ما يتعلق بانقطاعه فقال: 
(وإن انقطع) الدم (لتمام العشرة يحل وطؤها قبل الغسل) إلا أنه لا يستحب؛ للنهي 
عنه في القراءة بالتشديد [يطّهرن]ء ولا يخفى عليك أن الحلَ لتمام العشرة لا يتوقّف 
على الانقطاع؛ لتعين كونها مستحاضة بعدهاء إلا أنه ذكره مشاكلة لقوله (وإن انقطع 
لأقل) من العشرة عند تمام العادة (..لا يحل حى تغتسل)؛ لأن الدّم يدر تارة وينقطع 
آخرى» فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع بوجود ما زاد على عادتها من 
مدة الأغتسال. 

ولو عدمت الماء في هذه الحالة.. تيمت > فیحکم بطهارتها حتّی يحل وطؤها 
وإن لم تصل. ولا تتزوج زوجاً آخر ما لم تصل 

وفي انقطاع الرجعة بمجرد التيمم بدون الضلاة خلاف على ماذكره 
الإسبيجابي في «شرح مختصر الطحاوي». 

وقال في «فتح القدير» عن «التجنيس»: مسافرة طهرت من الحيض فيمُمت ثم 
وجدت ماء.. جاز للزوج أن يقربهاء لكن لا تقرأً القرآن؛ لأنها لما تيمت من 
الحيض فلمّا وجدت الماء فإنما وجب عليها الخسل» فصارت كالجنب. انتهى. 
[٠٠/ب]‏ والظاهر منه وممّا ذكرناه من «شرح مختصر الطحاوي»: أن التيمم بدون 


بات الخن ل ا ا ا 


أو يمْضِي عَلَيْها أدنى وَقتِ صَلَاةٍ كَالَة. 


الصضلاة يخرجها من الحيض ويجعلها طاهرة» حتّى يجوز للزوج قربانهاء وردّه ابن 
نجيم وقال: ولیس الأمر كذلك؛ لما قال في «المہسوط»: ولم يذكر الحاكم الشهيد 
في «الكافي» ما إذا تيقمت ولم تصل.. فقيل: هو على الاختلاف عندهماء ليس 
للزوج أن يقربها. وعند محمّد: له ذلك. والأصح: أنه ليس له أن يقربها عندهم 
جميعاً؛ لأن محمَدأً ّما جعل التيمم كالاغتسال فيما هو مبني على الاحتياط» وهو 
قطع الرجعة» والاحتياط في الوطء: تركه» فلم يجعل التيمم فيه قبل تأكده 
كالاغتسال» كما لا يجعله في الحل للأزواج. انتهى. 

ثم جعل هذا هو الصضحيح من المذهب. (آو يمضي عليها أدنى وقت صلاة 
كاملة) يقدر فيه الاغتسال والتحريمة؛ لأنْ الصلاة حينغذ صارت ديناً في ذمَتها 
فصارت من الطاهرات» فيحل وطؤها؛ لأن الشرع لمّا حكم عليها بوجوب الضلاة 
ولا تصح مع الحيض.. دل على آنها طاهرةء والمراد بأدنى وقت الصلاة: أدناه الواقع 
آخراً؛ أعني: أن تطهر في وقت منه إلى خروجه قدر الاغتسال والشحريمةء لا أعَم 
منه» ومن أن تطهر في أله ويمضي منه هذا المقدار؛ لأن هذا لا ينزلها طاهرة شرعا؛ 
لأنّ بذلك لم تصر الضلاة ديناً في ذمتها لأنها إّما تصير ديناً إذا انقطعت في آخر 
الوقت ووسع فيه الغسل والتحريمة» كذا في «فتح القدير». 

ويؤيّده ما في «الشراج الوهاج»: أن الانقطاع إذا كان في أوّل الوقت.. فلا يجوز 
قربانها إلا بعد الاغتسال أو مضى جميع الوقت. 

وقال في «البحر»: والحاصل اَن الانقطاع إن كان في أول الوقت أو في أثنائه.. 
فلا بد للحل من خروج الوقت» وإن کان في آخره» فان بقي منه زمان قدر الاغتسال 
والتحريمة وخروج الوقت.. حلّ» وإلا.. فلا. 

ثم الأصل في تقدير هذه المدة أن مدّة الاغتسال معتبرة من الحيض في 
الانقطاع لأقل من العشرة وإن كان تمام عادتهاء بخلاف الانقطاع للعشرة» حتى لو 
طهرت في الأؤل والباقي من الوقت قدر الغسل والتحريمة.. لزمها قضاء تلك 


ف ياب الطهارة 


إن كان دون عَادَتها.. لا يحل وَإِنِ اعْتَسلت. 


الصضلاةء ولو طهرت في الثاني والباقي قدر التحريمة فقط.. لزمها القضاء» ولهذا قال 
في «التوادر»: وإن كان آيّامها عشرة فطهرت وبقي قدر ما تتحرم.. لزمها الفرض» ولا 
يشترط إمكان الاغتسال. 

ومقدار التحريمة مقدّر بقول: «الله تعالى» عند أبي حنيفة»ء وب«الله أكبر» عند بي 
بو نتشت؛ 

ولبس الثياب يعتبر مع الغسل على ما في «المجتبى». 

وهكذا جواز صومها إذا طهرت قبل الفجر. 

وقيل: التحريمة غير معتبرة في حق صومها بل يكفي مضي مدّة الغسل» قال في 
«المجتبى»: الأصح: أن لا يعتبر التحريمة في حق الضوم» ثم قال: قال مشايخنا: 
زمان الغسل من الطهر في حق صاحبة العشرة» ومن الحيض فيما دونهاء ولكن ما 
قالوا في حق القرآن وانقطاع الرجعة وجواز التزوج بزوج آخر لا في جميع 
الأحكام» ألا ترى آنها إذا طهرت عقيب غيبوبة الشفق ثم اغتسلت عند الفجر 
الكاذب» ثم رأت الدم في الليلة الشادسة عشر بعد ]/١١[‏ زوال الشفق.. فهو طهر تام 
وإن لم يتم خمسة عشر من وقت الاغتسال. انتهى. 

الظاهر منه: عدم اعتبار التحريمة في الصوم» والظاهر من «الشراج الوهاج»: 
اعتبارها فيه. وبهذا ظهر أن الكمال صفة الوقت بمعنى أنه الكامل في السببية؛ فإن 
مقدار الاغتسال والتحريمة في الانقطاع لأقل من العشرة» ومقدار التحريمة فقط في 
الانقطاع لتمام العشرة كاف في إيجاب الضلاةء وبإيجابها يحكم بطهارتهاء ولا 
يشترط مضي وقت الضلاة الكاملة عندنا؛ فالأولى أن يقول: «كامل». 

(وإن کان دون عادتها.. لا یحلٌ) وطؤها حتی تمضي عادتها. (وإن اغتسلت)؛ 
لأن العود في العادة غالب» فكان الاحتياط في الاجتناب» هذا في المؤمنة. 

وما الكتابية فيحل وطؤها إذا انقطع دمها بلا حاجة إلى غسل وإن انقطع دون 
عادتهاء کذا في «الأآشباه». 


باب الحَيض ٣...‏ 


واعلم: أن الذّم إِمَّا أن ينقطع لتمام العشرةء أو دونها لتمام العادة» أو دونها. 

ففي الأؤل: يحل الوطء بمجرد الانقطاع» ويلزمها قضاء الضلاة بمجرّد وقت 
التحريمة بدون زمان الغسل. 

وفي الثاني: إن اغتسلت أو تيممت وصلَّت أو مضى عليها أدنى وقت صلاة 
كامل.. يحل الوطء ويلزمها القضاء. 

وفي الثالث: لا يقربها وإن اغتسلت مالم تمض عادتهاء ويلزمها الصلاة 
والضوم» وانقطعت الرجعة لو كانت هذه الحيضة ثالثة» ولا تتزوج بزوج آخر 
احتياطاً حتى تأتي عادتها؛ فإن تزوجها رجل إن لم يعاودها الدم.. جازء» وإن عاودها؛ 
إن كان في العشرة ولم يزد على العشرة.. فسد نكاح الثاني. 

وكذا صاحب الاستبراء يجتنبها احتياطاً؛ كذا في «الخلاصة». 

وقال في «فتح القدير»: ومفهوم التقييد بقوله: «ولم يزد على العشرة»: أنه إذا 
زاد.. لا يفسد» ومراده إذا كان العود بعد انقضاء العادة؛ أمّا قبلها.. فيفسد وإن زاد؛ 
لأن الزيادة توجب الرد إلى العادة والفْرَّض أنه عاودها فيهاء فيظهر أن النكاح قبل 
انقضاء الحيضة. 

وقال الشافعي: لا يحل الوطء ما لم تغتسل في الأحوال الثلاث؛ لقوله تعالى: 
«حتى يطهرن» بقراءة التشديد.. قلنا: مقتضى هذه القراءة عدم انتهاء الحرمة العارضة 
بالانقطاع» بل لا بد من الاغتسال» ومقتضى قراءة التخفيف إنهاؤها بالانقطاع مطلقاء 
فجمعنا بحمل الأولى على الانقطاع لتمام العادة التي دون العشرة» وحمل الثانية 
على الانقطاع لتمام العشرة؛ لأن في توقيف قربانها في الانقطاع للأكثر على الخسل 
إنزالها حائضا حكماء وهو مناف لحكم الشرع عليها بوجوب الصلاة المستلزم إنزاله 
إياها طاهرة ة ES E E O‏ 


بالطهر > بل يجوز الحيض بعده» ولذا لو زادت ولم تجاوز العشرة .. كان الكل حيضا 
بالاتفاق. 


۴۴~ کاب الطْهَارَ 


و 2 ٍ ٍ‌ ت ۶ ت 0 
وّأقل الطهر: حَمْسَة عشرَ يَوّماء ولا حدًّ لأكثرهء إلا عند نصب العَادة فى 


رمن الا سَتمُرَار. 


لا يقال: إن مقتضى القراءة بالتشديد ثبوت الحرمة قبل الخسل؛ فرفع الحرمة 
قبله بخروج الوقت [١٠/ب]‏ معارضة للنص بالمعنى؛ لأنا نقول إن هذه القراءة خض 
منها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التخفيف» فجاز أن يخص انيا بالمعنى أيضاً؛ لأن 
العام الذي حص منه البعض: دليل ظني يجوز تخصيصه بالمعنى. 

(وأقل اله الصحيح (کخسة عش يوقا لأنه مدّة الزوم» فاعتبرها بمدة 
الإقامةء ولإجماع الصحابة عليه» وروى ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: عن 
الخدري عنه يي: «أقل الحيض ثلاث» وأكثرة عشرء وأقلَ ما بين الحيضتين خمسة 
و وو 

(ولا حدًّ لأكثره) لأنه قد يمت إلى سنة وسنتين فصاعداًء وقد لا تحيض أصلا 
فلا يمكن تقديره» فتصلي وتصوم ما ترى الطهر وإن استغرق عمرها. 

(إلا عند) الحاجة (إلى نصب العادة في زمن الاستمرار)؛ يعني: إذا استمر بها 
الم.. فحينئذ يقدّر لأكثره حدء وذلك على ثلاثة أوجه: 

لأنه إمّا في المبتدأة وذلك بأن بلغت مستحاضة واستمر بها الم.. فحينئذ يدر 
حيضها بعشرة من كل شهر» وباقيه طهر بالاتفاق» فشهر عشرون وشهر تسعة عشر. 

وإما في المعتادة.. فحينئذ طهرها وحيضها في زمن الاستمرار ما اعتادت قبله 
في جميع الأحكام بالاتفاق إن كان طهرها أقل من ستّة أشهر. 

وإن كان أكثر منها بأن بلغت برؤية عشرة مثلاً دماً وستة طهراً» ثم استمر بها 
الم؛ أن العادة تبت بمرة واحدة» فاختلفوا في تقدير طهرها في زمن الاستمرارء 
فقال أبو عصمة وأبو حازم: حيضها وطهرها ما رأت قبل الاستمرارء فتنقضي عدة 
تلك المرآة بثلاث سنين وثلاثين يوماء بناء على اعتبار الطّلاق أوّل الطهر. 


وتعقّبه في «فتح القدير» حيث قال: والحق أنه إن كان من أؤل الاستمرار إلى 


اث الف ٠‏ اة ا د ا د ا ب 


إيقاع الطلاق مضبوطا.. فليس هذا التقدير بلازم؛ لجواز كون حسابه يوجب كونه 
أؤل الحيض» فيكون أكثر من المذكور بعشرة أيام أو آخر الطهرء فيقدّر بثلاث سنين 
وأحد وثلاثين أو اثنين أو ثلاثة وثلاثين يوماًء ونحو ذلك. وإن لم یکن مضبوطاً.. 
فينبغي أن تزاد العشرة إنزالاً له مطلقاً أول الحيض احتياطاً. انتهى. 

وما يقال في «البحر» إنه لكا كان الطلاق في الحيض محرَماً لم ينزلوه مطلقاً فيه 
حلاله على الصلاح فلا يدفع الاحتياط المذكور. 

وقال محمد بن شجاع يرد طهرها إلى تسعة عشر يوماً؛ لأن أكثر الحيض في 
كل شهر عشرة والباقي طهر والشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين. 

وقال محمد بن سلمة: يرد إلى سبعة وعشرين؛ لأن أقل الحيض ثلاثة فنقصناه 
عن كل شهر فبقي سبعة وعشرون. 

وقال محمد بن إبراهيم الميداني: إلى ستة أشهر إلا ساعة؛ لأن أقل المدّة التي 
يرتفع الحيض فيها ستة أشهرء وهو اقل مدَّة الحمل» والأصل أن مدَة الطهر أقل من 
مدة الحملء فنقصنا منه شيئا يسيرا وهو ساعة»ء فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا إلا 
ثلاث ساعات؛ لجواز أن يكون وقوع الطلاق في أول الطهرء فيحتاج إلى ثلاث 
أطهار كل طهر ]/١[‏ ستة أشهر إلا ساعةء وكلَ حيض عشرة أيام. 

وقال الحاكم الشهيد: يرد إلى شهرين؛ لأن العادة من المعاودة» والحيض 
والطهر مما يتكرر في الشهرين عادة لا في شهر؛ فإذا طهرت شهرين.. فقد طهرت 
في آيّام عادتهاء والعادة تنتقل بمرتين» فصار ذلك الطهر عادة لهاء فوجب التقدير به. 

قيل: وعليه الفتوى» وعمل الأكثر على قول الميداني هذا في المعتادة التي لم 
تنس عادتهاء ولو كانت معتادة قد نسيت عادتها عدداً ومكاناً.. فتتحرى وتعمل بأكبر 
رأيها في الطهر والحيض» فتصلي في كل وقت هي طاهرة فيه في أكبر رأيهاء وتدع 
في كل وقت هي حائض فيه في أكبر رأيهاء وإن لم يكن لها رأي وهي المضلَلة.. لا 
يحكم لها شيء من الطهر والحيض يقيناًء بل يأخذ بالأحوط في حق الأحكام من 


é 
د ت > ا ت © سے كات الطهازة‎  آ‎ 


قربان الزوج وغيره مما تجتنب الحائض عنه» ولا تمسك عن الضلاة والصوم» بل 
تصلي بالوضوء: لكل صلاة إن كان ترددها بين دخول الحيض والطهرء وبالغسل: 
لوقت كلل صلاة إن كان ترددها بين الطّهر والخروج عن الحيض» ثم تعيد تلك 
الضلاة في وقت النّانية قبل الوقتية احتياطاً عند أبي علي الدقاق. 

والقياس: أن تختسل في كل ساعة؛ لأنه ما من ساعة إلا ويتوهم أنه وقت 
خروجها عن الحيض لكنها اكتفت بالغسل مرة لوقت كل صلاة لضرورة الحرج. 

وصحَح الإمام السرخسي أنها تغتسل لكل صلاة احتياطأًء وتصلي المكتوبات 
والوتر والسنن المشهورة» وتقرأً في كل ركعة قدر ما تجوز به الضلاة من آية أو 
ثلاث آيات» ولا تقنت في الوتر باللّهم إِنّا نستعينك إلى آخره لشبهة القرآنية فيه. 
وقيل: تقرؤه. 

ولا تقراً القرآن خارج الصلاةء ولا تمس المصحف» ولا تدخل المسجد» ولا 
تصلي التّوافل. 

وإن قضت فائتتها.. فعليها الإعادة بعد العشرة؛ لاحتمال أآنها قضتها في 
الحيض. 

وإن حجت.. لا تطوف للتحيةء وتطوف للزيادة ثم تعيدها بعد عشرة أيام» 
وتطوف للصدر أيضاً ولا تعيدها؛ لأنها واجبة على الطًاهر دون الحائض؛ فإن كانت 
عائفنة. خلا تجن غلا وان كانت طاهرة فة اها ول اها رز وها اندا 
بالتحري؛ لأنْ الفروج لا تتحرى على ما نص محمد. 

وقيل: يأتيها بالتحري وتصوم رمضان كل الشهر؛ لاحتمال أنها طاهرة في كل 
يوم ثم تقضي خمسة وعشرين يوماً؛ لاحتمال كونها حاضت من أله عشرة ومن 
آخره خمسة أو بالعكس» ثم يحتمل أنّها حاضت في القضاء عشرة فتسلم خمسة 
عشر بيقين على ما في «فتح القدير». 

فإذا علم أن المضلَلة لا يقدر لها الطهر في حق الأحكام بل تعمل بأكبر رأيها 


باب الحَيْض .:۳۷ 


إن وجد» وإلا.. فبالأحوط؛ فهل يقدر لها طهر في حق العدة أم لا؟ ففيه خلاف 
بيهم : 

فمنهم: : من لم يقدر لها طهراً ولا تنة تنقضي عدتها أبداً؛ منهم أبو عصمة والقاضي 
آبو حازم؛ لأف ادير لا يجا توفيقاً بينهم. 

ومنهم: من قدره؛ فالميداني ستة أشهر إلا ساعة على ما مر» وعن محمد بن 
الحسن شهران وهو اختيار بي سهيل» وقال محمد بن مقاتل: سبعة [١١/ب]‏ 
وخمسون یوما 

(وإذا زاد الدم على العادة) وهي نوعان: أصايّة وجعلية. 

فالأصلية: على وجهين: 

أحدهما: أن ترى دمين وطهرين متفقين على الولاء» بأن رأت مبتدأة ثلاثة د 
وخمسة عشر طهراً وثلاثة دماً وخمسة عشر طهرأًء ثم استمر الدّم؛ فإنها تدع الصلاة 
من أؤل الاستمرار ثلاثة أيام وتصلي خمسة عشر؛ لأنْ ذلك صار عادة أصلية لها 
بالتكررء وكذا لو ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً وأربعة دماً وستة عشر طهراً ثم استمر 
الدّم.. فحيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر عادة أصلية» فتصلى من أوّل الاستمرار 
ستة عشر؛ لأنها حين رأت أربعة دما فثلاثة منها حيضها ويوم من طهرها على العادة 
الأصليةء إلا أنها لا تصلي فيه لرؤية الدم فيه» فلمَا طهرت ستة عشر.. فأربعة عشر 
منها من تمام طهرها ويومان منها من حيضها الثالث» لكنها لم تر فيها دماً فتصلي 
فيهماء فبقي من حيضها الثالث يوم واحد واليوم الواحد لا يكون حيضاء فتصلى إلى 
موضع حيضها.الرابع» وذلك ستة عشر» ثم تدع الضلاة ثلاثة وتصلي خمسة عشر 
للعادة الأصلية عندهما. 

وعند أبي يوسف تنتقل عادتها برؤية المخالف مرة» وهو المختار للفتوى» فتدع 
من أؤل الاستمرار أربعة وتصلي ستة عشر› وذلك عادتها عنده؛ لأن العادة تثبت 


بمرة عنلذه. 


۸ کیاٺ الطھارَۃة 


قان جاور الْعسَرَةَ .. فالزائد کله اشتَحَاضة LOT O aoa ae‏ 


والثاني: أن ترى دمين وطهرين مختلفين بأن رأت مبتدأًة ثلاثة دماً وخمسة عشر 
طهراً وأربعة دماً وستة عشر طهراً ثم استمر الدّم.. فعندهما: حيضها ثلاثة وطهرها 
خمسة عشرء فاليوم الرابع من أربعة دم من طهرهاء لكنها لا تصلي فيه لما مرء فلمّا 
طهرت ستة عشر.. فأربعة عشر منها بقية طهرها ويومان منها من حيضهاء لكنها 
تصلي فيهما لما مر فبقي من حيضها يوم فتصلي إلى موضع حيضهاء وذلك ستة 
عشر كما مر» ثم تترك ثلاثة من أول الاستمرار. 

وعند أبي يوسف: حيضها وطهرها ما رأت آخر مرة. 

والعادة الجُعلية ثلاثة نواع: 

جعلية في حق الم والطهر معاء بأن ترى أطهاراً مختلفة ودماء مختلفة بأن 
رأت خمسة دما وسبعة عشر طهراً وأربعة دما وستة عشر طهراً وثلاثة دما وخمسة 
عشر طهراً ثم استمر الدم.. قال بعضهم تجعل عادتها أوسط الأعداد. وبعضهم: أقل 
المرتين الأخيرتين. 

والثاني جعلية في الطّهر فقط: بأن رأت أطهاراً مختلفة أو طهرين متفقين بينهما 
طهر يخالفهماء فتدع من أوّل الاستمرار ثلاثة وتصلي ستة عشر على القولين فيما 
رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً وثلاثة دما وستة عشر طهراً وثلاثة دما وسبعة 
عشر طهراً ثم استمر الدم. 

والثالث جعلية في حن الذّم فقط: بأن رأت دماً مختلفة أو دمين متفقين بينهما 
دم يخالفهماء ثم استمر الدم» فيجب البناء على أوسط الأعداد أو على أقل الآخرينء 
والأمثلة ظاهرة. 

(فإن جاوز) الزائد على العادة الأصلية ]/٠[‏ أو الجعلية (العشرة) ولو بجزء 
قليل (..فالزائد كلّه استحاضة)؛ لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي اله عنها قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ية فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع 


بات الختض ا ت ا ت سک 
وَإلا.. فحيض. 


الضلاة؟ فقال: «لاء اجتنبي الضلاة يام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاةء ثم 
صلي وإن قطر الدم على الحصير». 

ولأن الزائد على العادة يجانس الزائد على العشرة من جهة أنه زيادة 
على المقدر؛ إذ المقدر العادي كالمقدر الشرعى» فالزائد عليه كالزائد عليهء 
فيلحق به. 

وإذا كان الزائد على العادة استحاضة؛ فهل تترك الضلاة بمجرد رؤيتها الزيادة 
عليها؟ قيل: تترك ولا تؤمر بالاغتسال والضلاة. وقيل: لاء بل تؤمر بها لأنْ هذه 
الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة»› فلا تترك الصلاة بالشك. والأصح هو 
الأؤل على ما في «المحيط» و«النهاية» و«التّبيين»؛ لأنْ دلیل کونها حاتضاً ظاهر وهو 
رؤية الدم في أوانه» وفي خروجها من الحيض شك» فحكمنا نها حائض حتى يتبين 
أمرها؛ لان هذه الزيادة لا تكون استحاضة حتى يجاوز العشرة؛ فإن جاوز.. تبيّن أنّها 
ليست بحائض» فتؤمر بقضاء ما ترکت. (وإِلا) آي وإن لم يجاوزها (..فحیض» آي: 
إن كان بعده طهر صحيح؛ لأنها لو كانت عادتها خمسة مثلاً في أل كل شهر فرأت 
ستة دما فالسادس حيض؛ فإن طهرت بعده أربعة عشر ثم رأت الدّم.. فإنها ترد إلى 
عادتها وهي حمسة؛ إذ ليس بعده طهر صحيح» فالسادس أاستحاضة»› فتقضي ما 
تركت فيه من الصلاة على ما في «المحيط». 


كاب الطَهَارَة 


3 


ثم الزائد على العادة؛ إما أن يكون متَقدّماً عليهاء أو متأخرا عنهاء أو كلاهما. 


0) 


الزائد على العادة إما أن يكون 


متقدماً علِها متاخراً عنها 
عش املد یکین فيا خر 


باب الحَيْض .ا 


والأؤل": إا أن يكون الزائد صالحاً للحيض بأن كان ثلاثةء أو لا يصلح. 

وعلى الأول إِمّا أن ترى في أيّام عادتها ما يصلح حيضاًء أو ما لا يصلح له» أو 
لا تری فیها شیئاً أصلاً. 

ففي الأول عن أبي حنيفة روايتان؛ ففي رواية محمد عنه: أن المقدم لا يكون 
حیضا وفي رواية بشر والمعلى عنه: أنه حيض تبعاً لأيام عادتها إن وقع بين 
الطهرين التامين. 

وفي الثاني والثالث الحكم موقوف عند أبي حنيفة؛ فإن طهرت أيامها مرة 
أخرى في الشهر الثاني.. صار حيضها ما رت وانتقلت عادتها في الحيض» وإلا.. 
فالمرئي استحاضة. 

وعند أبي يوسف المتقدم حيض ويصير ذلك عادة لها. 

وعند محمد المتقدم حيض بدلا عن أيّامها لا عادة لها. 

وعلى الثاني: إا أن ترى في عادتها ما يصلح حيضاً أو ما لا يصلح له أو لا 
ترى شيئاً أصلاً؛ ففي الأول الكل حيض بالاتفاق لأنَّ ما رأته قبل عادتها غير مستقل 
لعدم النصاب» فيكون تابعاً لعادتهاء وفي الثاني يصير الكل حيضاً عند أبي يوسف 
ومحمَد في أظهر الرواية إن بلغ الكل نصاباً. وقيل: لا يكون شيء منها حيضاً لعدم 
النصاب على انفرادهما إلا أن ترى في موضعها الثاني مثل ذلك» فتنقل العادة إليها. 
وفي الثالٹ [١٠/ب]‏ لا حيض. 

وهذا كله إذا لم يجاوز العشرة؛ فإن جاوزها.. ردت إلى عادتها. 

فإن رأت في آتامها ما یكون حيضاً يكون حيضاً وما قبله استحاضة» وإِن لم تر 
ما يكون.. فالكل استحاضة عند أبي حنيفة» وعندهما من أوّل ما رأت مثل عادتها 
حيض» والزيادة استحاضة» وتؤمر بترك الصضلاة عندهما حين رأت قبل عادتها إذا كان 


)١(‏ أي: الدم الزائد على العادة حالة كونه متقدماً عليها. 


۴ کاب الطْهَارَة 


الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى أام حيضها لم يجاوز العشرة» وعند أبي 
حنيفةء إن كان الباقي ثلاثة أو أكثر.. لم تؤمر بترك الصلاة؛ لأن هذا المقدّم عنده 
بخاری: لا. 

والثاني”": لا يخلو إما إن رأت في أيام أيامها ما يكون حيضاً وبعدها كذلك» أو 
رأت في آيامها ما يكون حيضا وبعدها ما لا يكون حيضاء أو رأت في أيامها وبعدها 
ما لا يكون حيضاً لكن لو جمعا يكون حيضاًء أو رأت في أيّامها ما لا يكون وبعدها 
ما يكون» أو لم تر في أيامها أصلاً ورأت بعدها ما يكون. 

ففي الثلاثة الأول يكون الكل حيضا ما لم يجاوز العشرة. 

وفي الأخيرين: يصير الكل حيضاً عندهما ما لم يجاوز العشرة وعند أبي 
حنيفة لا يصير حيضاً حتى يعاودها في الشهر الثاني على ما في «المحيط». 

وفي الأصل: الكل حيض بالاتفاق. 

والثالث: لا يخلو إما أن يكون كل من المقدم والمؤخر نصاباً» أو لا يكون 
شيءَ منها نصاباًء أو يكون المقذم RE‏ والمؤخر له أو بالعکس. 

فالكل في الوجوه الأربعة حيض» وفي رواية عن بي حنيفة المقدم ليس بحيض 
والأمثلة ظاهرة. 

وهذا إذا لم يجاوز المجتمع العشرة؛ فإن جاوزها.. فإن كان الكل من المقدم 
والمؤخر بحال لو ضج إلى عادتها ازداد العشرة فحيضها عادتها والمقدم والمؤخر 
استحاضة. 

وإن كان أحدهما كذلك.. فحيضها عادتها أيضاً. 


)١(‏ أي: الدم الزائد على العادة حالة كونها متأخراً عنها. 
)۲( أي: الدم الزائد على العادة حالة كونها متقدماً ومتأخراً عنها. 


ات ال ا دك ا ا س 


إن كانت مبتداة وراد على العشرة. فالعرة حيض ااذ أقشحاضة. 


(وإن كانت مبتدأة وزاد الدم على العشرة.. فالعشرة حيض) تترك فيها الصلاة 
والضوم ابتداء الرؤية على الأصح على ما قدّمناه» وتصير تلك العشرة عادة لها 
عندنا؛ لأنه دم في أوانه ولا عادة لهاء فنجعله عادة لها. 

وعند أبي يوسف آنها تأآخذ في انقطاع الرجعة والصوم والصلاة بالأقل» وفي 
الحلّ للأزواج بالأكثر احتياطا. 

أجيب: أن دليل بقاء الحيض ظاهر فلا معنى للاحتياط. 

(والزائد كله استحاضة). 

اعلم ان من بلغت بالدم: 

إما إن رأت دماً فاسداً مستمرًاً.. ففي كل شهر حيضها عشرة» والباقي طهرها. 

وأما إن رأت دما وطهرا فاسدين» ثم استمر الدم كأربعة عشر دما وأربعة عشر 
طهراء ثم استمر الدم.. فيجعل مستمرًا ابتداء؛ إذ لا حكم للفاسد؛ فعادتها: عشرة من 
أول أربعة عشر» وبقية الشهر عشرون طهر»ء ومعنا ثمانية عشر إلى زمان الاستمرارء 
فيجعل من أول الاستمرار يومين من طهرها لتكمل عشرين فتصلي فيهاء ثم تترك 
عشرة وتصلي عشرين» وذلك عادتها في زمن ]/٠١[‏ الاستمرار. 

وأما إن رأت دماً وطهراً صحيحين» ثم استمر الدم.. فما رأته من الدم والطهر 
عادتها في زمن الاستمرار؛ لأن عادة المبتدأة تثبت بمرة بالاتفاق. 

وآما إن رأت دما فاسداً وطهراً صحيحاً ثم استمر الدم.. فعلى ما صححه الإمام 
السرخسي يكون حيضها عشرة وطهرٌ عشرون؛ لأن الدم لما فسد بالزيادة.. فسد 
طهرها أيضاً؛ مثلاً: لو رأت أحد عشر دما وخمسة عشر طهراً.. صلّت في أؤل 
طهرها يوماً بالدم وهو الحادي عشر» وقد بقي من عشرين طهرها أربعةء فتصلي 
أربعة من أؤّل الاستمرارء ثم تدع عشرة وتصلي عشرين» وقبل حيضها عشرة 
وطهرها ستة عشر. 


کاب الها 
[النفاس وأحکامه]: 


ؤحكمة: حكم الْحيض. 


وأمّا إن رأت دماً ا وطهراً فاسداً ئم استمر الدم؛ مثلاً: رأت ا 
وأربعة عشر طهراً ثم استمر الدم.. فحيضها خمسة وطهرها بقية الشهر خمسة 
وعشرون» وقد جاء الاستمرار وبقي من طهرها أحد عشرء فتصلَي من أل الاستمرار 
أحد عشر ثم تدع خمسة وتصلي خحمسة وعشرين» وذلك عادتها. 
[النفاس وأحكامه]: 

(والنفاس) هو في اللغة: مصدر نفست المرأة إذا ولدت فهي نفساء. 

وفي الشرع: (دم) حقيقي أو حكّمي» فيشمل الطهر المتخلل في المدّة. 

(يعقب الولد)» فلو ولدت ولم تر دماً أصلاً.. لا تكون نفساء» لكن يجب عليها 
الخسل عند أبي حنيفةء وزفر احتياطاً؛ لأن الولادة لا تخلو عن قليل دم. 

وعند أبي يوسف لا يجب؛ لأنه يتعلق بالنفاس ولم يوجد. 

وأمّا الوضوء.. فيجب بالاتفاق. 

والمراد بالدم: ما خرج من الفرج» حتى لو ولدت من قبل سرتها بأن شقّت 
بطنها وخرج الولد منها.. فلا تكون نفساء» بل صاحبة جرح سائلء لكن تنقضي 
عادتها بهاء وتصير الأم أمّ ولد إن سال الم من فرجها.. فحينئذ تصير نفساء أيضاً. 

(وحكمه: حكم الحيض)» فتدع الضلاة والصوم وتقضيه دونهاء وغيرها من 
الأحكام السابقة إلا في الفصل بين طلاقي السنة والبدعةء والعدة والبلوغ والاستبراء 
فإنها بالحيض نصا حتى لو استبرأً جارية بعدما ولدت.. لا يعتبر نفاسها من 
الاستمرارء ولا يطؤها إلا بعد حيضة بعد النفاس. 


بات الخ س © ص ا ٣٥‏ 


ولا حدٌ لأَقَلّه. 


وَأكَتَره أرْبَعُون يَوّما. 


[مُدّته]: 

رولا حدً لالوم حتى لو رأت ساعة ثم طهرت فتلك الساعة نفاس وباقيها طهر؛ 
لأن دم النفاس علامة ظاهرة على كونه من الرحم وهو تَقَدَّم الولدء فلا حاجة إلى 
التقدير بالمدةء بخلاف الحيض. 

وفي «العناية»: إن أقل التفاس ما يوجد» ولا حدً له بالمدة في حق الصلاة 
والصوم بالاتفاق» وإنما الخلاف فيما إذا وجب اعتبار أقله في انقضاء العدة بأن قال 
لها زوجها: إذا ولدت فآنت طالق» فقالت: انقضت عدتي» أي مقدار يعتبر لأقل 
التفاس مع ثلاث حيض؟ عند أبي حنيفة يعتبر أقله بخمسة وعشرين» وعند أبي 
يوسف بأحد عشر يوماء وعند محمد بساعة. كذا في «النهاية». 

(وأكثره: [؛٠/ب]‏ أربعون يوماً) لما صححه الحاكم عن أم سلمة قالت: كانت 
التفساء على عهد رسول الله ية تجلس أربعين يوماً لا يأمرها النبي ية بقضاء صلاة 
النفاس. 

ولأن أكثر مدَة التفاس أربعة أمثال مدة الحيض» فتكون أربعين» وهذا لأن 
الزوح لا تدخل في الولد قبل أربعة أشهر» فتجمع الدّماء أربعة أشهرء وإذا دخل 
الروح.. صار الدم غذاء له» فإذا خرج الولد.. خرج ما كان محتبساً من الدم أربعة 
أشهر في كل شهر عشرة آيّام» ومتى انقطع قبل بلوغه أكثره.. فهي طاهرة» تصوم 
وتصلي. 

واختلفوا في الوطءء» قيل: مكروه وهو المروي عن علي. 

وعن أبي حنيفة والشافعي لا يكره إلا أن ينقطع دون عادتها. 

والطهر المتخلل.. لا يفصل وإن كَثُر عند أبي حنيفة. وقالا: إن كان أقلَ من 


4٦‏ ا ا ا س ا 
وما تراه الْحَامِل حال الحمل وَعند الوضع قبل روج أكثر الْولَدٍ.. 
اشخحاضة. 
وَإن رَادَ على أَكَتَرهِ وَلها عَادَة.. فالزائد عَلَهَا اشَجَحَاضةٌ. 
وإلا.. فالزائد على الأككّر - فَقَّط - اشَيَحَاضة. 


خمسة عشر.. لا يفصل» وإن كان خمسة عشر فصاعداً.. يفصل؛ فالأول نفاس 
والثاني حيض إذا كان نصاباً. 

وقال الشافعي: أكثره ستون. والحجة عليه: ما رويناه. 

(وما تراه الحامل حال الحمل وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة) 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وفي رواية المعلى عنهما: أنه إذا خرج بعض الولد.. 
صارت به نفساء قل أو كثر. 

وعن محمد في رواية هشام: لا تصير نفساء حتى يخرج نصف الولد. 

وفي رواية عنه: حتی يخرج جميعه. 

قالوا: يحفر حفيرة تحتها تجلس هي عليها وتصلي كيلا يضر الولد. 

(وإن زاد على أكثره ولها عادة.. فالزائد عليها استحاضة)» ذكر في «الأصل»: 
إذا كانت عادتها في النفاس ثلاثين يوماً فانقطع دمها على رأس عشرين وطهرت 
عشرة آټّام عادتها فصلت وصامت» ثم عاودها الم فاستمر حتى جاوز أربعين.. فهي 
استحاضة فيما زاد على الثلاثين ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامت» فيلزمها 
القضاء. 

وقال الحاكم الشهيد: هذا على مذهب أبي يوسف يستقيم؛ لأنه يرى ختم 
الحيض والنفاس بالطهر إذا كان بعده دم» وأما على مذهب محمد.. ففيه نظر؛ لأنه 
لا یری ختمهما بالطهر. 

(وإلا) أي وإن لم يكن لها عادة (.. فالزائد على الأكثر فقط استحاضة)» فيكون 
نفاسها أربعين عادة لها. 


باب الحَيْض _ ۷ 
[بمَ تثبت تشبت العادة؟] 
وَالْعَادَةٌ تثب وتنتقل بمرَةٍ في الحيض والتفاس علد أبي يُوشف› وه 
وعلدهما لا بد منَ المعاودة. 


‘o 
اا‎ 


[بم تثبت العادة؟] 

(والعادة) - أصاية أو جعلية على ما قدّمناه - (تثبت) في المبتدأة والمعتادة 
(وتنتقل) عدداً ومکاناً على ما ذكرناه (بمرة) متعلق على التنازع وكذا قوله: (في 
الحيض والنفاس عند آبي يوسف» وبه يفتى)؛ لأن العادة فيهما تثبت برؤية الدّم مرة 
في المبتدأة» فكذا تنتقل برؤية خلافه مرة في المعتادة ويصير عادة تيسيراً لهاء ولأن 
انتقال العادة في المعتادة إثبات عادة ثانية لها؛ فإذا جاز إثبات العادة الأولى في 
المبتدأة بمرة.. جاز إثبات الثانية في المعتادة أيضاً. 

(وعندهما: لا بد من المعاودة)؛ لأن العادة من العودء فلا بد من التكرار في 
المعتادةء بخلاف المبتدأة؛ لأن الحاجة ثمة إلى نصب العادة عدداً ومكاناًء فكان 
اعتبار ما رأته في نصب العادة أولى من اعتبار ما لم تر [وأما] المعتادة.. فالحاجة 
فيها إلى نسخ العادة الأولى وإثبات الأخرى» فلا بد من التكرر [١٠/]؛‏ مثلاً: امرأة 
رأت خمسة دماء في أل كل شهر وخمسة وعشرين طهراً وهذا عادتها الأصلية 
عدداً ومكاناً؛ فإن رأت في مكان خمستها ستاً مثلاً مرتين.. انتقلت عادتها عدداً 
بالاتفاق. 

وإن رأت بمرة تنتقل عنده خلافاً لهما. 

ولو كانت عادتها الأصلية في الحيض ثلاثة» وفي الطهر خمسة عشرء فرأت 
ثلاثة ثم طهرت أربعة وثلاثين يومأًء ثم استمر بها الدم.. فموضع حيضها الأول من 
خمسة عشر إلى ثمانية عشر»ء وموضع حيضها الثاني من ثلاثة وثلاثين إلى ستة 
وثلاثين؛ فإذا طهرت أربعة وثلاثين ثم استمر بها الدم.. فهذه امرأة لم تر في موضعها 


واا ا ت س ت ت 


ونفاش التوأمين منَ الأول. خلافاً لمْحمد. 


مرة أصلاً ومضى في موضع حيضها الثاني يوم» وبقي يومان» ويومان لا يمكن أن 
يجعل حيضاً فلم تر هي حيضها في موضعها مرتين» فانتقلت عادتها مكاناً والعدد 
على حاله» فتستأنف الحساب من أول الاستمرارء فتدع الضلاة من أول الاستمرار 
ثلاثة أيّام» ثم تصلي خمسة عشر» ثم تدع ثلاثة» ثم تصلي خمسة عشر» وذلك 
عادتها. 

(ونفاس التوأمين) - هما: الولدان بين ولادتيهما أقل من ستة أشهر- 

(من الأؤل) عند أبي حنيفة وأبي يوسف» فلا تصوم ولا تصلي بعد الأؤل» وإن 
كان بينهما أربعون يوماء والدم الذي بعد الثاني استحاضة لا نفاس؛ إذ لا يتوالى 
نفاسان ليس بينهما ستة أشهرء كما لا يتوالى حيضان ليس بينهما طهر خمسة عشر. 

ولو ولدت ثلاثة أولاد وبين الأول والثاني أقل من ستَّة أشهر وكذا بين الثاني 
والثالث»ء لكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر.. فالصحيح: أنه يجعل الثلاثة 
من بطن واحد. 

(خلافاً لمحمد) قال: إنه من الثاني» وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن التفاس 
متعلق بالولادة؛ لأنه مأآخوذ من: تنفس الولد» أو من: تنفس الرحم» ولم يتحقق 
الولادة من كل وجه؛ لقيام الولد الثاني» والصلاة كانت واجبة بيقين قبل الولادة.. فلا 
يسقط بالاحتمال» كما لو خرج آقل الولد.. قلنا: النفاس اسم لدم يتنفس به الرحم 
عقيب الولادة» وبولادة الأول انفتح فم الرّحم وتحققت الولادة من كل وجه بخروج 
الولدء فالدم الذي يعقبها يكون نفاسا. 

وقيل: إنه اسم لما فضل عن غذاء الولد من دم الحيض الممنوع خروجه 
بانسداد فم الرحم بالحبل» وبالولد الأول ظهر انفتاحه» فظهر أن الخارج هو ذاك 
الذي كان ممنوعاًء وقد حكم الشرع بأن ما كان منه ينتهي بأربعين» حتى لو زاد 
استمر الدم عليها في الولد الواحد.. حكم بأنه من غير ذلك» فيلزم أن الخارج بعد 
الثاني بعد الأربعين غير ذلك وأنه استحاضة. 


تات الخ 2 ج د س ت 
وانقضاء الغدة من الاخ إحماها 
ُو ولد تصيرٌ به امه نُمْسَاءَء وَالْأمَة م 
لي وَيَقَعُ الاق الْمُعَلْقُ بالولادة وتنقضي به الْعِدهُ. 


(وانقضاء العدة من الأخير إجماعا) لقوله تعالى: طوأؤكث لمال اهن أن يمن 
مله 4 وبوضع الأول لم تضع حملهاء ولأنها يتعلق بفراغ الرحم ولم يوجد بوضع 


ر ا 


الأؤل. 
[أحكام السقط]: 

(والشقط إن ظهر بعض خلقه) من يد أو رجل أو إصبع أو ظفر أو شعر (.. فهو 
ولد تصير به أمه نفساء والأمة أم الولد) إن ادعاه سيّدها؛ لأن الدعوة شرط فيه» 
(ويقع الطلاق المعلق بالولادة) [١٠/ب]‏ وكذا العتق» ويحنث فيما علَقَها من اليمين؛ 
لوجود الشرط ونقصان الخلقة لا يمنع ثبوت الأحكام» حتى لو أسقطته ميّتا من 
ضرب رجل تجب الغرة على عاقلة الضارب» ولو أسقطته حيًا فمات.. تجب الدية 
الكاملة. 

(وتنقضي به العدة) لما تلوناه وبيتّاه. 

وإن لم يظهر بعض خلقه.. فليس بولد ولا يتعلق به الأحكام» فلا يكون ما 
يعقبه من الدّم نفاسأًء بل يكون حيضاً إن كان نصاباًء وإلا.. فاستحاضة. 

وإن رأت قبل السشقط دماً واستمر بعده؛ فإن كان مستبين الخلقة.. فما رأته قبله 
لا يكون حيضاً؛ لكونها حاملاً بل استحاضة» وتکون هي نفساء» وإِن لم یکن مستبين 
الخلقة.. فما رأته قبله حيض إن وافق أيام عادتها ومرثياً بعد طهر تام وبلغ نصاباً 
وما رأته بعده.. استحاضة. وإن رأت قبله يوماً أو يومين دمأ.. فما يكمّل عادتها مما 
رأت بعده حيض» والباقي استحاضة. 


وإ ا ت ا ت کن کات الطَهَارَة 


ودم الإشَيَحَاصة كرْعافِ داِم» لا يمْنَعُ صَلاة وَل صوماً ولا وطأ. 


(ودم الاستحاضة) وهو: ما رأته الحامل» والزائد على العادة المجاوز للأكثرء 
والزائد على الأكثر من الحيض والتفاس» وما لا يبلغ الأقل من الحيض. 

(كرعاف) بضم الراء ما خرج من الأنف من الدم (دائم لا يمنع صلاة ولا 
صوماً) فرضاً أو نفلاً (ولا وطئا) ولا غيرها من الأحكام؛ لأن المنع عنها بعد ثبوتها 
لا بذ من مانع كما في الحيض والنفاس ولم يوجد. 


فلالاغار ت ت ا 
«قضل [ في الأغڌار]) 

الْجْسَْحَاضة» و و أو استطلاق بطنء و اتفلات ربج أو 

رُعَاف داي أو جر لا ترقاً. . يتوصۇون لوقت کل صلَاةٍ وَيصلونَ به e‏ 


(فضل [ في الأغْدًار]) 

(المستحاضة» ومن به سلس بول) قال في «المصباح»: سلس البول استرساله 
وعدم استمساکه لحدوث مرض بصاحبه وصاحبه: سلش بالکسر. 

(أو استطلاق بطن) أي عرض له مرض مسهل (أو انفلات ريح) انفلت خرج 
بسرعة (أو رعاف دائم أو جرح لا يرقا) أي لا يسكن (يتوضؤون لوقت كل صلاة؛ 
لما روته عائشة أن النبي ييه قال لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة: «توضئي 
لوقت كل صلاة» ذكره محمد في «الأصل»» وهو حجة على مالك في قوله: 
يتوضؤون لكل صلاة فرضاً أو نفلاًء وعلى الشافعي: يتوضؤون لكل فرض» ولا 
حجة لهما فيما روي عن عائشة أيضاً أنه َة قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «توضئي 
لكل صلاة» على ما ذكرناه؛ لاحتمال أن يكون المراد بالضلاة وقتهاء أو يكون اللام 
للوقت كما في قوله تعالى: دوك آلتَني ) بقرينة ما رويناه من المفسر. 

(ويصلون به) أي بالوضوء الذي توضؤوا للعذر المبتلى به» سواء توضؤوا مع 
سيلان أو مع انقطاعه ثم سال في الوقت. 

وتفصيله على ما ذكره في شرحه إٍ «المُنْيَّة» وشرح «صاحب المجمع»: أن 
صاحب العذر: إما أن يتوضاً وصلى مع انقطاع عذره فيهما ودام الانقطاع مستوعبا 
للوقت الثاني. 

أو مع سيلانه فيهما ثم انقطع ودام الانقطاع في الوقت الثاني. 

أو يتوضاً على الانقطاع ويصلي على الشيلان في الوقت. 

أو يتوضاً على السيلان ويصلي على الانقطاع في الوقت. 

ففي الور الثلاث الأول لا إعادة عليه؛ أما في الأول.. فلأنه صحيح صلى 


کے کات الطَهَارَةَ 
في الوَقتِ ما شاؤوا من فرضِ وَنفل. 


بطهارة الأصحاءء وأما في الثانية.. فلأنه معذور صلى بطهارة المعذورين ]/٠١[‏ وأما 
في التّالثة.. فلأن العذر إنما اعتبر للأداء وهو قائم وقت الأداء. 

وفي الضورة الرابعة: إن دام الانقطاع باستيعاب الوقت الثاني.. فعليه الإعادة؛ 
لأنه صلى صلاة المعذورين والعذر منقطع» وإن لم يدم الانقطاع بأن عاد عذره في 
الوقت الثاني.. فلا إعادة عليه على ما في «التّبيين»؛ لعدم الانقطاع التّام» فيتصل الدم 
الثاني بالأول» فيجعل مستمراً. 

والحكم أيضاً كذلك في الصورة الأولى والثانية إذا لم يدم الانقطاع فيهماء بل 
هو أولى فيهما. 

فظهر من هذا: أن صاحب العذر إذا توضأً لما ابتلي به من العذر مع انقطاعه ثم 
سال في الوقت لا ينتقض بالسيلان وضوؤه» بل ينتقض بخروج الوقت على ما 

بخلاف ما إذا توضأً لحدث آخر غير ما ابتلي به - والحدث الذي ابتلي به 
منقطع عند التوضؤ ثم سال ما ابتلی به - فإنه ينتقض وضوؤه بالسیلان؛ لان وضوؤه 
لم يقع للعذر المبتلى به» بل وقع لغيره» وإنما لا ينتقض وضوؤه بالسيلان في الوقت 
إذا كان توضاً لعذره الذي ابتلي به؛ لأنه هو المبيح للصلاة مع الشيلان. 

(في الوقت) لا بعده؛ لانتقاض وضوئه بخروجه إن توضاً مع السيلان أو وجد 
السيلان بعد وضوئه في الوقت» لا بذ من هذا القيد على ما سنبينه. 

(ما شاؤوا من فرض) وواجب أداء وقضاء (ونفل) لإطلاق ما رويناه» ولأن 
وضوءهم لما ابتلوا به من العذر لا ينتقض بسيلانه في الوقت ما لم يخرج الوقت أو 
يحدث حدث آخر» كما إذا سال الدم من أحد منخريه فتوضأء ثم سال من المنخر 
الآخر في الوقت.. فعليه الوضوء لأنه حدث جديد. 

بخلاف ما إذا سال منهما جميعاً فتوضاً ثم انقطع أحدهما.. فهو على وضوئه ما 
بقي الوقت. 


وكذا يلزمه الوضوء لو كان معه دماميل أو جدري بعضها سائلة وبعضها منقطعة 
فتوضا وبعضها سائلة ثم سالت التي لم تكن سائلة انتقض وضوؤه؛ لأن الجدري 
قروح متعددة لا قرحة واحدة فالسيلان من المنقطعة حدث آخر» بخلاف ما لو 
كانت جميعها سائلة فتوضا ثم انقطع بعضها فهو على وضوئه على ما في 


«الخلاصة» و«البدائع». 
(ويبطل بخروجه) أي إذا توضاً والدم سائل أو سال بعد الوضوء في الوقت 
وهو منقطع عند التوضۇ. 


وأما إذا لم يكن سائلاً عند الوضوء ولم يسل بعده في الوقت.. فلا ينتقض 
بخروجه» حتى لو توضا والدم منقطع ولم يسل ثم خرج الوقت وهو على وضوئه. 

وله أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء ما لم يسل عذره أو يحدٌث حدٿ آخر› 
خلافاً لعيسى بن أبان؛ فإنه قال: ينبغي أن يعيد الوضوء إذا دخل الوقت الثاني؛ لأنه 
انقطاع ناقص فلا يمنع اتصال الدم الثاني بالأول» فكان كالمستمرء وهذا لأن وضوءه 
واقع للسيلان» بدليل أنه لا يحتاج إلى وضوء آخر إذا سال في الوقت» والوضوء 
الواقع للسيلان ينتقض بخروج الوقت. 

قلنا: إن وضوءه وضوء الطًاهر إذا لم يوجد [١٠/ب]‏ بعده حدث؛ لأن وضوءه 
يرفع ما قبله من الحدث مثل وضوء غير المعذورء ولا يرفع ما بعده فيعذر للحرج 
في حق الحدث المتآخر عن الوضوء إن وجد. 

وما إن لم يوجد كما نحن فيه.. فلا يجعل معذوراً» بل يكون من الطاهرء ولا 
ينتقض وضوؤه بخروج الوقت كسائر الأصحاء» وهذا لأن الشرع جعل الحدث 
الموجود حقيقة معدوما حكما للعذرء وفيما قاله عيسى يلزم جعل الحدث المعدوم 
حقيقة موجوداً حكماً» وهو عكس المشروع. 

ولو جدد الوضوء في الوقت والمسألة بحالها ثم سال الدم.. انتقض وضوؤه؛ 
لأن تجديد الوضوء وقع من غير حاجة ولم يقع للسيلان» فلا يعتد به.. بخلاف ما 


8~ اث الطهارَة 


إذا توضاً بعد السيلان في الوقت الثاني؛ حيث لا ينتقض» وعلى قياس ما قاله عيسى 
لا ينتقض الوضوء المجدد حتى يخرج الوقت الثاني. كذا في «الرَيْلّعي». 

ثم المراد بالخروج ههنا: خروج وقت المفروضةء لا مطلقاً؛ لأن المعذور لو 
توضاً لصلاة العيد.. لم يبطل وضوؤه بخروج وقت العيدء بل يصلي به الظهر عند 
أبي حنيفة ومحكد. وقيل: ينتقض وضوؤه بخروجه والصحيح: هو الأول على ما في 
«الهداية» و«الرَيِلعي»؛ لأنها ليست بفرض› فصار کما لو توضاً للضحى؛ فإن قيل: قد 
صرح في «المحيط» وغيره أن المعذور لو توضاً في وقت الظهر للعصر له أن يصلي 
العصر بذلك الوضوء» كما لو توضاً قبل الزوال للظَّهر ثم زالت الشمس: له أن 
يصلي الظهر به؛ لجواز تقديم طهارة المعذور على الوقت» لضرورة أن الشرع جعل 
العزيمة للمكلّف أن يشتغل كل الوقت بالأداء» وذا لا يحصل إلا بتقديم الطهارة على 
الوقت» وهذا نص على أن وضوء المعذور لم ينتقض بخروج وقت المفروضة 
أيضاً.. قلنا: هذا المسألة خلافيةء والأكثر على انتقاض وضوئه بخروج وقت 
المفروضة مطلقاًء ولا يصلّي به العصرء وصححه الإمام؛ لأن القياس عدم طهارتهم 
مع قيام الحدث معهم» إلا أن الشرع جعل الوقت في حقهم مانعاً عن تأثير الحدث 
لضرورة الحاجة إلى الطهارة لأداء الفرض» فلمًا زال المانع.. ظهر تأثير العلة مطلقاء 
فانتقض الوضوءء» ولهذا لا يجوز لهم المسح على الحُمّين بعدما خرج الوقت 
والحدث قائم عند لبسهما والتوضۇ. 

وكذا لا يجوز لهم البناء إذا خرج الوقت وهم في الصلاة وأَمّا لو كان الم 
منقطعا عند اللبس والوضوء معأ ثم سال.. فيمسح تمام المدة كالصحيح. 

وكذا لو خرج الوقت وهو في الضلاة.. يتوضا ويبني كمصل سبقه الحدث» 
وها على طررقة تخصيصن الحلة والمخلصن محروف: 

ومنه ظهر أن إضافتهم انتقاض الوضوء إلى خروج الوقت ودخوله مسامحة؛ 
لأنه إنما ينتقض بالحدث الشابق عند خروجه لا بالخروج نفسه. 


قضل فى الآغزار _ ٣‏ 


قال زفرڙ: بدخُولِهِ فَقّط. 

وَقَال أ ُوشف: بأتها گانً. 

فالمتوصٌَ قت الفجر.. لا يلي به بعد الطْلُوع إلا عند زفر. 
والمتوصَيٌ بعد الطلُوع.. يُصَلّي به الظَهْرء خلا له. 


(فقط) عندهما (وقال زفر: بدخوله فقط. وقال بو يوسف: بأيهما) من الدخول 
والخروج (كان)؛ لأن طهارته ضرورية» ولا ضرورة قبل الوقت وبعد» ولزفر: أن 
طهارته قبل الوقت غير معتبرة فتنقض عند الدخول» ومعتبرة بعد الدخول فلم ينتقض 
[۷/آ] عند الخروج. 

ولهما: أن طهارته لضرورة الحاجة إليهاء والدخول دليل الحاجة»ء والخروج 
دليل زوالها؛ فإضافة الانتقاض إلى دليل زوالها أولى من إضافته إلى دليل ثبوتها. 

(فالمتوضئ وقت) طلوع (الفجر يصلي به بعد الطّلوع»؛ أي: طلوع الشمس 
لوجود الخروج الناقض عندهم» (إلا عند زفر)؛ لعدم التاقض عنده وهو الّخول. 

(والمتوضئ بعد الطلوع) أي طلوع الشمس (يصلي به الظهر) عندهما لعدم 
الخروج» (خلافاً له) ولأبي يوسف؛ لوجود الّخول. 

وقال أبو بكر الرازي: لا خلاف بين أصحابنا في أن طهارة المعذور تنتقض عند 
الخروج» وإنما لم تنتقض في الصورة المذكورة عند زفر بالطلوع؛ أن قيام الوقت 
جعل عذرا وقد بقيت شبهته» فصلحت لبقاء حكم العذر تحقيقاء وإنما يلزم الوضوء 
بدخول وقت الظهر عنده وعند أبي يوسف؛ لأن طهارته ضروريةء ولا ضرورة في 
تقديمها على الوقت» لا لأن طهارته انتقضت عند الدخول؛ يعني: نها لم تصح 
أصلا؛ لا نها صحت وانتقضت» لكن عدم صحتها بالنسبة إلى الوقتية لا إلى التوافل 
والقضاء» حتى يصح النوافل والقضاء عندهما بعد الدخول بالوضوء الذي توضاً 
قبله» بخلاف الرواية الأولى؛ حيث لا يجوزان عندهما في تلك الرواية؛ للانتقاض. 


& 
۴۵ کاب الطهارَة 
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والمعذور: من لا يمْضِي عَليِهِ قت صَلاءٍ إلا الي ابتّلي به يُوجد فيه. 


ولما بين أحكام المعذور لكونه أهج.. شرع في بيان له فقال: (والمعذور من 
لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والعذر الذي ابتلي به يوجد فيه). 

اعلم: أن للعذر أحوالاً ثلاثة: حال ثبوته» وحال بقائه» وحال زواله. 

وهم اتفقوا: 

- على أن استيعاب الانقطاع لتمام الوقت شرط لزواله؛ حتى لو توضاً مع 
اليلان وصلى مع الانقطاع إن عاد في الوقت الثاني.. فلا إعادة عليه لعدم الانقطاع 
التام» وإن لم يعد.. فعليه الإعادة لوجود الانقطاع التام على ما قدّمناه. 

- وعلى أن وجود العذر الذي ابتلي به في جزء من الوقت ولو مرة.. كاف في 
بقائه بلا اشتراط الاستيعاب» حتى لو توضاً مع الانقطاع ثم سال في جزء من 
الوقت.. لا ينتقض وضوؤه به. 

واختلفت عباراتهم في ثبوته» والذي ظهر من عامة كتب الحنفيّة: أن استيعاب 
العذر وسيلانه: لتمام الوقت شرط في ثبوته ابتداء» وكون صاحبه صاحب عذر 
اعتباراً باستيعاب الانقطاع في زواله؛ حتی لو سال دمه في بعض وقت صلاة فتوضاً 
وصلى ثم خرج الوقت وانقطع دمه في وقت صلاة فتوضاً وصلى ثم خرج الوقت 
وانقطع دمه في وقت صلاة أخرى.. أعاد تلك الصلاة؛ لعدم الاستيعاب. 

وإن لم ينقطع في وقت صلاة أخرى حتى خرج.. لا يعيدها؛ لوجود 
الاستيعاب» ولهذا قالوا: لو سال جرحه انتظر آخر الوقت؛ فإن لم ينقطع.. توضاً 
وصلى قبل خروجه؛ فإذا فعل ذلك فدخل وقت أخرى فانقطع فيه.. أعاد الأولىء 
وإن لم ينقطع.. فلا. 

والڏي ظهر من کلام «الكافي»: عدم اشتراط الاستيعاب في ثبوته؛ حیث قال: 
إنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت صلاة زماناً يتوضأً ويصلي فيه خالياً عن 
الحدث؛ فإن الظاهر منه [۷٠/ب]‏ أن استمرار العذر بحيث لا ينقطع في الوقت ليس 


قضل في الأغڌار ٠‏ - _ _ ۷ 


بشرط في كونه صاحب عذرء» وإنما الشرط عدم وجدانه وقتاً يسع فيه الوضوء 
والضلاة. 

وفی «الرَْلّعي»: الأظهر هو الأول. 

وقال ابن الهمام: إن ما في «الكافي» يصلح تفسيراً لما في عامة الكتب؛ إذ قَلّما 
بخلاف جانب الصحة منه؛ فإنه بدوام انقطاعه وقتاً كاملا وهو مما يتحقق. 

وتعريف المصنف باعتبار حال البقاء. 

ثم اعلم أن الانقطاع المعتبر في زواله أعمَّ مما كان بنفسه»ء أو بعمل من 
صاحب العذر بالربط أو الحشو. 

ون منعه لازم عليه متى قدر؛ لآنه قال في «قاضي خان»: صاحب الجرح 
السائل إذا منع خروج الدم بعلاج أو رباط.. لا يكون صاحب جرح سائل» 

وقال في «الخلاصة»: تفسير الجرح السائل أن لا يمضي عليه وقت الصلاة إلا 
والدم الذي ابتلي به يوجد فيه» ولو منع الجرح من السيلان.. خرج من أن يكون 
صاحب الجرح السائل. انتھی . 

وقال في «فتح القدير»: ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو» أو 
کان لو جلس لا یسیل» ولو قام سال.. وجب رده؛ فإنه یخرج برڏّه عن آن يکون 
صاحب عذر» بخلاف الحائض إذا منعت الدرور.. فإنها حائض» ويجب أن يصلي 
الا انها إن سال بالميلان؛ لأن ترك الشجود أهون من الصلاة مع الحدث. 
اھ 

فإن الظاهر من هذه امول وجوب المنع عليه متى قدر عليه» وإنه يخرج من أن 
یکون صاحب عذر بعد المنع لو استمر الانقطاع لتمام الوقت»› وأما إذالم يمنع مع 
قدرته عليه بعد تحقق کونه صاحب عذر؛ فهل یخرج من أن یکون صاحب عذر 


0 ا سے کات الطَهَارَة 


بمجرد قدرته على المنع» أو لا يخرج بل يكون صاحب عذر لكنه يأثم بترك الواجب 
على ما هو مفهوم ما في «فتح القدير»» قلت: إنه يخرج بمجرد قدرته؛ لما قاله في 
«البزازية»: وإذا قدرت المستحاضة أو ذوا الجرح أو المفتصد على منع دم بربط 
وعلى منع النش بربط الخرقة.. لزم» وكان كالأصحاء» وإن لم يقدر عليه.. فهو ذو 
عذر بخلاف الحائض؛ حيث لا تخرج بالربط عن كونها حائضاً؛ لأن الدرور في 
تحقق الاسم لا يلزمه ثمة» وهنا يلزم. 

ومتى تحقق أنه ذو عذر وقدر على الربط.. لا يلزم. انتهى. 

أي: لا يلزم العذر: أي: خرج من أن يكون صاحب عذر بقرينة قوله السابق: إذا 
قدر على المنع بربط.. لزم ذلك؛ فظهر دلالته على ما اذعيناه قوله: ومتى تحقق... 
إلى آخره» وأظهر منه ما ذكره في «شرح النقاية» عن الزاهديّ: يجب منع السيلان 
بربط» أو حشوء أو جلوس في الصلاةء أو إيماء؛ فلو لم يعالج مع القدرة عليه وصلى 
مع السيلان.. لم يجز؛ انتهى. 

وكذا المفهوم مما نقلناه من «قاضي خان»؛ لأن مراده بقوله: إذا منع خروج 
الدم.. أنه إذا قدر على المنع لا المنع بالفعل؛ بقرينة قوله: والمفتصد ليس بصاحب 
جرح؛ لأنه ]/٠۸[‏ متمكن من منع الدم» فظهر من هنا: أن من جرح محلاً من بدنه 
بالك بلا ضرورة مجوزة له.. لا يكون صاحب عذر؛ لأنه قادر على منعه ابتداء 
بتركه الكيّ وبعد ابتلائه به أيضاً بترك الحمصة الموضوعة عليه؛ لعدم الصرورة 
المرخصة. 

وأمّا بعد تحقق الصرورة بأن أخبره الطبيب الحاذق: بأن آخر الدواء لمرضه 
الكي» فابتلي به واستمر الشيلان بوضع الحمصة عليه» فهل يكون بها صاحب عذر؟ 

أقول: بعد تحقق الضرورة المرخصة عملا بالخبر المأثور: «آخر الدواء الكي»»› 
يكون هذا بمنزلة العذر الشماوي» وإن كان بصنعه؛ فيكون صاحبه صاحب عذر» ولم 
أر فيه صريحا لا نفيا ولا إثباتا في المعتبرات.. إلا ما في «الرسالة البلالية» قال فيها: 


ا د ا و ا 


ما دامت جراحة الكيّ معصبة بالعصابة والحمصة في داخل الكلي والورقة عليها 
والخرقة فوق ذلك.. لا ينقض الوضوءء ولو ظهر الدم» أو القيح» أو الضديد فوق 
الورقة والخرقة.. ما لم يسل من جوانب الخرقةء أو ينفذ منها ويسيل» ومتى سال من 
جوانبها أو نفذ منها وسال.. انتقض وضوؤه؛ لتحقق السشيلان إلى موضع يلحقه حكم 
التطهير. 

ثم لا یصیر صاحبه صاحب عذر بدوام استمراره لتمام الوقت؛ لاه يمکنه أن لا 
يضع الحمصة وينضم ذلك الكي فلا يخرج منه شيء» وصاحب العذر متى قدر على 
منع عذره.. لزمه منعه ويصير كالأصحاء» فلا صحة لوضوئه وصلاته إلا بالتشمَّع في 
اعتقاد أن الخارج من غير الشبيلين لا ينقض الوضوء. انتهى. 

أقول: فيه بحث؛ أمّا أولاً: فلأنٌ قوله: لأنه يمكنه أن لا يضع الحمصة ممنوع؛ 
لأنه إّما وضعها بعد تحقق ضرورة حاجة الك ووضع الحمصةء فكيف يمكنه عدم 
وضعها؟ وإنما يمكنه ذلك في الكي الذي فعله بدون الضرورة على ما ذكرناه» 
والفرض خلافه. 

وآما ثانياً: فلأن قوله: وينضم ذلك الکي فلا يخرج منه شيء؛ إن أراد به أنه 
ينضم ولا يخرج منه شيء عقيب ترك الحمصة.. فهو ممنوع؛ لأنه لا ينضم بعد ترك 
الحمصة ثلاثة أيّام فصاعداء ويخرج منه دم وصديد» وإن أراد به أنه ينضم ولا يخرج 
منه شيء» ولو بعد أيام.. فلا يفيد؛ لأنّه إنما يلزمه المنع بالربط أو الحشو فيما تحقق 
انقطاعه بالربط أو الحشو حين ربط واحتشى إلى تمام الوقت» حتى يخرج عن كونه 
صاحب عذر؛ وأمّا لو تحقق عدم انقطاعه بها حين الربط.. فلا يلزمه ذلك؛ لعدم 
فائدته» وفيما نحن فيه: عدم الضم بعد ترك الحمصة متحقق» فلا يفيد تركها. 

وأا انضمامه بعد أيام.. فلا يعتبر» وإنّما المعتبر وقت المعالجة بترك الحمصة 
أو وضع الحشو إلى تمام الوقت. 

فإذا ثبت أن صاحب الكي صاحب عذر.. فلا وجه للتشمَع في وضوئه وصحة 


۵ :ر کاب الطَهَارَ 


صلاته» ثم هل يجب غسل الثوب من النجاسة التي ابتلي بها؟ قيل: لا؛ إلحاقاً لها 
بالقليل للضرورة»ء وقيل: إذا أصابه خارج الضلاة.. يغسله؛ لأنه قادر على أن يشرع 
بثوب طاهر» وفي الصلاة يمكنه التحرز [۸٦/ب]‏ عنه. 

وفي «المجتبى»: قال القاضي: لو غسلت المستحاضة ثوبها وهو بحال يبقى 
طاهراً إلى أن تفرغ لا إلى أن يخرج الوقت.. فعندنا: تصلي بدون غسل» وعند 
الشافعي: لا؛ لأن الطهارة عندنا مقدرة بخروج الوقت» وعنده بالفراغ. 

وفي «النوازل»: وإذا كان به جرح سائل وشد عليه خرقة فأصابه الدم أكثر من 
قدر الدّرهم» أو أصاب ثوبه فضلى ولم يغسله؛ إن كان لو غسله تنجس ثانياً قبل 
الفراغ من الضلاة.. جاز أن لا يغسلهء وإلا.. فلاء وهو المختارء» كذا في «فتح 
القدير». 


وقال محمد بن مقاتل: يغسل ثوبه في وقت كل صلاة مرة؛ كالوضوء. 


اا ت ا ي بد 
(بَابُ الأنجّاس) 
يطهر بدن الْمُصَلّي وثوبُة من الئْجَي الْحَقَيقي.. بالْمَاءِء َكل مَائِع طَاهِر 


اب الأنْجاس) 

أي: باب بيان ما يطهر به محل الأنجاس. 

(يطهر بدن المصلي وثوبه من النجس الحقيقي بالماء) المطلق وكذا الحال في 
غير المصلَّي» وإنما خضه بالذكر للاهتمام» وإِلا.. فالمقصود من هذا الباب: بيان ما 
يزيل النجس» وبيان حال المصلي سيأتي في شروط الصلاة. 

ثم التطهير من النجس واجب؛ لكنه مقيّد بالإمكان» وبما إذا لم يستلزم ارتكاب 
ما هو أشد» حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس.. يصلي معها؛ لأن 
كشف العورة شد فلو أبداها لإزالة النجاس.. فسق» إذ من ابتلي بين بليتين فعليه أن 
يرتكب آهونهماء أَمَّا من به نجاسة وهو محدث إذا وجد ماء يكفي أحدهما فقط.. 
إنما وجب صرفة إلى النجاسة لا الحدت لت بعده فيكون يحصلا للطهارتي؛ لا 
لأنها أغلظ من الحدث» ولا أنه صرف إلى الأحق» حتى يرد إشكالاً على القاعدة 
المذكورة» كما قاله حماد» حتّى أوجب صرفه إلى الحدث. 

وآما إذا لم يتمكن من الإزالة؛ لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم 
بتنجس الثوب؟ قيل: الواجب غسل طرف منه» فإن غسله بتحر أو بلا تحر طهرء 
وقيل: يغسل كله على ما سيأتي في آخر الباب. 

(وبكل مائع طاهر) احترز به عما قيل: إن الطهارة ليست بشرط في التطهيرء 
حتى لو غسل الثوب المتنجس بالدم ببول ما يؤكل لحمه زالت نجاسة الدم وبقيت 
نجاسة البول» فلا يمنع ما لم يفحش» والضحيح: اشتراطها على ما اختاره الإمام 
السرخسي» وحسنه ابن الهمام: بأن سقوط التنجس حال كون المستعمل في المحل 
لضرورة التطهيرء وليس البول مطهّراً للتضاد بين الوصفين» فيتنجس بنجاسة الم 
فما ازداد الوب بهذا إلا شراء إذ يصير جميع المكان المصاب بالبول متنجسا 


۴ ہہ کَاث الطْھَارَۃ 


مُزيل؛ كالخلَ وَمَاءِ الوزد لا الڏهن. 
وغد هد لا بطهة إلا بالماء. 


بنجاسة الڏم» وإن لم يبق عين الدم. 

أقول: يمكن أن يكون النزاع لفظياً بأن يقال: إن مراد من قال: يحصل التطهير 
ببول ما يؤكل.. أن النجاسة الغليظة قد تزول عينها عن المحلَ» لا أن المحلَ يطهرء 
ويؤيده ما في «الرَيلعيّ» عن ابي يوسف: لو غسل الم بدهن أو سمن أو زيت حتى 
ذهب أثره.. جاز. 

(مزیل) أي من شأنه الإزالة؛ لأنّه بهذه الصفة يزيل شيئاً من النجاسة في كل 
مرة» حتّى يتغيّر لونه فينهي أجزاء النجاسة لكونها مركبة من أجزاء لا تتجزاً؛ فإذا 
انتهت أجزاؤها.. بقي المحل طاهراً؛ ]/٠١[‏ لعدم المجاوزة» بخلاف مالم يكن 
مزيلاً. (كالخل وماء الورد)» وكذا الريق» حتى لو أصابته نجاسة فلحسها بلسانه حتّى 
ذهب أثرها.. طهر. 

وكذا إذا أصابت الشيف فلحسهاء وكذا الضبي إذا قاء على ثدي آمّه ثم مض 
ارا طهر 

وكذا لو شرب خمراً ثم تردّد ريقه في فيه مراراً طهر» على ما في «المحيط». 

(لا الهن) وكذا اللبن والدبس ونحوهما على ما في «العناية» و«الرَيلّعي»» هذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

(وعند محمد) وزفر والشافعي: (لا يطهر إلا بالماء) في البدن وغيره» وهو رواية 
عن أبي يوسف في البدن؛ بناء على أن حرارة البدن جاذبة والماءَ أدخلُ فيه من سائر 
المائعات» فيتعين هو. 

ولمحمد: ما رواه البخاري: جاءت امرأة إلى النبي اة فقالت: إحدانا يصيب 
ثوبها من دم الحيض» كيف تصنع به؟ قال: «تحتّه ثم تقرصه بالماء»؛ ولان المائم 
يتنجّس بأل الملاقاة؛ لخروج بعض أجزاء النجاسة فيه» ولا يخرج مع العصر 
والتجس لا يفيد الطهارة. 


پات الأنجَاس ا د ا ا ڪڪ ا ا 


وهذا هو القياس في الماء أيضاً؛ إلا أّه ترك فيه للنص وللضرورة؛ ولأنه ينعصر 
بالعصر فيخرج أجزاء النجس معه» بخلاف سائر المائعات؛ إذ لا نص فيها ولا 
ضرورة» ولا الخروج مع العصر حتى يلحق بالماء.. فيبقى على العدم الأصلي› 
ولهما ما رواه البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإجدانا إلا ثوب 
واحد تحيض فيه؛ فإذا أصاب به شيء من دم الحيض.. قالت بريقها فمصعته 
بظفرها؛ ولأنٌ هذه المائعات قالعة لعين النجاسة؛ لأنها مزيلة شيئاً من النجاسة في 
کل مرة. 

والنجاسة متناهية لتركها من أجزاء لا تتجزأً؛ فإذا انتهت أجزاؤها بالإزالة والقلع 
يبقى المحل طاهرا على ما ذكرناه. 

وطهورية الماء لعلة القلع والإزالةء فتعتبر بالماء وما رواه محمد خارج مخرج 
الخالب فلا يكون حجةء على أن حجَيته على طريقة مفهوم الخلاف» فلا يعتبر عندنا. 

واعلم أن القياس المذكور تركه محمد لما ذكرناه. 

وسوا كان آلماء زارد على القوي التجس ‏ أو كان اقرب التجس:واردا على 
الماء. 

وأما زفر والشافعي.. فقد تركاه في الماء الوارد على الثوب النجس دون 
العكس؛ لأنٌ الماء المورود نجس عندهماء ولما ترك هذا القياس عندهما في الماء 
الوارد وبقي طاهراً حال كونه في الثوب.. بقي كذلك عندهما بعد انفصاله بالعصر 
أيضاًء ما لم يظهر في المنفصل أثر النجاسة من لونها وريحها؛ لأّه كان محكوماً 
عليه بطهارته حال مخالطته في الثوب» ولم يوجد بعده إلا الانفصال» وليس ذلك 
بمنجس» بخلاف ما إذا تأثر؛ لأنْ بقاء الأثر مخالطة بعد الانفصال فيتنجس. 

وعند محمد وصاحبيه: الماء طاهر في المحل» نجس إذ انفصل؛ لأنْ 
الحكم بالطهّارة مع مخالطة النجس إنما هو لضرورة تحصيل الطّهارة؛ فإذا زالت 
بالانفصال.. ظهر أثر المخالطة؛ لأنْ ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء ولا أثر 


é 
ا ت س ت جاب الطهارة‎ 


للوارد على النجس؛ لأ ليس جارياً حقيقةء ألا يرى أنه لو وضع الثوب النجس 
في اللإجانة ثم أورد عليها الماء. E‏ 
الموجب لثبوت قياس النجاسةء وهو بعينه في الماء المورود أيضاًء فاتحد 
القياس فيهما ثم ترك للضرورة [١٦/ب].‏ 

وهذا في الماء الأول والتّانيء وأمَا التالث: فهو طاهر عند أبي يوسف ومحمد 
بعد الانفصال أيضا؛ له كان طاهراً وانفصل عن محل طاهرء وعند أبي حنيفة: 
نجس؛ لأنٌ طهارته في المحلَ لضرورة تطهيره وقد زالت» وإنما حكم شرعاً بطهارة 
المحل عند انقصاله بدلالة الحديث: «حتى يغسلها ثلاثا»» ولا ضرورة في اعتبار 
الماء المنفصل طاهراً مع مخالطة النجس» فيكون نجسأًء بخلاف الماء الرابم؛ فإنه لم 
يخالط ما هو محكوم شرعاً بنجاسته في المح فيكون طاهراً. 

ومما يتفرع على قول الإمامين: ما ذكره في «التجنيس»: غسل ثوباً ثم قطر منه 
على شيء إن عصره في الثالثة حتى صار بحال لو عصره لا يسيل منه شيء.. فاليد 
طاهرة والبلل طاهرء وإن كان بحال يسيل.. فنجسة. انتهى. 

وهذا لأنٌ بلّة اليد بعض الماء الثالث مع أتها طاهرة فيلزمه طهارة الثالث. ثم 
القياس المذكور بما سقط في الماء لم يفرق محمد بين تطهير الثوب النجس في 
الإجانةء والعضو النجس» بأن يغسل كلا منهما في ثلاث إجّانات طاهرات» أو ثلاثاً 
في إجانة بمياه طاهرة؛ فيخرج من الثالث طاهراًء وقال أبو يوسف بذلك في الثوب 

أما العضو المتنجس إذا غمس في إجانات طاهرات.. نجس الجميع» ولا يطهر 
بحال» بل بأن بُخسل في ماء جار أو يصبً عليه الماء؛ أن القياس يأبى حصول 
الطّهارة لهما بالخسل في الأواني» فسةط في الثياب للضرورة» وبقي في العضو 
لخدمها: 

وهذا يقتضي أنه لو كان المتنجس من الثوب موضعاً صغيراً قدر درهم ولم 


ا س 
وآلحْف إن تلجس بنجي له جرم.. بالدلكٍ المبالغ إن جف» خلافا 


“ 


يصب الماء عليه وإنما غسله في الإناء؛ فإنه لا يطهر عند أبي يوسف؛ لعدم الضرورة 
ليتيسر الصب» كذا في «البحر». 

ثم تنجس الماء وغيره من المائعات مفيد بما إذا كان بحيث يخرج بعض أجزاء 
النجاسة في الماء» ألا ترى إلى ما ذكر في «الخلاصة» وغيرها: من أنه لو مشى 
ورجله مبتلة على أرض أو لبد نجس جاف.. لا يتنجس» ولو كان على القلب» 
وظهرت الرطوبة في رجله.. تنجس. 

والمراد بالرّطوبة: البلل لا النداوةء لما ذكر في «الخلاصة»: إذا لف الثوب 
النجس الرطب في الثوب الطاهر الجاف فظهرت فيه ندوة» ولم يصر بحيث يقطر 
منه شيء إذا عصر.. اختلف المشايخ فيه» والأصح: أنه لا يتنجس. 

وكذا لو بسط على النجس الرطب فتندى» وليس بحيث يقطر منه شيء إذا 
عصر.. الأصح فيه: أنه لا یتنجس» ذکره الحلوانيء وتعقبه في «فتح القدير» بقوله: 
ولا يخفى عليك آنه قد يحصل بلي الثوب وعصره» نبع رؤوس صغار ليس لها قوة 
الشيلان» ليتصل بعضها ببعض فيقطر؛ بل تقر في مواضع نبعهاء ثم ترجع إذا حل 
الثوب. 

ويبعد في مثله الحكم بطهارة الثوب مع وجود حقيقة المخالط؛ فالأولى: إناطة 
عدم النجاسة بعدم نبع شيء عند العصر؛ ليكون مجرد ندوة لا بعدم التقاطر. انتهى. 

٠‏ (والخف) ونحوه كالفرو (إن تنجس بنجس له جرم.. يطهر بالدلك المبالغ 

إن جف) النجس» (خلافاً لمحمد؛ فإِلّه لا يجوز التطهير بغير الماء.. إلا في المني 
بالفرك لما ذکر» وروي رجوعه عنه. 

وأمّا ما روي عنه في المسافر: إذا أصاب يده ][/۷١[‏ نجاسة يمسحها بالتراب.. 
فمحمول على تقليل النجاسة لا على تطهيرهاء وإلا فهو مشكل على قول الكلّ؛ لأن 
محمداً لم ير التطهير بغير الماءء وأبا حنيفة وأبا يوسف إنما جوزا التطهير بالدلك 


اا ا د كاتا 


E LG 2 e 


والمسح على الأرض في الحم ونحوه» لا في البدن والثوب. 

(وكذا) أي يطهر (إن لم يجف عند آبي يوسف» وبه يفتى) على ما في 
«المحيط» و«الخلاصة» لإطلاق ما روى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد.. فلينظر؛ فإن رأى في نعليه أذى أو 
قذراً فليمسحه وليصل فيهما»» وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «طهور التعلين 
التراب». 

ثم لا فرق بين كون الجرم من نفس النجاسة أو من غيرهاء بأن ابتل الحْفُ 
بخمر أو بول» فمشی به على رمل أو رماد فاستجسد فمسحه بالأرض حتی تناثر» 
طهر. 

روي ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف على ما في «فتح القدير»» وصخحه 
الإمام الشرخسي. 

(وإن تنجش) الحْفٌ ونحوه (بمائع فلا بد من الخسل) بالاتفاق» والأصل ههنا 
أن المتنجس من البدن والثوب لا يطهر إلا بالغسلء وأما الحم ونحوه؛ فإن كان ما 
أصاب به من النجاسة ذي جرم كالرّوث والعذرة والدّم أو المستجسد على ما 
ذكرناه.. يطهر بالحكٌ والدّلك بالأرض إن كانت يابسة لما رويناه» ولان الجاسة 
ثخنةء والجلد له صلابة» فلا ينتشر بها إلا قليلاًء وذلك عفو. 

وقال محمد: لا يطهر إلا بالغسل بالماء والحجة عليه ما رويناه وذكرناي 
وروي أنه رجح بالرأي إلى قولهما. 

وإن كانت رطبة.. لا يطهر إلا بالغسل بالماء» وعند أبي يوسف: يطهر بالدّلك 
بالتراب لما ذكرناه. 


وان لم يکن ذي جرم فلا بد من الغسل رطباً كان أو يابساً. 


اب الاَنجَاس ت ا N‏ 
والمني نجش ويطهرٌ إن يبس بالفرك» EEE‏ 


ولو أصاب الحُف الماء بعد الجفاف يعود نجساً في رواية عن أبي حنيفة. 
٠‏ (والمني) من الرجل والمرأة (ننجس) لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله باو وكان ية يخسل المني من ثوبه 
ثم يخرج إلى الضلاة. 
وقال الشافعي: إِنّه طاهرء لما رويناه من حديث الفرك؛ لأّه لو كان نجساً.. لا 
يكفيه الفرك. 

قلنا: إِّه محمول على اليابس» وحديث الخسل: على الرطب؛ جمعاً بين 
الذليلينء وفعله ية وإن لم يفد الوجوب.. إلا نّا حملناه عليه لما أخرجه الدارقطني 
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما آنه كه قال له: «يا عمار ّما يغسل الثوب من 
خمس: من الغائطء والبول» والقيء» والدم» والمتي». 

وقيل: الخلاف في مني الرجل» وأمّا مني المرأة.. فنجسة بالاتفاق» وإنّما يطهر 
الآدمي بالاستحالة. 

(ويطهر) المني في الثوب والبدن (إن يبس.. بالفرك) لما رويناه» وهذا إذا لم 
يسبقه بول أو مذيّ» فإن سبقه.. لا يطهر: إلا بالخسل» وعن هذا قال شمس الأئمة: 
مسألة المنيي مشكلة؛ لأن كل فحل يمذي ثم يمني» والمذي لا يطهر بالفرك فكيف 
يطهر المني به؟. إلا أن يقال: إِنّه مغلوب بالمني مستهلك فيه فيجعل تبعأً. انتهى. 

وقال في «فتح القدير»: وهذا ظاهر؛ فإِنّه إذا كان الواقع أنه لا يمني حتى يمذي 
وقد طهّره الشرع بالفرك يابسا.. يلزم أنه اعتبر هذا الاعتبارء أعني: كونه مستهلكاً 
للضرورة» بخلاف ما إذا بال ولم يستنج [١۷/ب]‏ بالماء حتى أمنى.. فإنه لا يطهر 
حينئذ إلا بالخسل؛ لعدم الملجئ كما قالوا. 

وقيل: لو بال ولم ينتشر البول على رأس الذكر بأن لم يجاوز الثقب فأمنى.. لا 
يحكم بتنجس المنّي» وكذا إن جاوز لكن خرج المني دفقاً من غير أن ينتشر على 
رأس الذكر؛ لأه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراهء أعني: داخل الذكرء 


4ا هش هد ات اة 


والسيف وَنَحْوهُ بالمشح مُطلقا. 
وَالأَرْض بالجفاف EO OEY‏ 


ولا أثر لذلك في الباطن» ولو كان للموضع المصاب بطانة نفذ إليها.. اختلف فيه» 
قال التمرتاشي: والصحيح آنه يطهر بالفرك؛ لأنه من أجزاء المني. 

وعن الحسن: عن أبي حنيفة: أن المني لا يطهر بالفرك في البدن؛ لأ حرارة 
البدن تجذب رطوبته بخلاف الثوب. 

قلنا: إن تشرب البدن أقل منه في الثوب» والبلوى فيه أكثر منه» فالنص في 
الثوب نص في البدن بطريق الدلالةء ثم الوب أعم من الغسيل والجديدء وقيل: 
المراد: الخسيل والجديد لا يطهر إلا بالغسل. 
(وللا.. يُغْسل) بطاهر. 
* (والسيف ونحوه) أي في الصقالة وعدم المسام؛ دوا کات آ زلا کال اة 
والظفر والزجاجة والخشب الخراطي والبورياء القصب والأنبوس وصفائح 
الذهب والفضة إذا لم تكن منقوشة.. فإن كلها يطهر (بالمسح»»؛ لما صخ أن 
الضحابة كانوا يقتلون الكمّار بسيوفهم ثم يمسحون ويصلون معها. 
(مطلقا) أي: رطبة أو يابسةء لها جرم أو لا على ما في «المحيط» عن «مختصر 
الكرخي». 

وفي «الأصل»: أن البول والدم لا يطهر إلا بالخسل» والعذرة الرطبة كذلك» 
واليابسة تطهر بالحت عندهماء خلافا لمحمد» والفتوى على ما في «المختصر» لما 
ويا 

ثم قيل: يطهر حقيقة؛ حتى لو قطع به بطيخ أو لحم.. يحل أكله» وقيل: لاء بل 

تقل نجاسته» والمختار هو الأول على ما في «المحيط». 
٠‏ (و) تطهر (الأرض بالجفاف) بالشمس أو النار أو الريح. 


ياب الأنجاس _ . ۹ 


وَذَهَاب الأثر للصلَاةٍ لا للَيمُمء A O‏ 


(وذهاب الأثر) من اللّون والريح؛ لما روي أنه ية قال: «زكاة الأرض يبسها» 
أخرجه ابن بي شيبة عن أبي قلابة؛ ولأنْ من طبع الأرض أن تحيل الأشياء إلى 
طبعهاء فيطهر بالاستحالة؛ كالخمر إذا تخلّلت. 

(للضلاة لا للتيمم)؛ لأنٌ طهارة الضعيد تثبت شرطاً في التيمم» بعبارة قوله 
تعالى: فََيسّمُوا صَيدا طْيَبّا » فلا تتأدى بما تثبت طهارته بخبر الواحد؛ لأنه لا يفيد 
القطع» فلا تكون الطهارة بالجفاف قطعيةء فإن قيل: طهارة المكان ثبتت بدلالة قوله 
تعالى: وياب طهر 4» والثابت بالدّلالة قطعي الثبوت؛ كالثابت بالعبارة» فوجب أن لا 
تجوز الصلاة عليها كما لا يجوز التيمم بها.. أجيب: بأن قوله تعالى: «وثابك طر4 
خض منه حالة غير الصلاة والنجاسة القليلة؛ فيجوز تخصيصه بعده بخبر الواحد 
أيضاًء وقد يقال: يحتمل أن يراد به تطهير النفس عن الأخلاق الردية على ما ذهب 
ليه بعض أهل التفسير؛ فيكون ظني الدّلالة على طهارة المكان» فتتأدى بما ثبت 
طهارته بخبر الواحد» وفيه بحث. 

أا أوّلاً: فلأن ما في «الكافي» من أن قوله تعالى: «رَيَابكَظَوَرّ ) لا عموم له في 
الأحوال؛ لأنّها غير داخلة تحته» وإنما ثبت ضرورة» والتخصيص يستدعي سبق التعميم. 

وأما ثانياً: فلأن الطيب في قوله تعالى: إصويدا طَّبّا 4 يحتمل الطّاهر والمُنبت» 
وعلى الثاني حمله الشافعي وأبو يوسف» ]/۷١[‏ فيكون ظني الدّلالة على الطهارة كما 
في قوله تعالى: يبَر .. فالأولى في الجواب أن يقال: إن الصعيد علم قبل 
التنجس طاهراً أو طهوراًء بالتنجس.. علم زوال الوصفين» ثم ثبت بالجفاف شرعأً 
أحدهما - أعني: الطّهارة - فبقي الآخر على ما علم من زوالهء وإذا لم يكن طهوراً.. 
لا يتيمم به. 

وفي «الفتاوى»: إذا احترقت الأرض بالتّار فتيمّم بذلك التراب.. قيل: يجوز 
وقيل: لاء والأصح: الجواز. 


اا م س ج ن 


وَكَدا الجر المفروش والحُصُ المَنْصوبُ وَالشجر والكلا غير المَفْطوع. 
هو الْمُخْتَار. 


قال في «فتح القدير»: إذا قصد تطهير الأرض صب عليها الماء ثلاثاً وجففت 
في كل مرّة بخرقة طاهرة» وكذا لو صب عليها ماء بكثرة. ولم يظهر لون النجاسة ولا 
ريحها.. فإنّها تطهر ولو كبسها بتراب ألقاه عليهاء إن لم توجد رائحة النجاسة.. 
جازت الصلاة على ذلك التراب؛ وإلا.. فلا. 

(وكذا الآجر المفروش)» وكذا اللبن المقروش. 

وأمّا لو كانا موضوعين على الأرض ينقلان.. فإنهما حينئذ لا يطهران بالجفاف؛ 
لأنهما ليسا بأرض على ما في «البحر». 

وقال في «النهاية»: إن كانت الآجر مفروشة في الأرض.. فحكمها حكم 
الأرض» وإن كانت موضوعة عليها تنتقل وتحول؛ فإن كانت النجاسة على الجانب 
الذي يلي الأرض.. جازت الصلاة عليها وإن كانت على الجانب الذي قام عليه 
المضلي.. لا تجوز صلاته. 

وإذا رفع الآجر أو اللّبن عن الفرش هل يعود نجسا؟ فيه روايتانء والمختار: 
عدم العود على ما في «الخلاصة»» واختاره الإسبيجابي. 

(والخص) بضم الخاء المعجمة والضاد المهملة» بيت من القصب» وقيل: 
السترة التي تكون على السطوح من القصب (المنصوب) على الأرض» أو على 
السطوح (والشجر والكلا) بالهمزة والقصر مثل سَبَّب وحَمَل على ما في «القاموس» 
و«المصباح» (غير المقطوع» هو المختار) آي: حكمهما حكم الأرض فتطهر 
بالجفاف على المختار على ما في «الخلاصة». 

وأما الحجر فقيل: إنّه لا يطهر بالجفاف» وقيل: إن كان الحجر أملس.. فلا بد 
من الخسل» وإن كانت تشرب النجاسة كحجر الرحى.. فهو كالأرض» والحصا 
بمنزلة الأرض كذا في «البحر». 


االا ا ت 2 کل 


والمنقصل والمقطوع لا بذ من غسله. 


٠‏ (والمنفصل) من الأرض من الآجرء آي: الموضوع على الأرض غير داخل 
فيها (والمقطوع) من الشجر والكلا (.. لا بد من غسله)؛ لأنه حينعذ خرج من 
حكم الأرض. 
واعلم أن ما حكم بطهارته بغير المائعات من الدلك والمسح والحك والحت 
والجفاف» إذا أصابه ماء هل يعود نجساً؟ فذكروا فيها روايتين عن أبي حنيفةء قال في 
«فتح القدير»: إن الأرض إذا طهرت بالجفاف» والخف بالدلك» والثشوب بفرك 
المني» والسكين بالمسح» والبئر إذا غاب ماؤها بعد تنجسها قبل النزح» وجلد الميتة 
إذا دبغ تشميساً أو تتريبأًء ثم أصابها الماء.. هل تنجس إذا ابتلت بعد ذلك؟ فيه 
روايتان عن أبي حنيفة. 

والآجرة المفروشة إذا تنجست فجفت» ثم قلعت.. هل تعود نجسة؟ فيه 
الروايتان. 

ومن المشايخ من يقتصر في بعضها على حكاية الخلاف» والأولى طرد 
الروايتين في الكلّ؛ لأنها نظائر. 

وقد قال: تصير في البثر بالطهارة» وهو رواية «الأصل» على ما في «الخلاصة» 
[۷۱/ب]. 

وقال محمد بن سلمة بالنجاسة» وهو رواية عن محمد على ما في «الينابيع». 

واختار صاحب «التجنيس» و«المحيط» في السكين الطهارةء فلو قطع به البطيخ 
أو اللحم.. يۇكل. 

واختار القدوري [عكسه]ء› فلا يؤكل البطيخ المقطوع به. 

واختار «قاضي خان» في فرك المني النجاسة» وصاحب «التجنيس» 
و«الخلاصة» الظيارة 

وأا جفاف الحْم.. فقد قال في «الخلاصة»: هو كالمني في الثوب؛ يعني: 


۳ ر کاب الطَْارَۃ 


hae Eee sahf ae ee وطهارة المرئي پرَوَال عينه»‎ 


المختار عدم العود نجسأ وفي «الشراج الوهاج»: الصحيح آله رد ا 

وأا جفاف الأرض.. ففي «قاضي خان»: الصحيح تعود نجسةء وفي 
«المجتبى»: الصحيح عدم عودها نجسة. 

وما جلد الميتة إذا دبغ.. فمقتضى عامَة المتون والشروح والفتاوى: الطّهارة؛ 
فإنهم قالوا: «كل إهاب دبغ.. فقد طهر» إن مقتضاه عدم عودها نجسة» لكن قال 
الرَيْلّعي: إذا فرك.. يحكم بطهارته عندهماء وفي أظهر الروايتين عن أبي حنيفة: تقل 
النجاسة ولا تطهر» حتى لو أصابه ماء.. عاد نجساً عنده لا عندهماء ولها أخحوات؛ 
فمن ذلك: الحْف وجفاف الأرض والدباغة ومسألة البئر» قال: فكلها على الروايتين. 

وظاهره: كون الظًاهر النجاسة في الكلّ.. والأولى اعتبار الطّهارة في الكلء كما 
اختاره شارح «المجمع» في الأرض؛ وهي أبعد الكلّ؛ إذ لا صنع فيها أصلاً ليكون 
تطهيراًء وهذا لأّه محكوم بطهارته شرعاً بالجفاف ونحوه. 

وملاقاة الماء الطاهر بالطاهر لا يوجب التنجيس» بخلاف المستنجي ونحوه لو 
دخل في الماء القليل.. فإنه ينجسه على ما قالوا؛ لان غير المائع لم يعتبر مطهراً في 
البدن.. إلا في المني» على رواية. 

وجواز الاستنجاء بغير المائع.. لسقط ذلك المقدار عفو؛ إلا لطهارة المحلء 
فعنه أخذوا کون قدر الدرهم في النجاسات عفوا. 

٠‏ (وطهارة المرئي) أي ما له جرم (بزوال عينه)؛ لأنْ تنجس المحل باعتبار 

العين؛ فيزول بزوالها ولو في مرَة بلا شرط العدد. 

وعن محمّد: يطهر بمرة إذا عصر. 

وقيل: يغسل بعد زوال العين ثلاثاً كما في غير المرئيةء وقيل: مرتين» وزوال 
العين أعمَ من أن يكون بالغسل أو الفرك والدلك أو الحك. 


ابالأَنجاس .ا 
ويْعقَی أثر شی رَوَاله. 
وغيؤ المرئي باشل تَلاثاً أو سبعاً وَالعصر كل مرَةٍ إن أمكنٌ عصرء. 


(ويعفى عن أثر) أي: رائحة؛ لأنْ الطعم يزول بزوال العين ألبتةء ولا نجاسة 
باللون؛ أن شيخ الإسلام قال في «المبسوط»: إِنّما كانت بالتتن والعين» لا اللّون. 

(يشق زواله) بأن احتاج إلى الصابون ونحوه من غير الماء؛ لأن الحرج مدفوع»› 
وقد قال ية لخولة حين قالت له: فإن لم يخرج الدم يا رسول الله؟ قال: «يكفيك 
الماء»» ولهذا قالوا: لو صبغ ثوبه أو بدنه بصبغ أو حناء نجس.. فغسل إلى أن صفا 
الماء.. يطهر مع بقاء اللّون. 
* (و) طهارة (غير المرئي) كالبول ونحوه (بالغسل ثلاثاً؛ لأنّ الرطوبات 
النجسة المتشربة لا تزول بمرة غالبا وتزول بمرات» فقدرنا بالثلاث على ما ورد 
في حديث المستيقظ مع توهم النجاسة فيه» ثم تقدير الثلاث مختار مشايخ 
بخارى» ومختار آهل العراق - وهو ظاهر الرواية -: غابة الظَن كاف» لكن الغالب 
أن غلبة الظن يحصل عند الثلاث؛ فاعتبر بذلك» لا لكونه شرطاً لازماًء فيكون 
المدار [۷۲/[] غلبة الظن بالاتفاق. 
(أو سبعاً) وعن أبي يوسف يطهر بمرة سابعة. 
(والعصر) عطف على الخسل (كل مرة؛ إن أمكن عصره) في ظاهر الرواية؛ لأنْ 
العصر: هو المستخرج» وعن محمّد: عصره في الثالثة فقطء وعن الحلواني: أن 
النجاسة إذا كانت دماً أو بولاً أو ماء نجساً وصب عليه الماء.. كفاه بلا عصرء كما 
روي عن أبي يوسف في اللإزار في الحمام إذا صب عليه ماء.. يطهر بلا عصرء لكن 
هذا لضرورة ستر العورة.. فلا يلحق به غيره» وتترك الرواية الظاهرة فيه. 

وعلى تقدير اشتراط العصر: ينبغي أن يبالغ بقوة العاصر في الثالثة» بحيث لم 
يتقاطر منه؛ وإلا.. لا يطهر على ما في «المحيط»» هذا في الغخسل في الإجانة؛ سواء 
كان الماء وارداً على النجس» أو بالعكس» وقد مر تفصيله عقيب الباب. 


ااا ي ب ر ا 


وإلا.. فيطهر بالئجفيف كل مرَةٍ حى ينْقَطع القاطر. وَقَالّ: مُحَمد يعدم 
طَهَارَةٍ غير المُنعصر بدا. 
ويطهڙ باط تنس بجري المَاءِ عليه يُوْماً وَليِلَةٌ. 


وَنَحْو الروثِ والعَذِرَة بالحرق حى يصيرَ رَمَاداً علد مُحَمي. هُوَ الْمُخْتَارُ 


وأمًا إذا غسل في الماء الجاري.. فلا يشترط فيه العصر بالاتفاق؛ لزوال أجزاء 
النجاسة بالجريان. 

* (وإلا) أي: وإن لم يمكن عصره كالحنطة واللحم والخف والخزف والحصير 
والآجر (.. فبالتجفيف كل مرة» حتى ينقطع التقاطر)» هذا إشارة إلى حد التجفيف. 

وفي «الخلاصة»: حد التجفيف أن لا يبقى فيه الندوة. 

وفي الكوز: إذا كان فيه خمر.. فتطهيره أن يجعل فيه الماء ثلاثاًء كل مرة سابغة 
إن کان الكوز جديداً عند أبي يوسف» وعند محمّد: لا يطهر آبداً. 

وفي «البزازية»: جعل الخمر في كوز جديد» يجعل فيه الماء ثلاث مرات»› 
ويترك في كل ساعة.. يطهرء وعند محمد: لا يطهر أبدا. 

وقال في «قاضي خان»: إن الخمر إذا غسل ثلاثاء وكان عتيقاً مستعملاً.. يطهرء 
وكذا لو صب فيه الخلَ.. يصير طاهراً انتهى. 

(وقال محمد بعدم طهارة غير العصير آبدأ)؛ بناء على أن النجاسة لا تزول بدون 
العصر عنده» قلنا: التجفيف فيما لا ينعصر قائم مقام العصر استحساناً للضرورة. 

* (ويطهر بساط تنجس بجري الماء عليه يوماً وليلة)» وقيل: إنّه إذا جرى الماء 
عليه إلى أن يتوهم زوال النجاسة.. يطهرء واختاره الإمام الشرخسي؛ لأن الجري فيه 
قائم مقام العصر فلا يتقدر باليوم. 

#(و) طهارة (نحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رماداً عند محمد» وهو 
المختار») وأبو حنيفة في رواية؛ لأنّه استحالة بطبعه وصورته» والنجاسة إنما كانت 
بالنتن والعين على ما ذكرناه.. فتطهر بالاستحالة؛ كخمر تخلّل» وبر بالوعة صار 


ا ا و 

خلافاً لأبي يُوسُف. 

وَكَذًّا يطهر حمَارّ وَقع في المملحة فُصَارَ ملحاً. 
طيناً» ودهن نجس صار صابوناً وميتة وقعت في المملحة وصارت ملحاًء وفأرة 
وقعت في عصیر ورمیت ثم صار خمراً ثم خا وطين نجس أخذ منه كوز أو قدر 
وجعل في نار.. فإ كلها طاهرات بالاستحالةء (خلافاً لأبي يوسف؛؛ لأنّ الرّماد 
أجزاء ذلك النجس فتبقى النجاسة من وجه. 

قلنا: الطهارة كما تكون بالخسل والمسح والدّلك والجفاف والفرك والدباغ 
والحت والزكاة والنزح والجري» كذلك تكون بالاستحالة بالإحراق أو بالغليان؛ لأنْ 
الحكم يتعلق بالعين المخصوص وقد انقلبت. 

٠‏ (وكذا يطهر) عند محمد (حمار) أو خنزير أو ميتة (وقع في المملحة ]۷۲ب[ 

فصار ملحاً)؛ لانقلاب العين. 

وفي «الظهيرية»: لو صب الخمر في قدر فيها لحم» إن كان قبل الغليان.. يطهر 
الحم بالغسل ثلاثاء وإن كان بعد الغليان.. لا يطهرء وقيل: يغلى ثلاثاً بماء طاهر 
ويجقف في كل مرة بالتبريد. 

وفي «قاضي خان»: الخل النجس إذا صب في خمر فصار لا کون تخا 
لأنّ النجس لم يتغير دون العصير إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان 
وانتقص» ثم صار خلأ إن ترك الخلَ فيه حتى طال مكثه وارتفع بخار الخل إلى 
رأس الدن.. يصير طاهراً في قول من يقول بتطهير النجاسة بما سوى الماء من 
المائعات. 

كذا الثوب الذي أصابه الخمرء إذا غسل بالخل. 

وإلى هنا.. علم أن التطهير يكون بأحد عشر على ما ذكرناه آنفاً. 


& 
۔ کاب الطھارَة 


[المعفوّات من النجاسة]: 


[المعفوات من النجاسات]: 

- (وعفي قدر الدرهم) وقال الشافعي وزفر: لا عفو؛ لأنٌ قليل النجاسة ككثيره؛ 
لإطلاق قوله تعالی: وبك َهَر4. 

قلنا: إن ما لا يدركه طرف العين كوقع الذباب مخصوص منه بالاتفاق؛ 
لضرورة عدم إمكان التحرز عنه» وكذا موضع الاستنجاء مخصوص بالإجماع» 
فيجوز تخصيصه بعده بقدر الدرهم أيضاً بنص الاستنجاء بالحجرء أو بدلالة 
الإجماع؛ أن موضعه قدر الرهم» ولم يكن الحجر مطهَراً له» بل مقَلّل للنجاسة.. 
حت لو دخل في قليل ماء ينجّسه» فإذا حص منه.. صار عفواًء والمراد بالعفو: جواز 
الصلاة معه لا عدم الكراهةء لما في «الشراج الوهّاج»: إن كانت النجاسة قدر 
الرهم تكره الضلاة معها إجماعاًء وإن كانت أقلّ وقد دخل في الصلاة نظر؛ إن كان 
في الوقت سعة.. فالأفضل إزالتها واستقبال الصضلاة» وإن كان تفوته الجماعة التي 
حضرها؛ فإن كان يجد الماء وجماعة أخرى.. في موضع آخر.. فكذلك أيضاً 
ليكون مؤدياً للصلاة الجائزة بيقين» وإن كان في آخر الوقت أو لا يدرك الجماعة في 
موضع آخر.. يمضي على صلاته ولا يقطعها. 

وفي «المحيط»: ويكره أن يصلَي ومعه قدر الدرهم أو دونه من النجاسة وهو 
عالم به» وإن لم يعلم.. جاز من غير كراهة. 

ثم المعتبر وقت الإصابة» فلو كان دهناً نجسأً قدر درهم فانفرش؛ فصار أكثر 
منه.. لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة» ومختار غيرهم: المنع؛ فلو صلى قبل 
اتساعه.. جازت» وبعده.. لاء ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر إذا كان الثوب 
واحدا؛ لأنَّ النجاسة حينئذ واحدة في الجانبينء فلا يعتبر متعذرأًء بخلاف ما إذا كان 
ذا طاقين؛ لتعددها فيمنع» وعن هذا فرع المنع» لو صلى مع درهم متنجس الوجهين؛ 


اا ا ج 4 د ي 


مساحة كعرض الك في الرَقيقء ووزناً بقدر قال في الکثیف من نجیں 


لوجود الفاصل بين وجهيه وهو جوهر سمكه» ولأنه ما لا ينفذ نفس ما في أحد 
الوجهين فيه» فلم تكن النجاسة فيهما متحدةء ثم إنما يعتبر المانع مضافاً إليه» فلو 
جلس الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك» أو الحمام 
المتنجس على رأسه.. جازت صلاته؛ لأنه الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة» 
بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا إليه» فلا يجوزء كذا في «فتح 
القدير)». 

ولو حمل میتاً؛ إن کان کافراً.. لا يصح مطلقاً [۷۲/]]» وإن کان مسلماً لم 
يغسل.. فكذلك» وإن عسل فإن استهل.. صحت» وإلا.. فلا. 

ثم بن قدر درهم بقوله: (مساحة كعرض الكف) وهو رواية «النوادر»» والمراد 
به: ما وراء مفاصل الأصابع من باطن كفه» على ما في «غاية البيان»» (في الرقيق) 
كالبول» (ووزناً بقدر مثقال) وزنه عشرون قيراطاًء وهو رواية «الأصل». 

(في الكثيف) وهذا إشارة إلى أن المختار.. هو التّوفيق بين الرّوايتين» وهو 
احتيار أبي جعفر الهندواني» وصحَحه الإمام الشرخسي؛ لان إعمال الروايتين إذا 
أمكن أولى» خصوصاً مع مناسبة هذا التوزيع» وصح في «الهداية» رواية «التّوادر». 

والحاصل: أنّهم اتفقوا على أن قدر الّرهم عفوء فاختلفوا في اعتبار الدّرهم. 

فمنهم من أخذ رواية «التوادر» مطلقاً في الرقيق والكثيف. 

ومنهم من اعتبر رواية «الأصل» طلقا 

ومنهم من وفق بینھما کما تری۔ 

(من نجس مغلظ)» وهو على ما روي عن أبي حنيفة: ما ثبت نجاسته بنص لا 
يعارضه نض يدل على طهارته ولا حرج في اجتنابه» وإن اختلف العلماء في 
نجاسته وطهارته؛ لأنّه لا عبرة بالاجتهاد في مقابلة التص. 


وعندهما: ما اتفق العلماء على نجاسته وليس في إصابته ضرورة وبلوی»› 
والحاصل: أن العبرة في ضابط الغليظة والخفيفة إلى اختلاف العلماء وعدم 
اختلافهم عندهماء وإلى تعارض التصين وعدم تعارضهما عند الإمام» ويؤيد قولهما 
أن اختلافهم إمّا: من عدم النص في طهارته ونجاسته. ومن تعارض النصين فيهما؛ 
إذ لا اختلاف لهم في النصوص بلا تعارض؛ (کالدم) لما في «الصحيحين»: «(تحتّه 
ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه» قاله حين سئل عن دم الحيض» لكن العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص المورد عندناء ولإجماعهم على نجاسته؛ فإنهم اتفقوا في 
حديث: «لعن الله الواشمة والمستوشمة» على أن الموضع الذي وشم يصير نجسا؛ 
فإن آمكن إزالته بالعلاج.. وجبت الإزالةء وإن لم يمكن إلا بالجرح؛ فإن خيف منه 
شين أو فوات عضو.. لم تجب الإزالة كذا في الكرامني والعلقمي» لكنه قال في 
«القنية»: إنه لا يلزمه المسح» فعلى ما في الكرامني والعلقمي أن إمامة صاحب 
الوشم لا تجوز» وإن جازت صلاته عند تعذر الإزالة؛ لأن جواز صلاته عند تعذر 
اللإزالة ضروري» فلا يتعدى إلى جواز الإمامة. 

وهذا إذا كان موضع الوشم زائداً على قدر الدرهم. 

إذا عرفت هذا.. فكان نجساً ملظا باتفاقهم؛ لعدم تعارض التّصين» ولعدم 
اخحتلافهم في نجاسته أيضاء ولكن المراد منه هو الدم المسفوح» لا ما بقي في 
العروق واللحم إذا قطع؛ فإنه ليس بنجس؛ لعدم كونه مسفوحاأء كذا ذكره الكرخي 
في («(مختصره». 

ولا الدم القليل الذي لا يسيل من رأس الجرح.. فإنه طاهر على ما روي عن 
بي يوسف› وعن محمد: أنه نجس» حتى لو أخذه بقطنة وألقاها في الماء.. صار 
الماء نجساً عنده» وعن أبي يوسف أن ما بقي في العروق واللحم معفو في حق 
ا ارو وة ارت فة 

ودم قلب الشاة طاهر على ما روي عن الناطفي» وكذا دم الطحال [٣۷/ب]‏ 


بات الأنخا د ا a n‏ 


وَالبَوْلِ - ولو من صغير لم يَأكُل- ESAS‏ 


والکبد» وفي «القنية» و«التجنيس»: أنه نجس»› وعلّله في «التجنيس» بأنه إن لم يکن 
دماً.. فقد جاور الدم» والشيء ينجس بمجاورة النجس. 

ودم الشهید طاهر ما دام علیه؛ فإذا آبین.. کان نجساً» حتی لو حمله متلطخاً به 
في الضلاة.. صحّت» كما إذا أصاب ثوب صاحب العذر شيء مما ابتلي به من الدم 
وغیره.. صخت صلاته» ولا یجب غسله إن لم یکن الغسل مفیدا وإن کان مفيدا.. 
یخسله على ما ذکرناه قبیل الباب» بخلاف قتيل غير شهيد لم يغسل أو غسل وكان 
کافرا. 

[وعين المسك] قالوا: يجوز أكله والانتفاع به فيكون طاهرأًء مع أن المشهور أنه 
دم حیوان. 

قال في «فتح القدير»: ولم أر به تعليلاًء وذاكرت بعض المغاربة في الزبادى 
فقلت: يقال: إنه عَرَّق حيوان محرم الأكل» فقال: ما يحيله الطبع إلى صلاح 
كالطيبية.. يخرج من النجاسة كالمسك. 

وليس دم البق والبراغيث والشمك بشيء. 

(والبول) سواء کان بول آدمي أو غيره مما لا يؤكل» إلا بول الخفاش؛ فإنه 
طاهر للضرورة. 

وبول ما يؤكل حقيقة على ما سيأتي. 

(ولو من صغير لم يأکل)» وقال الشافعي: إنه طاهر لما في «البخاري» أنه کلاة: 
أجلس الصبي في حجره فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. 

ولنا: ما رواه البخاري عن عائشة قالت: أتى رسول الله يهو بصبي فبال على 
ثوبه» فدعا بماء فأتبعه إياه. ۰ 

والنضح فيما رواه بمعنى الغسل» على ما صرح به ابن العضار» وقوله: ولم 
يغسله مدرج من الزاوي» وقال النووي من أئمة الشافعية: لا حلاف في نجاسة بول 


و ا کات الطَهَارَة 


وَنَخوه› وَبَوْلٍ الحمار والهرة والفأرةء SAS‏ 


الصبي» وما حكي عن الشافعي من طهارته حكاية باطلة. 

(وکل ما خرج من بدن الآدمي موجباً للتطهير)ء من المني والمذي والودي 
والغائط والقيح والضديد والقيء ملء الفم؛ فإن ما دونه طاهر على ما هو المختار 
من قول أبي يوسف» وقد مر في نواقض الوضوء. 

(والخمر)» وأمَا بقية الأشربة المحرّمة كالطلاء والسكر ونقيع الزبيب والعرق.. 
ففيها ثلاث روايات؛ مخلّظة في رواية» مخففة في أخرى» طاهرة في أخرى على ما 
في «البدائع»» والأرجح: هو الأوّل. 

وأما الخمر.. فنجس مغلَظ بالاتفاق. 

(وخرء الدجاجة ونحوه) كالبط الأهلي؛ لوجود معنى النجاسة فيه؛ لأنه 
مستقذر؛ لتغيره إلى نتن» وفساد رائحته. 

وأما البط الغير الأهلي.. فكالحمامة على ما في «البزازية». 

وفي الإوز عن أبي حنيفة روايتان» روى أبو يوسف: أنه ليس بنجس مغَلَّظ 
وروى الحسن: أنه نجس مغلظ كالدجاجة. 

(وبول الحمار) مغلظ بالاتفاق؛ لعدم الضرورة فيه. 

(و) بول (الهرة والفأرة) وفي «المحيط»: بول الهرة مغلظء وبول الفأرة مختلف 
فيه» قيل: مغلظء وقيل: مخفف» وقيل: بول الهرة لا ينجس الشوب للضرورة» 
وينجس الماء. 

وفي «قاضي خان»: بول الهرة والفأرة مختلف فیه» نجس»› أظهر الروايات: 
يفسد الماء والثوب إذا زاد على قدر الدرهم» وقيل: لا يفسد أصلاأىةقيل: يفسد إذا 


ټی 


= 


فحش. 
وقال في «الخلاصة): إدا بالت الهرة في الإناء أو على ثوب.. ينجس»› وكذا 


د > ا و بے 


وکا الروت والخثي؛ خلافاً ا 


بول الفأرةء وقال الفقيه أبو جعفر: ينجس الإناء دون الثوب [ء۷/] انتهى. 

ثم قال في فصل ما يكون نجساً وما لا يكون: بول الهرّة والفأرة إذا أصاب 
الثوب.. لا يفسد» وقال بعضهم: يفسد إذا زاد على قدر الآرهمء وهو الظاهر. انتهى. 

واعلم أن الأشياء المذكورة من الدّم إلى هنا نجس مغلَّظ بالاتقاق؛ لعدم 
التعارض والخلاف على ما في «فتح القدير»» وإن لم يكن أدلّة بعضها قطعيّة؛ لأن 
دليل التغليظ لا يشترط أن يكون قطعياً على ما في «البحر»»ء وأا ما قاله في «الهداية» 
بعد ذكر النجاسات الغليظة؛ لأنه ثبت بدليل مقطوع به.. فمعناه على ما في «فتح 
القدير»: أنه مقطوع بوجوب العمل به» فإن العمل بالظني واجب قطعاً في الفروعء 
وإن كان نفس وجوب مقتضاه ظنيَاء وقال في «العناية»: مراده بالدّليل القطعي: أن 
يكون سالماً من الأسباب الموجبة للتخفيف» من تعارض الصين» وتجاذب 
الاجتهاد» والضرورات المحمَقة. 

(وكذا الرّوث) للحمار والفرس» وإنما فصله عما قبله بتغير الأسلوب؛ لأن 
تخلیظ ما قبله اتفاقي کما تری. 

(والخثي) للبقر والفيل وبعر الإبل ونح الكلب ورجيع السباع.. كلها مغلظ 
عند أبي حنيفة لما في «البخاري»: أن النبي ية ألقى الروثة حين تي بها للاستنجاء» 
وقال: «هذا رکس»»› ر اروا آي هريرة: أن العظم والروث من طعام 
ال لات ندل هل الطهارة بطريى الإشارة وما رو اة تل على اللجاسة بطري 
العبارة» فلا يعارضه. 

(خلافاً لهما). 

قالا: الأرواث والأخثاء مخففة؛ لاختلاف مالك وزفر في نجاستهاء وهو 
الأصل عندهما على ما ذكرناه» خص الخلاف بالرڙوث والختثي؛ لأن نحو الكلب 
ورجيع السباع ملظ عندهما أيضاً. 


۴ .ا کاب الطهَارَة 


١ 2 e ا‎ e 
ومرارة كل شيءِ کبوله. وَمَا دوں ربع الثؤب من مخفف؛ کہول الفرس. وما‎ 


يكل o‏ ئ 
- (ومرارة کل شيء کبوله). 


وجلد مرارة الغنم ننجس» ومثانة الغنم حكمها حكم بولهء كذا في «الفتاوی». 

وجرّة البعير كسرقينه» وعلّله في «التجنيس» بأنه واراه جوفه. 

ألا ترى أن ما يواري جوف الإنسان بان کان ماء ثم قام فحکمه حکم بوله. 
انتھی. 

وهذا يقتضي أنه كذلك. 

وإن قاء من ساعته» وهو المختار»ء وعن الحسن: أنه ليس كذلك.. مالم يتغير 
على ما قدّمناه في الّواقض. 

- (وما دون) عطف على قدر الدرهم (ربع الثوب)» آي الثوب الذي تجوز فيه 
الضلاةء أعني ما يستر عورته كالمئزر» وهو المروي عن أبي حنيفة» وقيل: ربع 
الموضع الذي أصابه؛ كالزيل والكم والّخريص إن كان المصاب ثوباًء وربع العضو 
إن كان المصاب بدناً؛ كاليد والرجل» وقيل: ربع جميع ثوب عليه» وإنما اعتبر الزبع» 
لقيامه مقام الكل كما في مسح الرأس» وعن أبي يوسف: أنه اعتبر شبراً في شبرء 
وعن أبي حنيفة: أن ما عدّه طباع المبتلى به فاحشاً.. منع» وما لا.. فلاء وهو الموافق 
لأصل أبي حنيفة في أمثاله من تفويضه إلى رأي المبتليء ولا يقدر فيه شيئاً. 

والحاصل: أن المعتبر ههنا هو الكثير الفاحش» فاختلفواءفي تفسيره؛ فمنهم من 
فشر بالربع» ومنهم من فشر شبراً في شبر» ومنهم من فوّض إلى رأي المبتلى به (من 
مخفف)»› وهو عنده: ما تعارض التصان في نجاسته» وعندهما: ما اخثّلف في نجاسته؛ 
(كبول الفرس) عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد أنه طاهرء وإنما كره حينفذ 
لحمه تنزيهاً أو تحريماً على الخلاف؛ لكونه آلة الجهاد [١۷/ب]‏ لا لنجاسته. 


(و) بول (ما يکل لحمه) كالبل والبقر والغنم» وقال محمّد: إنه طاهر› وقد مر 


د ا > ر ت 
وخرءُ طیر ل يُوكَل لحمة. 


وجه الطرفين فيما تجوز به الطّهارة» وأبو حنيفة مر على أصله في التخفيف فيهما؛ 
لأن حديث العرنيين يعارض حديث: «استنزهوا من البول» على ما ذكرناه وأبو 
يوسف مر على أصله أيضاً؛ لاختلاف العلماء في نجاسته. 

- (وخرء طير لا يؤكل لحمه) روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: لو أصابه خرء 
ما يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم.. أجزأت الصلاة فيه» وقال محمّد: لا 
تجوز. 

ثم اختلفوا فيه» فقال الكرخي: إن الخلاف بينهما في طهارته ونجاسته» فقالا: 
إنه طاهر تجوز الضلاة معه» ولو بالغاً ما بلغ» وقال محمد: إنه نجس مغلَّظ لا يجوز 
الصلاة معه بأكثر من الدرهم» وقال الهندواني: الخلاف بينهما في تخفيف نجاسته 
وتغليظه» فقالا: إنه نجس مخْقّف» فيقدر بالكثير الفاحش لا بالّرهم» وقال محمّد: 
نجس مغلّظء واختار المصنف رواية الهندواني؛ لكونها أصح على مافي «الهداية»» 
وصاحب «المبسوط» اختار رواية الكرخي» ثم قال محمَد: لا ضرورة فيه؛ لعدم 
مخالطته» فلا يخفف» وقالا: إنها تزرق من الهواء والتحامي عنه متعذر» فتحققت 
الضرورةء فعلم منه أن علَّة التخفيف لا تنحصر في تعارض التّصين عند أبي حنيفة» 
بل الضرورة توجب التخفيف أيضاً عنده. 

ولو وقع في الإناء. 

قيل: يفسده» بناء على أنه نجس خفيف أو غليظ على الخلاف المذكورء 
والاختراز عنه ممكن بتجمير الإناء بشيء؛ إذ هو معتادء فلا يتحقق فيه ضرورة» 
بخلاف الثوب والبدن؛ لتحقق الضرورة فيهما. 

وقيل: لا يفسده؛ إمَّا لطهارته» أو لسقوط حكم نجاسته للضرورة» كما قال بو 
يوسف في شعر الخنزير: حتى لو وقع في الماء أفسده» مع إطلاق الانتفاع للخراذين 
للضرورةء ولو وقع في البئر.. لا يفسده بالاتفاق؛ لتحقق الصرورة فيه» خصوصاً آبار 
الفلوات؛ فإن قيل: ما الفرق لمحمد بين خرء الطيور المحرمة أكلهاء وبين بول الهرة 


4 ہہ کاب الطهارة 


وَبَوْل انتضحَ مثل رووس الإبر عَفو. 


التي تعتاد البول على الناس» حيث روي فيه: أنه طاهر.. فالجواب: كأنه بني نجاسة 
الخرء على عدم الضرورة» إذ قد يصيب الاس وقد لا يصيب» بل قلما يشاهد مصاب» 
بخلاف ذلك الشنور؛ فإِنٌ الضرورة فيه متحققة» وهما بنيا قيام الضرورة على عدم قدرة 
الاحتراز عنه» هذا على تقدير صحة هذه الرّواية» وإلا.. ففي «التجنيس»: بال السنور في 
البئر ينزح كلّه؛ لأن بوله نجس باتفاق الروايات» ولذا لو أصاب الثوب.. أفسده. 

وقال في «فتح القدير»: والح صحة تلك الزواية عنه» وحمل الروايات على 
الروايات الطاهرة أو مطلقاء والمراد: السنور الذي لا يعتاد البول على الناس. 

ويؤيده ما ذكرناه من الخلاف في بول الهرة من أنه لا ينجس الثوب عند أبي جعفر. 

- (وبول انتضح مثل رؤوس الإبر عفو) هكذا روي عن محمد وقالوا: يشير 
إلى أنه لو كان مثل رؤوس المسلَّة.. منع» وقال الهندواني: يدل على أنه لو كان مثل 
الجانب الآخر ليس بعفوء وغيره من المشايخ: لا يعتبر الجانبين دفعا للحرج. 

ثم ما لم يعتبر إذا أصابه ماء.. فكثير لا يجب غسله لأن المعتبر وقت الإصابة» 
وفي «المجتبى»: في «نوادر المعلى» لو انتضح ويرى أثره.. لا ب من غسله. 

وقالوا: لو ألقى عذرة أو بولاً في ]/۷١[‏ ماء فانتضح عليه ماء من فوقها.. لا 
ينجس» ما لم يظهر لون النجاسة أو يعلم أنه البول. 

وما ترشش على الغاسل من غسالة المت مما لا يمكنه الاحتراز عنه ما دام في 
علاجه.. لا ينجًسه؛ لعموم البلوى» بخلاف الغسالات الثلاث إذا استنقعت في 
موضع فأصاب شيئاً.. نجسته. 

أمّا الماء الثالث وحده.. فعلى الخلاف الذي ذكرناه عقيب الباب. 

- (ودم الشمك وخرء طيور مأكولة طاهر). 


أمّا دم الشمك.. فلاألّه ليس بدم حقيقة حتى يبي إذا يبس؛ ولأن الدّم يقتضي 


ااا > د ا 
إا حرء الدّجَاج والبط وَنَحوهُما. 

ولعابُ ابل وَالحمار طَاهِرء وَعندَ أبي يُوشف: مخمف. 

وَمَاءٌ وَرَدَ علی نجیں نجش کحَکیه. 


ر 2 7 و‌ 
ولو لف ثوب طاھر فی رطب نجیں فظهرّت فيه رطوبئّه؛ إن کان بحَيْث 
6 


الحرارة فلا يجامع الماء» وعن أبي يوسف: أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش» فاعتبره 
نجساً محقَقاًء وعنه: أن الشمك الكبير إذا سال منه شيء فاحش.. يكون نجساً مغلّظاً 
وهو مخالف لأصله من أنه لا يقول التغليظ مع وجود الخلاف فيه. 

وأما خرء طيور مأكولة؛ فلعدم علة النجاسة فيه. 

(إلا خرء الدجاج والبط) الأهلي (ونحوهما» مما لا يزرق في الهواء فإنها 
مغلظة؛ لوجود معنى النجاسة فيها على ما قدمناه بخلاف ما يزرق في الهواء؛ 
للضرورة والبلوى. 

- (ولعاب البغل والحمار طاهر) في ظاهر الرواية» حتى لو صاب الثوب.. لا 
ينجّسه» لكن لو صاب الماء القليل.. أفسده» كذا في «الخلاصة». 

(وعن آبي يوسف: مخفف)» وعنه: أنه مغلّظ› والصحيح: جواب ظاهر الرّواية. 

وكذا عرقه على ما مر في مسائل الآبار. 

- (وماء) بالمدّ (ورد على نجس نجس كعكسه)؛ لأن المؤثر في «التنجيس» 
اخحتلاط أجزاء النجاسة بالماء» وذا لا يختلف في الصورتين» وفي عكسه خلاف زفر 
والشافعي على ما ذكرناه عقيب الباب. 

(ولو لف ثوب طاهر في ثوب رطب نجس» فظهرت فيه رطوبته إن کان بحیث 
لو عصر) الطّاهر (قطر.. تنجس» وإلا.. فلا) أي على الأصح لما قال في 
«الخلاصة»: إذا لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر جاف» فظهرت فيه ندوة ولم 
يصر بحيث يقطر منه شيء إذا عصر» اختلف فيه المشايخ» والأصح أنه لا يتنجًس» 


کاب الطَهَارَة 
كما لو وضع رطباً على مُطیّن بطین نجیں جاف۔ 
ولو تنجس طرف فنسية وغسل طرفاً با تحر.. حُكِم بطْهَارَيه؛ كحنطة 
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الت عَلَيْهَا حمر تدوشهاء فَعْسل بَعْضها أو ذهبَ.. طهر كلها. 


وكذا لو بسط الثوب الطاهر على الثوب النجس أو على أرض نجسة مبتلة ورت 
تلك النجاسة في الثوب» لكن لم يصر رطباً بحال لو عصر يسيل منه شيء ولكن 
يعرف موضع التدوة.. اختلف المشايخ» والأصح: أنه يصير نجسأً. انتهى. 

(کما لو وضع) ثوب (رطباً على مطیّن بطین نجس جاف). 

وفي «المحيط» و«الخلاصة» إذا وضع رجله على أرض نجسة أو على لبد 
نجس إن كانت الّجل رطبة والأرض أو اللبد يابساًء وهو لم يقف عليه بل مشى.. لا 
تتنجس رجله» ولو كانت الرجل يابسة والأرض رطبة» وظهرت الرطوبة في الّجل.. 
تتنجس رجله. انتھی. 

والمراد بالرطوبة ههنا البلل لا الندوة؛ لما ذكرناه آنفاً في «الخلاصة»: من أنه لا 
يتنجس بالندوة على الأصح. 

ولو استنجى بالماء ولم يمسحه بالمنديل حتى نسي.. اختلف فيه المشايخ» 
وعامتهم: على أنه لا يتنجس ما حوله. 

(ولو تنجس طرف) من ثوبه (فنسیه وغسل طرفاً بلا تحر.. حکم بطهارته؛ 
كحنطة بالت عليها حمر) قيد بها؛ لأن بولها مغلظة بالاتفاق (تدوسها فغسل بعضها) 
وذهب بعضها (طهر كلها). 

والوجه فيه: أن يغسل بعض الثوب» وبإخراج بعض الحنطة - مع أن الأصل 
طهارة [١۷/ب]‏ الثوب والحنطة - وقع الشك في قيام التجاسة؛ لاحتمال كون 
المغسول والمخرج محلهاء فلا يقضي بالّجاسة بالشك» كذا ذكره الإسبيجابي في 
«شرح الجامع الكبير»» وقال: سمعت تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه 
على مسألة في «السير الكبير»» هي إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف.. لا يجوز 


ج ا ت 


قتلهم؛ لقيام المانع بيقين» فلو قتل البعض أو آخرج.. حل قتل الباقي للشك في قيام 
المحرم كذا هنا. 

وقال ابن الهمام: وهذا الوجه مشكل عندي» فإن غسل طرف يوجب الشك في 
طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته من قبل. 

وحاصله: آنه شك في الإزالة بعد تبيّن قيام النجاسة» والشك لا يرفع المتيقن 
قبله» والحق: أن ثبوت الشك في كون الطرف المخسول من الثوب» والمخرج من 
الرجل والحنطة هو مكان التجاسةء والمعصوم الدم يوجب ألبتة الشك في طهارة 
الباقي وإباحة دم الباقين» ومن ضرورة صيرورته مشكوكاً ارتفاع اليقين عن تنجسه 
ومعصوميته» وإذا صار مشكوكاً في نجاسته.. جازت الصلاة معه» إلا أن هذا إن صح 
لم تب لكلمتهم المجمع عليها - أعني قولهم: اليقين لا يرفع بالشك - معثى» فإنه 
حينئذ لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين» ليتصور ثبوت شك فيه لا 
فف شی س ا ان او و ی 
يرفع حكم اليقين» وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل» فنقول: 
وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته» لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين الشابق 
بنجاسته» وهو عدم جواز الضلاةء فلا يصح بعد غسل الطّرف؛ لأنٌ الشك الطَارئ لا 
يرفع حكم اليقين الشابق» على ما حقَق من آنه هو المراد من قولهم: البقين لا يرتفع 
بالشك» فقتل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل. انتهى كلام ابن الهمام. 

ويُؤيده ما في «الواقعات» و«الظهيرية ة»: الوب إذا كان عليه نجاسة لا يدرى 

مکانها.. يغسل کله وما في «الخلاصة» اشا قال: إذا تنس طرف من الثوب 
نسيه» فغسل طرفاً منه بلا تحر.. حكم بطهارة الثوب وهو المختار» فلو صلّى مع 
هذا الثوب صلوات ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر.. يجب الإعادة. انتهى. 

فإن وجوب الإعادة يناسب لما في «الواقعات» من وجوب غسل الكلء وأجاب 
المصنف: عن الإشكال المذكور في «شرح المنية»: بأنه قد تصوّر ذلك فيما إذا ثبت 


۸ کاٹ الطََارَۃ 


حكم لمحل معلوم» ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال وعدمه على 
الشواء» كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو بالعكس» أو شك في طلاق 
امرأته» أو عتق عبده» أو نجاسة الماء» أو طهارة النجس» أو نجاسة الفوب» أو 
الطعام» قال في كلها: لا يزول اليقين بالشك» بخلاف مسألة ننجاسة طرف من الثوب 
والحنطةء والذي قال النجاسةء وحرمة القتل لم تثبت لمحل معلوم بل ثبتت لمحل 
مجهول» مع أن ضتها وهو الطهارة وحل القتل ثابتاً بيقين لمحل معلوم إلا أنه 
امتنع العمل به؛ لثبوت ذلك المجهول فيه يقينا؛ فإذا زال اليقين وقع الشك في بقاء 
ذلك المجهول ]/۷١[‏ وعدّه.. لا يمنع العمل بما كان ثابتاً يقيناء أعني: الطهارة وحل 
القتل؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. 

والأصل فيه: أن الشك قسمان: 

شك طارئ على اليقين أي حاصل بأمر خارج عنهء 

وشك طارئ باليقين أي بمعارضة دليل مع دليل آخر. 

فالأؤل: لا يزيل اليقين» والثاني: يخرجه عن كونه يقيناً. 

هذا ولا يخفى عليك أن الأحوط ما ذكرناه من «الواقعات» و«الظهيرية». 

(وإنفخة الميتة) احترز به عن إِنمَحّة المذكاة؛ فإنها طاهرة بلا خلاف وكذا لبنها 
الإنفحة بكسر الهمزة» وفتح الفاء» وتثقيل الخاء المعجمة: شيء يستخرج من بطن 
الجدي» ولا يسمى إنفخة إلا وهو رضيع؛ فإذا رعي.. قيل: استكرش؛ أي: صارت 
إنفخته كرشاً. 

(ولبنها طاهر) عند أبي حنيفة لعدم حلول الحياة فيهماء ولأن نجاسة المحل لم 
تكن مؤثرة فيهماقبلل الموت وكذابعدله. 


)١(‏ ما جرى عليه الشارح رحمه الله هنا من أن (الإنفخة) بالخاء المعجمة وتشديدها... هو لغة فيها. 
والأفصح أنها: بالحاء المهملة والتخفيف. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» مادة (نفح). 


مَطلًّب في الإشينجاء و 
[مَطلّب في الاشيَنجًاء] 
والاستنجاء َة مما يخر من أحدِ السَبيلَيْن غير الرّيح. 


(خلافاً لهما)؛ لنجاسة محلَها بالموت فكذا ما فيه» إلا أن الإنفحة الجامدة تطهر 

بالغسل؛ لكون نجاستها بالمجاورةء والجواب: أن نجاسة المحل غير مؤثرة فيها. 
[مَطلّب في الاشينجًاء] 

وإذا تلطخ ضرع شاة بسرقينهاء فحلبها راع بيد رطبة.. ففي نجاسته روايتان. 

(والاستنجاء) أي غسل موضع النجو أو مسحه بحجر أو مدر (سنة) مؤكدةء إن 
جاوزت النجاسة الموضع ولم يكن قدر الدرهم وزناً في الكثيف» ومساحة في 
المائع؛ لأنها إن لم تجاوز المخرج.. فالاستنجاء مندوب؛ لأن المخرج عفو. 

وإن جاوزت وكانت قدر الدرهم.. فواجب» وإن زادت عليه.. ففرض» فعلى 
هذا لا ب من تقييد قوله: (مما خرج من أحد السبيلين) بما ذكرناه. 

وإذا بال ولم يتغوّط.. يستحب أن يخسل إليتيه. 

(غير الريح) قيل: الاستنجاء منه بدعة» وقيل: مكروه» قال في «القاموس»: 
النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط؛ واستنجى: اغتسل بالماء منه» أو يمسح 
بالحجرء وهذا يشعر جواز الاستنجاء من الريح أيضاء لكنه محمول على معناه 
الّغوي» والمراد: بيان معناه الشرعي» على أن الجواز لا ينافي الكراهة. 

وينبغي أن يستثنى دم الحيض والتفاس والمني أيضاً؛ لأن إزالتها ليس من قبيل 
الاستنجاء في اصطلاح الشرع» بل من قبيل إزالة النجاسة العينية؛ مع أنّها خارجة من 
الشبيلين. 

(وما سن فيه عدد) من ثلاث أو سبع أو غير ذلك من الأعداد التي ذكروهاء بل 
الصحيح: أن يفوّض إليه حتى يقع في قلبه أنه قد طهر. 
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۰ د کاب الطهارة 


بل یمسځۀ پٽځو حجر حى بْقِيهِ ينْقيهء يُذبرٌ بالحجر الأول وَيُقبل بالئانيء 
وَبُدبرٌ بالثالث في الصيف. 

وَيُقبل الرجل بالُول وَيدبرٌ باكّاني وَالكَالِثِ في الشتَاءِ. 

وة بالْمَاء بعد الحجر أفضل› SO SAAS‏ 


إلا أن يكون موسوساء فيقدّر في حقّه الثلاث. 

(بل يمسحه بنحو حجر حتّى ينقيه) وقال الشافعي: لا بذ من الثلاث لقوله ملار: 
«لیستنج بثلاث أحجار»» ولنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: تيت ت النبي يا 
بحجرين وروثة للاستنجاء» وألقى الروثة ولم يطلب ثالثاء رواه البخاري. 

وما رواه الشافعي متروك الظّاهر؛ فإنه لو استنجى بحجر له ثلاث أحرف.. جاز 
بالإجماع» فلا يصح الاستدلال به» وما أخرجه أحمد ى «مسنده»: آنه طلب ثالاً.. 
فضعيف بأبي إسحاق. 

(يدبر بالحجر الأؤلء ويقبل بالثاني» ويدبر بالثالث في الضيف؛؛ لأن في 
الصيف خصيتان مدليتان» فلو آقبل بالأول.. تتلطخ خصيتاه. 

(ويقبل الرجل بالأول ويدبر بالثاني والثالث في الشتاء) لعدم ما كان في الصيف 
وهذه الكيفية [١۷/ب]‏ ليست بشرط» بل استحساني؛ لأن المقصود هو الإنقاء» فيختار 


ما هو الأبلغ فیه. 
والمرأة تفعل مثل ما فعله فى الشتاء آبداً على ما فى «الرْيلّعى»» وقيل: مثل ما 
فعله فى الضيف أبداً. 


(وغسله بالماء بعد الحجر أفضل) إن أمكنه ذلك بلا كشف العورة» لحديث ابن 
عاس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال بجوت أن 
EAS‏ يِب ههرت 4 فسألهم رسول الله با فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. 
وفي «الخلاصة»: ومن مشايخنا من قال: هذا في الزمن الأول وأمّا في زماننا.. 
فسنة؛ لما رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: من کان قبلکم کانوا يبعرون بعراً 


مَطلّب في الاشينجَاة ل 


وأنتم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة الماء. 

ثم إن لم يتبعوها به.. فما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر ساقط العبرة 
في حق العرق بإجماع المتأخرين على ما في «فتح القدير». 

حتى لو سال العرق منه» وأصاب الوب والبدن أكثر من قدر الرهم.. لا يمنع. 

ولو قعد في ماء قلیل.. ينجشه. 

(يغخسل يديه أولاً ثم المخرج ببطن إصبع أو إصبعين أو ثلاث) يُصيد ببطن 
الوسطى فيغسل ملاقيهاء ثم البنصر كذلك» ثم الخنصر حتى يغلب على ظيّه 
الطّهارةء والمرأة تصعد بنصرها والوسطى جميعاً خوف أن يقع إصبعها في فرجها 
فيجب عليها الغخسل كذا عن «الظهيرية»» (ولا برؤوسها» احتراز عن الاستمتاع 
بالأصابع» وقيل: المرأة تستنجي برؤوس أصابعها؛ لأنها تحتاج إلى تطهير فرجها 
الخارج» ولا يخفى عليك أن خوف الاستمتاع بالأصابع أشد فيها من الرّجل. 

(ويرخحي مبالغة) في الإنقاءء قال في «الخلاصة»: إن كان المستنجي لابس 
الحْمّين» يحكم بطهارة الحمَين بطهارة موضع الاستنجاء. 

وكذا لو استنجى على لوح بالماء.. اللوح طاهر. 

ولو أصاب كمه أو ذيله إن أصاب الماء الأول والثالث.. يتنجس بنجاسة 
غليظةء وأصابه الماء الزابع.. يتنجس بنجاسة الماء المستعمل» وقد عرف الخلاف 
فیه. 

فإن دخل الماء الأول والثالث داخل الحْف والمكعب.. يتنجس» ولا يطهر 
باطن الحم واللفافة بطهارة موضع الاستنجاء. انتهى. 

وهذا لأنْ في ظاهر الحْمُّين ضرورة وبلوى» بخلاف الكم والذيل وداخل 
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الحْف. 


7 = ا اک نے کات الطَهَارَةَ 
إن لم يکن صَائِماً. 
يجب إن جاور الئجش المخُرجَ أكثر من دِرهَم. 


(إن لم يكن صائما) لأنه لو كان صائماً.. عسى أن يصل الماء إلى باطنه فيفسد 
صومه»ء ولهذا قالوا: لا يتيقن في الاستنجاء إذا كان صائماً. 

ويحترز من دخول الإصبع المبتلة؛ لئلا يفسد صومه» وإذا خرج دبره وهو صائم» 
ينبغي أن لا يقوم من مقامه حتى ينشف موضعه بخرقة» كي لا يصل الماء إلى باطنه. 

ويستحب لغير الصائم أيضاً أن ينشف موضعه بخرقة حفظاً لثوبه من الماء 
المستعمل» كذا في «فتح القدير». 

وقال في كتاب الصوم من «الخلاصة»: إنما يفسد صومه إذا وصل إلى موضع 
الحقنة» وقلما يكون ذلك. انتهى. 

ثم يغسل يديه ثانياً على الأصح» وقيل: الأول يكفي. 

(ويجب) أي يفرض الاستنجاء بالماء إن أمكنه ذلك بغير كشف العورةء وإِلا 
ترکه ولو على [۷۷/[] شط نهر» إذ لو استنجى مع الكشف.. لكان فاسقاًء وإنما فشرنا 
بيفرض لقوله: (إن جاوز النجس المخرج أكثر من) قدر (الدرهم)؛ لأن الوجوب فيما 
يجاوز المخرج قدر الدّرهم لا أكثرء ولو جاوزه دون الآرهم.. فسنة على ما ذكرناه. 

وعن محقد: يجب مطلقاً بعد أن جاوز المخرج» سواء جاوزه أكثر من الدره 
أو قدر الرهم» ثم الأصلل ههنا أن المسح بالأحجار غير مزيل للنجاسة» حتى لو 
دخل في الماء القليل.. يفسده إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء للضرورةء فلا 
يتعداه غيره» فيجب غسله بالماء» آقول: ههنا بحث من وجهين: 

أا أولاً: فلأنه كما اكتفي في موضع الاستنجاء للضرورة.. فكذلك صار ما كان في 
موضع الاستنجاء من النجاسة عفوأً للضرورة» فما الفرق بينهما؟! لم يتعد المسح غير 
موضع الاستنجاء حتى وجب غسله بالماء وتعدّى العفو غيره حتى صار قدر الذرهم 
من النجاسة في غير موضع الاستنجاء عفواً أيضاًء مع أن كلا منهما ضروريّ. 


مَطْلَّب في الإشيَنجاء ي 


ويغتبرٌ ذلك وَرَاءَ مَوضع الاشيِنْجًاء. 


وأا ثانياً: فلأن قولهم: إن المسح بالحجر لا يزيل ممنوع؛ لجواز اعتبار الشرع 
طهارته بالمسح به كما في البقل ومسح الحْفُ للحدث. 

وقولهم -: لو دخل في الماء القليل يفسده» قلنا: قياسه على ما مر من نظائره 
من أن الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت» والثوب إذا فرك منه المني» والخف إذا 
دلك منه النجاسة ثم أصابتها الماء وابتلّت.. فالمختار عند كثير أنها لا تعود نجسا - 
يقتضي أن تجري الروايتين في مسألة المبتلّة أيضاًء ويكون المختار فيه أيضاً: عدم 
عوده نجسا بالدخول في الماء وإن ادعي الإجماع في تنجيس السبيل بدخوله في 
الماء على ما هو الظاهر من عامّة الكتب» حيث لم ينقل خحلاف أصلا.. قلنا: لا بد 
للإجماع من سند حتی ینظر فيه ویتکلم علیه. 

(ويعتبر ذلك) أي قدر الذرهم (وراء موضع الاستنجاء) عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأنْ ما على المخرج عفو للضرورة» حتى لا يضم إلى ما في سائر بدنه من 
النجاسة حتى إذا كان ما تجاوز عن المخرج مع ما على المخرج أكثر من قدر 
الدرهم.. ل يمنع الضلاة عندهما. 

وعند محمد يعتبر قدر الرهم مع موضع الاستنجاء» حتى إذا كان المجموع مما 
على المخرج ومما على غيره من البدن أكثر من قدر الدرهم.. يفرض غسله» ويمنع 
الضلاة معه؛ وهذا لأن المخرج في حكم الظاهر عنده» وفي حكم الباطن عندهما. 

ثم هذا إذا كانت النجاسة على الموضع قدر الدرهم أو أقل. 

واختلفوا فيما إذا كانت مقعدته كبيرة» وكان فيها نجاسة أكثر من قدر الدرهم» 
ولم تتجاوز المخرج» فقال أبو بكر: الزائد غير عفو» ولا يجزئه الاستنجاء بالأحجار 
كذا عن محمد وقال ابن شجاع: يجزئه» ومثله عن أبي حنيفة وعن الطحاوي» وفيه 
عن أبي يوسف روايتان. 

أقول: والّذي يقتضيه النظر قول أبي بكر؛ لأن كون قدر الدرهم عفواً في غير 
المخرج» مأخوذ من المخرج فلو كان الزائد على قدر الذرهم عفواً في المخرج.. 


و ل س اا 


ولا يستنجي بعظم وروٿ وَطعَام ولا بيَمينه. 
وَكُرة: اشيِفًبَال الْقَبِلَة واستدبارها لبول وَنَحوء وَلّو في الْحَلاءِ. 


لكان ينبغي أن يكون عفواً أيضاً في غير المخرج. 

وإذا أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من الخارج أكثر من [۷۷/ب] قدر الدرهم.. 
الضحيح: أنه يجب عليه غسله بالماء ولا يكفي المسح بالأحجار؛ لعدم الضرورة 
فيه» وقيل: يكفيه اعتبارا بما خرج من الموضع. 

وفي «الخلاصة»: إذا خرج من الموضع المعهود قيح أو دم.. لا يكفيه الحجرء 

(ولا يستنجي بعظم وروث وطعام)؛ لقوله َو حين قيل له: ما بال العظام 
والروثة؟: «هما من طعام الجنٌ»» فیلحق به جمیع المطعومات والمحترمات دلالة. 

وفي «الغاية»: يكره الاستنجاء بعشرة أشياء بالعظم» والڙجيع› والروث› 
والطعام» واللحم» والزجاج» والورق» والخزف» وورق الشجر؛ والشعر. 

(ولا بيمينه) لما رواه الشتة: أنه ية قال: «إذا بال أحدكم.. فلا يأخذن ذكره 
بيمينه» ولا يستنجي بيمينه» قيل: النهي تحريم عند الجمهورء وقيل: تنزيه. 

(وکره) تحریماً (استقبال القبلة واستدبارها لبول ونحوه ولو) وصلية (في 
الخلاء) لما في «الصحيحين» أنه بط: «قال إذا تى أحدكم الغائط.. فلا يستقبل 
القبلةء ولا يولّها ظهره» شرقوه أو غربوه»» وقال الشافعي: لا يحرم في البنيان» وإنما 
يحرم في الضحراء» لما في «البخاري» أن رسول الله كهة: استقبل لبيت المقدس 
لحاجته على لين وهكذا راه أاحمد ويل لا يجوز الاستقال مطلقا. ويجوز 
الاستدبارء وعن أبي يوسف: يجوز الاستدبار في البنيان فقط . 

وحكي الإجماع عن الخطابي: على عدم تحريم استقبال بيت المقدس إلا أن 
يستدبر الكعبة في استقباله إليه» قلنا: الحجة عليهم أن المحرم مقدم على المبيح. 


كات اللاو س = ا aa‏ 
ركتاب الصلاة) 
وَقت الفجر: SADR iTS Ve ae‏ 


(ركتاب الضلاة) 


فرضت ليلة الإإسراءء قيل: كان قبل الهجرة بسنة» وقيل: ثلاث سنين» وقيل: 
ستة أشهرء وقيل: كان بعد البعثة بخمسة عشر شهراًء وقيل: بخمس سنين. 

وهي من المنقولات الشرعيةء ومعناها اللّغوي: عبارة عن العاء والشرعي: 
عبارة عن الأركان المعلومة» والأفعال المخصوصة المشتملة على الدّعاء؛ فلذا 
سميت بالضلاة» وفرضيتها ثابتة بالكتاب والشنة والإجماع» منكرها كافر حكمه حكم 
المرتد والعياذ بالله تعالى وتاركها عمدا تكاسلاً.. فاسق يحبس حتى يصلي» وقيل: 
يضرب حتى يسيل منه الدّم» ويحكم بإسلام فاعلها بالجماعة؛ لأنْ فعلها بالجماعة 
من خصائص هذه الأمّة. 

٠‏ (وقت) صلاة (الفجر) قذم بيان الوقت؛ لأنه سبب الوجوب وشرط للأداء 
وكلّ من الشبب والشرط مقدَّم طبعاًء فقدّمه وضعاًء لكن التبب ليس كل الوقت» 
وإلا.. لوقع الأداء بعده؛ لوجوب تدم الشبب بجميع أجزائه على المسبّب» فلا 
یکون أداء بل یکون قضاء» ولا دليل يدل على قدر معيَّن منه كالربع أو الخمس أو 
الشدس أو غيرهاء فوجب أن يجعل بعض منه سبباء وأقلّ ما يصلح لذلك: الجزء 
الذي لا يتجزاأً لتيقنه» والجزء الشابق من تلك الأجزاء أولى لسلامته عن المزاحم إذ 
المعدوم لا يزاحم الموجود؛ فإن اتصل به الأداء.. تعيّن لحصول المقصود» وهو 
الأداء» وإن لم يتصل.. انتقل إلى الجزء الذي يليه ثم وثم» إلى أن يتضيق الوقت»› 
ولم يتقرر على الجزء الماضي» وإلا.. لكانت الضلاة في آخر الوقت قضاء» وليس 
كذلك» بل هو أداء لأن أداء [۷۸/] العصر في آخر الجزء» أعني الجزء المضيق.. 
جائز بالإجماع على ما سنبيته» بل يتقزر على الجزء المضيقء تم إن لم يقع الأداء فيه 
تنتقل السبّبية إلى كل الوقت؛ لأن الانتقال من الكل إلى الجزء كان لضرورة وقوع 
الأداء خارج الوقت على تقدير سببية الكلّ» وقد زالت هذه الضرورة فيعود كل 


4۹۸ تتاب الملاة 
من طلُوع الْفجر الثاني - وَهُو لاض الْمُغئرض في الأفق - إلى طلوع 
الشخين؛ 


الوقت سبباًء فكان السبب المتعين إمَا جزء يتصل به الأداء بلا فصل» أو الجزء 
المضيق» أو كل الوقت» إن لم يقع الأداء في جزء منه» وإن وقع في جزء منه.. يكون 
الكل ظرفا. 

وأمًا الشرط.. ففيه اختلفت عباراتهم» قيل: هو مطلق الوقت» وقيل: الجزء 
المقارن بالأداءء وقيل: هو الجزء الأؤل. 

(من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس) 
معناه أن كل جزء مما بين الطلوعين هو وقت الفجر» لا أن مجموع ما بينهما هو 
وقت الفجرء وإلا.. لكان السبب هو المجموع» وذلك باطل لما ذكرناهء ثم الأصل 
ههنا ما رواه بو داود والترمذي وابن حټان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
النبي بيل: «أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر في الأول 
منهما حين زالت الشمس» فكان الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان ظلَ 
كل شيء مثله» ثم صلى المغخرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى 
العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على 
الصائم» وصلى المرَة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس» ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته 
الأؤل» ثم العشاء حين ذهب ثلث اللّيلء» ثم صلى الصضبح حين أسفرت الأرض» ثم 
التفت جبريل عليه السلام فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما 
بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك». 

قوله: كان الفيء مثل الشراك أي استبان الفيء في أصل الحائط من الجانب 
الشرقي عند الرّوال» فصار في رؤية العين كقدر الشراك وهذا قل ما يعلم به الزوال 
وليس تحديدا له» وشراك النعل سيرها الذي على ظهر القدم» كذا في «المصباح». 

قد بالثاني؛ لأنْ الفجر الأول لا عبرة به لقوله بل «لا يغرنكم أذان بلال ولا 


کتاب الصلاة ۲۹۹ 


E‏ مڪ ف ر 
ووقت الظهر: من زوالهًا إلى أن يصيرَ ظل كل شيءٍ مثليِهِ سوى فِيءِ 
الروّال. وَقَالا: إلى ن يصيرَ مثلاً. 


الفجر المستطيل» إنما الفجر هو المستطير في الأفق» وإنما قدم بيان وقت الفجر؛ 
لأنه متفق عليه في أؤله وآخره؛ ولأن صلاة الفجر ول من صلاها آدم عليه السلا 
حين أهبط من الجنة وأظلمت عليه الدّنيا وجِنّ الليل ولم يكن يرى قبل ذلك» فخاف 
خوفا شديداء فلمًا انشق الفجر.. صلی رکعتين شکرا لله تعالى» ثم فرضت علينا. 

٠‏ (ووقت الظهر من زوالها) أي من خط نصف نهار البلد؛ لقوله تعالى: 
فإلدلوك آلئَّم &» على تقدير كون الام للوقت لا للتعليل» وقد قيل: هو الأصح؛ 
ولما رویناه من قوله يَه: «صلى بي الظهر في اليوم الأؤل حين زالت الشمس»؛ لأنه 
لبيان أقل وقته. 

(إلى آن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال) عند أبي حنيفة› (وقالا: 
إلى آن يصير مثلاً) سوى الفيء. 

واعلم أن الرؤايات عن أبي حنيفة اختلفت في آخر وقت الظهرء روى محمد 
عنه: إذا صار ظلَ كل شيء مثليه سوى فيء [۷۸/ب] الزوال.. خرج وقت الظهر 
ودخل وقت العصرء وهو الذي عليه أبو حنيفة» وروى الحسن بن زياد عنه: إذا صار 
ظل كل شيء مثله سواه.. خرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء وبه خذ أبو يوسف 
ومحمّد وزفر والشافعي؛ لما رويناه أن جبريل عليه السلام صلى الظهر في اليوم 
الٿاني حين کان ظل کل شيء مثله. 

وروی أسد بن عمرو عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله.. خرج وقت الظهرء ولم 
يدخل وقت العصرء حتى يصير ظل كل شيء مثليه» وعلى هذه الرواية يكون بين 
الظهر والعصر وقت مهمل؛ كما بين الظهر والفجرء قال الكرخي: وهذه أعجت 
الروايات إلي» ولأبي حنيفة ما رواه البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يار: 
«أبردوا بالظهر؛ فإن شدّة الح من فيح جهنم»» وأشد الحر في ديارهم فيما إذا صار 
ظل كل شيء مثله» فهذا دل على أن وقت الظهر لا يخرج حين صار ظل كل شيء 


۰۰ > > ڪڪ ڪت ات الصلاة 


clh 2» ©‏ کے ر 0 ٤‏ 
وَوقٿث العَضر: من انيِهَاءِ وَقتِ الظهر إلى غروب الشمیں. 


مثله سوى الفيء» وما روياه من حديث إمامة جبريل عليه السلام دل على خروجه.. 
فتعارضاء وإذا تعارضت الآثار.. لا ينقضي الوقت الثابت بيقين بالشك» وقد يقال: 
نضرة للإمام أيضاً أن إمامة جبريل مقدّم على الأمر بالتبريدء فيكون المؤخر ناسخاً لا 
معارضاًء ثم الفيء في اللغة الرجوع» وفي الاصطلاح ظلّ راجع من جانب المغرب 
إلى المشرق» حين يقع على خط نصف التّهار» وإضافته إلى الرّوال؛ لأدنى ملابسة 
لحصوله عند الزّوال وطريق معرفته إن يغرز خشبة على سطح مستو قبل الزّوال» فما 
دام ظل الخشبة على النقصان لم تزل الشمس بعد» وإن وقف ولم ينقص ولم يزد.. 
فهو وقت قيام الشمس» وإذا أخذ في الزيادة.. فالشمس قد زالت» فخط على رأس 
موضع الريادة خطاًء فيكون من رأس الخط إلى الخشبة فيء الزّوال» وإذا صار ظلَ 
الخشبة مثليه» من رأس الحخْط لا من الخشبة.. خرج وقت الظهر ودخل وقت 
العصرء وهذا فيما إذا لم تكن الشمس مسامتة للرأس في الرّوال» بن كانت جنوبياً أو 
شمالياً من سمت الرّأس فيكون في هذا الوقت للأشياء ظل في جانب الشمال أو 
الجنوب وأما إذا كانت مسامتة للرأس فلا ظل لها حينئذ؛ كما في مكة والمدينة في 
طول يام السنة؛ لأن الشمس تأخذ فيهما الحيطان الأربعة على ما في «المبسوط». 
* (ووقت العصر من انتهاء وقت الظهر) هذا أله على الخلاف الشابقء (إلى 
غروب الشمس) وهذا آخره لما في السنة مرفوعاً: «من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس.. فقد أدركها»» وهذا معارض لحديث إمامة جبريل عليه السلام 
على ما رويناه» وأجيب تارة: بأن هذا ناسخ لحديث جبريل» وأخرى: بأن المراد 
بقول لجبريل: «الوقت فيما بين هذين» هو الوقت غير المكروه. 
وقال الحسن بن زياد: آخر وقت العصر إلى الاصفرار لما في «مسلم» مرفوعأ: 
«ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» قلنا: محمول على وقت الاستحباب» قال أبو 
حنيفة - وهو المروي عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم-: الصلاة الوسطى هي 
العصرء وقيل: هي الظهرء ]/۷١[‏ وقيل: هي الصبح» وقيل: هي المغرب» وقيل: هي 


كاب اللات ا١٣‏ 


و اأمغرب: من عُرُوها إن مغيب الشفق؛ وَهُوَ البياض الكَائِنُ في 
الأفق ت الخمدة: وَقًّالا: هو الحمرَة. قیل: وبه ف 


العشاء» وقيل: إحدى الخمس مبهماًء وقيل: جميع الخمس» وقيل: صلاة الجمعة. 
الأصح: أنها العصر على ما في «النووي»» قيل: أل من صلى العصر يونس 
عليه السلام حين أنجاه الله تعالى من أربع ظلمات وقت العصر» ظلمة الزلة» وظلمة 
الليلء وظلمة الماء» وظلمة بطن الحوت» صلاها شكرا تطوعاء وصار فرضا علينا. 
وأؤل من صلى الظهر إبراهيم عليه السلام» حين أمر بذبح الولد» صلاها نفلاً 
وصار فرضاً علينا. 
* (ووقت المغرب من غروبها) وهذا أؤّله (إلى مخيب الشفق) وهذا آخره لما 
رواه الترمذي من حديث محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يية: «أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وآخره 
حين يغيب الشفق»» وقال الشافعي: إذا مضى بعد الغروب وقت وضوء وأذان 
وإقامة وقدر خمس ركعات.. فقد انقضى الوقت؛ لإمامة جبريل عليه السلام في 
اليومين في وقت واحد. 
قلنا: إنما فعله كذلك احترازاً عن وقت الكراهة؛ ولان إمامته حكاية فعل» وما 
رویناه قول فیقدم. 

(وهو) أي الشفق (البياض الكائن في الأفق) أي أفق البلد (بعد الحمرة) عند أبي 
حنيفة وزفر» لما رويناه من حديث أبي هريرة مرفوعاً؛ لأنٌ غيبوبته لا تكون إلا بعد 
زوال البياض» (وقالا: هو الحمرة) التي كانت قبل البياض» لما روي عن ابن عمر 
رضي الله عنه: الشفق هو الحمرةء قلنا: إنه موقوف عليه» فلا يعارض ما رويناه 
مرفوعاً؛ فإن قيل: إلموقوف على الصحابي حجة في حكم المرفوع.. قلنا: نعم» لو 
لم يكن في مقابلة المرفوع. 

(قيل: وبه يفتى) والأحوط قول أبي حنيفة؛ لأنه مما وقع التردّد بين الحمرة 
والبياض» فالاحتياط في إبقاء الموجودء وروي: رجوعه إلى قول الإمامين» قيل: أل 


۴~ کتاب الصلاة 


ووقت الْعشَاءِ وَالُوتر: من الَْهَاءِ وَقتِ المغرب إلى الْفجر التّاِي» وَلا 
يدم الوتر عَلَيها؛ للترتيب. 


من صلى المغرب عيسى عليه السلام تطوعاً» ثم فرض علينا. 

* (ووقت العشاء والوتر من انتهاء وقت المغرب) على الخلاف السابق في 

الشفق» هذا قول أبي حنيفةء وقالا: أل وقت الوتر بعد العشاء. 

له: أن الوتر فرض عملاًء والوقت إذا جمع صلاتين واجبتين.. كان وقتاًء لهما 
جميعاً؛ كالوقتية والغائبةء إلا أنه لا يجوز تقديم الوتر عليه» عند تذكر الترتيب بينهماء 
بناء على الترتيب المأمور به في الحديث الآتي» ولهما أنه سنة» والسنة تبع للفرض 
فيكون بعده» وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى الوتر قبل العشاء ناسياء لو صلاهما 
مرتبين» ثم ظهر فساد العشاء دون الوترء بأن صلى العشاء بغير وضوء» ثم نام فقام 
فتوضاً فصلى الوترء ثم تذكر أنه صلَى العشاء بغير وضوء فإنه يعيد العشاء وحده 
دون الوتر عند أبي حنيفة؛ لأن الترتيب سقط بمثل هذا العذرء وعندهما يعيد الوتر 
أيضاً؛ لأنه تبع له» فلا يصح قبله. 

ولو صلى الوتر قبل العشاء متعمداً.. أعاد الوتر بالاتفاق؛ لعدم العذر المسقط 
كذا في «العناية». 

(إلى الفجر الثاني) وهو آخر وقته» وقال الشافعي: إلى ثلث الليل؛ لإمامة 
جبريل عليه السلام في اليوم الثاني كذلك» وفي رواية عنه وعن أبي حنيفة: إلى 
نصف اليل على ما ثوب عليه البخاري» ولنا حديث أبي هريرة مرفوعاً: «آخر وقت 
العشاء حتى يطلع الفجر». 

وإمامة [١۷/ب]‏ جبريل عليه السلام ليس لنفي ما رواه؛ بل لبيان ما كان فيه» ولو 
سلَّم ولكتّه فعل.. فلا يعارض القول. 

(ولا يقَدّم) أي عمد على ما ذكرناه (الوتر عليها) أي على صلاة العشاء 
(للترتيب) المأمور به في قوله به «[إن الله زادكم] صلاة إلى صلواتكم ألا وهي 
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وَمَن لم يجذ وقتهما.. لا يجبانِ عَلَيْهِ. 


OS 
ویشتحب:‎ 


ha o SR ee A الإشمًارٌ بالفجر‎ 


الوترء فضلوها بين العشاء إلى طلوع الفجر» فلو قدّمه عمداً.. أعاده اتفاقاً على ما 
قدّمناه. 

(ومن لم يجد وقتهما) أي وقت العشاء والوتر كما في بلد يطلع فيه الفجر قبل 
أن يغيب الشفق كبلخار في أقصر يام السنة (.. لا يجبان عليه)» وعليه فتوى البلقاني 
والمرغيناني وبرهان الدين؛ لأن الوقت شرط لأدائهاء وسبب لوجوبهاء فعند عدمه.. 
ينبخي الوجوب» وأفتى بعض مشايخنا بوجوبهاء ويرد عليهم الفرق بين مقطوع 
اليدين» وبين فاقد الوقت حيث إن الفرض في حى مقطوع اليدين ثبت لفوات محل 
الرابع» وفاقد الوقت فائت لشرط الخامس. 

وقيل في الفرق: إن الوقت سبب جعلي» جعل علامة ومعرفاً على الوجوب 
الخفي الثابت في نفس الأمرء فانتفاء الوقت لا يستلزم انتفاء الوجوب؛ لأن الشيء 
يجوز أن يثبت بأدلة شتى وهو إطلاق التص الخامس؛ حيث لا فرق فيه بين أهل قطر 
وقطرء بخلاف جواب المحل» ثم على القول بوجوبهماء فهل ينوي الأداء أو 
القضاء؟ فيه خحلاف» وقال في «فتح القدير»: الصحيح أنه لا ينوي القضاء لفقد وقت 
الأداء. 

ولا ذكر صل الوقت.. شرع في الأوقات المستحبةء فقال: (ويستحبَ الإسفار 
بالفجر) عندنا وهو المروي عن عثمان وعلي في السفر والحضر في الصيف والشتاء 
إلا يوم مزدلفة.. فإن المستحب فيه التغليس» والأصل فيه ما أخرجه الترمذي 
والنسائي مرفوعا: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر»» وهو بإطلاقه يدل على 
الإسفار في البدأة والختم» وهو ظاهر الرواية» وقيل: المستحب أن يدأ بالتغليس 
ويختم بالإسفار» وقال الشافعي: المستحب التغليس ابتداء وختمأء لما رواه مسلم: 


۴م .کاب الصلاة 


بحيتُ يُمكن اوه بترتيلِ أَرْبَعِينَ آيَة أو أكثز. ثم إن ظهرَ فاد الطْهَارَة يُمكنة 
الوضْوءُ وإعادئّة على الْوَجه المَذكور. 
واللٍبراد بظهر الصيف. 


كان رسول الله َة يصلي الضبح» فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن» لا يعرفهن 
أحد من الغلس› قلنا: هذا حكاية فعل» وما رويناه قول» فيقدم عليه ويعمل بإطلاقه. 

فان قیل: قد صح مرفوعاً: «أفضل الأعمال الضلاة لأوّل وقتها». 

قلنا: الرواية المشهورة: «الصلاة لوقتها»» ولو ثبتت تلك الزيادة.. فيحتمل أؤل 
وقت الاستحباب» وأوّل وقت الوجوب» فلا يصلح حجَة. 

ثم آشار إلى حد الإسفار: (بحيث يمكن أداؤه بترتيل آربعين آبة أو أكثرء ثم إن 
ظهر فساد الطّهارة.. يمكنه الوضوء» وإعادته على الوجه المذكور) وقيل: يؤخرها 
جداً؛ لأنٌ الفساد موهوم» فلا يترك المستحب لأجلهء لكن لا يؤخر بحيث يقع الشك 
في الطلوع. وقيل: حد اللإسفار أن يصلي في النصف الثاني. 

* (و) يستحب (الإبراد بظهر الصيف) في الحضر والشفرء في الحر الشديد أو 

ي عاط ار لا دما الا سن كان ب ار 

وقال ]/۸٠١[‏ الشافعي: لا يستحب الإبراد إلا في شدة الحرَ في البلاد الحارة 
لمن صلى بجماعة في موضع يقصده الناس من بعيد» والحجة عليه ما رواه 
الببخاري: كان النبي بي إذا اشتد البرد بكر بالضلاة وإذا اشتد الحر برد بالضلاة 
والمراد الظهر. 

واختلفوا في حد الإبراد؟ 

a قیل:‎ 

وقيل: إذا أخر إلى نصف وقتها.. لم يفرط وإذا أخرها حتى كان وقت الصلاة 
الأخرى أقرب.. فقد فرّط. 
حقيقة | 


وقيل: وهو المرويّ عن الشافعي: لإبراد أن يؤخر عن أول الوقت بقدر 
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ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة» ولا يؤخر عن النصف الأؤل. 

ولا إبراد في العصر أصااً إلا عند أشهب من المالكية. 

وكذا لا إبراد في الجمعة؛ إلا عند بعض أصحاب الشافعي» على ما صرح به 

التّووي» فما في «البحر» أن الجمعة كالظهر أصلاً واستحباباً في الزمانين» ليس على 
ما ينبغي. 

* (وتأخير العصر) في غير يوم الغيم في الصيف والشتاء (ما لم تتغير الشمس) 
وهو مختار العراقيين» وقال أهل الحجاز: تعجيلها في أوّل وقتها أفضل؛ لما رواه 
البخاري: أن النبي بيا يصلي العصر والشمس مرتفعة حيةء فيذهب الذاهب إلى 
العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» ووجه الأول ما رواه أبو داود: آنه ًة كان يؤخر 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية؛ ولأن في التأخير إلى مالم يتغير تكثير 
النوافل؛ لكراهتها بعد العصر. 

واختلفوا في حدَ التخير: 

قيل: أن يتغير الشعاع على الحيطان. 

وقيل: أن تتغير الشمس بصفراء وحمرة. 

وقيل: إذا بقي مقدار رمح.. لم يتغير» ودونه قد تغيّرت. 

وقيل: طشت في أرض مستوية؛ فإن ارتفعت الشمس على جوانبه.. فقد 

تغیرت» وإن وقعت في جوفه.. لا. 
وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة.. تغيرت» وإلا.. فلا. 
وقيل: إن كان القرص بحال لا تحار فيه الأعين.. تغيرت» وهو الصحيح على 
ما في «الهداية». 
* (و) يستبحب تأخير (العشاء) في الصيف والشتاء وهو المختار. وقيل: يعجل 


۳٦‏ تتاب الصلاة 
إلى ثلث اللَيل. 

والوتر إلى آخرء لمن يبق بالانتباي وَإِلا.. قُقبل التوم. 

وتعجيل ظهر الشَاءِ وَالمغْرب. 


في الصيف احترازاً عن تقليل الجماعة (إلى ثلث الليل)؛ لما رواه الترمذي مرفوعاً: 
«لولا أن أشق على آمتي.. لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ونصفه»»؛ فإن قيل: ما 
الفرق بينه وبين قوله يلا: «لولا أن أشق على أمّتي.. لأمرتهم بالشواك» حيث أفادت 
هذه الشنية وما نحن فيه الاستحباب؟ 

أجيب: بأنْ في حديث السواك انتفى الأمر بمانع المشقة» ومقتضى الأمر: 
الوجوب؛ فإذا انتفى.. بقيت السنيةء وفيما نحن فيه: المنتفي هو التأخير» وهو لا 
يقتضي الوجوب» بل غايته الاستحباب» وقد يقال: معناه: لأخرت العشاء على وجه 
المواظبة حتى يصير سنة؛ فإذا انتفى هذا التأخير.. بقي الاستحباب. 

وقال في «مختصر القدوري»: إلى ما قبل ثلث الليلء وما في الكتاب مختار 
الطحاوي» وهو آوسع. 

(و) یستحب تأخیر (الوتر إلى آخره) لما رواه مسلم مرفوعاً: «من خاف أن 
لا يقوم آخر اللّيل.. فليوتر أۆله» ومن طمع آخر اللیل.. فلیوتر آخره» (لمن يثق 
بالانتباه» وإلا.. فقبل النوم) لما رويناه. 

* (و) يستحب [١۸/ب]‏ (تعجيل ظهر الشتاء) أي أداؤها في النصف الأوّلء لما 
رویناه في ظهر الضيف» وفي آخر إيمان «الخلاصة»: إن كان عندهم حساب 
يعرفون به الشتاء والضيف.. فهو على حسابهم» وإلًا.. فالشتاء: ما اشتد فيه البرد 
على الدوام» والضيف: ما اشتد فيه الحر على الدوام. 

وقيل: الشتاء؛ ما يحتاج فيه الناس إلى الوقود ولبس الحشوء والصضيف: خلافه. 

والخريف ملحق بالصيف» والربيع بالشتاء على ما في «البحر». 

#(و) يستحب تعجيل (المغرب) في غير الغيم في الشتاء والصيف» لما في 


كتات الضلاة- ا ى ¥+ 
وتعجيل العضر والعشاء يَوْمَ الحِْم. 
تخیر عَيرهما. 
وَمُنع عن: 


«الصحيحين»: أنه ية كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. 
ويره تأخيرها إلى وقت اشتباك النجوم بلا عذر؛ کالسشفر مثلاً على ما صخحه 
في «القنية»؛ لما فيه من التشبه باليهود. 

وفي رواية الحسن: لا يكره مطلقاً. 

واختلفوا في تأخيرها إلى الاشتباك بتطويل القراءةء قيل: يكره» وقيل: لا. 

٠‏ (و) يستحب (تعجيل العصر والعشاء يوم الغيم)؛ لأن في تأخير الأؤل توهّم 
وقوعها في الوقت المكروه» وفي تأخير الثاني تقليل الجماعة؛ لاحتمال المطر 
والطين. 

٠‏ (وتأخير غيرهما) في يوم الغيم؛ لتوهّم الوقوع قبل الوقت» ولا وقت مكروه 
في الفجر والظهر. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: يستحب تأخير الكل في يوم الغيم؛ لأن في 

التأخير تردداً بين الأداء والقضاء وفى التعجيل تردد بين الصحة والفساد» فكان 
التأخير أولى. ۰ 

(ومنع عن: 

٠‏ الصلاة) شروع في بيان الأوقات التي كرهت الصلاة فيهاء والمراد بالمنع: 
عدم الحل» [وهو] أعم من عدم الضحة والكراهة؛ لأن التفل في هذه الأوقات أي 
الآتي ذكرها صحيح مع الكراهة» والفرض والواجب والمنذور الغير المقيد بوقت 
الكراهة.. لا يصح أداؤه وقضاؤه. 

(و) عن (سجدة التلاوة) التي تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنها وجبت كاملة فلا 


٣~ ۸‏ کاب الصلاة 
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تؤدّى ناقصة» وأا إذا تلاها فيها.. جاز أداؤها فيها بلا كراهة؛ لكن الأفضل تأخيرها. 

وقيل: يكره للتشبّه وهو الأحوط. 

وكذا سجدة الشهو على ما في «المحيط»» حتى لو دخل بعد الشلام وقت 
الكراهة وعليه سهو.. فإنه لا يسجد له ويسقط عنه. 

(وصلاة الجنازة) التي حضرت قبل هذه الأوقات» ولو حضرت فيها.. صلَوها؛ 
لما بيناه» والتأخير مكروه فيها؛ لقوله هلة: «ثلاث لا يؤخرون...» وذكر منها الجنازة 
(عند الطلوع والاستواء والغروب)» لما رواه الجماعة إلا البخاري ثلاث ساعات كان 
رسول الله بيلا: ينهانا أن نصلي فيهن وآن نقبر موتاناء حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تضيّف للغروب حتى تغخرب» 
معنى تضيف بمثل» ومعنى نقير ن نصلي صلاة الجنازة؛ أن الدفن في هذه الأوقات 
ليس بمكروه» والمراد بالتهي التحريم؛ لأن النهي الظني الثبوت يفيد التحريم ما لم 
يعرف عن مقتضاه بصارف ولم يوجد» فإن كان ما صلاه في هذه الأوقات قضاء ما 
وجب بالشرع أو بالشروع کامااً.. لا تصح؛ لأن ما وجب كاملا لا يؤدى ناقصاًء وإن 
کانت نوافل شرعت فیها يصح [۸۱/] شروعه وإتمامه؛ لأنه أدّاه كما وجب» لكن 
الواجب قطعه وقضاؤه في وقت كامل» وقيل: القطع أفضل› ولو لم يقطع وأتمه.. 
لخرج عن العهدة على التقديرين. 

فإن قيل: لو شرع في الضلاة وترك بعض الواجبات منها.. صحت الصلاة» مع 
أنها وجبت كاملة وأديت ناقصة. 

قلنا: ترك الواجب لا يدخل النقص في الأركان» بل يؤديها كما كان» بخلاف 
الضلاة في هذه الأوقات؛ فإنها تدخل النقص في الأركان نفسها؛ لأن المنع عن 
الضلاة في هذه الأوقات ليس لذات الوقت؛ لأنه وقت كسائر الأوقات» بل لمعنى 
متصل بالوقت وهو شبه فعله في ذلك الوقت لعبادة الكفار» فيكون النقص في فعله 
في الحقيقةء ولا يقال: فعلى هذا ينبغي أن لا تصح الضلاة في الأرض المغصوبة؛ 
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لأن النّهي ثمة ليس لذات المكانء بل لمعنى متصل به؛ لأنّا نقول: اتصال الزمان 
بالضلاة أشدّ من اتصال المكان بهاء فكذا المعاني المتصلة بهما. 

والحاصل: أنه لو قضى في هذه الأوقات شيئاً من الفوائت الكاملة أو شرع 
فرضاً غير عصره.. يلزمه إعادته» ولو شرع التافلة فيها وأتها.. لا يلزمه الإعادة» لكن 
يجب قطعها للإكمال في وقت كامل» وذلك ليس إبطال للعمل» بل إكمال وذلك 
مشروع. 

وقال الشافعي: يجوز القضاء في البلدان في هذه الأوقات كلها؛ كمطلق الصلاة 
فرضاً أو نفلا أداء وقضاء بمكةء لاإطلاق قوله بلة: «من نام عن صلاة أو نسيها.. 
فليصلها إذا ذكرها»» ولقوله كلا: الا تمتخرا اجا اف بالبيت وصلى أيّة ساعة 
شاء). 

قلنا: إنه معارض بما رويناه» وإذا تعارض المحرم والمبيح.. يقدم المحرم. 

وعن أبي يوسف: أن وقت الاستواء وقت نهي إلا يوم الجمعة» ولا حجة له 
بذلك. 

فإن قيل: الكافر والصبي والمجنون إذا أسلم وبلغ وأفاق في الجزء المكروه 
فلم يؤد حتى خرج الوقت.. فالسبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت بعد أن 
خرج» إذا لم يدركوا مع الأهلية إلا ذلك الجزء» فليس السبب في حقهم إلا إياء 
ومع هذا لو قضوا في ذلك الوقت المكروه.. لا يجوزء مع أنه وجب ناقصاً. 

قلنا: لا نسلّم أنه لا يجوز القضاء لهم في الوقت المكروه» بل يجوز على ما 
صرح به في «التقرير» نقلاً عن «الفوائد الظهيرية»» ولو سلّم آنه لا يجوز.. فلا نسلّم 
أنه وجب ناقصاً؛ لأن الثابت في ذمتهم في ذلك الوقت كامل؛ إذ لا نقص في الوقت 
نفسه» بل المفعول فيه يقع» غير أن تحمُل ذلك النقص لو أدى فيه العصر.. ضروري 
لأنه مأمور بالأداء فيه؛ فإذا لم تؤد.. لم يوجد النقص الضروري» وهو نفسه كامل»› 
فثبت في ذمته كذلك» فلا يخرج عن عهدته إلا لكامل. كذا في «فتح القدير». 


و ا ب ا كات الضلاة 
ي 
إلا عصر يَوْمِهٍ. 


(إلا عصر يومه)؛ فإنها تجوز بلا كراهة عند الغروب» وإنما الكراهة في تأخيره 
إلى هذا الوقت لا في أدائه فيه؛ لأنه مأمور بأدائه فيه لما رواه البخاري مرفوعاً: «إذا 
أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس.. فليتم صلاته»؛ ولأنه 
أداها كما وجبت فلا يكره؛ وهذا لأن سبب وجوبها هو الوقت» لكن ليس كلّهء وإِلا 
لزم تقدَّم المسبب [١۸/ب]‏ على السبب لو أداها في الوقت» أو وقوع الأداء بعد 
الوقت لو آذاها بعد خروج الوقت» على ما هو مقتضى الشببيّة» وكلاهما باطل 
فيكون السبب بعضه»ء ولا دليل على قدر معيّن منه فتعيّن الأقلَ» والجزء الأول أولى 
به؟ لعدم المزاحم. 

فإن اتصل به الأداء.. تعين للسَببيّةء وإلا.. انتقل إلى الجزء الأخير؛ فيتقرر فيه 
السببية ويتوجه عليه الخطاب. 

وإن لم يتصل الأداء به أيضا.. تنتقل السببية إلى كل الوقت السابق؛ لزوال 
المانع على ما ذكرنا في أل الكتاب» وذلك هو وقت القضاء. 

ثم الجزء الذي يتعين سبباً يعتبر صفته من الصحة والفساد؛ فإن كان صحيحاً 
بأن لا يكون موصوفاً بالكراهة ولا منسوباً إلى الشيطان؛ كالظهر مثلاً.. وجب 
المسبّب كاملا فلا يتأدى ناقصاًء وإن كان فاسداً بأحد هذين الأمرين؛ كالعصر يبتداً 
وقت التغير والاحمرار.. وجب ناقصاً فيتأدى ناقصاً؛ لأنه أداه في وقته كما وجب. 

فإن قيل: لو تقرر السبب في الجزء الأخير وتوجه عليه الخطاب.. جاز قضاؤه 
في اليوم الثاني وقت التغير والاحمرار أيضاً؛ لأنه أداه كما وجب» لكنه لم يجز.. 
قلنا: لما خرج الوقت ولم يبتدئ لها في جزء منه» وانتقل السببية إلى الكلء لما 
ذكرناه.. وجب القضاء كاملا فلا يتأدى ناقصاًء بخلاف الكافر والصبي والمجنون 
إذا أسلم وبلغ وأفاق في الجزء الأخير حيث لا يجوز لهم الأداء في ذلك الجزءء ولا 
تنتقل السببية بعد الخروج إلى الكل في حقهم» على ما ذكرناه آنفا. 

وفي تصريح العصر إشارة إلى أن فجر يومه يفسد بالطلوع» وهو المذهب 
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عندناء لکن أصل الضلاة تبقى عندهماء حتى لو قهقه ينتقض وضوؤه ولا یتم حتی 
تبيض الشمس» وتبطل عند محمد وقيل: لا يفسد بالطلوع» ولكنه يصبر ويتم بعد 
ارتفاع الشمس ليقع بعض أجزائه في الوقت» وهو المرؤي عن أبي يوسف» والفرق 
أن الشبب في العصر جزء ناقص» فإذا أداها فيه.. كان أذّاها كما وجبت» ووقت 
الفجر كلّه كامل فوجبت كاملةء فاي جزء يوجد فيه الشروع.. يبطل للطلوع. 

فإن قيل: روى البخاري مرفوعاً: «من أدرك الركعة من الضبح قبل أن تطلع 
الشمس.. فقد أدرك الصبح». 

قلنا: هذا معارض بما رويناه من حديث النهي في الأوقات الثلاثةء فعملنا 
بالناهي على ما هو الأصل عندناء ونوقض بما رويناه في العصر قبل أن تغرب بأنه 
مبيح» وقد رجحتم على الناهي» وأجيب: بأن عملنا ثمة بالقياس» فرجحناه على 
المحرم. 

* (و) منع (عن التنفل) أي قصدأء ولو تحية سجدة على ما في «البحر» 
ويدخل فيه المنذور المطلق الذي لم يقد بهذا الوقت؛ لأنه نفل في الأصل؛ وإنما 
النذر سبب لالتزامه» وكذا يدخل فيه النفل الذي شرع فيه ثم أفسده حتى لا 
يصليها في هذين الوقتين على ما في «الزيلعي» قيدنا النذر بالمطلق؛ لأن المنذور 
فيهما يجوز أداؤه فيهما؛ لأنه ذاه كما التزم. 

(و) عن (ركعتي الطّواف بعد صلاة الفجر) إلى أن ترتفع الشمس» (و) بعد 
صلاة (العصر)؛ لما رواه في «الصحيحين»: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» وهو بعمومه يتناول 
الفرائض» إلا نهم ]/۸١[‏ آخرجوها منه بالمعنى» وهو أن الكراهة فيهما كانت لح 
الفرض» ليصير الوقت كالمشغول بهء لا لمعنى في الوقت» فلم يظهر في حق 
الفرائض» وقد بحث فيه ابن الهمام بأن هذا الاعتبار مما لا دليل عليه» حيث قال: الله 
أعلم بما دل على هذا الاعتبارء ثم النظر إليه يستلزم نقيض قولهم: العبرة في 
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لا عر قَضاءِ فَائتَة وَسجْدَة تلاوَة وَصَلاة جَنَارَة. 
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المنصوص عليه لعين النص لا لمعنى النص؛ لأنه يستلزم معارضة النص بالمعنىء 
والنظر إلى النصوص يفيد منع القضاء تقديماً للنهي العام على حديث التذكرء أعني: 
«من نسيها.. فليصلها إذا ذكرها» نعم يمكن إخراج صلاة الجنازة وسجدة التلاوة 
بأنهما ليستا بصلاة مطلقةء ويكفي في إخراج القضاء من الفساد العلم بأن النهي ليس 
لمعنى في الوقت» وذلك هو الموجب للفسادء وأما من الكراهة ففيه ما سبق. انتهى. 

حاصله: أن الدّليل يقتضي ثبوت الكراهة في كل صلاة فيهماء وتخصيصه بلا 
مخصص شرعي لا يجوز والله أعلم بالمخصص. 

ولو نذر صلاة فيهما.. فالأفضل تأخيرها إلى وقت مباح» ولو صلاها.. خرج 
عن العهدة لما ذكرناه. 

ولو أفسد سنة الفجر.. لا يقضيها بعد الفجر على الأصح» وعن محمد بن 
الفضل: يقضيهاء وقيل: لو أراد قضاء سنة الفجر قبل طلوع الشمس.. فالحيلة أن 
يشرع فيهاء ثم يفسدها على نفسه» ثم يشرع في صلاة الإمام» ثم يقضيها بعدها؛ لأنها 
صارت دیناًء وقيل: يشرع في السنة ويكبر لهاء ثم يكبر مرة أخرى بلا رفع يد لصلاة 
الإمام ويقتدي به» فيخرج بهذه التكبيرة من السنة ويدخل في الفرض مع الإمام» ولا 
يصير مفسداً للعمل» فإذا سلم الإمام.. قضاها بلا سلام معه. 

(لا عن قضاء فاثتة وسجدة تلاوة) على الشامع أو على التالي. 

(وصلاة جنازة) لما ذكرناه من أن المنع في هذين الوقتين لحق الفرض ليصير 
الوقت كله مشغولاً بالفرض تقديراً لا لمعنى في الوقت كما في الأوقات الثلاثة 
الماضية» فلم يظهر في حق الفرض والواجب بإيجاب الله؛ لأنهما لا يمنعان اشتغال 
الوقت للفرض تقديرأء بخلاف النفل وركعتي الطواف والمنذور؛ لأن وجوبها 
لغيرها؛ وهو صيانة المؤدى» وختم الطواف» وليفاء الذرء والاشتغال بهما يمنع 
اشتغال الوقت بفرض الله» وهو القياس في المنذور فيهماء إلا أنه يجوز لأدائه كما 
التزم» لكن الأفضل تأخيره أيضاً؛ لأن المعنى ههنا ليس الأداء كاملاً أو ناقصاًء بل 
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المعنى هو اشتغال الوقت بالفرض. 

فإن قيل: هذا تخصيص النص» أعني ما رويناه من «الصحيحين» بالمعنى: وذا 
لا يجوز.. قلنا: ممنوع لأن التّص إنما ورد في صلاة مطلقة» وصلاة الجنازة» 
وسجدة التلاوة» وكذا السهو ليس كذلك» بل عبادة أخرى أوجبها الله تعالى علينا في 
مطلتق الأوقات والقضاء لما فاتها شرف الوقت.. صارت كأنها عبادة أخرى أوجبها 
الله تعالى» لا بخيار الفائت في مطلق الأوقات» فلا يكون شيء منها من متناولات 
النص حتى يخصص بالمعنى» [۸۲/ب] فيكون المعنى المذكور من قبيل بيان المانعء 
لا بيان المخصص. 

(ى منع أيضاً (عن النفل) أي قصداً لما في «الظهيرية»: لو شرع في التطوع 
قبل طلوع الفجر فلمّا صلى ركعة طلع الفجر؟ قيل يقطع الضلاةء والأصحَ: يتمهاء 
ولا تنوب عن سنة الفجر على الأصح» وقيل: تنوب. انتهى. 

(بعد طلوع الفجر) الصادق قبل صلاة الفجر؛ لأن حكم التنفل بعدها قد سبق 
(بأكثر من سنته) لما في «مسلم»: أن النبي ييا نهى عن الضلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» إلا ركعتين أي بعد طلوع الفجر الضادق» لكن رخصنا فيه القضاء» وسجدة 
التلاوةء وصلاة الجنازة؛ لما ذكرناه آنفاً من أن المنع ليس بمعنى في الوقت بل لحقّ 
الفرض. 

#١‏ رى منع أيضاً عن التنفل بعد الغروب (قبل) صلاة (المغرب) لا لمعنى في 
الوقت؛ بل لاستلزامه تأخير المغرب والمستحب تعجيله» قالوا: لكن استازام تأخير 
المستحب الكراهة ممنوع» وقال الشافعي في رواية: يستحب قبل المغرب ركعتان؛ 
لما رواه البخاري: «صلوا قبل المغرب ركعتين»» ورجّحه بعض مشايخنا بما في 
«القنية»: أن تأخير صلاة المغرب لا يكره على الأصح» إن كان التأخير قليلاًء أو من 
عذر» والركعتان لا تزيد على القليل. 


۴~ .کاب الصلاةۃ 


والجواب: أن عدم كون الركعتين على وجه السنة زائدأً على القليل ممنوع 
والظاهر: أن بين غروب الشمس وآخر الحمرة التي هي وقت المغرب عندهماء 
وعند الشافعي لا يسع ركعتين وسلاماً وإقامةء ثم ثلاث ركعات على وجه السنة. 

وعن النخعي: أن الركعتين قبل المغخرب بدعة»ء وأن الاس اتفقوا على ترك 
العمل بحديث الشافعي. 

وأمّا قضاء الفائتةء وصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» فجائز على ما في «قاضي 
خان» و«الخلاصة»» يعني من غير كراهة. 

(و) منع أيضاً عن التنفل (وقت الخطبة) أي من وقت الخروج إلى بيت الخطبة 
إلى أن يفرغ من الضلاةء وقيل: من الشروع للخطبة (أيّا كانت) خطبة عيد» أو جمعة» 
أو كسوف» أو استسقاء أو حج» أو ختم القرآن» أو نكاح» والنفل أعم من سنة 
الجمعة» وتحية المسجد» وغيرهما من النفل. 

وقال الشافعي: لا يمنع عن تحية المسجد؛ لقوله بي للداخل وقتها: «صل 
رکعتین». 

ولنا ما رواه الستة مرفوعاً: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام 
يخطب.. فقد لغوت»؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية 
المسجد.. يدل على المنع عنهما بطريق الأولى؛ ولأن استماع الخطبة فرض»› 
والاشتغال بالصلاة يخله. 

وما رواه الشافعي خبر واحد؛ ولأن المحرم مقدّم على المبيح؛ ولأنه يجوز أن 
يكون ذلك في الوقت الذي كان الكلام مباحا في الضلاة؛ إذ لا يعلم تاريخهء وإنما 
قلنا: «عن التنفل»؛ لأن المنع عن قضاء الفوائت» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة 
وقتها مختلف فيهء فقال صدر الشريعة والفاضل SAN‏ النقاية»: يكره 
الفوائت» وصلاة الجنازة» وسجدة التلاوةء إذا خرج الإمام للخطبةء وقال القهستاني: 
لا تكره هذه الثلاثة إذا حرج الإمام للخطبةء وهو الظاهر من كلام «النقاية»» وقال 
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صاحب «النهاية» و«العيني» و«الحاوي القدسي»: [۸۳/[] تجوز الفائتة وقت الخطبة 
من غير كراهةء واختاره صاحب «الذرر»» والذي يقتضيه الوجهان: المذكوران: المنع 
عنها أيضاً. 

رى منع أيضاً عن التنفل (قبل صلاة العيد) في بيته» أو في المسجد وبعدها 
أيضا في المسجد لا في البيت» على ما في «البحر». 

وكذا منع عن التنفل عند الإقامة يوم الجمعة على ما في «الخلاصة»» وأما في 
غير يوم الجمعة.. فلا يكره بمجرد الأخذ في الإقامة ما لم يشرع الإمام في الضلاة 
وبعد شروعه لا يكره أيضاً سنة الفجر.. إذا علم أنه يدرك الركعة الثانية أو التشهد 
على ما فيه من الخلاف. 

وكذا لا يكره بقية السنن.. إذا علم أنه يدرك قبل الركوع في الركعة الأولى» 
لكن يكره في جميع ذلك أن يصلي مخالطاً للصف» أو خلف الصف بلا حائل» بل 
يصلّي خلف أسطوانة أو خارج المسجد والظًاهر: أن هذا هو السبب في الكراهة 
عند الإقامة للجمعة؛ لأنه يوم زحام فلا يخلو عن مخالطة الصف على ما ذكره في 
شرح «المنية»» وهو المروي عن أبي حنيفة وأصحابه» والأصل فيه ما رواه أبو 
إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله عنه: أن النبي ية: كان يصلي الركعتين عند 
الإقامة؛ أي: سنة الفجرء» وضعفه ابن الحجر: بأن الحرث فيه ضعف» وأبو إسحاق 
لم يسمع منه» وقال: مذهب أبي حنيفة والشافعي: أنهما كزها سنة الفجر وغيرها من 
السنن عند الإقامة؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي بلاة: قال: «إذا أقيمت 
الصضلاة.. فلا صلاة إلا المكتوبة»» ولو خالف هذا وصلى بعد اللإقامةء اختلفوا فيه؟ 
قيل: تنعقد سنة مع الكراهة» وقيل: تبطل. 

والظاهر: أنه تنعقد سنة على ما في «فتح الباري»» هذا كله في ابتداء التطوع بعد 
الإقامةء وأما إن كان قد ابتداً بالتطوع قبل الإقامة ثم أقيمت الضلاة.. ففيه قولان: 
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والثاني: يقطعهاء وهو قول سعيد بن جبير. 

وقيل: يسرع الصضلاة حتى يلحق الإمام» هذا في التطوع. 

وأما إذا كان يصلَّي فرضاً وحده» ثم أقيمت تلك الصضلاة.. ففيه أقوال: قيل: إنه 
يتم نفلاً ثم يصلّي مع الجماعة» وقيل: يتمه فرضاًء وقيل: إن كان يصلي أكثر 
الفرض.. أتمه فرضاًء وإلّا أتمه نفلاًء ثم يصلَي مع الجماعةء وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والنخعي. 

وأمّا إن أقيمت الضلاة وعليه فائتة؛ فمن قال: لا يجب الترتيب بين الفائتة 
والحاضرة.. فإنه يرى أنه يصلي مع الإمام فريضة الوقت ثم يقضي الفائنة» وأما من 
أوجب الترتيب؛ فاختلفوا فيه: فمنهم من أسقط الترتيب في هذه الحالة لخشية فوات 
الجماعةء ومنهم من قال: إِنّه يشتغل بقضاء الفائتةء والأؤل أظهر؛ لأنْ هذا مخالف 
لما روي: «إذا أقيمت [الصلاة].. فلا صلاة إلا التي أقيمت». 

١#(و)‏ منع أيضاً (عن الجمع بين صلاتين في وقت) من أوقات المكتوبات 
للتفر أو المطر أو المرض» (لا) عن الجمع بينهما (بعرفة)» يجمع فيها بين الظهر 
والعصر مكتوبتين في وقت الظهر؛ بسبب الشك فيهماء (ومزدلفة) يجمع فيها 
المغرب والعشاء؛ في وقت العشاء؛ بسبب الشك فيهماء وقال الشافعي: يجوز الجمع 
[۸۳/ب] بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيّهما شاء للسفر» وفي 
وقت الأولى للمطرء وفي الجمع للمرض عنه روايتان: فإن جمعهما في وقت الأولى 
في الشفر.. فالشرط عنده: أن يقدمهماء وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى» وأن لا 
يفرق بينهماء وإن جمعهما في وقت الانية.. وجب أن ينويه في وقت الأولى» ويكون 
قبل ضيق وقتهاء بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الضلاة؛ فإن أخرها بلا نية.. 
عصى» وصارت قضاء وإذا أخرها بالتية.. استحب أن يصلَي الأولى أولاً وأن ينوي 
الجمع» وأن لا يفرق بينهماء وله في ذلك ما رواه البخاري: كان رسول الله 4لا: 
يجمع بين صلاتي الظّهر والحعصرء وبين المغرب والعشاء في السفر. 


كتات الضلاة - - ٠‏ ا ل 


ولنا: النصوص الواردة لتعيين الأوقات من الآيات والأحاديث الصحاح؛ منها: 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما صلى رسول اله َة صلاة قط إلا 
لوقتها.. إلا صلاتين» جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
بمزدلفةء وتأويل ما رواه الشافعي: أنه بة: صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في 
أل وقتهاء وكذا فعل بالمغرب والعشاء» فيصير جمعاً بينهما فعلاً لا وقتاً» وهو 
المراد ههناء وإلى هذا التأويل أشار محمد في «الموطاً». 

وفي قضاء الفوائت من «البحر»: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها كما قال 
الولوالجي في «فتاواه»: القابلة إذا اشتغلت بالضلاة تخاف أن يموت الولد.. لا بأس 
أن تؤخر الصلاة وتقبل على الولد؛ لأنٌ تأخير الصلاة عن الوقت يجوز بعذرء ألا 
ترى أن رسول الله َة أخر الضلاة عن وقتها يوم الخندق. 

وكذا إذا حاف من الأصوص وقطاع الطريق.. جاز لهم أن يؤخروا الوقتية؛ لأنه 
.ایی 

فظهر منه جواز الجمع بين مكتوبتين في وقت غير عرفات ومزدلفة لعذر يؤدي 
إلى هلاك التفس. 

فإن قيل: الجمع في عرفات ومزدلفة على أن يكون المؤخر عن وقته آداء لا 
قضاء؛ لأنه تأخير بإذن الشرع فكان في وقته» وفي الصور المذكورة: المؤخر عن 
وقته قضاء لا أداء.. فلا يكون جمعاً بين المكتوبتين أداء. 

قلنا: لما كان التأخير ههنا أيضاً بإذن الشرع» أنهم قد صرَحوا أن تأخير الفرض 
عن وقتها كبيرةء والقضاء إنما يزيل الإئم الحاصل عن ترك الفرض لا الإثم الحاصل 
عن تأخيره» بل هذا الإثم باق لا يزول بالقضاء المجرد عن التّوبةء فلا بد أن يفرق 
بين التأخير بإذن الشرع وبين غير إذن الشرع» فيكون الأول أداء والثاني قضاءء وأا 
القول بأن القضاء على قسمين؛ أحدهما: ما يترتب عليه الإثم» والثاني: ما لا يترتب.. 
فمما لم يصرح به أحد. 


۸ ہہ کاب الصلاة 


ومن طهُرّت في وقتِ عصر أو عشاء.. صلنْهُما فقط. 


وَمَن هُوَ آهل فرضٍ في آخر وَقتٍِ يَمَضِيه ذلك n‏ 


(ومن طهرت) من حيض .أو نفاس (في وقت عصر أو عشاء.. صلتهما فقط)»› 
أي دون الظهر والمغرب؛ لعدم جواز الجمع بينهما في وقت واحد» ولا قضاء عليها 
على ما مر في الحيض» خلافاً للشّافعي فيهما؛ لجواز الجمع عنده. 

(ومن هو أهل فرض في آخر وقت) أي الجزء الأخير من وقت الضلاةء بأن 
بلغ أو أسلم» أو فاق من الجنون أو انتبه من النوم» أو طهرت لأكثر [۸4/] الحيض 
آو التفاس وقد بقي من الوقت قدر التحريمة» أو طهرت لأقل من أكثرهما وقد بقي 
منه قدر التحريمة والخسل معأ (يقضيه ذلك)؛ لأن العبرة لآخر الوقت عندناء بناء على 
أن الشبب يتقرّر فيه» والخطاب يتوجه عليه» على ما ذكرناه في أل الباب» وقد وجد 
فيه الأهلية فيترتب عليه لزوم القضاء» يبنى على الأداء» والأداء في ذلك غير ممكن» 
فكيف يلزمه القضاء ولا تفريط عنه؟ قلنا: يكفي في القضاء إمكان القدرة على الأداء 
ولا يشترط له حقيقة القدرةء وإنما شرطت هي لنفس الأداء» والفرض فيما نحن فيه: 
هو القضاء لا الأداءء وإمكان القدرة على الأداء ثابت ههنا؛ لاحتمال امتداد الوقت 
بقدرة الله تعالى» كما وقع لسليمان عليه السلام نظيره. 

مسألة: الحلف بمش التماء فإنه ينعقد اليمين؛ لإمكان البر في الجملة؛ 
لاحتمال الضعود إلى الشماء؛ كما وقع للنبي يه؛ فإمكان الأصل وهو البر.. كاف 
لوجوب الخلف وهو الكفارة للحنث» فإمكان الأداء كاف لوجوب القضاء؛ ولأنٌ 
القضاء يبنى عندنا على نفس الوجوب المسيب عن وجود جزء من الوقت» وقد 
وجد ذلك لا على وجوب الأداء على ما في «الأصل». 

وقال زفر: لا يجب عليهم القضاء؛ لعدم القدرة على الأداء» والحجة على ما 
رویناه. 

اعلم أن ما يأتي به النائم والمغمى عليه بعد اليقظة والإفاقة بعد خروج الوقت: 
قضاء على ما هو المشهور في كلام القوم» لكن مقتضى الأصول: أن يكون أداء: 


كتاب الصلاة __ :  _‏ ۹ 
لا من حَاضت فيه. 

أما أوّلاً: فلاأنٌ الأداء تسليم نفس الواجب بالأمر» وما وجب عليهما بالأمر ما 
يأتیان به بعد خروج الوقت. 

وأا ثانياً: فلاأنٌ القضاء تسليم مثل الواجب بالأمر» والمثل إنما يتحقق إذا كان 
المكلّف مخاطباً بالأصل وقد فاته» فوجب عليه مثله» وهما ليسا كذلك؛ لعدم 
أهليتهما لفهم الخطاب. 

فإن قيل: إن الأداء في الاصطلاح هو ما يكون في الوقت؛ لأن الوقت شرطه»› 
وهنا ليس كذلك. 

قلنا: نعم» إلا أن شرطه هو الوقت الذي ورد فيه الخطابء لا الوقت المطلقء 
ولا المار حالة النوم والجنون» والوقت الذي ورد فيه الخطاب: هو وقت اليقظة 
والإفاقة» فوجد شرطه؛ وهذا كانتقال وقت صلاة المغرب في المزدلفة إلى وقت 
العشاءء وإلى هذا أشار ية بقوله: «من نام عن صلاة أو نسيها.. فليصلها إذا ذكرها؛ 
فإن ذلك وقتها». 

وأما ما وقع في كلام القوم من تسمية صلاتها قضاء.. فتسمية مجازية» باعتبار 
ما خرج عن وقته المعهود على ما صرح به الشيخ أكمل الذين في «شرح البزدوي» 
واختاره الشيخ أبو المعين من أصحابنا على ما فصلناه في حاشيتنا على «المرآة في 
الأصول». 

(لا) تقضي (من حاضت فيه) أي في آخر الوقت أو نفست» لعدم تقرر السببية 
فيما قبله؛ ولحدم توجه الخطاب عليها قبله وقد زالت الأهلية قبل توجه الخطاب» 


والله أعلم. 


رباب الأذان) 

هو في اللغة: الإعلام. وفي الشريعة: الإعلام [١۸/ب]‏ بدخول الوقت بألفاظ 
مخصوصة. 

شرع بعد الهجرة في السنة الأولى» وقيل: في الثانية؛ لما روي أن الاس كانوا 
في عهد رسول الله ية قبل أن يأمر بالأذان ينادي مناد رسول الله ية الصلاة جامعة 
فيجتمع الناس» فلمّا صرفت القبلة إلى الكعبة.. أمر بالأذان؛ لأنّ القبلة صرفت في 
الشنة الثانيةء ورده في «فتح الباري» بأنٌ المسلمين أل ما قدموا المدينة ورسول 
الله َي معهم لم يكونوا ينادواء وإنما كانوا يتحينون للضلاة ولیس ينادى بهاء 
فتكلموا يوماً في ذلك: فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مشل ناقوس النصارى» وقال 
بعضهم: قرناً مثل قرن اليهودء فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالضلاة؟ قال 
رسول الله ة: «يا بلال قم فناد بالضلاة» يحتمل آن مراده أن ينادي في الطرقات 
الضلاة الصلاةء وهو ظاهر الحديث» على ما قاله القاضي عياض في «شرح مسلم»: 
ويكون ذلك قبل ن يشرع الأذان» ويحتمل أن مراده الأذان» وهو أظهر على ما في 
«فتح الباري»: يحتمل أن عمر أشار بذلك بعد أن راه في منامه. 

(سن) سنة مؤكدة في قوة الواجب على أهل المصر والقرى» وكذا الإقامة» حتى 
قالوا: يقاتلون إذا اجتمع أهل بلد على تركه؛ لما فيه استخفاف علامة الدّين» وعن 
أبي يوسف: يضربونهم ولا يقاتلوهم. 

وقيل: الأذان واجب؛ لما رواه البخاري: «إذا حضرت الصلاة.. فليؤذن لكم 
أحد». 

قلنا: الأمر ليس للوجوب؛ لأن النبي ية علَّم الأعرابي الضلاة ذكر له 
الوضوء»ء واستقبال القبلةء وسائر أركان الضلاةء وشرائطهاء ولم يذكر الأذان» ولو 


ا ا ا > ج 
للفرائض دون غيرهًا. 

وَلّا بوذن لصلاةٍ قبل وَقتِهّاء ويُعاد فيه لو فَعَلَ؛ خلافاً لأبي يُوشف فِي 
الفجر. 


کان واجباً. TT‏ بر الواحد لا يكون حجة فيما يعم 
به البلوى» فيكون الأمر للندب» والسنية تثبت بالمواظبة مع عدم الإنكار على تاركه» 
وإن لم يتركه مرة» وبهذا ظهر ضعف ما قيل في «فتح القدير»: إنه ينبغي أن يكون 
واجباً؛ لأن المواظبة مع عدم الترك مرة دليل الوجوب (للفرائض) أداء وقضاء 
ويدخل فيه الجمعة (دون غيرها) من الوتر» وصلاة الجنازةء والعيدء والكسوف› 
والخسوف» والتراويح» وسنن الرّواتب؛ لأنها أتباع للفرض. 

(ولا يؤذن قبل وقتها)؛ لأنه شرع لإعلام الوقت» فلا يجوز قبله لفوات 
المقصود. 

(ويعاد فيه) أي في الوقت (لو فعل) المؤذن قبل الوقت في الفجر وغيره 
عندهماء (خلافاً لأبي يوسف في الفجر) حيث جوز آذانه في النصف الثاني من 
اليل ولا يلزم الإعادة بعد طلوع الفجر عنده» وهو قول مالك» والشافعي» وأهل 
الحديث» وعليه عمل أهل الحرمين لما في «البخاري» مرفوعاً: «إِنُ بلالا يؤذن بليلء 
فکلوا واشربوا حتّی يؤذن ابن أم مکتوم». 

ولهما ما روي عن رسول الله ي قال لبلال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر 
هكذاء ومد بيديه عرضا»» أخرجه البيهقي وقال: رجاله ثقات» وحديث البخاري ليس 
فيه إلا إخباره هة بفعل بلال» وقد نهاه عن ذلك بما رويناه» وفعله لا يعارض نهي 
النبي إلا ولو سلّم ]/۸١[‏ فالمحرَم مقدّم على المبيح. 

فعلى هذا لو وقع بعض كلمات الأذان قبل الوقت وبعضها في الوقت.. ينبغي 
أن يعيد الأذان كله. 

وأن الإقامة لا تصح بالأولىء وإذا قام في الوقت ولم يصل على فوره؛ هل 
تبطل إقامته أم لا؟ إن طال الفصل.. تبطلء وإلا.. فلا على ما في «البحر». 


~~ .کاب الصلاۃ 


وَيُوذْنُ للفاتتة وَْقِيم وَكَذًا لأولى الْقَوَاِتِ» وَخُيَرَ فيه للبواقي. 


(ويؤذن للفائتة) منفرداً وبجماعة» (ويقيم) لما رواه أبو داود: أنه ف أمر بلالاً 
بالأذان والإقامة حين ناموا عن الضبح» وصلَوها بعد ارتفاع الشّمس» واعترض عليه 
بأن قضة قضائهم الضبح روي عن أبي هريرة بطرق متعددةء ولم يذكر فيها الأذانء 
بل اكتفى بالإقامة. 

وأجيب: بن القضة فيهما واحدة» أعني: قصة التعريس» فالعمل بالزيادة أولى»› 
ون لم يتحد الڙاري. 

قلت: فيه نظر لما في «فتح الباري»» والنووي» وشرح «الهداية» للعيني: أن 
الْقَصة متعددة لأ متحدة› فالأولى في الجواب ما في «الٽّووي»: أنه لا يلزم من ترك 
ذكر الأذان أنه لم يؤذن» فلعله أذنء وأهمل الراوي ذكره أو لم يعلم بهء وفي إطلاق 
المصنف إشارة إلى أنه يؤذن ويقيم فيما لو قضى في بيته» وفي المسجد أيضاً على ما 
في «البحر»» لكن ذكر في «الزاهدي» و«المجتبى»: أن الأذان سنة القضاء في البيت 
دون المساجد؛ لما فيه من تشويش الخلق» ويؤيده ما صرّحوا به: أن الفائتة لا تقضى 
في المساجد؛ لما فيه من إظهار تكاسله في الصلاة. 

ويكره ترك الأذان في القضاء في البيت دون الأداء في البيت» على ما سيأتي» 
ولا يلزم رفع صوته في أذان القضاء في البيت منفردا ويرفعه في الصحراء» وكذا في 
القضاء بجماعة» واحترز بالفائتة من الفاسدة إذا أعيدت؛ فإنه لا يعاد الأذان والإقامة 
معها على ما في «المجتبى». 

(وكذا) أي يؤذن (لأولى الفوائت» وخير فيه) أي في الأذان (للبواقي) من 
الفوائت» لما روي أنه ية: شغله المشركون يوم الأحزاب عن أربع صلوات» فقضاهنْ 
على الولاء» وأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهنّ؛ ولان الأذان للاستحضار وهم 
حضورء» فلذا جاز تركه في البواقي» فظهر منه أن الإقامة لا بد منه في الكل؛ لأنه روي 
أنه ي: شغله المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات» فأذن وأقام وصلى الظهرء ثم 
أقام وصلى العصرء ثم أقام وصلى المغرب» ثم أقام وصلى العشاء. 


باب الأذان ٣.‏ 


وَكُرة تركُهما معأ للْمْسَافرٍء لا لمصل في بيه في المصر. 


(وكره تركهما معأً) أي جميعاً (للمسافض) منفرداً وبجماعة؛ لما رواه البخاري: 
أتى رجلان إلى النبي باة: يريدان الشفر» فقال باة: «إذا أنتما خرجتما.. فأذنا ثم 
أقيماء ثم ليؤمكما أكبركما»» وفي كلامه إشارة إلى أن ترك أحدهما آي الأذان لا 
يكره» وما ترك اللإقامة.. فمكروه؛ لقول علي رضي الله عنه: المسافر بالخيار؛ إن شاء 
أذن وأقام» وإن شاء أقام. 

(لا) يكره تركهما (لمصل) منفرداً ويجماعة (في بيته في المص؛ لما روي عن 
علقمة قال: صلى ابن مسعود بي وبالأسود بغير أذان» ولا إقامةء فقيل له: [١۸/ب]‏ ألا 
تؤذن وتقيم؟ فقال: آذان الحي يكفيناء أخرجه البيهقي؛ ولأن المؤذن نائب عن آهل 
المحلّة في الأذان والإقامة؛ لأنهم نصبوه لهما؛ بخلاف المسافر إذ لا نائب عنه. 

وروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه يكفيه أذان آهل المصر دون إقامته» وعنه 
أيضا: أنه يكفيه أذان أهل المصر وإقامته إن صلّى وحده» وإن صلوا بجماعة وتركوا 
الأذان.. أساؤواء والتقييد بالبيت ليس احترازياًء بل المصلي في المسجد إذا صلَى 
بعد صلاة الجماعة لا يكره له تركهماء بل ليس له الأذان» سواء صلى منفرداً أو 
بجماعة بعد أذان الجماعة الأول؛ إلا إن أذنوا الجماعة الأولى مخافتةء بحيث لم 
يسمع غيرهم؛ فإنه حينئذ تؤذن الجماعة الثانية وتقيم» ولا عبرة لأذان الجماعة 
الأولى على ما في «الخلاصة»» والقروي.. كالمصري؛ إن كان فيها مسجد وإلا.. 
فکالمسافر. 

(وندبا) أي: الأذان والإقامة (لهما) أي: للمصلي في بيته في المصرء والمسافر؛ 
ليكون الأداء على هيئة الجماعة. 

أقول: فيه بحث؛ لأ كونهما مندوباً لهما لا يلائم قوله: وكره تركهما للمسافر؛ 
إذ لا كراهة في ترك المندوب» وحمل الكراهة في هذا القول على كراهة تنزيه» لا 
یساعده قوله: لا یکره ترکهما لمصل. تأمّل. 


۴ کاب الصلاۃ 


ا 


لا لاء 


وَصفة الأذان مَعْرْوفة. 


وباد بعد فلاح أذان الفجر: «الصلاءٌ حير من التوم» مرن 
وَالاقَامَةَ مثلۀ EE E EOE‏ 


والمسافر إذا أذن راكباً.. لا يكره» وينزل لاإقامة. 

(لا) يندبان (للنساء)» لأهما من سنن الجماعة المستحبة» وجماعتهنٌ ليست 
كذلك» ولو صلَّت المرأة منفردة.. جاز لها الإقامة لا الأذان» على ما في «البحر». 

روصفة الأذان معروفة) وهي: كما أذن الملك النازل جبريل عليه السلام أو 
غيره على الخلاف» والأصل فيه: ما روى آبو داود في «سننه» بإسناده إلى عبد الله بن 
زید رضي الله عنه أنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت يا 
عبد الله أتبيع التّاقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا 
أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى» فقال: تقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله... فساقه بلا ترجيع» قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم 
قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر.. فساقه الإقامة» وأفردهاء وثنى لفظة 
الإقامة» قال: فلما أصبحت.. أتيت النبي بيا فذكر باقي الحديث» وفيه: فسمع ذلك 
وهو في بيته» فجعل يجر ردائه ويقول: والذي بعثك بالحق لقد ريت مثل ما أرى» 
فقال: يية: «فلله الحمد». 

(ويزاد بعد فلاح آذان الفجر: الضلاة خير من الوم مرّتين)؛ لان بلالا قاله 
فاستحسنه النبي بي وقال: «اجعله في أذانك»؛ ولأنْ وقت الفجر وقت» فخص 
بزيادة الإعلام. 

(والإقامة مثله) في كونها سنة الفرائض» وفي عدد كلماته» وتكرره» وترتيبه؛ لما 
رويناه من حديث عبد الله رضي الله عنه وهو حجة على الشافعي ومالك في القول 


باب الأذان .م 
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وَبْرَادُ بعد فلاجها: «قد قامَت الصلاة» مرتيْن. 


Ee SS E E SD E EES E aE SAS E Se ê ویترشل فيه‎ 


بأن الإقامة فرادى كلّهاء سوى التكبير في أولها وآخرها؛ فإنه مرّتين» وان بلالاً ثتّى 
الأذان والإقامة إلى أن توفي. 

(وتزاد بعد فلاحها: قد قامت الضلاة مرتين)؛ لما رويناه وذكرناه .]/۸٦[‏ 

وقال في «الخلاصة»: إذا انتهى المؤذن إلى قد قامت الضلاة.. إن شاء أتمّها في 
مکانه» وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إماماً كان المؤذّن أو غيره» وإن أذن وأقام 
غیره بأذنه.. لا بأس به ولا یکره. 

(ويترسل فيه) أي: في الأذان؛ بأن يفصل بين كلمتيه بسكتةء لما رواه الترمذي 
أن التبي ب قال لبلال: «إذا أذنت.. فترشل» وإذا أقمت.. فأحدر»؛ ولأن المقصود 
الأذان الإعلام» والترسل يناسبه. 

والذي ظهر من «الظهيرية»: آنه لو ترك الترسل فيه.. أعاده» ولو ترك الحدر في 
الإقامة.. لم يتكرر؛ لأن تكرار الإقامة مكروه دون تكرار الأذانء وقد مر من «البحر»: 
أنه لو أقام في الوقت ولم يصل على الفور.. يعيد الإقامة؛ إن طال الفصل. 

وقال في «قاضي خان»: أن ومكث ساعة؛ ثم أخذ في الإقامة.. فظنها أذاناً 
فصنع كالأذان فعرف يستقبل الإقامة؛ لأنٌ السنة في الإقامة الحدر فإذا ترشل ترك 
سنة الإقامة» وصار كأنه أذن مرتين. 

واختلف في ترك الترشل في الأذانء قيل: إه مكروه» وقيل: لاء وفي «فتح 
القدير»: والحق أته مكروه؛ لأنٌ التوارث على الترسل فيه. 

وفيه أيضاً: عن جامعي «قاضي خان» و«التمرتاشي»: السكتة الفاصلة عند 
الأذان قدر ثلاث آيات قصار أو آية طويلة» وعنه: قدر ثلاث خطوات أو أربع» كذا 
في «الزيلعي». 


کاب الصلاة 


ويَحيِر فيها. 


(ويحدر فيها) أي: في الإقامة لما رويناه» (ويكره الترجيع) وهو: أن يأتي 
بالشهادتين مرتين مخافتةء ثم يرجع بعد قوله في المرة الثانية: أشهد أن محمداً 
رسول الله خفياً إلى قوله في المرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله رافعاً صوته.. فكرّر 
الشهادتين» فيقول لكل واحدة منها أربع مرات مرتين على الإخفاء ومرتين على 
الجهر. 

وقال الشافعي ومالك: الترجيع في الأذان ثابت؛ لما رواه الترمذي: عن أبي 
محذورة: علمني رسول الله اة الأذان تسع عشرة كلمة.. والإقامة سبع عشرة كلمة 
وإنما كان الأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع؛ وإلا.. فهو خمس عشرة كلمة. 

قلنا: الأصل في الأذان ما رويناه من حديث عبد الله؛ ولا ترجيع فيه؛ ولأَنُ أذان 
بلال بحضرة النبي بي كان بلا ترجيع إلى أن توفي يف وما روياه محمول على 
التعليم؛ فظنوا منه الترجيع» يعني: أن أبا محذورة لم يمد صوته في الشهادتين.. حياء 
من قومه؛ لاله کان في اول إسلامهء فقال لة: «أرجع فم صوتك»› لا حياء في ديننا» 
كذا قاله الطحاوي. 

لكنه مشكل بما في «أبي داود» بإسناد صحيح عن أبي محذورة قال: قلت: يا 
رسول الله؛ علمني سنة الأذان قال: «تقول: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمَّداً رسول اللهء أشهد أن 
محمد رسول الله.. تخفض بها صوتك؛ ثم ترفع بها صوتك». فهذا يفيد الترجيع 
وهو ظاهرء فالأولی إثبات التعارض بين روايتي أبي محذورة؛ فإنه روى الطبراني في 
«الأوسط» بسند عن ابن أبي محذورة أنه يقول: إله سمع أبا محذورة يقول: ألقى 
علي رسول الله اة الأذان حرفاً حرفاً: الله أكبرء الله أكبر» إلى آخره» ولم يذكر فيه 
ترجیعاء فتعارض المرویتان عنه فتساقطاء ویبقی ما رویناه من [١۸/ب]‏ حدیث عبد الله 
سالماً عن المعارض» قال في «البحر»: الظاهرمن عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح 


ا س ا د و ی 
والحية: 

ويشكفبل بهما لقب ويول جه يمنةً ويسر عند: «عي على الشلاق 
وَحي على الْمَلاح». 

ويتسديڙ في صومعته إن لم يقر التخويل واقفا. 


وھ ۽ 4 8 
وَيجُعَل اصبعيه فی اذنبْه. 


في الأذانء لا مكروه» وهذا مخالف لما في «التووي»» قال بو حنيفة والكوفيّون: لا 
يشرع الترجيع في الأذان» وكذا الظاهر من «الزيلعي» حيث قال: وكذا لا يحل 
الترجيع في قراءة القرآن. 

(و) یکره أیضاً (التلحين).. بزيادة حرف» أو حركةء أو سكون» أو بنقص شيء 
منهاء وأما مجرّد تحسين الوت بلا تغيير وتغنّ.. فحسن فيه؛ لأنّه نسب للمقصود 
من الأذان. 

وعن الحلواني: أنه لا بأس بالتلحين بزيادة مد أو نحوه في الحيعلتين» وإنما 
يكره ذلك في الأذكارء وكذا يكره تنحنح المؤذن عند الأذان والإقامة بلا ضرورة؛ 
لأنه بدعة.. كذا في «فتح القدير». 

(ويستقبل بهما القبلة) أي: بالأذان والإقامة للّوارث؛ ولان ما رواه عبد الله بن 
زيد في منامه من الملك التازل عليه فعله كذاء (ويحوّل وجهه يمنة ويسرة عند: حي 
على الضلاة وحي على الفلاح) أي: يقول الحيعلة الأولى في اليمين مرتين» والثانية 
في اليسار مرتين.. وهو المتوارث؛ وقيل: يقول الأولى في اليمين واليسار» وكذا 
الثانية. 

(ويستدير في صومعته) أي: المثذنة للمبالغة في الإعلام.. (إن لم يقدر التحويل 
واقفا) وإن قدر.. اكتفي بتحويل الوجه؛ لحصول المقصود به. 

(ويجعل أصبعيه) أي: أنامل إصبعيه (في أذنيه)» لما رواه بو محمد بن حيّان 
بالمثناة من تحت ابن همام: آله اة أمر بلالاً أن يدخل إصبعيه في أذنيه وقال: «إِنّه 


ا > > کات الضلاة 


ولا يتَكَلَم فِي ثنائهما. 


أرفع لصوتك» هكذا أخرجه الحاكم عن سعد القرظي مؤذن رسول الله ية والأمر 
فيه للندب.. فیکون مستحباًء حتی لو لم يفعله.. لکان الأذان حسناً» على ما صرح به 
في «الهداية»؛ لأنه ليس من السنن الأصليةء بل إنما شرع كيفية للأذان المسنون» على 
ما دل عليه التعليل بقوله: «إِّه أرفع لصوتك». 

ولا يستحب هذا في الإقامة؛ لأنها أخفض من الأذان. 

(ولا يتكلم في أثنائهما)ء لما فيه من ترك الموالات والتعظيم. 

وفي «فتح القدير»: إن تكلّم في الأذان.. استأنف» ولعلّ مراده: التكلم بكلام 
كثير؛ وإلا.. ففي «الخلاصة»: وإن تكلم بكلام يسير.. لا يلزمه الاستئناف. 

أطلق التكلم: فيشمل جميع الكلام» فلا يحمد لو عطس هو ولا يشمت 
عاطساًء ولا يسلّم وفي رده الشلام - وكذا في رد المصلي والقارئ والخطيب على 
من سلم عليهم - خلاف؛ فعن أبي حنيفة: لا يلزمهم الرد أصلاً لا حالاًء ولا بعد 
الفراغ.. بل يرده في نفسه بعد الفراغء وعن محمد: يرده بعد الفراغ» وعن أبي 
يوسف: لا بعده ولا قبله ولا في نفسه»ء وهو الصحيح» على ما في «الخلاصة» 
و«فتح القدير»» و«البحر». 

وأجمعوا على أن المتغوط لا يلزمه الرد في الحال ولا بعده؛ لأنٌ الشلام عليه 
حرام» بخلاف من في الحمام.. إذا كان يميز» روي عن أبي حنيفة: يرد المصلي بعد 
الفراغ» قال أبو جعفر: تأويله إذا لم يعلم أنه في الصلاة» وعلى هذا سلَّم على 
المتغوط. 

وفي «قاضي خان»: إذا سلَّم على القاضي والمدرّس.. قالوا: لا يجب عليه 
الرد. 

وفي «البحر العميق» لابن الصباغ: يكره الشلام في [۸۷/] خمسة مواضع كما 
ذكرَ في «الرؤوضة»» في بعضها: يرد الجواب» وفي بعضها: لا. 

أحدها: عند الخطبة: يأثم المسلّم ولا يرد الخطيب. 


اب الأذان .و 


والثاني: السشلام على القارئ: يأثم المسلّم ويرد القارئ. 

والتّالث: الشلام على المصلَي: يأثم المسلم ولا يرد المصلي. 

والرابع: عند مذاكرة العلم: يكره الشلام عليهم ويرد عليه. 

والخامس: عند الأذان والإقامة: يأثم المسلّم ويرد عليه. 

وقالوا: يكره الشلام عند الطّعام ويرد عليه المسلّم. 

وفي «القنية»: لا يسلّم على من جلس في المسجد؛ لأه ما جلس فيه.. إلا 
للقراءة وللتسبيح» أو لانتظار الصلاة.. لا لدخول الزائرين عليه؛ فليس هذا أوان 
الشلام» ولهذا قالوا: لو سلَّم عليهم الداخحل وسعهم أن لا يجيبوه. 

هذاء والشابع: للأذان. 

يجيب ذكوراً وإناثاً» على ما صرح به في «فتح الباري»: أوجبنا. على ما في 
«الخلاصة». فيقول: مثل ما يقول المؤذن.. إلا فى الحيعلتين فيحوقل عندهماء وقيل: 
يحوقل عند الأولى» ويقول عند الثانية: ا لله.. کان» وما لم یشاً.. لم یکن» 
وقيل: إنه مخيّر فيهماء بين أن يقول مثل ما يقول المؤذن» وبين الحوقلتين» ويقول 
عند الصلاة خير من التّوم: صدقت وبررت. 

واختلفت عباراتهم في أن إجابة المؤذن هل هي واجبة أو مستحبة؟ ففي «فتح 
القدير»» وظاهر «الخلاصة»» و«الفتاوى»» و«التحفة»: وجوبها. 

وقول الحلواني: الإجابة بالقدم؛ فلو أجاب بلسانه ولم يمش.. لا يكون مجيباًء 
ولو كان السامع في المسجد.. فليس عليه أن يجيب باللّسان» حاصله: نفي وجوب 
الإجابة باللشانء وبه صرح جماعة» وأنه مستحب. 

قالوا: إن قال.. نال الثواب الموعودء وإلا.. لم ينلء أَما إِنّه يأثم أو يكره فلا. 

وفي «التجنيس»: لا يكره الكلام عند الأذان بالإجماع؛ استدلالاً باختلاف 
أصحابنا في كراهيته عند أذان الخطبة»ء فإن أبا حنيفة: إنما كرهه؛ لأنه يلحق هذه 


ع ب ا ب أ كات الضلاة 


الحالة بحالة الخطبةء فكان هذا اتفاقاً على أنه لا يكره في غير هذه الحالةء كذا ذكره 
شمس الأئمة السشرخسي. 

لكن ظاهر الأمر في قوله بية: «إذا سمعتم المؤذن.. فقولوا مثل ما يقول»» 
الوجوب؛ إذ لا تظهر قرينة تصرفه عنه» بل ربّما يظهر استنكار تركه؛ لأنه يشبه عدم 
الالتفات إليه والتشاغلء وفي «التحفة»: ينبغخي أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء حال 
الأذان والإقامة. 

وفي «النهاية»: تجب عليهم الإجابة لقوله يي «أربع من الجفاء » - ومن 
جملتها -: من سمع الأذان والإقامة ولم يجب» انتهى. 

لكن هذا غير صريح في إجابة اللسان؛ إذ يجوز أن يكون مراده الإجابة بالإتيان 
إلى الصلاة بقرينة قوله: أو الإقامة؛ لأنٌ إجابة الإقامة باللسان لم يسمع عن أحد 
وجوبها.. إلا آنها مستحبة على ما في «فتح القدير» وقال في «البحر»: السامع 
للأذان لا يقرآء ولا يسلّم» ولا يردء ولا يشتغل بشيء سوى الإجابةء ولو كان السامع 
يقرأً.. يقطع القراءة ويجيب. 

وفي «الظهيرية»: لو كان الرجل في المسجد يقرا القرآن فسمع الأذان.. لا يترك 
القرآن؛ لأنّه أجابه بالحضورء؛ ولو كان في منزله.. يترك القراءة ويجيب» وهذا ظاهر 
في لزوم الإجابة بالقدم [۸۷/ب] لا باللّسان. 

وقال في «فتح الباري»: القول بلزوم الإجابة باللسان مذهب بعض الظاهرية 
وفي «التفاريق»: إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن واحد.. أذّنوا واحداً بعد واحد.. 
فالحرمة للأؤل. 

وسئل ظهير الّين عمن سمع في وقت من جهات» ماذا عليه؟ قال: إجابة أذان 
مسجده بالفعل» وقال في «فتح القدير»: وهذا ليس مما نحن فيه؛ إذ مقصود الشائل: 
أي مؤذن يجيب باللّسان استحباباً أو وجوباً على الخلاف؟ والذي ينبغي.. إجابة 


الأوؤلء سواء کان مؤڙذن مسجده أو غیره؛ لته حیث سمع الأذان.. ندب له الإجاية» 
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أو وجبت على الخلاف؛ فإذا فرض أن مسموعه من غير مسجده.. تحقّق في حقّه 
التبب» فيصير كتعددهم في المسجد الواحد» وإن سمعهم معاً.. أجاب معتبراً كون 
جوابه لمؤذن مسجده» ولو لم يعتبر هذا الاعتبار.. جازء وإنما فيه مخالفة الأولى. 

وفي «القنية»: سمع الأذان وهو يمشي.. فالأولى أن يقف ساعة ويجيب. 

وعن عائشة رضي الله عنها: إذا سمع الأذان.. فما عمل بعده فهو حرام وكانت 
تضع مغزلها. 

وفي «العيون»: قارىئ سمع الأذان.. فالأفضل أن يمسك ويسمع ثم يمضي في 
قراءته إن كان في المسجد» وإن كان في بيته.. فكذلك» إن لم یکن آذان مسجده هذا. 

واعلم: أن القول بالحوقلة عند الحيعلتين على ما قدمناه» وإن خالف ظاهر ما 
رويناه من قوله يَي: «قولوا مثل ما يقول المؤذن». لكنه ورد فيه حديث مفسر كذلك 
رواه مسلم مرفوعاً قال: «إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم مثل ما قال - إلى 
الشهادتين - ثم إذا قال: حي على الصلاة.. قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله ثم قال: حي 
على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه.. 
دخل الجنة»» فحملوا ذلك العام على ما سوى الحيعلتين؛ عملا بالليلين. 

وردّه ابن الهمام قائلاً: أن المخصص الأزّل ما لم يكن متصلاً.. لم يخضص› 
بل يعارض؛ فيجري فيه حكم المعارضة» أو يقدم العام على قول من لم يشترط 
ذلك؛ فإنما يلزم القخصيص إذا لم يمكن الجمع؛ بأن تحقق معارضاً للعام في بعض 
أفراده بن يوجب نفي الحكم المعلق بالعام عنها؛ فيخرجها عنه. 

وفيما نحن فيه ليس كذلك؛ فإِنّه لم يلزم من وعده ية لمن أجاب كذلك» وقال 
عند الحيعلتين الحوقلةء» ثم هلل بدخول الجنةء نفي أن يحيعل المجيب مطلقا.. 
لیکون مجيباً على الوجه المسنون حتى يكون معارضاً لعمومه» بل هو ساکت عنه. 

وأما تعليل الحديث المذكور؛ بان إعادة دعاء الداعي يشبه الاستهزاء كما يفهم 
في الشاهدء بخلاف ما سوى الحيعلتين؛ فإنه ذكر يثاب عليه من قاله وليس بدعوة» 


فلا يتم؛ إذ لا مانع من صحة اعتبار المجيب بهاء داعياً لنفسه» محركاً منها التىواكن» 
مخاطباً لھا۔ 

فكيف وقد ورد طلبها صريحاً في «مسند أبي يعلى» عن أبي أمامة عن 
النبي بية: «إذا نادى المنادي للصلاة... وإذا قال حي على الضلاة.. قال: حي على 
الضلاةء وإذا قال حي على الفلاح.. قال: حي على الفلاح...» الحديث» فهذا يفيد 
أن عموم الأول معتبر» وقد رأينا من مشايخ الشلوك من يجمع بينهما فيدعو نفسه» 
ثم يتبراً من الحول [۸۸/] والقوّة ليعمل بالحديثين. 

وقال في «المجتبى»: في ثمانية مواضع: إذا سمع الأذان.. لا يجيب في 
الضلاة» واستماع خطبة الجمعة» وصلاة الجنازة» وفي تعلم العلم وتعليمه»› 
والجماع» والمستراح» وقضاء الحاجة» والتغوط. 

وعلى تقدير إجابته في الضلاة.. لا تبطل صلاته؛ لآنه اذكار.. إلا إذا أراد 
المخاطبة؛ فإنه حينئذ يكون في معنى الكلام» فتبطل صلاته عند أبي حنيفة ومحمد» 
وسيأتي في المفسدات. 

وفي «البحر»: وكذا لا يجيب عند الطعام. 

(ويجلس) المؤذن (بينهما) لقوله ية لبلال: «بين آذانك وإقامتك قدر ما يفرغ 
الآكل من أكله»؛ ولان المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت؛ ليتأهب 
الشامعون بالطّهارة؛ فيفصل بينهما ليحصل المقصود. 

وفي حواشي «الهداية»: الوصل بينهما مكروه؛ لانتفاء المقصود وروى الحسن 
عن أبي حنيفة: يجلس في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آيةء وفي الظهر قدر ما يصلّي 
أربع ركعات يقرا في كل ركعة عشر آيات» وفي العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما 
عشرين» والعشاء.. كالظهرء ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل. 

وقال في «فتح القدير»: وينبغي للمؤذن أن ينتظر الّاس؛ فإن علم بضعيف 
مستعجل.. أقام له» ولا ينتظر رئيس المحلة. 


ہاب الآذان _. ۴ 
a EET‏ ا a‏ 
إلا فى المغرب» فيفصل بسكتةء وَقالا: بجلسة خفيفة. 


واشتخسن لارو الثويب في كل الشأوات. 


(إلا في المغرب فيفصل بسكتة) يسكت قائماً ساعة ثم يقيم» وقد ذكرنا: أن 
السكتة الفاصلة عنذ أبي حنيفة قدر ثلاث آيات قصار» أو آية طويلةء أو قدر ثلاث 
حطوات» أو آربع. 

(وقالا: بجلسة خفيفة) كما بين الخطبتين؛ لان الوصل مكروه» والفصل لم 
يتحقق بمقدار السكتة؛ لوجودها بين كلمات الأذان أيضا؛ فيجلس كما بين 
الخطبتين. 

ولأبي حنيفة: أن التأخير مكروه» فيكتفى بأدنى الفصل احترازاً عنه» بخلاف 
الخطبة؛ لان المكان فيها متحد» بخلاف ما نحن فيه؛ أن الشنة أن يكون الأذان في 
المثذنةء والإقامة في المسجد. 

وقال الشافعي: يفصل بركعتين» لما رواه البخاري: «بين كل أذانين صلاة» أي: 
الأذان والإقامة. 

قلنا: صلاة المخرب خص منه بالأحاديث الذّالَّة على استحباب تعجيل 
المخرب؛ لان تأآخيره مكروه. 

(واستحسن المتأخرون التثويب في کل الضلوات) المفروضة»ء ذكر محمد في 
«الأصل»: أن التثويب الأول کان في الفجرء بعد الأذان: «الصلاة خير من النوم»» 
فأحدث الناس بعد عهد الصحابة هذا التثويب «حي على الصلاة حي على الصلاة» 
مرتين بعد الأذان والإقامة في الفجر خاصة» وانحتاره علماء الكوفةء ثم أحدث 
المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارف أهل كل بلد من 
التنحنح أو قوله: الصلاة الضلاةء أو: قامت قامت» أو غيرها. 

واستحسنوه في الصلوات كلها للأمير وغيره» فكان هذا إحداثاً بعد إحداثء 
وهو قول محمد وقيل: أبو حنيفة معه» وقال أبو يوسف: لا أرى بأساً أن يقول 


و کاب الصَلاۃ 
م 2 0 
وَپُوذِن وَيُقَِيمْ على طهر. 


المؤذن للأمير في الصلوات كلها: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته» حي 
على الصلاة حي على الفلاح» يرحمك الله؛ لأنهم مشتغلون بأمور المسلمين› 
فحصهم بزيادة الإعلام؛ كي لا تفوتهم الجماعة» وعلى هذا القاضي» والمفتي» 
والمدڙس» على ما صرح به «قاضي خان». 

وإنما استبعده محمد.. كون الناس [۸۸/ب] سواسية في أمر الجماعة» وقد كره 
المتقدمون غير التثويب الأول» أعني: التثويب في الفجر بعد أذانه؛ لما روي أن علثِاً 
رأى مؤذنا يثوب في العشاءء فقال: أخرجوا هذا المبتدع من المسجد. 

وروی مجاهد قال: دخلت مع ابن عمر مسجداً يصلى فيه الظهر» فسمع المؤذن 
يثوب.. فغخضب وقال: قم حتى نخرج من عند هذا المبتدع» فما كان التثويب على 
عهد رسول الله ية إلا في صلاة الفجر. 

لكن اختلفت الرواية فيه ففي رواية «الأصل»: أنه بعد أذان الفجر على ما ترى» 
وفي رواية «الهداية»: أنه في أذان الفجر» على ما صرح به في «العناية»» والذي 
يقتضيه النظر.. هو رواية «الأصل»؛ لأن معنى التثويب: العود إلى الإعلام بعد 
الإعلام» على ما صرح به في «الهداية» وغيرهاء والعود إليه لا يكون إلا بعد الأذان 
لا فیه. 

ثم في كلام المصنف إشارة إلى أن تثويب المتأخرين حسن في الضلوات 
الخمس گلا وة صرح في «الهداية»» لكن قال في «العناية»: إن المتأخرين أحدثوا 
ذلك التثويب بحسب ما تعارفوه في الصلوات كلّها.. سوى المغرب. 

قلت: وهو مقتضى النظر أيضاً؛ لان الناس يجتمعون في المغرب عند الأذانء 
فلا حاجة إلى التثويب بعده» على أنه لا يناسب استحباب التعجيل فيه» سيما على ما 
روي عن الحسن. أن التثويب أن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية» ثم يثوب» ثم 
يمكث كذلك» ثم يقیم. 


(ويؤذن ويقيم على طهر) لما روى البخاري عن عطاء: أن الوضوء حق وسنة 


باب الآذان ___. _ ۴ 


وَكُرة فام وأذانٌ الأجنب» ويُعادٌ كأذانِ الْمَرأة وَالْمَجتُونِ والكران.... 
يعني: في الأذانء فالإقامة أولى به؛ ولأنٌ لهما شبهاً بالصلاة؛ لكونهما من مقدّماتها. 

(وجاز آذان المحدث)» أي: بلا كراهة في ظاهر الروايةء وهو الصحيح؛ لأنه 
ليس بصلاة حقيقية» بل له شبه بهاء حتى شرط له دخول الوقت» فاكتفى بالطهارة عن 
أغلظ الحدثين»› أعني: الجنابةء وفي رواية الحسن: أنه مكروه. 

(وكره إقامته)؛ لأتّها لم تشرع إلا متصلة بالضلاةء فيكره الفصل بالاشتغال 
بالوضوء» وروي عدم كراهته أيضاًء والمذهب: هو الأول. 

(و) كره (آذان الجنب) رواية واحدة؛ لأنْ الدعوة إلى ما لا تجيبه نفسه مكروه 
بخلاف أذان المحدث؛ لأنه يمكنه الإجابة فور وضوء. 

(ويعاد) أذان الجنب (كأذان المرأةء والمجنون» والشكران») هكذا في «قاضي 
خان»؛ أي: حكم بكراهية أذان هؤلاء وإعادته» وضم إليهم في الحكمين أذان الصبي 
الذي لا يعقل» وزاد في «فتح القدير» عليهم: أذان المعتوه؛ وعلّل لزوم الإعادة في 
«فتح القدير»؛ بآنه اعتماد على أذان هؤلاء فلا يلتفت إليهم.. فربما ينتظر الناس 
الأذان المعتبرء والحال: آنه غير معتبر؛ فيؤدي إلى تفويت الضلاة» أو الشك في 
صحة المؤدى» أو إيقاعها في وقت مكروه. 

وقال: وهذا التعليل لا ينتهض في الجنب» وغاية ما يمكن فيه: أنه يلزم فسقه. 

وصرحوا: بكراهة أذان الفاسق دون إعادته؛ فالإعادة فيه ليقع على وجه السنة. 

وفي «قاضي خان» و«الخلاصة»: خمس خصال إذا وجدت في الأذان 
والإقامة.. وجب الاستقبال: 

إذا غشي على المؤذن في أثناء أحدهماء أو مات» أو حُصِرَ فيه ]]/۸٩[‏ ولا ملقن 
له» أو خرس.. وجب أن يستقبل غيره» أو سبقه حدث فيه؛ فذهب ليتوضا.. وجب 


أن يستقبل غيره» أو هو إذا رجع. 


۹ہ کاب الضلاۃ 
ولا تُعَادٌ الإقَامَةَ. 


وَيشكَحبُ: كول الْمُوَذْنِ عَالماً بالسّةء A‏ 


فإن حمل الوجوب على حقيقته.. احتيج إلى الفرق بين نفس الأذان؛ فإنه سنةه 
واستقباله بعد الشروع فيه وتحقق الفجر عن إتمامه» ووجه الفرق على ما في «فتح 
القدير»: أنه إذا شرع فيه ثم قطع.. يتبادر إلى ظن السامعين أن قطعه للخطا؛ 
فينتظرون الأذان الحق» وقد تفوت بذلك الصلاة» فوجب إزالة ما يفضي إلى ذلك 
بخلاف ما إذا لم يوجد آذان أصلأً.. حيث لا ينتظرون» بل يراقب كل منهم وقت 
الضلاة بنفسه» أو ينصبون لهم مراقباً. 

ولا يخفى عليك أن هذا الوجه يقتضي وجوب الإعادة فيمن ذكرناهم: من 
المرأةء والمجنون» والسكران» والمعتوه» والصبي» والفاسق.. غير الجنب؛ لأنّ 
أذانهم قد يفضي إلى تفويت الصلاة؛ لعدم اعتبارهم على ما ذكرناه. 

وقد صرح القول بوجوب الإعادة في هؤلاء في «شرح النقاية» للقهستاني» وزاد 
فيه وجوب إعادة أذان الجنب» والراكب في المصرء والقاعد» والماشي» والمنحرف 
عن القبلة؛ وعلّله بعدم الاعتبار بأذانهم؛ ويرد عليه ما مر من أنه لا ينتهض في 
الجنب. 

ثم قال القهستاني: وقيل: إِنّها مستحبة.. فإنه معد به» إلا أنه ناقص» وهو 
الأصح كما في «التمرتاشي»» وهو رواية «الجامع الصغير» على ما في «الهداية». 

وقال في «الخلاصة»: لا يعاد أذان القاعد» والراكب في المصر؛ وينبغي أن 
يحمل مراده على نفي الوجوب» لا نفي الاستحباب» وإلا.. فلا شك أن فيه ترك 
الستة. 

(ولا تعاد الإقامة) من هؤلاء؛ لأنْ تكرارها غير مشروعةء بخلاف الأذان كما في 
الجمعة. 

(ويستحبَ كون المؤذن عالماً بالتنة)؛ أي: بسنة الأذانء قال في «فتح القدير»: 


بات أذ .¥ 
والأوقات. 


ا 
وکرة: أذان الفاسق» eee ebe EE gS eS EES aaa sê‏ 


وهذا يفيد بالالتزام العادي» وطلب أن لا يكون صبياًء ون کان عاقلاً.. بل بالغاً. 

وعلم من قوله لا: «وليؤذن لكم خياركم»: أن المستحب: كون المؤذن عالماً 
عاملاًء لا فاسقاً؛ لان العالم الفاسق ليس من الخيارء ولأله أشدّ عذاباً من الجاهل 
الفاسق على أحق القولين. 

(والأوقات)» قال في «قاضي خان»» و«الخلاصة»: المؤذن إذا لم يكن عالماً 
بأوقات الضلوات.. لا يستحق ثواب المؤذنين» انتهى. 

وفرع عليه في «فتح القدير» مسألة أخذ الأجر لأذانه حيث قال ففي أخذ الأجر 
أولى؛ يعني: عدم استحقاقه لثواب المؤذنين أولى» قالوا: إن لم يشارط مع القوم 
شيئاء لکن عرفوا حاجته؛ فجمعوا له في کل وقت شیئاً.. لكان حسناًء ویطیب له 
ذلك. 

وعلى هذا: المفتي لا يحل له أخذ شيء على ذلك؛ لكن ينبغي للقوم أن يهدوا 
إليه» وقال في إجارة «البزازية»: يجوز للمفتي أخذ الأجرة على كتبه الجواب بقدره؛ 
لأنْ اللازم عليه الجواب باللسان لا كتبه. 

فإن قلت: إذا كان الواجب عليه الجواب.. فقد حصل بالكتابة» ووقع عن 
الواجب؛ كما في خصال الكفارة أي فرد يوجد.. يقع عن الواجب» فلا يجوز أخذ 
الأجرة كما في سائر الواجبات. 

قلت: الوجوب مقصور على الجواب» والكتابة زائدة عليه» بخلاف [١۸/ب]‏ 
الخصال؛ لأنٌ الواجب ثمة واحد غير متعيّن» فيتعيّن بالفعل» ولا يسبق التّعيين 
الموجود» وهنا التعيين قبل الوجوب حاصل» فافترقا. 

( وكره أذان الفاسق)؛ ولو عالماً.. على ما ذكرناه. 


ت ت س کات الاد 


والصبي٬‏ والقاعد. 
لا ادان العَيْدء والأغمى» والأعرابي» وول الرنًا. 
وَإذا قًال: «حَيّ على الصلاة».. قَام امام وَالْجَمَاعَة. 
وَإذا قَالٌ: «قد قَامَتِ الكلاة».. شرعوا. 


(والصبي) الذي لا يعقل؛ لعدم الوثوق بقولهء وقد علَّل به الفاسق أيضاًء وأذان 
الصبي العاقل غير مكروه» وفي ظاهر الرواية: وروي كراهته أيضاً. 

ويشعره إطلاق المصنف. 

(والقاعد)؛ لتركه سنة الأذانء إلا إن أذن لنفسه.. فحينئذ لا يكره؛ لعدم الحاجة 
إلى الإعلام» وقد ذكرنا القول في لزوم إعادة أذان القاعد والراكب في المصر (لا) 
يكره (ذان العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا)؛ لأن قولهم مقبول في الأمور 
الدينية.. فيكون ملزماء فيحصل به الإعلام. 

وإنما كره إمامتهم؛ لأن الاس ينفرون عن الصلاة خلفهم. 

ولا يكره أيضاً أذان المسافر راكباًء وينزل للإقامة.. لثلا يلزم الفصل بينها وبين 
الشروع في الصلاة. 

(وإذا قال المؤذن) أي: في الإقامة: (حيي على الضلاة.. قام الإمام والجماعة) 
إجابة للدعوة (وإذا قال: قد قامت الضلاة.. شرعوا) في الصلاة عندهماء وقال أبو 
يوسف: شرعوا عند فراغ المؤذن» للمحافظة على فضيلة متابعة المؤذن» ولهما: أن 
في الشروع عند قامت الضلاة مسارعة ليست في الشروع عند الفراغ من الإقامةء 
وفضيلة متابعة المؤذن إنما هو في الأذان دون الإقامة. 

ولو سلّم.. فقد تابعه في الأكثر» وفي «الخلاصة»: إذا انتهى المؤذن إلى قوله: 
قد قامت الصلاة في اللإقامة.. فهو مخير إن شاء أتمها في مكانه» وإن شاء مشى إلى 
مكان الصلاة إماماً كان المؤذن أو غيره. 
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وَإِن كان الإمَامُ غائباً أو هُوَ الْمُوَذْن.. لا يقومُودٌ حى يَحصرَ. 


«وإن كان الإمام غائباً أو هو) أي: الإمام (المؤذنء لا يقومون حتى يحضر) 
الإمام مکانه» وفي رواية: حتی یختاط بهم“ وقیل: يقوم کل صف ينتهي إليه الإمام» 
ولو دخل الإمام من قدام.. وقفوا حين يقع بصرهم عليه كما في «کمال الذراية». 


* * * 


ا ا س اتالد 


(بَابُ روط الصلاة) 


و ا ت 
م ۰ ر د a‏ 
رَه بدنِ المُصَلي من حدث وخبَثِ. 


ولویز. 


(باب د شرُوط الصلاة) 
a CL‏ إما في الواقع: كالحياة للألم» أو 
في جعل الشارع: : كالشهود للنكاح» والطهارة للضلا < أو في جعل العبد: کدخول 
الدار للطلاق ملد فالأؤل حقيقيّ والثاني والثالٹث جعلي. 


(هي: 
٠‏ طهارة بدن المصلي من حدث) أصغر أو أكبر لما تلوناه من آية الوضوء 
والغسل»› (وخبث): مقدار ما يمنع الصلاة لا رواه في «الصحيحين» مرفوعا: 
«استنزهوا من البول» وغيره ملحق به» ولحديث فاطمة: «اغسلي عنك الدم 
وصلي». 
والحدث: مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى استعمال المزيل. 
والخبث: عين مستقذر شرعاً. 
قیل: قدم الحدث لقوته؛ لأنْ قليله مانع بخلاف قليل الخبث» ورذه في «غاية 
البيان»: بان القطرة من الخمر أو الدم أو البول إذا وقعت في البئر.. ينجس» والجنب 
والمحدث إذا أدخل يده في الإناء.. لا ينجس» فالأولى أن يقال: ليس فيه اعتبار؛ 
لأنّ الواو لمطلق الجمع. 
* (و) طهارة (ثوبه) لقوله تعالى: ويَابَطخّر4 أي: عن النجاسة» وما قيل: 
معناه: فقصر.. عدول عن الحقيقة من غير ضرورة» ولعموم ما رويناه من 
الحديثين. 
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وفيه إشارة إلى ما في ]/٠١[‏ «الفتاوى»: لو كانت النجاسة المانعة في أحد 
طرفي العمامة فألقاها على الأرض» وصلى» فإن كانت صغيرة بحيث يتحرك الطرف 
النجس بقيامه.. لا تجوز صلاته» وإن كانت كبيرة بحيث لا يتحرك الطرف النجس 
بقيامه.. تجوز صلاته» إذ بالتحرك بقيامه يقال: إنه لابس هذا الثوب» فيكون حاملاً 
للنجاسة. 

وإلى ما في «المحيط» أيضاً: إذا صلى ومعه ثوب ذو طاقين» فأصابته نجاسة 
أقل من قدر الدرهم» ونفذت النجاسة إلى الجانب الآخر» حتى صارت أكثر من قدر 
الدرهم.. لا يجوزء ولو كان الثوب ذو طاق واحد» فأصابته نجاسة ونفذت إلى 
الجانب الآخر» وصارت أكثر من قدر الدّرهم.. لا يمنع ذلك؛ لأنُ هذا من الجانبين 
واحد فلا یعتبر منفرداء وأمّا ذو طاقين فمتعدد وهذا قول محمد وقال بو يوسف: 
ذو طاقين مثل ذي طاق واحد؛ لأته بمنزلة ثوب واحد. انتهى. 

وفيه أيضا: لو صلّى وفي يده حبل مشدود على عنق الكلب.. تجوز صلاته؛ 
لأنْ الحبل لما سقط على الأرض.. فقد انقطع حكم الاتصال به» فصار كالعمامة 
الطويلةء وكذا لو كان الحبل مشدودا في وسطهء وكذا لو كان الحبل مربوطا في 
سفينة فيها نجاسة» وطرفه الآخر في يده آو وسطه. 

ولو صلّى وفي كمه كلب» قيل: لا تجوز والأصح: إن كان فمه مفتوحاً.. لم 
تجز؛ أن لعابه يسيل في كمّه» فيتنجًّس كمه فيمنع إن كان أكثر من قدر الڏرهم» وإن 
کان فمه مسدوداً.. جاز؛ لأنٌ ظاهر کل حيوان طاهر ولا يتنجس إلا بالموت» 
ونجاسة باطنه لا تضر؛ لأنها في معدنهاء ولذا قالوا: لو صلى وفي كمه بيضة حال 
مها دماً.. جازت صلاته؛ لأنّه في معدنه» بخلاف حامل قارورة فيها نجاسة وقد 
سدّت فمها حيث لا تجوز صلاته؛ لعدم كونها في معدنها. 

وقال في «القنية»: إذا لی في الخيمة ورفع سقفها لتمام قیامه.. جازت 
صلاته إذا كانت الخيمة طاهرةء وإلا.. فلا. انتهى. 


ومکانه. 


ومنه قالوا: إنه لو صلى ورأسه يصل إلى سقف نجس أو صلى في خيمة 
متنجًّسة.. لا يجوز؛ لكونه حاملاً للنجاسة.. كما في ثوب النجس» حتى لو لم يكن 
حاملاً.. لا تجوزء كما إذا جلس صب ثوبه أو بدنه نجس على حجر المصلَّي وهو 
يستمسك بنفسه» أو الحمام النجس وقع على رأس المصلي.. فإنه لا يقال فيهما: إنه 
حامل للنجاسة. 

* (و) طهارة (مكانه) لدلالة ما تلونا ورويناه في الثوب؛ لان المكان ألزم 

للمصلي من الثوب لتصور انفصاله منه دون المكان. 

واعلم: أن المعتبر في طهارة المكان موضع القدم والشجود. 

أما موضع القدم.. فعلى رواية واحدة. 

وأما موضع الشجود.. فعلى أصح الروايتين عن أبي حنيفة» وهو قولهماء ولا 
يجب طهارة موضع الركبتين واليدين وكذا الصضدر؛ لأ وضعهما ليس فرضاً عندهم» 
فعلی هذا لو صلی وموضع قدمیه» ورکبتیه» ویدیه» وصدره» وجبهته» وأنفه طاهر» أو 
موضع أنفه نجس والباقي طاهرء أو موضع جبهته نجس والباقي طاهر.. جازت 
صلاته بالاتفاق. 

اما الأؤّل: فظاهر. 

وأمًَا الثاني: فلأن الاقتصار على الجبهة في السجود جائز بالاتفاق» [١۹/ب]»‏ 
فكأنه اقتصر عليها ولم يسجد على الأنف» وما أخذه الأنف من النجاسة بالوضع 
عليها أقلّ من قدر الرهم.. فلم يضر اتصاله بها. 

وأما الثالث: فلأنٌ الاقتصار على الأنف جائز بالاتفاق إذا كان موضع الأنف 
طاهرا وموضع الجبهة نجساء وإنما لا يجوز الاقتصار عليه عندهما.. إذا لم يكن في 
موضع الجبهة عذر» ولو صلى وموضع قدميه ويديه وركبتيه وصدره طاهر» وموضع 
جبهته وأنفه نجس فإن اقتصر في السجود على أنفه وحده.. فجائز عند أبي حنيفة؛ 
بناء على جواز الاقتصار عليه عنده» وما أخذه الأنف من النجاسة أقل من قدر 
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الڏرهم» ولا يجوز عندهما؛ لأنْ الاقتصار عليه لا يجوز حينئذ عندهما. 

وإن لم يقتصر بل سجد عليهما.. لا يجوز بالاتفاق. 

أمّا عندهما: فلأل فرض السجود بوضع الجبهة لعدم جواز الاقتصار على 
الأنف عندهماء وقد وقع على النجس فلا يجوز. 

وما عند أبي حنيفة: فلأنْ فرض السجود وإن كان يتأدّى عنده بوضع الأنف 
متى اقتصر عليه» لكن إذا وضع الجبهة مع الأنف يتأتى الفرض بها أيضاًء فليس 
وضع أحدهما بأن يجعل فرضاً أولى من الآخرء وذلك يأخذ أكثر من قدر الدرهم. 

ولو صلّى وموضع قدمیه وجبهته وأنفه طاهر» وموضع رکبتیه» أو يديه نجس.. 
جازت صلاته عندنا؛ لأ وضعهما ليس بفرض بل سنة» أو واجب عندناء فلا يشترط 
طهارة موضعهماء فيجعل وضعهما على النجاسة كالعدم» واختاره الطحاوي» والإمام 
السرخحسي»› والضدر الشهيدء وقال في باب الأنجاس من «فتح القدير»: فقوى 
مشايخنا على جوازه» وقال في «المحيط البرهاني» عن «نظم الزندوسي»: إِنّه لا 
تجوز صلاته في ظاهر الأصول؛ لعجزه عن السجدة بدون الركبتين» وهو اختيار أبي 
الليث» وقال صاحب «العيون»: جوازهما رواية شاذة» وهو الظاهر من فتاوى «قاضي 
خان» حيث قال: تجتمع النجاسة لو كانت في موضع الشجود أو موضع الركبتين أو 
اليدين» ولا يجعل كأن لم يوضع على النجاسة؛ فإن بلغت أكثر من قدر الذرهم 
بالجمع.. تمنع الضلاةء وإليه ذهب زفر والشافعي» ولو كان موضع إحدى قدميه 
نجاسة.. لا تجوز صلاته إذا كان قد وضعهاء وأمَا إذا لم يضعها.. فإنه تجوز صلاته 
على ما اختاره «قاضي خان». 

وعلّله في شرح «المنية» بأن الفرض وضع إحدى القدمين» حتى لو رفع 
إحديهما.. جازت صلاته ولكن مع الكراهة» والذي يقتضيه هذا التعليل: جواز 
صلاته مع الوضع أيضا؛ لأ الفرض لما حصل بوضع إحديهما فيجعل وضع 
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الأخرى كالعدم على ما سبق في وضع الكفين والركبتين» وإليه ذهب بعض 
مشایخنا. 

وفي «المحيط»: إنّه لا تجوز صلاته بوضع إحدى القدمين؛ لان القيام مضاف 
إليهما؛ لأه ليس إحديهما - بأن يضاف القيام إليها - أولى من الأخرى. فيضاف إليها. 

ولو افتتح الضلاة على مكان طاهرء ثم انتقل إلى مكان نجس» ثم ]/١١[‏ إلى 
مکان طاهر.. جازت صلاته بالاتفاق إن لم یمکٹ مقدار ما يژؤدي رکناء وان مکث.. 
فلا يجوز عند أبي يوسف؛ لأنٌ المعفو: هو المقدار القليل لا الكثير» ويجوز عند 
محمد ما لم یژد رکناً. 

ولو افتتح على مكان نجس» ثم انتقل إلى مكان طاهر.. لا يجوز بالاتفاق؛ 
لعدم الشروع في الصلاةء ولو أعاد السجدة التي سجدها على النجاسة على شيء 
طاهر.. جازت صلاته عند أبي يوسف» خلافاً لهما؛ بناء على أن التتجدة على 
النجس تفسد السجدة لا الصلاة عنده» وعندهما تفسد الصلاةء ولو كان المكان 
نجسأًء وبسط عليه ثوب طاهر إن نشفه.. لا يجوز» وإلا.. جازت» ولو كانت النجاسة 
على جانبيه وصلّى على طرف طاهر.. جاز» سواء تحرّك طرفه المتنجس بحركته» أو 
لاء وهو الصحيح. وقيل: لا يجوز إن تحرك. 
۰ (وستر عورته) لقوله تعالی: «خُدوا زیتت عِندَكل مسر والمراد بالزينة: ما 
يواري العورة بطريق إطلاق اسم المحل على الحال» وهي وإن نزلت في حق 
الطّواف إلا أن العبرة عندنا: لعموم اللفظء لا لخصوص المورد. 
والمسجد عام للمسجد الحرام وغيره كذا قالواء وقيل: هب لکن لا بذ أن يثبت 
الحكم أوّلاً في المورد ثم غيره على الوجه الذي ثبت فيه. 

والثابت عندنا في الطواف الوجوب» حتى لو طاف عرياناً يسقط عنه الفرض 
وإن أثم» وفي الصلاة فرضية الستر حتى لا تصح دونه.. أجيب عنه: بأنٌ الأصل في 
الطّواف الافتراض أيضا؛ إلا أنه سقط بالإجماع فبقي واجباًء ولم يوجد المسقط في 
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الضلاة فبقي على أصل الافتراض» وفيه بحث؛ لأنه بعد تسليم وجود الإجماع 
المسقط له إن أمر عدوأ إمّا أن يكون دالا على الوجوب فيه أو لاء وعلى 
التقديرين يعود المحذور المذكور. 

ثم يقال بعد تسليم الإجماع أيضا: إنّه إن أريد به الوجوب وحده.. بقي 
الافتراض» وإن أريد الافتراض وحده.. بقي الوجوب» وإن أريد كلاهما.. يلزم جمع 
ما لا يحوز جمعه؛ لأنْ الوجوب والافتراض معنيان متنافيان» بناء على أن عدم إكفار 
الجاحد داخل في مفهوم الوجوب» ونقيضه في مفهوم الافتراض» أو هما فردا مفهوم 
كلي وهو مفهوم أمر لخدو أعني: الطلب الجازم أعجَ من كونه بكون الجاحد 
کافرا أو لا يكون» وعلى التقديرين: لا يجوز الجمع بينهما. 

أمَا الأؤل: فظاهرء وأمّا الشاني: فلأنٌ الكلّي وإن كان مشككا.. لا يجوز 
استعماله في فردين من مفهومه في إطلاق واحد» فلا يصح به الاستدلال. 

فإن قيل: إن تلك الآية قطعيّة الثبوت ظنية الدلالة» ومعنى الحديث قطعي 
اللالة ظني الثبوت» وهو ما رواه الترمذي مرفوعاً وصحَحه الحاكم وهو: «لا تقبل 
صلاة الحائض إلا بخمار»؛ فن المراد بالحائض: البالغة قطعاً؛ لعدم إمكان الحقيقة 
فيصح الاستدلال بها على الفرضية باعتبار انضمام هذا الحديث» وعلى الوجوب 
[١۹/ب]‏ مع قطع النظر عنه. 

قلنا: كون الحديث قطعي الدلالة ممنوع؛ لاحتمال كون المراد به نفي الكمال 
كما في قوله يي «لا وضوء لمن لم يسم ولا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد».. فالأولى الاستدلال بالإجماع على فرضية الستر في الصلاة كما نقله غير 
واحد من أئمة النقل.. إلى أن حذّث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل» 
وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع. 

وكل من الآية والحديث الذي رويناه يصلح سند للإجماع» وفي إطلاق كلامه 
إشارة إلى جواز الستر بما لا يباح لبسه كالحرير؛ لكن الصلاة مكروهة معه لو وجد 
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غيره» وإِلا.. فلا كراهة» وإلى ما كان بحضرته أحد أولى» حتى لو صلى في بيت 
مظلم عرياناً وله ثوب طاهر.. لا يجوز؛ رعاية لح الله تعالى؛ لأه يرى المكشوف 
تاركاً للأدب» والمستور متأدباً. 

ولو صلّى في الماء عرياناً» إن كان الماء كدراً.. صحت» وإن كان صافياً يمكن 
رؤية عورته.. لا تصح. 

وذكر في «المحيط البرهاني»: أن الشرط ستر العورة من غيره لا من نفسه عند 
عامة أصحابناء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف على ما في «الخلاصة». 

وفي رواية هشام عن محمد: أن عورة نفسه عورة لنفسه أيضاًء حتى لو صلّى 
بقميص واحد محلول الجيب وكان بحال لو نظر رأى عورته.. لا تجوز صلاته 
عنده» وعنه: جوازه أيضاًء وصخحه الإمام الشرخسي. 

وحدٌ التر: أن لا یری ما تحته» حتی لو ستر بثوب رقیق يصف ما تحته.. لا 
يجوز. 

واعلم: أن ستر العورة واجب في الخارج أيضاً ولو في الخلوةء إلا أن يكون 
الانكشاف عن عذر. 

* (واستقبال القبلة): كان رسول الله بيا حين قدم المدينة يصلَي نحو بيت 
المقدس ستة عشر شهرأء أو سبعة عشر شهرأء وكان يتوقع أن تتحول القبلة إلى 
الكعبة» ونزل قوله تعالى: فول وجه سَطْرَ لِد أَلْرَاوِ 4 وكان الناس في 
صلاة الضبح فاستداروا إليهاء فثبت فرضية الاستقبال؛ لكنه يتوقف على معرفة 
سمت القبلة» وهي نقطة تقاطع دائرة أفق البلد والدائرة المارة بسمت رأس أهل 
البلد. 

وسمت رأس أهل مكة في جهتهاء والخط الواصل بين تلك النقطة ومركز دائرة 

أفق البلد هو خط سمت القبلةء وهو سهم للقوس التي بني أساس المحراب عليها. 


باب شروط الصلاة .۷ 
2 
وَاليِية. 


وعورة الرؤجل: من تَحتٍِ سرَته إلى تًَحتِ ركبته. 


وأما معرفة أن القبلة غربي» وشرقي جنوبي» و شمالي.. فيحتاج إلى معرفة طول 
البلد وعرضه وطول مكة وعرضها والمتكفل بها علم آخر. 

٠‏ (والنية) أي: نية الصلاةء وأمّا نية الكعبة.. فليس بشرط على الصحيح على ما 
في «الخلاصة»» وقال في «قاضي خان»: إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط نية 
الكعبة» وإن كان يصلي في الصحراء يشترط. 

ثم الأصل فيها: الإجماع على ما صرح به ابن المنذر. وقيل: قوله بل: «إنما 
الأعمال بالنيات» وفيه نظر؛ لأنه إنما يصلح الاحتجاج به في نية الوضوء دون 
الضلاة؛ لأه خبر واحد يثبت به السنة دون الفرض [۲٠/[ء‏ مع آنه ظني الدلالة أيضاً 
على ما ذكرناه في الوضوء. 

وقيل: إن ابتداء الضلاة بالقيام والقيام متردد بين العادة والعبادة ولا يقع التمييز 
بينهماء إلا بالنية. 

وبيان معنى النية قد مر في الوضوءء وأمًا بيان اتصالها بالتكبيرة وعدم اتصالها 
ولزوم الذكر باللسان وعدم لزومه.. فسيأتي عن قريب. 

ثم لما ذكر اشتراط: ستر العورة» واستقبال القبلةء والنية.. شرع في بيان تفصيل 
كل منها فقال: (وعورة الرجل:) من دائرة قاطعة للبدن عرضاً (من تحت سرته) 
المعهودة وهي ما قطعته القابلة.. (إلى) دائرتين من (تحت ركبته) فالسرة ليست 
بعورة» والركبة عورة؛ لما رواه الدارقطني مرفوعاً: إل ما تحت السرة إلى ركبتيه من 
العورة؛ لأ إلى: بمعنى مع؛ لما روي عن علي رضي الله عنه: الركبة عورة» ولا 
يعارضه ما رواه الدارقطني عن أبي يوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله اء 
يقول: «ما فوق الركبتين عورة»»؛ لأن مفهوم التخصيص بالذكر ليس بحجة» على ما 
في «الأصول». 


۸ کاب الصلاۃ 
هي ر ‌ِ 
وَالامَة مثلة مَعَ زِيَادَة بَطنِها وظهرِهًا. 


وقال الشافعي: السرة من العورة دون الركبة» والحجة عليه ما رويناه؛ ولان 
الركبة ملتقى عظم العورة وغيرها فاجتمع الحلال والحرام.. ولا مميّز بينهماء 
والموضع موضع الاحتياط .. فحكمنا بكونها عورة» والسرّة ليست كذلك. 

وقيل: إنهما ليسا بعورةء وقيل: إنهما عورة» على ما في «النووي»» والكل 
محجوج عليه بما ذکرناه. 

ثم حكم العورة في الركبة أخف من الفخذء حتى لو رأى غيره مكشوف 
الركبة.. ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن لج. 

وإن رآه مكشوف الفخذ.. ينكر عليه بعنف» ولا يضربه إن لج» وإن رآه 
مكشوف العورة.. أمره بسترها وأذبه على ذلك إن لج» على ما في «الظهيرية» وفي 
«شرح النقاية» للشمني: الصغير جدًا لا يكون ذلك منه عورة. 

(والأمة): قنّة» أو مكاتبةء أو مدبرةء أو أم ولد» أو مستسعاة» مسلمة أو كافرة» 
كما في كراهية القهستاني. 

(مثله مع زيادة بطنها وظهرها)؛ لأنْ كلا منهما موضع مشتهى» ولهذا لو قال 
لامرأته: أنت على كظهر أمَي - وأمّه أمة - يكون مظاهراً والظهار لا يكون إلا بذكر 
عضو لا بحل النظر إليه. 

ولو صلّت أمة بخير قناع» فأعتقت وهي في الصضلاةء فاستترت من ساعتها بعمل 
قلیل.. جازت صلاتهاء وإلا.. قلا. 

ولو أعتقت بعدما أحدثت في الصضلاة قبل أن تتوضا أو بعده.. بنت عليها إن 
تسترت بعمل يسير على ما في «المحيط». 

الختشى إذا كان رقيقا.. فكالأمةء وإذا كان حرَأ.. فيؤمر بستر جميع بدنه» لجواز 
أن يكون امرأة. 


باب شروط الشلاة: ۹ 
ا 
وَجَمِيعُ بدنٍ الحرَة عَورَّةء إلا وَجههاء وكفيهاء وقدمَيها فِي روَايَةَ 


(وجميع بدن الحرة عورة) لقوله با: «المرأة عورة» رووه عن ابن مسعودى 

وللحٍجماع عليه. 
(إلا وجهها)» وعن الزاهدي: إحدى عينيها فحسب؛ لاندفاع الضرورة بها. 

رى) إلا ركفيها) من الرسغ إلى الأصابع على ما يدل عليه لفظ: الكف دون اليد 
فيكون الذراع عورة» وعن أبي يوسف: أنه ليس بعورة. 

وفي «المبسوط» في الذراع روایتان» والأصح: أنه عورة. 

وفي «فتح القدير»: وصحح بعضهم: أن الذراع عورة في الصضلاة لا خارجها. 

وقال في «الاختيار»: [۹۲/ب] لو انكشف ذراعها.. جازت صلاتها؛ لأنها من 
الزينة الظاهرة وهو الشوارء وتحتاج إلى كشفه للخدمة» وستره أفضل» وهذا بناء على 
رواية أبي يوسف. 

وقال في «العتاية»: إن ظاهر الكف عورة في ظاهر الرواية. 

وعن مختلفات «قاضي خان»: أن ظاهره ليس بعورة للضرورة. 

(و) إلا (قدميها) من الكعب إلى الأصابع دون الشاعد على الصحيح (في 
رواية)» وهو الأصحَ على ما في «الهداية»» وفي رواية أنها عورة» واختاره القدوري. 
وصخحه في شرح الأقطع؛ لقوله بية: إذا تغطى قدميها.. جازت صلاتها. 

والجواب: أنه محمول على غطاء موضع الخلخال» ووجه الأصح قوله تعالى: 
وايب رهن إل ماظهَرَينهًا)؛ لأنّ المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء 
بيديها ومن كشف وجههاء وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميهاء وهذا 
معنى قوله تعالى: إلا مَاظهَرَمنَهًا) يعني: إلا ما جرت العادة على ظهوره؛ ولأنٌ 
القدم ليس مشتهى.. فانتفى المناط. 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا يحرم النظر مطلقاً إلى وجه أيّة امرأة كانت.. 
قلنا: ّما لم تكن عورة في محل الضرورة» وفي النظر بالشهوة لا ضرورة فيحرم. 


۹م کاب الصلاة 


م و ا ا 
وكشف ربع عضو هو عَورَة HERE SEE SONE OSE SAETEKE GSES‏ 


وقال في «فتح القدير»: إنّه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز التّظر إليه 
فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة» ولذا.. حرم النظر إلى وجههاء 
ووجه الأمرد إذا شك في الشهوةء ولا عورة. 

وفيه أيضاً عن «التّوازل»: أن نغمة المرأة عورة وبني عليها: أن تعلمها القرآن 
من المرأة أحب لي» وقال ياة: «التسبيح للزّجال» والتصفيق للنساء»» فلا يحسن أن 
يسمعها الرجل. انتهى. 

وفي «شرح المنية»: الأشبه: أن صوتها ليس بعورة؛ وهذا لأ صوتها لو كان 
عورة.. لزم فساد صلاتها بجهر القراءة في الصلاةء ولم يذكره في المفسدات» غير أن 
ابن الهمام قال: لو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت.. كان متّجها. 

قال في «البحر»: وكل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل عنها.. يجوز النظر 
إليه في روايةء ولا يجوز في أخرى» وهو الأصح. 

وكذا الذكر المقطوع من الرجل وشعر عانته إذا حلق» والأصح: أنه لا يجوز. 
انتھی. 

فإن قيل: كيف يستثنى الأعضاء الثلاثة مع عموم ما روينا من حديث ابن 
مسعود؟ قلنا: رواه الترمذي مع استثناء الوجه والكف» وزيادة الثقات مقبولة» فيكون 
بعض الرواية بيانا بالبعض» والقدم في معناهماء فيلحق بهما دلالة. 

(وكشف ربع عضي من الرجل والمرأة (هو عورة) غليظة أو خفيفة عند أبي 
حنيفة ومحمد على ما صححه في «الخلاصة». 

وقال الكرخي: المعتبر في الخليظة ما زاد على قدر الذرهم احتياطاً كما في 
النجاسة الغليظة» والمعتبر في الخفيفة الربع كما في النجاسة الخفيفة. 

ووجه الصضحيح: أن القبل والدبر من الغليظةء وليس بأكثر من قدر الدرهم» فلو 
كان المعتبر ما زاد عليه.. يؤدي إلى جواز الصلاة مع انكشافهما تماماء وهو باطل. 


باب سوط القلاة .ا 


(يمتع) صحة الضلاة إن أدى مع ذلك الانكشاف ركنا كالركوع أو الجود 
مثلاًء سواء ستره بعد الأداء أو لاء وما لو لم يؤد ]1/٩۳[‏ مع ذلك الانكشاف ركنأ 
ولكنه مكثه مقدار الركن على وجه السنّة مقدار ثلاث تسبيحات.. فسدت صلاته عند 
أبي يوسف» وهو المختار للاحتياطء خلافاً لمحمّد ولا رواية فيه عن أبي حنيفة. 

ولو لم يمكث ذلك المقدار بل ستره من ساعته.. جازت صلاته بالاتفاق؛ لأنٌ 
الانكشاف الكثير في الزمان القليل عفو؛ كالانكشاف القليل في الزمان الكثير. 

واختلفوا في الحدَّ الفاصل بين قليله وكثيره» فقال أبو حنيقة ومحمد: الربع كثير 
وما دونه قليل» وقال أبو يوسف: ما دون النصف قليل وما فوقه كثير» وفي النصف 
عنه روایتان على ما سيصرح به؛ لأنٌ الشيء لا يوصف بالكثرة والقلّة.. إلا إذا كان ما 
يقابله أقل منه أو أكثر منه؛ لأن القليل والكثير من الأسماء المتقابلة بالتقابل» 
التناصف المشهورء وذلك فيما إذا كان الانكشاف زائداً على النصف» أو أنقص منه. 

وإن الصف لما خرج عن حد القلَة؛ لعدم كون مقابله أكثر منه.. كان داخلاً 
تحت حكم الكثرة» ولما لم يدخل في حد الكثرة؛ لعدم كون مقابله أقلّ منه.. كان 
داخلاً تحت حكم القلة» وهذا وجه الروايتين عنه. 

ولهما: أن ربع الشيء قائم مقام كله في مواضع الاحتياط كما في حلق رأس 
المحرم ومسح الرأس. 

وقد قدمنا: أن الانكشاف المتفرق يجمع» ولنزد هنا تتميماً للفائدة» قال في 
«الزيادات»: امرأة صلت فانکشف شيء من فخذهاء» وشيء من صدرهاء» وشيء من 
ساقهاء وشيء من عورتها الغليظةء ولو جمع بلغ ربع أدنى عضو منها.. لم تجز 
صلاتها؛ لأنَّ جميع الأعضاء عند الانكشاف كعضو واحد فتجمع؛ كالنجاسة المتفرقة 
في مواضع» والتطيب للمحرم في مواضع» بخلاف الخروق كما مر في المسح على 
الخفين. 


ولکن قال «الزيلعى» شترا علیه: ينبغى أن يعتبر بالأجزاء؛ لأنْ الاعتبار بأدنی 


العضو يؤدي إلى أن القليل يمنع وإن لم يبلغ ربع المنكشف» بيانه: أنه لو انكشف 
نصف ثمن الفخذ مثلاً ونصف ثمن الأذن.. يبلغ ربع الأذن وأكثر» ولم يبلغ ربع 
جميع العورة المنكشفة. 

ومثله نصف عشر كل منهماء وبطلان الضلاة بذلك.. يخالف القاعدة» انتهى. 

حاصله: آنه ينظر إلى مجموع الأعضاء المنكشف بعضها وإلى مجموع 
المنكشف؛ فإن بلغ مجموع المنكشف ربع مجموع تلك الأعضاء المنكشف 

ويؤيد هذا ظاهر كلام محمد في موضع آخر من «الزيادات» حيث قال: إذا 
.صت وانکشف شيء من شعرهاء وشيء من ظهرهاء وشيءَ من فرجهاء ان کان 
بحال لو جمع بلغ الربع.. منع» وإلا.. فلا. انتهى. 

ولم يذكر محمد هنا أنه بلغ ربع أدنى العضو أم أكثرها إشارة إلى ما ذكره 
الزيلعي. 

وقال في «شرح المجمع»: إن انكشاف ما دون الربع معفو إذا كان في عضو 
واحد» وإن كان في عضوين أو أكثر ولو جمع يبلغ ربع آدنى عضو منها.. يمنع 
الضلاةء a‏ باه تفصيل لا دليل عليه؛ فإن الدليل اقتضى اعتبار 
الربع مطلقاً سواء كان [۹۳/ب] في عضو واحد أو عضوين. 

ولا يخفى عليك أن اعتبار أدنى العضو أحوط؛ واعتبار الأجزاء على ما بينه 
الزيلعي أوسع. 

(كالبطن والفخذ) قيل: الركبة تعتبر بانفرادها من الفخذ» وقيل: تعتبر مع الفخذ 
عضواً واحداً وهو الأصح على ما في «التبيين» و«فتح القدير»»؛ لأنّها ملتقى عظم 
الفخذ والشاق لا عضو مستقل. 

والفخذ عورة بالاتفاق فيغلب المحرم عند تعذر التمييز. 


باب روط الصلاة م 


والساق» وشعرها التازلء وذکرهِ بمفرده» والأنثيين وحدهما O E‏ 


(والشاق) أي: ساق المرأة من أسفل الركبة إلى الكعب» والكعب ليس عضواً 
مستقلاً؛ بل هو تبع للساق» وهما عضو واحد على الصحيح على ما في «البحر». 

وما ثديها؛ فإن كانت ناهضة فهي تبع لصدرهاء وإن كانت منكسرة فهي أصل 

وأذنها عورة بانفرادها. 

وما بين السرة والعانة حول جميع البدن عضو على ما في «المحيط»» والعانة 
عضو على ما في «فتح القدير». 

وفي بطن قدمها التقدير بالربع في رواية «الأصل»» وفي رواية الكرخي: ليس 
بعورة. 

(وشعرها التازل) أي: عن رأسهاء أي: المسترسل إلى أسفل من الأذنين على ما 
صرح به في «العناية»» وفي كونه عورة روايتان» ففي رواية أبي الليث: آنه عورة 
احتياطا وهو الصحيح على ما في «المحيط» و«الهداية»؛ وإلا.. جاز النظر إلى صدغ 
الأجنبية وطرف ناحيتها وهو يؤدي إلى الفتنةء وإنما لم يجب غسله في الجنابة؛ 
لضرورة الحرج» لا لعدم كونه عورة. 

وقال بعض مشايخناء ومنهم الصدر الشهيد: إنه ليس بعورة» وإنما العورة من 
الشعر هو ما على الرأس.. لا النازلء ثم افترقت هذه الفرقة إلى فرقتين: 

قال بعضهم: لا يحل النظر إليه مع عدم كونه عورة خوفاً من الفتنة؛ إذ لا 
ملازمة بين عدم كونه عورة وبين حل النظر إليه. 

وقال بعضهم: يحل النظر إليه» ومنهم عبد الله البلخي» والضحيح: هو الأولء 
وإنما صرح في الكتاب.. النازل؛ لأنْ ما على الرأس عورة بالاتفاق. 

كل ما ذكر» إلى هنا عورة خفيفة. 

ثم ذكر العورة الغليظةء (وذكره بمفرده والأنثيين وحدهما) وهو الصحيح؛ 


ي ا ا ت تاف 
وحلقة الذّبر بمفرَدها. 
عند أبي يُوسفٌ: إِنَمَا يمْتَعُ انكشاف الأكتر وَفِي الضف عَنه روَايگانِ. 
وعادم ما يزيل النَجَاسَة يُصَلَّي مَعهَا ولا يُعِيدٌ. 


ت 2 û a‏ ۶ م 
ولو جد ثوباً ربعة طَاهِر وَصلى عَارِياً.. لا يجزيه. 


للاحتياط واعتباراً بالديةء وقيل: الذكر مع الأنثبين عضو واحد. 

(وحلقة الدبر بمفردها) أي: عن الأليتين» وكلّ من الأليتين عضو مستقل أيضاً 
وقيل: الدبر مع الأليتين عضو واحد والصحيح: هو الأول للاحتياط على ما في 
«الهداية». 

(وعند أبي يوسف: إنما يمنع انكشاف الأكثر) من النصف من الغليظة 
والخفيفةء (وفي النصف عنه روايتان) على ما بيّناه من قبل. 

(وعادم ما يزيل النجاسة) أو ما يقللها من مائع أو غيره» والمراد بالعادم أعمَ من 
المقيم والمسافر على ما في شرح «المنية»» وقيده بعضهم بالمسافر؛ معلَّلاً بأل 
المقيم اشترط له طهارة ما يستر به عورته وإن لم يجده» والضحيح: هو الأول وأعم 
أيضاً من العادم الحقيقي؛ بأن لم يجد أصلاًء ومن الحكمي؛ بأن لم يقدر على 
استعماله للعطش» أو للبرد» أو غيره. 

وقيد بالنجاسة؛ لأنٌ المحدث إذا عدم ما يزيل به الحدث من الوضوء والتيمم.. 
لا يصلي عند أبي حنيفة؛ لأنْ الضلاة لم تشرع مع الحدث لزيادة غلظه من النجاسة 
ا يعيدها إذا وجد المزيل. 

ولو وجد ما يكفي , بعض أعضاء الوضوء دون الكل. . يباح له التيمم دون 
استعماله على ما قذّمناه» ولهذا لم يذكر المقلل في المحدث كما ذكر في النجاسة. 

(يصلي معها ولا يعيد) ما صلى معها بعد وجدان المزيل. 

(ولو وجد ثوباً ربعه طاهر) وثلاثة أرباعه نجس ولم يجد ما يزيله أو يقلّله 
(وصلى عارياً.. لا يجزئه) بالإجماع؛ لأن ربع الشيء يقوم مقام كلّه 


باب شروط السلاة._ __ Foo‏ 


ت 


وَفِي اقل من رَبُه.. يُحَيَرُ وَالأَفْصَلُ الصلاهٌ به وَعندَ مُحَكَي تلزم. 


(وفي) ثوب (أقل من ربعه) طاهر (يخيّر) عند أبي حنيفة وأبي يوسف بين أن 
يصلي فيه قائماً بركوع وسجود» وبين أن يصلي عرياناً قاعداً يومي بال ركوع 
والسجود» وبين أن يصلي قائماً عرياناً بركوع وسجود. 

(والأفضل) من بين هذه الضور الثلاث (الصلاة به) أي: بالثوب» (وعند محمد: 
يلزم) الصلاة بلا تخيير» واستدل عليه صاحب «الهداية»؛ بأن في الضلاة في ذلك 
الثوب ترك فرض واحد أعني الطهارةء وفي الصلاة عرياناً ترك الفروض فلا يتخير؛ 
بل تلزمه الضلاة بذلك التوب. 

ورد بأته لا يخلو: إما أن يصلي عرياناً قاعداً أو قائمأًء وعلى التقديرين يثبت له 
الخيار بين أن يصلَّي بذلك الثوب» وبين أن يصلي عرياناً. 

أا على التقدير الأول: فلأنّه إذا صلى عرياناً قاعداً.. فقد أتى ببعض الستر» وما 
قام مقام الأركان من الإيماء» وترك استعمال النجاسة»ء وإذا صلى بذلك الثوب 
قائماً.. فقد استعمل النجاسة وأتى بالأركان.. فيستويان» فيتخير. 

وأمًا على التقدير الثاني: فلأنّه إذا صلى عرياناً قائماً؛ فإنما يكون تاركاً فرض 
الستر فقط» وإذا صلى بذلك الثوب.. يكون تاركا بفرض ترك استعمال النجاسةء 
فکان تارك فرض بإزاء الإتیان بفرض آخر» فیتخیر. 

فإن قيل: سلّمنا أنه أتى بفرض وترك فرضاً لكن لا نسلم المساواة بينهماء فإن 
فرضية الستر أقوى من فرضية ترك استعمال النجاسة؛ لأنٌ الستر غير مختص 
بالضلاةء بل فرض في خارجها أيضاًء والطهارة مختضة بها.. أجيب: بأنا لا نسلم أن 
فرضية الستر أقوى؛ فإِنَ خطاب الستر في حق الصلاة إنما هو في الستر بالطاهر لا 
بالنجس فتساوياء فثبت الخيار. 

واستدل في «الأسرار» من طرف محمد: بان خطاب التطهير ساةط؛ لعدم 
المزيل» فصار هذا كثوب طاهرء ولم يسقط خطاب السشتر لقدرته عليه» قلنا: إن 
الفرض: هو الستر بالطاهر وقد سقط لعدم القدرة عليه» وأمّا لزوم الستر بالنجس.. 
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فلم نقدر على إثباته ما لم يقم نقل مخصوص ولم يوجد» فيبقى على النفي الأصلي› 
أعني: عدم جوازها بالنجس؛ لأن انتفاء المدرك الشرعي [يكفي لتنفي الحكم 
الشرعي]؛ فإذا سقط فرضية الستر.. فيميل إلى أيهما شاء من الصلاة به والصلاة 
عرياناً لتساويهما؛ لأن من ابتلي بأمرين متساويين يختار أيهما شاء» وهذا لأن كلا من 
الانكشاف والنجاسة مستويان في كون الربع من كل منهما مانعاً وما دونه غير مانع» 
كما في النجاسة الحقيقية» فيجب أن يستويا في حق الضلاة في ذلك الثوب [؛/ب] 
في إثبات الخيار» لكن الأفضل: الصضلاة في ذلك الثوب لكونه أهون» لما ذكروه من 
أن فرض الستر أقوى لعدم اختصاصه بالصلاةء بخلاف الطّهارة فإنّها مختصة بهاء 
وفيه ما ذكرناه وكذا الحكم فيما إذا كان الثوب كله نجساً. 

(وإن لم يجد) بأن لم يوجد في ملكه وبعدم الإباحة له» حتى لو أبيح له ما 
يصلح للستر.. ثبت القدرة له على الأصح؛ كالمتيمم إذا أبيح له الماء. 

وعن محمّد: أنه [إذا كان] مع صاحبه [ثوبٌ] ووعده ن يعطيه [إياه] إذا فرغ من 
صلاته.. ينتظره وإن حاف فوت الوقت. 

وعن أبي حنيفة: ينتظر ما لم يخف الفوت» وأبو يوسف مع أبي حنيفة. 

(ما یستر عورته) ولو حریراء أو حشيشأًء أو نبات أو طيناً يلطخ به عورته ویبقی 
عليه.. لا الزجاج الذي يصف ما تحته. 

ويجب استعمال ما يستر بعض عورته لو وجد؛ تقليلاً للكشف» ويستر به القبل 
والدبرء وإن لم يجد إلا ما يستر أحدهما؟ قيل: يستر الدبر. وقيل: يستر القبل. 

وفي «القنية»: عريان يمكنه الشتر بالّخول بالماء.. لا يلزمه» وقد مر ما يتعلّق 
بهذا فأرجع إليه. 

(فصلى قائماً) مع الانكشاف (بركوع وسجود.. جاز» لإتيانه بالأركان الثلاثة 
وإن ترك فرض الشتر. 
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وَالْأَفْضَلٌ: أن يُصَلَىَ قَاعِداً بإيماءِ . 


(والأفضل أن يصلي قاعداً بإيماء)؛ لما روي أن الصحابة ركبوا في السفينة 
فانكسرت بهم السفينة فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعوداء وهذا قد روي عنهم» 
ولم يرو عن أقرانهم خلاف؛ فحلَ محل الإجماع. 

ووجه الأفضلية: أن الستر وجب لح الضلاة وح التاس» وما كان كذلك.. 
كان آكد؛ ولان الإيماء خلف عن الأركان» فتركه كلا ترك بخلاف الستر فإِنّه لا 
خلف له. 

فإن قيل: هذان الوجهان يقتضيان أن لا تجوز قائما؟ قلنا: وجه الجواز قائماً 
موجود وهو الإتيان بالأركان بعينهاء وهو خير من الإتيان بخلفهاء والستر وإن كان 
أعم وجوباً ومنعاً لكنه لم يحصل بجميعه» وإذا لم يحصل بجميعه.. لم يعتبر في 
مقابلة ترك الركوع والشسجود» وهذا يقتضي أن لا تجوز قاعداء فتساوياء فيميل إلى 
أيهما شاء» ولكن القعود أفضل؛ لما رويناه من أصحاب النبي بء وذلك القدر من 
الستر يصلح لترجيح جانب القعود؛ لأنْ الستر وإن كان قليلاً فهو أولى من الأركان 
لقيام الخلف مقامها. 

وفي «المجتبى»: يصلي العراة اا متباعدین؛ فإن صلوا بجماعة.. يتوشطهم 
الإمام» ولو تقدمهم.. جاز أيضاء ويرسل كل واحد رجليه نحو القبلة ويضع يديه بين 
فخذيه يومئ إيماء. وقيل: إنه يقعد كما يقعد في الضلاة اعتباراً بالمريض إذا أمكنه 
القعودء وقيل: صلاة العاري قاعداً مختص بالنهارء وفي الليل يصلي قائماً بركوع 
وسجود؛ اعتباراً بظلمة الليل» وقال بعضهم: لا خصوص بالنهار. 

وهل یعید بعد وجدان الثوب؟ قیل: لاء وقیل: نعم» ولا یلزمه شراء ثوب وإن 
قدر على ثمنه. 

وفي كلامه إشارة إلى أن الإيماء لا يجوز قائماً بل مختص بحالة القعود على ما 
هو الظاهر من «الهداية»» ولكن قال في «الزيلعي» عن «ملتقى البحار»: إن شاء صلى 
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عرياناً بركوع وسجود أو مومئاً بهماء إمّا قائما وإمّا قاعداء وقال: فهذا نص على 
جواز الإيماء قائما وسكت عليه .]/4٥[‏ 

(وقبلة من بمكة عين الكعبة)» حتى لو صلّى مكي في بيته.. ينبغي أن يصلي 
بحيث لو أزيلت الجدران.. يقع استقباله على شطر الكعبةء بخلاف الآفاقي.. فاه لو 
أزيلت الموانع.. لا يشترط أن يقع استقباله على عين الكعبةء كذا في «الكافي»» وقال 
في «البحر»: وهو ضعيف. 

لما قال في «الدراية»: من كان بينه وبين الكعبة حائل: الأصح آنه کالغائب» ولو 
كان الحائل أصلياً كالجبل.. كان له أن يجتهد» والأولى: أن يصعده ليصل إلى 
اليقين. 

وقال في «النظم»: الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من بمكة» ومكة 
قبلة الحرم» والحرم قبلة العالم. 

وقال صاحب «الهداية»: في «التجنيس»: هذا يشير إلى أن من كان بمعاينة 
الكعبة.. فالشرط إصابة عينهاء ومن لم يكن بمعاينتها.. فالشرط إصابة جهتها. وهو 
المختار. انتهى. 

وقال ابن الهمام ردا على صاحب «الدراية»: وعندي في جواز التحرّي مع 
إمكان صعوده إشكال؛ لأنُ المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع إمكانه.. لا 
يجوز. 

وما أحسن قول صاحب «الهداية»: والاستخبار فوق التحري» فإذا امتنع المصير 
إلى ظني لإمكان ظني أقوى منه.. فكيف يترك اليقين مع إمكانه للظن؟ وقالوا: قبلة 
أهل المدينة عين الكعبة أيضاً؛ لأن رسول الله ية نصبها بالوحي» فصارت مقطوعةء 
بخلاف سائر البقاعء وھذا إذا لم یمنع مانع» حتی لو کان محبوساً بمکّة» ولم یکن 
عنده من یسأله واشتبهت علیه.. تل بالتحري» ثم تبيّن أنه أخطاًء لا إعادة عليه 
عند محمد على ما في «الظهيرية». 
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والكعبة اسم للبقعة المعينةه وما يليها من الهواء إلى عنان الشماء عند أكثر 
الفقهاءء وقيل: هو اسم للبناء في البقعة المذكورةء والأؤل: أصح. 

ثم الأصل هنا أن النبي ب: صلى في المسجد الحرام متوجهاً إلى الكعبة» 
ومضى على ذلك الصحابة والتابعونء فكان ذلك إجماعا عليه. 

(و) قبلة رمن بعد) من الكعبة سوى هل المدينة لما ذكرناه: (جهتها) لا عينها 
عند عامة المشايخ؛ ولهذا لا یشترط عندهم نية الكعبة. 

وقال الجرجاني: قبلة من بَحُد عين الكعبة أيضاً» حتى شرط نية الكعبةء والأول: 
هو الضصحيح؛ لأن إصابة العين لمن بعد متعذر؛ ولأنهم لو صلوا حلف الإمام 
مستقبل الكعبةء وكانوا صفاً مستطيلاً جداً على الاستقامة من الغرب إلى الشرق 
صحت صلاتهم» مع أنهم لم يستقبلوا عين الكعبة؛ لأن عرض الكعبة أقصر من طول 
الصف» ثم المراد بالجهة: الجانب الذي إذا توجه إليه المصلي يكون مسامتا للقبلة: 

إما تحقيقاً: بحيث لو أخرجنا خطاً مستقيماً من نقطة من النقطة المفروضة على 
دائرة الأفق من الجانب الآخر على الاستقامة.. لكان الخط الخارج من جبين 
المصلي واصلاً إلى ذلك الخط من الكعبة على الاستقامة» من غير أن يكون إحدى 
الزاويتين الحادثتين في ملتقاهما حادة والأحرى منفرجةء بل يكون كل منهما قائمة» 
أو بحيث تقع الكعبة فيما بين خطين يلتقيان في الدماغ» فيخرجان [١٠/ب]‏ إلى العينين 
کاقی فلت 

وإما تقريباً: بأن يكون المصلَّي منحرفاً عن الكعبة وهوائهاء انحرافاً لا يزول به 
المقابلة بالكليةء وذلك بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً لها أو لهوائها؛ لأن 
المقابلة إذا وقعت في مسافة بعيدة.. لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في 
مسافة قريبة» ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد» وتبقى مسامتة مع انتقال مناسب 
لذلك البعدء فلو فرض مثلاً خطا من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في 
بعض البلادء وخط آخر يقطعه في وجه المستقبل على زاویتين قائمتين» من جانب 
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يمين المستقبل أو يساره.. لا تزول تلك المقابلة بالانتقال إلى اليمين واليسار على 
ذلك الخط القاطع له» في وجه المصلي بفراسخ كما ذكرناه في الصف المستطيل 
جا على الاستقامة؛ ولهذا وضع العلماء قبلة بلد وبلدين وبلاد على سمت واحد. 

وقال في «الظهيرية»: إذا تيامن أو تياسر.. يجوز؛ لأن وجه الإنسان مقؤّس»› 
فعند التيامن أو التياسر يكون آحد جوانبه إلى القبلة» وقال في «فتح القدير» عن 
«الفتاوى»: الانحراف المفسد: أن يجاوز المشارق إلى المغارب» وقال في «قاضي 
خان»: وجهة الكعبة تعرف بالدليل» فالدّليل في الأمصار والقرى المحاريب التي 
نصبها الصحابة والتابعونء» حين فتحوا العراق جعلوا قبلة أهلها بين المشرق 
والمغرب فعلينا اتباعهم» واتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة؛ فإن لم يكن.. 
فالسؤال من آهل [كل موضع] وأما في البحار والمفاوز.. فدليل القبلة النجوم إلى 
آخر ما فصله. 

(فإن جهلها) أي جهل الآفاقيء أو المحبوس بمكة جهة القبلة» (ولم يجد من 
يسأله عنها) إذ لو وجده.. لا يجوز له التحري» بل لا ب له الشؤال من أهل ذلك 
الموضع؛ لأن العمل بالليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه» والاستخبار فوق 
التحري؛ لكونه ملزماً له ولغيره» بخلاف التحري فإنه ملزم له فقطء ولهذا قال في 
«قاضي خان»: رجل اشتبهت عليه القبلةء فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب 
وهو يتحرى إلى جانب آخر؛ فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع.. لم يلتفت إلى 
كلاهما؛ لأنهما يقولان عن اجتهاد وتحرء فلا يترك تحريه بتحري غیره» وإِن کانا من 
آهل ذلك الموضع.. فعليه أن يأخذ بقولهما ولا يجوز أن يخالفهما؛ لأن آهل 
الموضع يكون أعرف بقبلته من غيره عادة» وكان خبرهما عن علم. انتهى. 

وإذا سأله من أهله ولم يخبره فصلى بالتّحري» ثم أخبره.. لا يلزمه الإعادة لو 
كان مخطئًا؛ لأنه لم يعلم خطأه حين كان في الصلاةء وبناء على هذا ذكر في 
«التجنيس): تحری فأخطاً فدخل في الضلاة وهو لا يعلم» ثم علم وحوؤل وجهه إلى 
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القبلةء ثم دخل رجل في صلاته وقد علم حالته الأولى.. لا تجوز صلاة الداخل؛ 
لعلمه أن الإمام كان على الخطاً في أول الصلاة. انتهى 

كذا في «فتح القدير»» وقال في «قاضي خان»: عن أبي يوسف: تجوز صلاة 
الداخل أيضاً. 

ولو كانت الشماء مصحية» وله علم باللاستدلال ]/4٦[‏ بالنجوم على القبلة.. لا 
يجوز له التحري؛ لأن ذلك فوق التّحري. 

(تحرى وصلى) إلى جهة ت تحريه لما رواه عامر بن ربيعة قال: كنا في سفر مع 
النبي بي في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلةء فصلى كل رجل مناحياً له» فلما 
أصبحنا ذكرناه للنبي کلف فنزلت يتما وأو َك و أ » فدلّ أن القبلة في حه 
جهة تحريه. 

وعنه قالوا: لو تحرّى وصلى إلى غير جهة التحري.. يخشى عليه الكفر؛ 
لإإعراضه عن القبلة قصداً.. وهي جهة القحري. 


4 رہ rk‏ م 


وقال بعض مشايخنا: إن فعل ذلك بتأویل قوله تعالی: «فأيتما ولوأ فَكَمَ وجه 
لَه .. لا يكون كافراء وأا صلاته.. فلا يجزئه وإن أصاب» خلافاً لأبي يوسف على 
ما في «فتح القدير»» وهنا إشكال سيأتي ذكره. 

(فإن علم بخطثه بعدها لا ي يعيد)» وقال الشافعي: يعيدها إذا استدبر؛ لتيقنه حينئذ 
بالخطأ؛ ولأنّه لو اجتهد في الوقت وصلىء» ثم تيقن أنه صلى قبله» أو اجتهد في 
التوب» أو الإناء» وتوضاً منه وصلّى» ثم ظهر أن الثوب» أو الإناء نجس» أو حكم 
الحاكم باجتهاده في حكم» ثم وجد نضا بخلافه.. فإنه يلزمه الإعادة في كلها 


ت 


بالاتفاق. 


ا ج كات الصلاة 


وان عل ر به فيها. . دار ؤبنی› وَکَذًا إن 


إن شرع با تحر.. لا تجوز E E ET‏ 
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قلنا: الواجب عليه إتيان ما في وسعه» وليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة 
تحریه وقد فعله»› وق الخطأً ثابت في توجهه إلى جهة اليمنة واليسرة أيضاًء فجعل 
تيمَّن الخطاً مداراً للإعادة» يوجب الإعادة ذ في الصور كلّهاء ولا إعادة في صورة 
اليمنة واليسرة عندكم.. فلا يصلح مداراً. 

نعم» في الاستدبار تمام البعد عن الاستقبال» وذا لا يضر؛ لأن العبرة إلى جهة 
التحري» والوقت سبب للوجوب» ولا يتصور الوجود للمسبب قبل سببه» فصلاته 
قبل الوقت ملحت بالعدم الأصلي. 

ونجاسة الثوب والإناءء وحكم الحاكم مما يمكن الوقوف على الصواب فيها 
بالاستقصاء؛ نظراً إلى قيام الدّليل فيهاء وهو قيام إحساسه وإمكان الاستقصاء في 
صون الوب والإناء وتتبع الكتب» أمّا فيما نحن فيه.. فالدّليل منعدم على ما هو 
الفرض» فلا يتصور الإصابة عن الدّليلء فلم يتجه بوجه من الوجوه نسبته إلى 
التقصيرء بخلاف صورة قيام الدّليل؛ كما في المسائل المذكورة. 

وأيضاً القبلة قبلت التحول شرعاً من الشَّام إلى عين الكعبةء ثم إلى جهتهاء ثم 
إلى جهة التحري عند الاشتباه» ولا إعادة.. بخلاف النجاسة والطهارة ونحوهما؛ فإنه 
لم يثبت قبولهما شرط التحول شرعاً. 

(وإن علم به) أي بخطئه (فيها) - أي في الضلاة - (استدار) إلى القبلة (وبنى»؛ 
كما استدار أهل قباء لما سمعوا تحول القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس في صلاة 
الصضبح› (وكذا) أي استدار (إن تحول) في الضلاة (رأيه) إلى جهة أخرى؛ لأن 
الاجتهاد الثاني بمنزلة النسخ للأوؤل» فيظهر أثره في المستقبل» فيتحول لا في 
الماضي فبنى عليه. 

(وإن شرع) في الضلاة (بلا تحر) مع اشتباه القبلة» ولا دليل معه عليها (.. لا 
تجوز) صلاته؛ لتر که فرض التحري. 


باب شروط الشلاة ا 


وَإِن أَصَابَ» وَعندَ أبى يُوشف: إن أصَابَ.. جَارّتْ. 


(وإن) - وصلية - علم في الضلاة أنه (أصاب) هذا عند أبي حنيفة ومحمد 
[۹/ب]. 

(وعند آبي يوسف: إن) علم في الصلاة أو بعدها أنه (أصاب.. جازت) صلاته. 

واعلم أن من اشتبهت عليه القبلةء لو صلى بلا تحر.. فسدت صلاته وعليه 
الإعادة عند أبي حنيفة ومحمد وإن علم أنه أصاب» إلا إن علم بعد الفراغ أنه 
أصاب.. فحينئذ لا يعيد؛ لأن ما افترض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله؛ كالشعى 
إلى الجمعة. ۰ 

وعند أبي يوسف: جازت صلاته» إن علم في الصلاة أو بعدها آنه أصاب»› 
ويبني لما ذكرناه؛ ولأنه لو استقبل.. استقبل لهذه الجهة المصابةء فلا فائدة في 
استقباله. ٠‏ 

قلنا: حالته قويت بالعلم» وبناء القوي على الضعيف لا يجوز» فصار كالأمي إذا 
تعلَّم سورةء والمومئ إذا قدر على الأركان في الضلاة.. تفسد» وبعدها تصح» هذا 
في ترك التحري. 

وأا لو ترك جهة بأن تحرى وصلى إلى غير جهة تحريه.. ففي «الخلاصة» 
يخشى عليه الكفر؛ لإعراضه عن القبلةء وأا صلاته.. فلا تجزئه وإن أصاب مطلقاً 
خلافاً لأبي يوسف» كذا قالوا. 

وفي «فتح القدير»: وهي مشكلة على قولهما؛ لأن تعليلهما في هذه المسألةء 
وهو أن القبلة في حى جهة التحري - وقد تركها - يقتضي الفساد مطلقاً في صورة 
ترك التحري نفسه؛ لأن ترك جهة التحري يصدق مع ترك التحري أيضاًء وتعليلهما في 
ترك التحري نفسه: بآن ما فرض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله» على ما ذكرناه.. 
يقتضي الصحة في ترك جهة التحري أيضاًء وعلى هذا: لو صلَّى في ثوب وعنده أنه 
نجس» ثم ظهر أنه طاهرء أو صلى وعنده أنه محدث فظهر أنه متوضئ» أو صلى 
الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل.. لا يجزئه؛ لأنه لما حكم 


ا ا ب > کات الضلاة 


بفساد صلاته بناء على دلیل شرعي وهو تحریه» فلا ینقلب جائزاً ذا ظهر خلافه. 

وهذا التعليل يجري فيما مر من مسألة العدول عن جهة تحريه إذا ظهر صوابهء 
وبه يندفع الإشكال الذي أوردناه؛ لأن دليل الشرع على الفساد وهو التحري» أو 
اعتقاد الفساد عن التحري» فإذا حكم بالفساد دليل شرعي.. لزم» وذلك منتف في 
صورة ترك التحري» فكان ثبوت الفساد فيها قبل ظهور الصواب» إنما هو لمجرد 
اعتقاده الفساد مؤاخذة له باعتقاد الذي ليس هو بدليل» إذا لم يكن عن دليل. انتهى. 

حاصله: أن الفساد في مسألة ترك جهة التحري» وفي المسائل الثلاثة المذكورة؛ 
أعني: مسألة الثوب» والمحدث» والمصلي قبل الوقت قبل ظهور الصواب: ناشئ 
عن دليل شرعي» أعني اعتقاد الفساد عن التحري» ولهذا لم تنقلب إلى الصضحة أصلاً 
بعد ظهور الصواب» ولو بعد الفراغ من الصلاة. 

وأمَّا فى مسألة ترك التحري.. فالفساد فيها إنما نشا لا عن دليل شرعى» فلهذا 
ت مد وو اراب بب اقرا فهر اع اران اکور 

ثم اعلم أن مسائل جنس التحري في القبلة على عشرين وجهاً؛ لأنه لا يخلو. 

إما أن لم يشك ولم يتحر. 

أو شك وتحری. 

أو شك ولم يتحر. 

أو تحرى ولم يشك .]/٩۷[‏ 

وك وجه على خمسة أوجه؛ لأنه: إما أن يظهر أنه أصاب فى الصلاة أو بعدهاء 
اغا او ار ی ارک یری ۰ 

آما الأؤل: وهو ما إذا لم يشك ولم يتحر وصلى في الصحراء إلى جهة؛ فإن 
ظهر أنه أخطأ.. لزمه الاستقبال» سواء كان في الصلاة أو بعد الفراغ عنهاء وإن ظهر 
أنه صاب قبل الفراغ.. ففيه اختلاف» فذهب محمد بن الفضل إلى آنه يلزمه 


باب شروط الصلاة  _____‏ ا 


وَإِنْ تحرى قوم جهَاتٍ وجهلوا حال إمَامِهم.. جَارّت صلَاة من لم 
يتقدَّمة» بخْلَافِ مَن تَقَدَمَةُ أو عَلمَ حَالَّة وَخَالمة. 


الاستقبال؛ لأن افتتاحه كان ضعيفاً وقد قوي حاله بظهور الضواب» والقوي لا يبنى 
على الضعيف» والصحيح كما في «المبسوط»: لا يلزمه الاستقبال؛ لأن صلاته كانت 
جائزة ما لم يظهر الخطأء فلا ينقلب فساداً بعد تبيّن الضواب» وإن ظهر آنه أصاب 
بعد الفراغ بيقين» أو بأكبر رأيهء أو لم يظهر من حاله شيء حتى غاب عن ذلك 
الموضع.. فصلاته جائزة؛ لأن الأصل الجوازء ولم يوجد ما يرفعه. 

وما الثاني: وهو ما إذا شك وتحرى.. فحاله ما ذكر في الكتاب» وهو الصحة 
في الوجوه الخمسة. 

وآما التالث: وهو ما إذا شك أو لم يتحر.. فهي فاسدة في الوجوه كلّهاء إلا إذا 
تبين بعد الفراغ أنه صاب بيقين على ما ذكرناه» وإن كان أكبر رأيه أنه أصاب.. ففي 
«قاضي خان»: اختلفوا فيه» قال الإمام السرخسي: الصحيح: أنه لا تجوز صلاته. 

وآما الزابع: وهو ما إذا تحرى ولم يشك.. فهي فاسدة في الوجوه كلّها؛ لأن 
التتحري إنما يكون عند الشك» كذا في «الفتاوى» و«البحر». 

وقال في «فتح القدير» عن العتابي: في الصورة نية أنه شك وتحرى ولم يقع 
تحريه على شيء» قيل: يؤخر» وقيل: يصلي إلى أربع جهات» وقيل: يخير. انتهى. 

(وإن تحرى قوم) في ليلة مظلمة (جهات) مختلفةء (وجهلوا حال إمامهم.. 
جازت صلاة من لم يتقدمه)؛ لأن كل واحد منهم متوجه إلى القبلة» وهذه المخالفة 
غير مانعة لصحة الاقتداء؛ كما في جوف الكعبة» (بخلاف من تقدّمه)؛ فإن صلاته 
فاسدة؛ لتركه فرض المقام؛ كما في جوف الكعبة حين تقدم إمامه؛ وكما صلوا 
واستداروا حول الكعبة حين تقدم في الجهة التي يصلي إليها الإمام. 

(أو علم حال إمامه وخالفه)»؛ لاعتقاده أن إمامه على الخطاً بخلاف جوف 
الكعبة؛ لأنه ما اعتقد إمامه على الخطاً. 


او م ا ت ب > اكات الضلاة 


e E‏ ر م 
وقبلة الخائف: جهة قدرته. 


(وقبلة الخائف) من عدو أو سبع أو لص خاف على نفسه أو على ماله» أو كان 
في البحر على خشبة يخاف الغرق إن توجّه. 

والمراد بالخائف: من له عذرء فيشمل المريض إذا كان لا يقدر على التوجه 
وليس عنده من يحوله إليهاء أو كان التحول يضره» ومن كان على دابة لا يقدر على 
النزول للطين أو غيره» ولو نزل.. لا يقدر على الركوب لجموح الدابة أو غيرها. 

ولو قدر على الركوب أو النزول بمعاونة الخير.. لا يعد قادرا عند أبي حنيفةء 
وعندهما: يعد. 

وكذا الخلاف في مريض لا يقدر على التوجه وعنده من يحوله» وقد ذكرناه في 
î‏ 

(جهة قدرته)؛ لأن الكعبة لم تعتبر لعينهاء حتى قالوا: لو سجد للكعبة نفسها.. 
يكفرء بل إنما يعتبر للابتلاء» فسقط الابتلاء عند ضرورة الخوف [۹۷/ب]. 

وقال في «فتح القدير»: لو كان على الدابة يخاف التزول للطين والردغة.. 

قال في «الظهيرية»: وعندي: هذا إذا كانت الدابة واقفةء وإن كانت سائرة.. 
يصلي حيث شاء ولقائل: أن يفصل بين كونه لو أوقفها للصلاة خاف الانقطاع عن 
الرفقةء أو لا يخاف. 

فلا يجوز في الثاني إلا أن يوقفها ويستقبل»ء كما عن أبي يوسف في التيمم: إن 
كان بحيث لو مضى إلى الماء.. تذهب القافلة وينقطع.. جاز؛ وإلا.. ذهب إلى الماءء 
انتھی. 

ثم شرع لبيان وقت النية بقوله: (ويصل قصد قلبه الصلاة بتحريمتها) أي لا 
يفصل بين التية والتكبيرة بما لا يليق في الصلاة كالأكل والشرب؛ لأنْ هذه الأفعال 


ا ‌ 
باب شروط اللا ۷ 
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تبطل الضلاة فكذا تبطل النية. 

وأمّا الفصل بما لا ينافيها كالوضوء والمشي إلى المسجد عقيبها.. فلا يضر 
حتَّى لو نوى ثم توضاً أو مضى إلى المسجد وكبر ولم تحضره النية.. جاز لعدم 
الفصل بما ينافيها. 

قال في «الخلاصة»: ما وقت النية.. فقد اجتمع أصحابنا أن الأفضل أن تكون 
مقارنة للشروع» ولا يكون شارعاً فيه بنية متأخرة. 

وعن الكرخي: يجوزء واختلفوا فيه على قول الكرخي» قال بعضهم: إلى 
القعودء وقال بعضهم: إلى الركوع» وبعضهم: إلى أن يرفع رأسه من الركوع. 

ولو نوى قبل الشروع» فعن محمد: أنه لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر أو 
العصر مع الإمام ولم يشتخل بعد النية بما ليس من جنس الضلاة؛ إلا أنه لما انتهى 
إلى مكان الضلاة لم تحضره النية.. جازت صلاته بتلك النية. 

وهكذا روي عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. 

وعن محمد بن سلمة: إن كان عند الشروع» بحيث لو سئل عنه أية صلاة تصلّي 
يجيب على البديهة من غير تفكر.. فهي نيّة تامة» وإن احتاج إلى التأمقّل.. لا يجوزء 
انتھی. 

وعبارة «التجنيس» هكذا: إذا توضاً في منزله ليصلي الظهر ثم حضر المسجد 
وافتتح الضلاة بتلك النية؛ فإن لم يشتغل بعمل آخر.. يكفيه ذلك - هكذا قال محمد 
في «الرقيات» - لأنٌ النية المتقدمة تبعتها إلى وقت الشروع حكماً كما في الصوم إذا 
لم یبدلها بغیرها. انتھی. 

فعلم من قولهم هنا؛ أن المشي إلى الصلاة من جنس أفعالها لا من جنس ما ينافيها. 

أو نقول: مرادهم بما ليس من جنس الضلاة ما يدل على الإعراض» والمشي 
إلى الضلاة لا يدل على الإعراض عنهاء بل يدل على الإتيان بها. 


۹ ت ا ت تالصلا 
وض الَلَمُظ إلى الْقَضدِ أفضل. 
وَيَكفِي مُطلق البية للتّفل» والشنةء والتّراويح» في الصجيح. 


(وضم التلفظ إلى القصد أفضل)؛ لاجتماع عزيمته؛ لأن الإنسان قد يغلب عليه 
تفرق خاطره» فإذا ذکر بلسانه کان عوناً على تجمعه» ومن لا يقدر على أن يحضر 
قلبه لينوي بقلبه أو شك في النية.. يكفيه التكلم بلسانه على ما في «القنية»؛ لقوله 
تعالى: ايكلف اله تفاللا مها )» قالوا: قد وقع الإجماع على أنه لو نوى 
بقلبه ولم يتكلم بلسانه.. يجوز. 

واختلف في التلفظ باللّسان قيل: إنه مستحب وصححه في «المجتبى»» وقيل: 
آنه حسن واختاره في «الهداية»» وقيل: إنه سنة وعزاه في «الاختيار» إلى محمد بن 
الحسن. 

وفي «القنية» :]/٠۸[‏ أن التلفظ بدعةء إلا أن لا يمكنه إقامتها في القلب إلا 
بإجرائها على اللسان. وقال في «المحيط»: ينبغي أن يقول: الله إِنّي أريد أن أصلّي 
صلاة كذا فيسرها لي وتقلها مني. 

وفي «البحر»: أن هذا الكلام يفيد أن التلفظ بالنية يكون بهذه العبارة» لا بنحو 
نويت أو أنوي كما عليه عامة المتلفظين بالنية. انتهى. 

قلت: في هذه الإفادة بحث؛ لأن مراد صاحب «المحيط» ليس حصر التلفظ 
فيه» بل بيان كيفية التّلفظ على وجه يعلم منه معنى لفظ النية أيضاً؛ لأنهم فشروها 
بالإرادة القلبية» كيف وإن الحصر ينافيه قوله: ينبغي» وسؤال التيسير والتوفيق» وإن 
عامة الكتب مصرحة بصحتها بنويت» ولعلّه حمل لفظة ينبغي على الوجوب على ما 
هو كذلك في بعض المحال» لكنه ليس على ما ينبغي ههنا. 

ثم شرع لبيان كيفيتها فقال: (ويكفي مطلق النية للنفل) بالاتفاق؛ لأن مطلق اسم 
الضلاة ينصرف إلى النفل؛ لأنه الأدنى منزلةء فيتعين بأن يقول: نويت الضلاة مثلاً 
(والسنة والتراويح في الضحيح) احتراز عن قول جماعة: إنه لا يكفيه؛ لأن السنة 


باب شرّوط القلاة 2 ت 5 ت ت 


وصف زائد على أصل الصلاة؛ كوصف الفرضيةء فلا يحصل بمطلق نية الضلاة. 

ووجه الضحيح: أن معنى السنية كون النافلة مواظًباً عليها من النبي ية بعد 
الفرضية المعينةء أو قبلها؛ فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك المحلَ.. صدق عليه أنه 
فعل الفعل المسمى سنة. 

فالحاصل: أن وصف السنة يحصل بنفس الفعل على الوجه الذي فعله اى 
وهو إنّما كان يفعل على ما سمعت؛ فإنه هة لم يكن ينوي السنةء بل الضلاة لله 
تعالى» فعلم أن وصف السنة ثبت بعد فعله على ذلك الوجه تسمية منّا لفعله با 
المخصوص. لا آنه وصف يتوقف حصوله على نية؛ وقد وقع النزاع في الأربع التي 
تصلى بعد الجمعة ينوي بها: «آخر ظهر أدركتٌ وقته» ولم أؤده بعد» في موضع 
شك فيه في صحة الجمعة» إذا ظهر صحة الجمعة» هل تنوب عن سنة الجمعة أو لا 
تنوب؟ فالأكثر: أنها تنوب» وقيل: لا. 

وقال ابن الهمام: هذا الخلاف يتفرع على اشتراط تعيين السنة في النية» وعدم 
اشتراطه» فمن شرطه.. قال: لاء ومن لا.. فلاء والتحقيق: أنها تنوب؛ لأنه إذا نوى 
آخر ظهر.. فقد نوى أصل الصلاة بوصف خاص؛ فإذا انتفى ذلك الوصف في 
الواقع..تبقى نية أصل الصلاةء بناءٌ على المختار من المذهب: أن بطلان الوصف لا 
يوجب بطلان الأصل» وبأصل النية تتأدى السنة؛ لعدم اشتراط التعيين على الصحيح. 

لكن ذكر قاضي خان في فصل التراويح: أن الصضحيح اشتراط تعيين النية في 
السنن والتراويح» فاختلف التصحيح فيها. 

ويتفرع أيضاً على هذا الخلاف: أنه لو صلى ركعتين تهجّداء ثم تبيّن أنه 
صلاهما بعد طلوع الفجر.. جازت عن السنة على تصحيح المصنف» لا على 
تصحيح «قاضي خان». 

ولو صلَى أربع ركعات تطوعأًء فوقع ركعتان قبل الطّلوع وركعتان بعده.. جازت 
عن السنة عندهماء وفي رواية عن أبي حنيفة: [۹۸/ب] وبه يفتى على ما في «الخلاصة». 


ا ن > > > كات الضلاة 


وقيل: لا يجزئ عنها؛ لأن السنة تؤدى بتحريمة مبتدأة. 

(وللفرض) أعم من: الواجب؛ ليشمل المنذورةء والوتر» والعيد. 

ومن: الأداء والقضاء أيضاً. 

(شرط تعيينه)» ولو عند ضيق الوقت؛ لأن التّعيين لا يسقط بضيق الوقت؛ لبقاء 
الشعة فيه» بمعنى: أنه لو شرع متنفلاً.. صحء وإن كان حراماً على ما في أوائل 
«الأشباه» من بيان تعيين المنوي؛ (کالعصر مثلا)؛ لأن الفروض متزاحمة أداء وقضاءء 
فلا بد من دفع التزاحم بتعيينه» وذلك يجوز بأن يقول: نويت عصر اليوم» وإن خرج 
الوقت؛ لأن القضاء بنية الأداء صحيح على الضحيح» وبأن يقول: نويت عصر الوقت 
أو فرض الوقت» لكنه في الوقت» وأما بعد خروج الوقت.. فلا يصح بها على 
الضحيح؛ لأن فرض الوقت بعد خروجه غير الفرض الأول. 

والجمعة لا تصح بنية فرض الوقت؛ لأنها بدل فرض الوقت لا هو عندناء 
وفرض الوقت هو الظهرء إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت» كما هو كذلك عند 
الشافعي» فحينئذ تصح بنية فرض الوقت على ما صرح به في «فتح القدير» لكنه 
مبني على جواز الانتقال من مذهب إلى آخر» وفیه خلاف. 

قيل: يجوز وقيل: لاء وقيل: على التفصيل» وقد بيناه في موضع آخر. 

ولو نوى العصر فقط بلا ذكر اليوم أو الوقت.. اختلف فيه؟ قيل: لا يجزئه؛ 
لاحتمال فائتة عليه واختاره في «الظهيرية»» وقيل: یجزئه؛ لأنٌ الوقت متعين له فلا 
يصرف إلى غيره» وفي «العتابي»: وهو الأصح. 

وعلم من هنا: آنه لو نوى صلاتين لا يصح؛ لعدم التعيين لأحدهماء كما لو 
نوى الظهر الفائت والعصر معا في وقت العصر مثلاً.. فإنه لا يصير شارعاً في واحدة 
منهما على ما في «الخلاصة» و «البزازية» نقلاً عن «الجامع الكبير». 


بَابُ روط الصلاة س ا Va‏ 


وفيهما أيضاً نقلاً عن «المنتقى»: إن كان فى الوقت سعة.. يصير شارعاً فى 
الظهر. ۰ ٠‏ 

وکال تو فا الظهر وأدائه في وقته.. وقع عن أدائه. 

وإن نوی مکتوبتین فائتتین.. کانت للأولی منهما. 

ولو جمع بين فرض ونفل.. جاز عن الفرض عند أبي يوسف؛ لقوته» وقالا: لا 
يجوز عنهماء بل يبطل كلاهما؛ لأن الصلاة الواحدة لا تتصف بالوصفين معأ 
لتنافيهماء ولا بأحدهما؛ لعدم القطع بأحدهما وهو شرط لصحة المنوي. 

ولا يخفى عليك أن هذا لا يقتضي عدم قطعية النية؛ لقطعها على الصلاتين 
جميعاًء بخلاف ما لو أدرك الإمام قاعداأء ولا يعلم أي القعدتين» فنوى في اقتدائه 
أنها: إن كانت الأولى اقتديت بهء أو الأخيرة فلا.. فإنه لا يصح الاقتداء أصلاً؛ لأن 
النية متردد فيها. 

وكذا لو نوى: إن كانت الأولى اقتديت به في الفرضيةء وإن كانت الثانية ففي 
التطوع.. لا يصح اقتداؤه به في الفرضية؛ لتردده فيها. 

ولو نوى: إن كان في الفرضية اقتديت به» أو التراويح أو سنة كذا اقتدیت به.. 
صح اقتداؤه به في التراويح؛ لأنه لا تردد في نية أصل الصلاة» وهو كاف للسنة. 

بخلاف ما ]/٩[‏ لو نوى: إن كان في العشاء اقتديت به» أو في التراويح فلا.. لا 
يصح اقتداؤه في واحدة منهما. الكل في «فتح القدير». 

ولو نوى: في وقت الظهر: الظهر والحعصر معأً.. يصح عن الظهر؛ لأن العصر لا 
يزاحمه لعدم وجوبه قبل وقته. 

وفي «القنية» عزم على صلاة الظهر وجرى على لسانه: نويت صلاة العصر 
يجزئه. 

وهكذا في «البحر» أيضاً حيث قال فيه: لا معتبر باللسان» فلو نوى الظهر 


۴ .کاب الصلاۃ 


وتلفظ بالعصر.. فإنه يكون شارعاً في الظهر. 

وذكر في «الخلاصة»: افتتح المكتوبة وظن أنها تطوّع» فصلى على نية التطوع 
حتى فرغ.. فالصلاة هي المكتوبة. 

وكذا لو شرع في التطوع فظن أنها مكتوبة.. كانت صلاته تطوعاً؛ لأن النية 
المعتبرة إنما يشترط قرانها بالجزء الأؤل. 

ولو كبر للتطوع ثم كبر ينوي الفرضية.. يصير شارعاً في الفريضة. 

وعلم من هنا أيضا: أنه لو لم يعرف افتراض الخمس إلا أنه يصليها في 
أوقاتها.. لا تجوز. 

وكذا لو اعتقد منها فرضاً ونفلاًء ولا يميزء ولم ينو الفرض فيها؛ لعدم التّعيين.. 
فإن الفرض في الكل جاز. 

ولو صلى سنين ولم يفرق النافلة من المكتوبة؛ إن ظن أن الكل فريضة.. جاز. 

وإن لم يظن ولم يفرق أن البعض فرض والبعض نفل.. فكل صلاة صلاها 
خلف الإمام.. جازت؛ إن نوى صلاة الإمام. 

وإن كان يفرق الفرائض من النوافل» لكن لا يفرق ما في الضلاة من الفريضة 
والسنة.. جاز. 

وكما يحتاج إلى التعيين في الأداء.. كذلك في القضاء ولذا عمّمنا الفرض 
للأداء والقضاء» حتى إذا كثرت الفوائت يحتاج إلى ظهر يوم كذاء أو أول ظهرء أو 
آخر ظهر عليه» وكذا في الباقي؛ لأنه ما يلي ذلك المقضي يصير أولاً في نية الأولء 
وآخراً في نية الآخرء ولو لم يعين.. جاز. 

بخلاف ما لو کان عليه قضاء یومین من رمضان واحد» فقضی يوماً ولم يعین.. 
جاز. 


والأولى أن يعین أول يوم وٹانی يوم؟ لأن سبب الصلاة متعدذّد وبه یتعدد 


باب شروط الصلاة ا 


والمقتدي ينوي الْمَُابَعَةَ أيضاً. 


المسبب» فلا بد من التعيين» بخلاف الصضوم؛ لأن سببه الشهر. 

ولذا لو كان من رمضانين وجب التّعيين»› كذا في «قاضي خان». 

ثم ذكر في كتاب الصوم» وحكى فيه اختلاف المشايخ» وصحح أنه يجزئه مع 
عدم التعيين إذا كانا من رمضانين» كذا في «فتح القدير». 

وقال في مسائل شتى في آخر «الكنز» من «الزيلعي»: والأصح: وجوب التعيين 
في صومين من رمضانين؛ كما في الصلاتين من يومين» لا في صومين من رمضان 
واحد. 

ولو فاتته عصر فصلى أربعاً عما عليه» وهو يرى أن عليه الظهر أيضاً.. لم يجز؛ 
كما لو صلاها قضاء عما عليه وقد جهله؛ لعدم التعيين. 

ولذا قال أبو حنيفة: فيمن فاتته صلاة واشتبهت: عليه أن يصلي الخمس ليتيقن. 

(والمقتدي ينوي المتابعة أيضاً آي كما ينوي الفرض والتعيين؛ لأنه يلزم 
الفساد من جهة إمامه» فلا بد من التزامهء فلا بد له من ثلاث نيات: نية الفرض» ونية 
التعيين» ونية المتابعة. 

وقال بعضهم: يكتفي بنية الاقتداء عن نية التعيين.[٩۹/ب]‏ 

وصخحه في «التبيين»» وقال في «المحيط» الشرخسي: لو قال: نويت صلاة 
الإمام.. لا يجزئه؛ لأنه تعيين لصلاة الإمام وليس باقتداء به» ولا بد من تعيين 
الاقتداء به» وذكر الطحاوي: أنه إذا نوى صلاة الإمام.. أجزأه وقام مقام النيتين. 

وفي «الخلاصة»: إن نوى صلاة الإمام.. لا يجزئه» ومنهم من قال: إذا انتظر 
تكبير الإمام ثم كبر بعدما كبر الإمام.. يصح شروعه في صلاة الإمام. 

قال الإمام خواهر زاده: إذا أراد المقتدي أن يسهل الأمر عليه.. يقول: شرعت 
في صلاة الإمام» وقال ظهير الدين: ينبغي أن يزيد على هذا ويقول: واقتديت به. 

ثم قال فيها أيضاً: ولو نوى الشروع في صلاة الإمام» على ظن أن الإمام قد 


ك ك کات الصادة 


شرع» ولم يشرع الإمام بعد اختلف فيه قال بعضهم: لا يجوزء وقيل: يجوز» ولو 
نوی الاقتداء بالإمام ويرى أنه زيد فإذا هو عمرو.. يصح؛ لأن الاقتداء لما نوى لا 
لما یری» وهو قد نوی الاقتداء بالإمام. 

وکذا لو اقتدی بالإمام ولم يخطر بباله آزيد هو أم عمرو.. جازء بخلاف ما لو 
نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو.. لا يجوز؛ لأنه نوى الاقتداء بالغائب كذا في 
«الزيلعي». 

ثم الأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام عند أبي حنيفة» وبعدما قال 
الإمام: الله أكبر عندهماء ليصير مقتديا بالمصلي. 

ولو نوى الاقتداء حين وقف الإمام موقف الإمامة.. جاز عند العامة وإن لم 
يحضر النية عند الشروع» وبه كان يفتي الإمام إسماعيل الزاهدي. 

وقال آهل بخارى: لا تجوز نية الاقتداء قبل شروع الإمام. 

وقال في «المحيط البرهاني»: قول إسماعيل أجود. 

ولا يلزم على الإمام نية الإمامة؛ لأنه منفرد في حق نفسه» ولا يشترط نية 
استقبال القبلة أيضا. 

وإن نوى مقام إبراهيم: الصحيح أنه لا يجزئه» إلا أن ينوي به جهة الكعبة» على 
ما في «فتح القدير». 

وفيه عن «الظهيرية»: ينبغي أن لا يعين الإمام عند كثرة الجماعة؛ كيلا يظهر 
كونه غير المعين فلا يجوزء بل ينبغي أن ينوي القائم في المحراب كائناً من كان. 

ولو رأى شخصاً فقال: نويت الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو غيره.. 
جاز؛ لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية. 

وكذا آخر الصفوف لا يرى شخصهء فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب 
الذي هو زيد فإذا [هو] غيره.. جاز أيضاً لما ذكرناه. 


اب شروط الصلاة ._ _____ ەل 
ا E‏ ھے ۲ 
وللجنازة: ینوی الضلاة لله تَعَالی وَالدعاءَ للميت. 
ولا تشرط نيه عد الوَكْعَات. 


(وللجنازة ينوي الضلاة لله تعالى والدّعاء للميّت)؛ لأنه الواجب عليه» فيجب 
تعيينه» ولو لم يعرف الجنازة ذكراً أو أنشى» يقول: أصلي مع الإمام على الميت الذي 
يصلي عليه. 

(ولا يشترط نية عدد الركعات) وكذا عدد السجدات؛ لعدم الاحتياج إليها؛ 
لكون العدد متعيناً بتعيين الصلاة» فيكون التعيين لغواًء حتى لو نوى الظهر ثلاثاً أو 
الفجر أربعاً.. جاز. 

وكذا لا يشترط تعيين اليوم» حتى لو صلى الظهر ونوى أن هذا من ظهر يومه» 
وهو يوم الثلاثاء» فتبّن أن ذلك يوم الأربعاء.. جاز ظهره كذا في «الخلاصة». 


* *# * 


۷۹م تتاب الصلاة 
(بابُ صِفة الصلاق) 
[مطلب في فرائض الصلاة] 


(بابُ صِمَة الصلاة) 

لا فرغ من الوسائل.. شرع في بيان المقصود؛ فإن في «فتح القدير» والمراد 
بصفة الصضلاة الأوصاف النفسية ]/٠٠١[‏ لها: وهي الأجزاء العقلية الصادقة على 
الخارجيّة التي هي أجزاء الهوية من القيام الجزئي والركوع والشجود. 

[مطلب في فرائض الصلاة] 

(.. فرضها: التحريمة) الضمير راجع إلى المضاف إليه» وإن كان المشهور في 
إرجاع الضمير إلى المركب الإضافي أن يرجع إلى المضاف. 

ومعنى التحريم: جعل الشيء محرماًء والهاء لتحقيق معنى الاسميّة» والمراد به 
ههنا: تكبيرة الافتتاح» وإنما سمَيت بها؛ لأنْ بها تحرم الأشياء المباحة قبلهاء بخلاف 
غيرها من التكبيرات» وهي لا تجب على الأميّ والأخرس على ما في «المحيط»؛ 
لعدم القدرة عليهاء وهل يجب تحريك اللّسان عليهما؟ قيل: لاء وقيل: نعم والأول 
أصحَ. 

والأصل ههنا: قوله تعالى: «وربّك مك )؛ لأنٌ المراد به تكبيرة الافتتاح بإجماع 
آهل التفسير والأمر للوجوب. 

وليست بفرض في خارج الصضلاة فتكون فرضاً فيهاء ولا بد أن يقد بكونها حال 
القيام في المكتوبات؛ لأن الافتتاح قعودا فيها.. لا يصح ما دام قادرا على القيام» 
حتى لو كبر قاعداً ثم قام.. لا يصير شارعاً؛ لأن القيام فرض حالة الافتتاح كما بعده؛ 
فكأنه قال: فرضها التحريمة قائماً لمن قدر في المكتوبات. 

(وهي شرط على الأصح) احتراز عمَا قاله الطحاوي» وهو قول الشافعي: إنها 


باب صِفَة الصلاة _: ___ ۷ 
وَالْقيام. 


وَالْقَرَاءَة 


ركن؛ لقوله ية: «إن هذه الضلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»؛ ولأنه شرط لها ما شرط للصلاة من استقبال القبلة 
والطهارة وستر العورة؛ ولأنه لا يجوز أداء صلاة بتحريمة صلاة أخرى» ولنا: قوله 
تعالی: وراس ري َمل )» والمراد بالذكر: التحريمة ومقتضى العطف المغايرة إذ 
الشيء لا يعطف على نفسه ولا على جزئه. 

وما رواه الترمذي مرفوعا: «تحريمة الضلاة التكبير» والأصل أن لا يضاف 
الجزء إلى الكل» وما رواه الطحاوي متروك الظاهر؛ لأنْ التسبيح ليس بركن بالاتفاق 
لا يكون حجة» وقولهم: شرط لها ما شرط للصلاة ممنوع» فإنه لو كبر للتحريمة 
حاملاً للنجاسة فألقاه عند فراغه منهاء أو مكشوف العورة فسترها عند فراغه بعمل 
يسيرء أو شرع في التكبيرة قبل ظهور الزوال مثلاً ثم ظهر عند فراغه» أو منحرفاً عن 
القبلة فاستقبلها عند فراغه منها.. جازت صلاته في كلها. 

ولو سلّم.. فإنّما يشترط لما يتصل بها من الأداء. 

وقولهم: لا يجوز أداء صلاة أخرى ممنوع أيضا؛ فإنه يجوز النفل بتحريمة 
الفرض عند الأكثر؛ وكذا يجوز الفرض بتحريمة فرض آخر عند صدر اللإسلام» بناء 
على آنها شرط لا ركن. 

(والقيام) لقوله تعالى: فمو َّي 4 لأنّ الأمر للوجوب» وليس القيام 
فرضاً في الخارج» فيكون فرضاً في الصلاة ضرورة» وروي عن ابن عمر: أن القنوت 
طول القيام في الضلاةء ولما رواه البخاري: صل قائما؛ فإن لم تستطع.. فقاعدا. 
وعدم الاستطاعة أعمَ من حقيقة القدرة وحكمهاء بأن خاف زيادة مرض» أو بطء 
برء» والألم الشديد» ولو قام.. لرآه اللص» أو خصمه. 


(والقراءة) لقوله تعالى: فاقوأ ما َر من ألَْرَانٍ)؛ لأن المراد [١٠٠/ب]‏ بها 
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الضلاة لما ذكرناه من قبل» والمراد مطلق القراءة مع قطع النظر عن تعيين الفاتحة 
والسورة» وأولى ركعات الفرض؛ فإن هذه التعيينات من الواجبات على ما سيأتي. 

وقال الشافعي: إنها فرض في الكل» ومالك: في الأكثرء والحسن البصري: في 
الواحدة. 

قلنا: قد ثبت فرضيتها بما تلوناه» وهو مطلق عن التقييد بالكل أو الأكثر أو 
الواحدة فصار التقييد بها سخا 

فإن قيل: إن المطلق متعرض للحقيقةء وهي لا توجد إلا في ضمن فردء والأقل 
متيقّن فيحمل عليها قبول إلى قول الحسن.. قلنا: نعم» إلا أا ألحقنا الثانية بالأولى؛ 
لاستوائهما في الركنية فثبتت فيها بدلالة اللص» بخلاف الركعتين الأخريين؛ لأنهما 
زيدتا على الأوليين» بدليل أنهما تسقطان في الشفر. 

(والركوع والسجوه؛ لقوله تعالى ركمو وَج دُا ) والأمر وهو لا يدل 
على التكرارء لإطلاقهء إلا أنه ية ينه بفعله؛ لأن كل من نقل سجوده بيا في الضلاة 
نقله مكرّراً على طريق التواتر» فثبت التكرار بهذا النص أيضاً؛ لأن الحكم الثابت 
بالمجمل المبيّن.. مضاف إلى المبيّن لا إلى المبيّن فيكون التكرار قطعيا 

حقيقة الشجود: وضع بعض الوجه على الأرض» مما لا سخرية فيه» فدخل 
الأنف والجبهة وخرج الخد والذقن» وما إذا رفع قدميه في الشجود.. فإن الشجود 
مع رفع القدمين بالتلاعب والسخرية أشبة منه بالتعظيم والإجلال» ووضع إصبع 
واحد یکفيه على ما سيأتي. 

(والقعدة الأخيرة قدر التشهد) إلى عبده ورسوله» وقيل: قدر ما يأتي 
بالشهادتین»› والأصح هو الأول على ما في «فتح القدير»» معلَّلاً: بأنها إنما شرعت 
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لقراءته وأقل ما ينصرف إليه اسم التشهد عند الإطلاق ذلك. 

قال: وعلى هذا ينشأً إشكال» وهو: أن كون ما شرع لغيره بمعنى أن المقصود 
من شرعيته غيره.. يكون آكد من ذلك الغير مما لم يعهد» بل وخلاف المعقول» فإذا 
كانت شرعية القعدة للذكر فيها والشلام.. كانت دونهماء فالأولى أن يعيّن سبب 
شرعيتها الخروج من الصلاة. انتهى. 

لا يقال: الخروج من الضلاة ينافيهاء فكيف يكون سبباً لشرعية ركنها؟ 

لأنا نقول: إنهم قد صرحوا أن إتمام الصلاة والانتقال من ركن إلى آخر من 
فرائض الصلاة وهي لا تتم إلا بالخروج عنهاء وما لا يتم الواجب إلا به.. فهو 
واجب» فالخروج واجب» فيجوز أن يكون سيباً لشرعية فرض القاعدة» قالوا: النص 
الموجب للصلاة يوجب بهما أيضا؛ إذ لا وجود للصلاة إلا بالانتقال والإتمام. 

ثم الأصل ههنا: قوله به: لابن مسعود رضي الله عنه: «إِذا قلت هذاء أو فعلت 
هذا.. فقد تمت صلاتك» إن شئت.. فقم» وإن شئت.. فاقعد»» علق تمامها بالقعودء 
قراً أو لم يقرأ وما لا يتم الفرض إلا به.. فهو فرض. 

فإن قيل: هذا خبر واحد» وهو بصراحته لا يفيد القطع» فكيف مع هذا التكأف؟ 

أجيب: بأن فرضية القعدة ثابتة بقوله تعالى: «أقيموا الصلاة» بطريق ]/٠٠١١[‏ أن 
هذا الخبر الواحد لحقه بياناً لكونه مجملاً والحكم بعد البيان يضاف على المبيّن» 
أو نقول: إنها ثابتة بالإجماع المستند بهذا الخبرء أو نقول: الخبر الواحد المتلقى 
بالقبول.. جاز إثبات الركنية به فأولى به إثبات الفرضية» وقد ثبت ركنية الوقوف 
بعرفات بحديث: «الحج عرفة»» ثم المعتبر حصول هذا المقدار من القعود في 
الصلاة مطلقا بلا اشتراط الاتصال والموالاة» على ما صرح به في «البحر» قال: 
رجل صلى أربع ركعات وجلس جلسة خفيفةء فظن أن ذلك ركعة ثالثة فقام» ثم 
تذكر أنها أربعة فجلس» فقرأً بعض التشهد وتكلّم أو سلّم؛ إن كان كلا الجلستين 
مقدار التشهد.. جازت صلاته» وإن كان أقل.. فسدت. انتهى. 


ا > کات الشلاہ 


(وهي) أي الفروض الخمسة المذكورة (أركان). 

أما ركنية القيام بقدر القراءة فيه.. فمتفق عليه. 

وأما القراءة.. ففي ركنيتها خحلاف» والجمهور على ركنيتهاء وقيل: إنها فرض 
ليست بركن» واختاره في «الحاوي القدسي». 

وما الركوع والسجود.. فهما ركنان بالاتفاق. 

وأما القعدة الأخيرة.. ففيها أيضاً خلاف» قيل: ركن» وقيل: لاء واختاره في 
«الحاوي»» وقال في «فتح القدير»: واعلم أن القعدة الأخيرة فرض غير ركن؛ لعدم 
توف ماهيّة الضلاة عليها شرعأً؛ لان من حلف لا يصلي.. يحنث بالرفع من الشجود 
دون توقف على القعدة» فعلم أنها شرعت للخروج؛ وهذا لأن الضلاة أفعال وضعت 
للتعظيم» وليس القعود كذلك» بخلاف ما سواه؛ كذا في «المحيط» و«التبيين». 

واعلم أنهم قسموا الركن إلى أصلي وهو: ما لا يسقط إلا لضرورة؛ كالإقرار 
في الإيمانء وزائد وهو: ما يسقط في بعض الصور بلا تحقق ضرورة؛ كالقراءة في 
الضلاة؛ فإنها تسقط عن المقتدي عندناء وعن المدرك في الركوع بالإجماع. 

فإن قيل: ركن الشيء عبارة عما دخل في ماهية الشيء» فكيف يوصف 
باليادة.. أجيب عنه في «التقرير»: بأن تسميته ركناً باعتبار قيام ذلك الشيء به في 
حالة بحيث يستلزم انتفاؤة انتقاءه وتسميته زائدأء فلقيامه بدونه في حالة أخرى» 
بحيث لا يستلزم انتفاؤه انتقاءه» والمنافاة بينهما إنما هي باعتبار واحد؛ وهذا لأتها 
ماهيّة اعتبارية» فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها. 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون غسل الرجلين ركنا زائداً في الوضوء.. قلنا: 
إن الزائد هو ما إذا سقط لا يخلفه بدلء والمسح بدل الغسل» فليس بزائد. 

ثم اعلم أن هذه الفرائض المذكورة إذا أتى بها نائماً فهل يحتسب أم لا؟ بل 
يعيدهاء كما إذا قرأ نائماًء وهذه المسألة يكثر وقوعها حصوصاً في التراويح» قيل: 
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وَالخُرُوج بضنجه فرض» خلافا لَهُما. 


نعم» وقيل: لا؛ لأن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم يوجد حالة النوم» هذا اختيار 
أكثشر المشايخ» ومنهم فخر اللإسلام وصاحب «الهداية»» وفي «المحيط» 
و«المبتغى»» وهو الأصح» وقال [١١٠/ب]‏ الفقيه أبو الليث تجوز صلاته؛ لأن الشارع 
جعل النائم كالمستيقظ في الضلاةء تعظيماً لأمر المصلّي. 

وفي «فتح القدير»: والأوجه اختيار الفقيه آي الليث» والاختيار المشروط قد 
وجد في ابتداء الضلاة» وهو کاف» ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذاهلاً عن فعله كل 
الذهول.. أنه یجزئه. انتهی. 

وفي «البحر»: وعلى هذا أنه لو ركع وسجد حالة النوم يجزئه» وقد نصوا على 
أنه لا يجزئه» قال في «المبتغى»: رکع أو سجد وهو نائم.. لا بور اغا انتھی. 

والفرق بين القراءة» والركوع» والشجود» بأن كلا من الركوع والشجود ركن 
أصليّ» بخلاف القراءة على ما سبق لا يجدي نفعاً بعد استوائهما في الفرضية. 

وعرف من هذا أيضاً جواز القيام حالة النوم» وقد نص بعضهم على عدم جوازه. 

وأما القعدة الأخيرة نائماً.. ففي «المنية»: إذا نام في القعدة كلها فلمًا انتبه» عليه 
أن يقعد قدر التشهد» وإن لم يقعد.. فسدت صلاته. 

وقال في «جامع الفتاوي»: إنه لو قعد قدر التشهد نائمأً.. يعتد بهاء وعلّل: بان 
مبناها على الاستراحةء فيلائمها النوم» فيجوز أن تحتسب» بخلاف سائر الأفعال؛ 
فن مبناها على المشقة فينافيها النوم. 

(والخروج بصنعه فرض) عند أبي حنيفة على تخريج البردعي بكلام» أو سلام» 
أو حدث عمد أو قهقهة» حتى لو طلعت الشمس بعدما قعد قدر التشهد» ولم يصنع 
شیا مما ذکرناه.. فسدت صلاته عنده (خلافا لهما)» وهي رواية عن ابي حنيفة» وهو 
الضحيح على ما في «الزيلعي»؛ لأنه لو كان فرضاأً لتعيّن بما هو قربة كسائر فرائض 
الضلاةء لكنه قد يكون بما هو معصية من الحدث والقهقهة› وسيأتي الجواب عنه في 
باب الحدث في الضلاة في المسائل الاثني عشر. 


* ¥ * 


آم د ب د کات الضلاة 
[مَطْلَبٌ في وَاجِبَاتِ الصلاة] 


[مَطْلَبٌ في وَاجبَات الصلاة] 

(وواجبها: 

قراءة الفاتحة) مرة قبل السورة؛ لأنه لو كزرها في ركعة عمداً على الولاء.. 
كره تحريماًء ولو سهواً.. وجب السهو على ما في «المحيط»» والمراد بالفاتحة ما 
يعم كلها وأكثرهاء لما في «المحيط» أيضاً: إذا سها عن أكثر الفاتحة.. فعليه السهوء 
ولو ترك أقلها.. لا سهو عليه؛ كذا في «قاضي خان». 

واختلفوا في اشتراط نية قراءة الفاتحةء ففي «القنية»: قراءة الفاتحة على قصد 
الدعاء ينبغي أن لا تنوب عن القراءة» وقيل: تنوب عنها؛ لأن القراءة وجدت في 
محلَها فلا تتغير بقصده» ولو قرأها في الأخريين على قصد الثناء.. لا يجزئه؛ لعدم 
وقوعها في محلها كذا في «المحيط»» ثم هذا عندناء وقال الشافعي ومالك: قراءة 
لفاتحة ركن لما في «الصحيحين»: «لا e‏ الفاتحة». 

ولنا: قوله تعالى: فاقوا ما َر ِن ألمرَّاٍ)؛ لأن القرآن مطلق» والمطلق ينطلق 
I ESN‏ 
عليه بخبر الواحد على طريق الفرضية نسخ له فلا يجوز» ]/٠٠١[‏ ولكنه يوجب 
العمل بموجبه» فقلنا بالوجوب» ولأنه يجوز أن يكون المراد نفي الفضيلة لا الضحة 
كما في قوله يَ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فيكون ظني الثبوت 
والدلالة معا فلا يفيد الفرضية فضلاً عن الركنية؛ لأن الصلاة قطعية بجميع أركانها 
وفرائضهاء فلا یکون ثبوت شيء من أرکانها إلا بقطعي» بخلاف ما یکون ثبوته 
بظني؛ فانه EE‏ > قال في «فتح القدير»: إن الشافعية يثبتون ركنية 
الفاتحة على معنى الوجوب عندنا؛ فإنهم لا يقولون بوجوبها قطعاً بل ظناء غير أنهم 
لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعي» فلهم أن يقولوا: نحن نقول: بموجب الوجه 


مَطْلَبٌ في وَاجبَاتِ اللاة _______ ٣‏ 
وَضمُ سُورَة. 
وَنَعْيين القَرَاءَة في الأوليين. 


الذي ذكرتم» ولكن الزيادة على الكتاب ليست بلازمة ههناء فإنا إنّما قلنا بركنيتها 
وافتراضها بالمعنى الذي سميتوه وجوباًء فلا زيادة» وإنما محل الخلاف في التحقيق: 
أن ما تركه مفسد وهو ركن.. لا يكون إلا بقاطع أو لاء فقالوا: لا؛ لأن الصلاة 
مجمل» فكل خبر بين فيها أمراً ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس 
الحقيقة.. يوجب ذلك الخبر الركنية. 

وقلنا: بل يلزم في كلها ما أصله قطعي؛ كالصلاة بخلاف ما أصله ظني على ما 
ذکرناه. 

٭(وضم سورة) أي إلى الفاتحة في كل من أوليي الفرض وجميع ركعات 
النفل» والوترء والعيدين» والمراد بالسورة ههنا ثلاث آيات قصار» أو آية طويلة على 
ما صرّحوا به» وفي كلامه إشارة إلى أن تقديم الفاتحة على السورة واجب على ما 
في «الخلاصة»؛ لمواظبته ية عليه» حتى لو بدأ حرفاً من التورة قبل الفاتحة ساهياً 
ثم تذكر.. فإنه يقرأ الفاتحة ثم السورة ويسجد للسهو على ما في «البحر». 

ثم الأصل هنا ما رواه بو داود عن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقراً فاتحة الكتاب 
وما تيسر» وفي رواية الترمذي مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ الحمد وسورة». 

* (وتعيين القراءة) أي قراءة كل من الفاتحة والشورة (في الأوليين) من الفرض› 
حتى لو قرأ في الأخريين وفي إحدى الأوليين وإحدى الأخربين ساهياً من الفرض 
الرباعية أو الثالث من الثلاثية.. وجب عليه الشهو؛ لأنُ محل القراءة المفروضة هو 
الأوليان عيناً على الصحيح» وأمَا الأخريان.. فقراءة السورة فيهما ليست بواجبة ولا 
سنة» بل مشروعة لا كراهة فيها على ما في «المحيط»»ء وعن أبي يوسف أنها غير 
مشروعة فيهما. 

وأما قراءة الفاتحة فيهما.. سنة في ظاهر الرواية» وواجبة في رواية الحسن كما 
في الأوليين على ما قاله الإمام السرخسي. 


.کاب الصلاة 


ورعاية ازتيب في فعل مُکَرر. 


وقال برهان الدين في «المحيط»: قراءة الفاتحة في الأخريين واجبة كما في 
الأوليين عند أبي حنيفة ومحمد في ظاهر الرواية» وعند الكل في رواية الحسن. 

وفي «الخلاصة»: الأفضل أن يقرا الفاتحة في اللأخريين» فإن تركها [١١٠/ب]‏ 
عامداً.. كان مسيئاًء وإن ساهياً.. فعليه السهو. 

وعن آبي حنيفة: إن سبح لم يكن به بأس» وإن قرأ الفاتحة.. فهو أفضلء» وإن 
سکت.. فهو مکروه. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: وهو بالخيار إن شاء قرأ الفاتحة» وإن شاء 
سكت» وإن شاء سبح» ولا يلزمه الشهو بترك القراءة فيهما على الأصل. 

وإنما قلنا: من الفرض؛ لان تعين كل من الفاتحة والشورة في جميع ركعات 
التفل.. واجب؛ وكذا الوتر. 

٠‏ (ورعاية الترتيب في فعل مكڙر)» وإّما صار واجباً؛ لمواظبته بي وقد ورد 
المنع عن المسيء في صلاته» ومن ترك الترتيب مسيء. 

واعلم آنه: اختلفت عباراتهم في بیان ما تکرر» قال في «الكافي» و«العناية»: ما 
تكرر في كل ركعة؛ كالسجدة الثانية من الركعة الأولى مثلأًء فإن من تركها ساهياً 
وقام وت صلاته» ثم تذكر.. فإن عليه أن يسجد السجدة المتروكة» ويسجد للسهو 
لتركه الترتيب الواجب. انتهى. 

يريد بالترتيب ما كان بين السجدة الثانية من الركعة الأولى وبين الأركان التي 
كانت في الركعات الآتية بعدهاء وقال في «الزيلعي»: [بعد قوله: «فعل مكرر» أي:] 
مكرر في كل ركعة كالسجود» أو في جميع الصلاة كعدد ركعاتهاء حتى لو نسي 
سجدة من الركعة الأولى وقضاها في آخر الصلاة.. جازء ولو كان الترتيب فرضاً لما 
جاز» وكذا ما يقضيه المسبوق بعد فراغ الإمام أل صلاته ولو كان الترتيب فرضاً 
لكان آخرأء وأما ما شرع غير مكرر في ركعة؛ كالقيام والركوع» أو في جميع الضلاة؛ 
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كالقعدة الأخيرة.. فالترتيب فيه فرض» حتى لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع.. 
لا يجوز ولو قعد قدر التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة أو نحوه.. بطل القعود لأن 
الترتيب فيه فرض. انتهى. 

واعترض على کل منھما: 

أما على الأوّل: فما في «الذخيرة» و«الكافي» و«المحيط» من أن ترتيب القراءة 
على الركوع واجب» حتى قال صدر الشريعة: إن ما تكرر ليس قيدأً يوجب نفي 
الحكم عما عداه؛ فإن الترتيب بين القراءة والركوع واجب مع عدم تكررهما في 
ركعة واحدة» بل المراد ما تكرر في الضلاة على سبيل الفرضية احترازا عمًَا لا يتكرر 
فيها على سبيل الفرضيةء وهو تكبيرة الافتتاح والقعدة الأخيرة فإن الترتيب بينهما 
فرض» ورد بأن الترتيب إنما يكون فرضاً إذا أمكن فك الترتيب بينهما؛ ليكون 
مقدوراء فیکون فرضاً. 

والقعدة الأخيرة من حيث هي» وتكبير الافتاح من حيث هوء لا يقبل فك 
الترتيب بينهماء ولا يخفى عليك أن هذا الرد مردود؛ لأنه يجوز أن يشرع الصلاة بلا 
افتتاح تكبير ساهياً فأتمهاء وتذكر بعد القعدة الأخيرة قبل الشلام آنه صلاها بلا 
افتتاح بتكبير.. فإنه يأتي الافتتاح ويعيد ما صلى؛ لتركه الترتيب المفروض بينهماء 
ولو كان واجباً.. لكفاه إتيان الافتتاح مع سجود السهوء ولا يحتاج إلى إعادة ما 
صلى. 

وأا على الثاني: فما في «البحر»: إن ما يقضيه المسبوق إنما يكون أول صلاته 
حكماً لا حقيقة» وأيضاً ليس هو أؤل صلاته مطلقاًء بل في حت القراءة ]/٠٠١[‏ فقطء 
وآخرها في التشهد. 

أقول: الأول تفسير الزيلعي» على ما يظهر من توضيح المسألة أن المشروع في 
الصلاة فرضاً أربعة أنواع: 

ما يتخذ في كل الضلاة؛ كالتحريمة والقعدة الأخيرة. 


أ ا اب اتال 


أو في كل ركعة؛ كالقيام والقراءة والركوع. 

وما يتعدد في کل الضلاة؛ كالركعات. 

أو في كل ركعة؛ كالسجدة؛ فإن السجدة النانية ليس من قبيل تكميل الأولى بل 
هي ركن مخصوص كالأولى وإن كان دون الأولى في الركنية لثبوتها ببيان فعله كيف 
بخلاف الأولى؛ فإنها ثبتت بنص دوأ بلا بيان. 

وإذا عرفت هذا فالترتيب بين القعدة الأخيرة وبين ما قبلها من الركعات 
والأركان من القيام» والقراءة» والركوع» والسجود» وافتتاح التكبير.. فرض. 

حتى لو تذكر بعد القعدة قبل السلام أو بعده» قبل أن يأتي بمقدار ركعة أو 
سجدة صلبية أو للتلاوة.. فعلها وأعاد القعدة» وسجد للسهو. 

وكذا إذا تذكر ركوعاً.. قضاه وقضى ما بعده من السجود وأعاد القعدة» أو تذكر 
قياماً أو قراءة.. صلى ركعة تامة وأعاد القعدة. 

وكذا لو تذكر افتتاح التكبير.. قضاه وما صلّى تماما 

وكذا الترتيب بين افتتاح التكبير وبين ما بعده من الأركان إلى القعدة الأخيرة.. 


فرض. 
حتى لو تذكر في الركوع افتتاح التكبير.. قضاه وبعده من القيام والقراءة» وأعاد 
الركوع المتذكر هو فيه. 


وكذا لو تذكره في التىجود من الركعة الأولى» أو الثانيةء أو الثالثةء أو الأخيرة.. 
قضى الافتتاح وما بعده من الأركان إلى ما تذكره فيه من الركن» وأعاد ما تذكر فيهء 
وسجد للسهو. 

وكذا ترتيب القيام على الركوع» والركوع على السجود.. فرض على ما ذكرناه 
من «الزيلعى»»› وصرَح به في «فتح القدير» وغيره» ومنه ظهر أن قول «النهاية»: 
الترتيب ليس بفرض بين ما يتعدد في كل الصلاةء يعني الركعات» أو يتحد في كل 
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ركعة» يعني القيام والركوع» وبين ما يتعدد في ركعةء يعني السجدة» ليس على 
إطلاقه على ما صرح به في «فتح القدير» بل بين السجود والمتحد في كل ركعة 
تفصيل» إن كان سجود ذلك الركوع» بأن يكونا ركوعاً وسجوداً من ركعة واحدة 
فالترتیب بينهما فرض؛ كما بين قيام ركعة واحدة ورکوعه وسجوده» وإن کان ركوعاً 
من ركعة وسجوداً من أخرى بأن تذكر في سجدة ركعة ثانية ركوع ركعة أولى.. 
قضى الركوع مع سجدتيه. 

وإن تذكر على القلب بأن تذكر في ركوع أنه لم يسجد في الركعة التي قبلها.. 
سجدهاء وهل يعيد الركوع والشجود المتذكر فيه؟ فيه خلاف. 

ففي «الهداية»: لا تجب إعادته بل تستحب» معلَلاً: بأن الترتيب ليس بفرض 
بين ما تكرر من الأفعال. 

والذي في فتاوی «قاضي خان» وغیره: أنه يعيده معلَلاً: بأنه ارتفض بالعود إلى 
ما قبله من الأركان؛ لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض» ولهذا ذكر فيما لو تذكر سجدة 
بعدما رفع من الركوع أنه يقضيها ولا يعيد الركوع؛ لأنه بعدما تم بالرفع لا يقبل 
الرفض» فعلم منه أن الترتيب بين قيام ركعة واحدة وسجودها.. فرض» [١٠٠/ب]‏ 
وبين هذه الأركان الثلاثة من ركعة وبينهما من ركعة أخرى» وكذا بين أعداد 
الركعات. 

وإن الاختلاف المذكور في إعادة الركوع أو السجود المتذكر فيه من الركعة 
الثانية ليس بناء على اشتراط الترتيب بينهما وبين ما قبلهما من الأركان التي في 
الركعة الأولى على ما هو الظاهر من تعليل «الهداية».. بل بناء على أن الركن 
المتذكر فيه» هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان أو لا يرتقض على ماعلّله 
«قاضي خان»؟ وأن الترتيب إن كان فرضاً بين المتروك وبين ما يتذكر فيه من 
الأركان.. يجب عليه قضاء المتروك وإعادة المتذكر فيه وما بينهما من الأركان التي 
تى بها قبل التذكر بالاتفاق إن وجدت» ويسجد للسهو. 


۸ کاب الصلاۃ 


وإلا؛ أي: وإن لم يعد.. فسدت صلاته. 

ون كان ارتب هجا واجا: يلرهة قضاء المتروك فقطة ويشجد لهي ولا امه 
إعادة ما أتى به من الأركان قبل التذكرء وأمّا إعادة المتذكر فيه.. فعلى الخلاف السابق. 

واختلف أيضاً في سبب لزوم سجدة السهو بعد الإعادة فيما فرض الترتيب» 
فالظاهر من سهو «الزيلحي»: أن سببه لزوم تأخير الفرض» والظاهر من «البحر»: لزوم 
ترك صورة الترتيب. 

فإن قيل: قد ذكرت أن الترتيب بين القراءة والركوع واجب مع أنها مما اتحدت 
فرضيتها في ركعة واحدة؛ كالركوع والقيام» مع أن الترتيب بينهما فرض. 

قلنا: إن للصلاة هيئة صورية تحصل من تقديم القيام على الركوع» والركوع 
على السجودء ولا دخل للقراءة في حصول هذه الهيئة؛ لأن الشرع لم يعين لها محلاً 
مخصوصاً بطريق الفرضية؛ كما عيّن لباقي الأركان» بل أينما حصلت من الركعات.. 
ی ا و ا 
سهو «الذخيرة» و«الكافي» و«المحيط» عن أصحابنا الثلاثة. 

وفي رواية سجدات «شرح الطحاوي»: أن تقديم القراءة على الركوع فرض»› 
وحمله شارح «النقاية» على اختلاف الروايتين عن أصحابنا: 

في رواية الأكثر: أنه واجب. 

وفي رواية: أنه فرض. 

فإن قبل: قد صرح في «الكافي» للحاكم الشهيد: رجل افتتح الصلاة وقراً وركع 
ولم یسجد٬‏ ثم قام فقراً وسجد ولم يركع» فهذا قد صلى ركعة واحدة. انتهى. 

فقد ظهر منه أن الشارع لم يعين للسجدة محلا مخصوصا.. بل يجوز عدم 
وقوعها عقيب الركوع بلا فاصل؛ لأنها قد وقعت في هذه الصورة بعد القيام والقراءة 
لا بعد الركوع بلا فاصل. 


مَطْلَّبٌ فِي وَاچبات الشلاة م 


TT HT ۴‏ ر ر ا ‌ِ 2 
وتعدیل الأركانء وَعند أبى يُوشف: هُو فرض. 


قلنا: محل السجدة هو ما بعد الركوع بلا فاصل بركن آخر أي مطلقاًء والقيام 
والقراءة الواقعة بينهما في هذه الصورة المذكورة.. ليسا بركن» بل الركن هو القيام 
والقراءة السابقة على الركوع» وما وقع بعده من القيام والقراءة يعد من قبيل تطويل 
القومة بتطويل الذكر فيهاء ويدل عليه ما قال الحاكم الشهيد أيضاً بعد ذلك القول: 
إنه إن ركع أَوّلاً ثم قرأ وركع وسجد.. فقد صلى ركعة واحدة وكذلك إن سجد 
]/٠٠٩[‏ ألا بسجدتين» ثم قام فقرأً في الثانية وركع ولم يسجد» ثم قام فقراً وسجد 
في الثالثة ولم يركع.. فقد صلى ركعة واحدة. 

وكذلك إن ركع في الأولى ولم يسجد» وركع في الثانية ولم يسجد» ثم سجد 
في الثالثة ولم يركع.. فقد صلى ركعة واحدة. انتھی. 

٠‏ (وتعديل الأركان وعند أبي يوسف: هو فرض) وههنا ثلاثة أمور يضاف 

إليها التعديل: 

أحدها: الركوع والسجود وهما ركنان مقصودان بالذات بالاتفاقء وتعديلهما 
وهو تسكين الجوارح حتى تطمئن المفاصل» وأدناه قدر تسبيحة فرض عند أبي 
يوسف والشافعي» وهو رواية عن أبي حنيفة ومحمد على ما حكاه «الطحاوي»» 
حتى قيل سثل محمد عن ترك تعديلهما فقال: إني أخاف أن لا تجوز صلاته» 
وواجب عندهما في الزوايات المشهورة على «تخريج الكرخي»» وسنة على «تخريج 
الجرجاني»؛ فمن ترك تعديلهما عمداً أو سهواً.. يلزمه إعادة الصضلاة بالتعديل على 
القول بفرضيته» وكذا على القول بوجوبه: لو تركه عمداً؛ بناء على أن كل صلاة 
أديت مع كراهة التحريم.. يلزمه إعادتها ويلزمه السهو لو تركه سهواًء وعلى القول 
بسنيته لا تلزمه الإعادة ولا الشهوء وأصل أبي يوسف ما أخرجه «الصحيحان» 
أنه َة قال للمسيء صلاته: «ارجع فصل؛ فأنك لم تصل؛ إذا قمت إلى الصلاة 
فکبر ثم اقرأء ثم ارکع حتی تطمئن راکعاًء ٹم ارفع حتی تعدل قائماًء ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجدآء ثم ارفع حتى تطمئن جالساً»» والأمر بالإعادة يدل على الفرضية. 


۵۰ :کاب الصلاة 


ولهما قوله تعالى: إأرّكَخْو وََسَجُْدًَ 4 فإنهما لفظان خاضان في الانحناء 
ووضع الجبهة على الأرض» ويوجدان بأدنى ما يطلق عليه اسمهماء والزيادة عليه 
بخبر الواحد على طريق الفرضية نسخ لا يجوز» فيحمل النفي على نفي الكمال» 
والأمر بالإعادة بناء على ترك الواجب» فيكون تعديلهما واجباً لا فرضاً ولا سنة. 

وثانيها: الانتقال من ركن إلى آخر» وهو ركن بالاتفاق أيضاًء وتعديله سنة 
بالاتفاق على ما في «الخلاصة»» فرقاً بينه وبين الركوع والسجود؛ لأنهما ركنان 
مقصودان بالذات بخلاف الانتقال؛ فإنه ركن مقصود للتوصل إلى ركن آخرء فكان 
تعديله دون تعديل الأولء فيكون سنة. 

وثالثها: القومة والجلسة» وهما ستتان عند أبي حنيفة ومحمد باتفاق الروايات 
المشهورة؛ ولهذا عذّهما المصنف من السننء وفي بعض الروايات عنهما واجبان؛ 
لما رويناه من حديث المسيء وللمواظبة» وبه صرح في شرح «الزاهدي» 
و«المحبط» و«فتح القدير». 

وفرض عند أبي يوسف لحديث المسيء والجواب: الجواب؟ وتعديلهما فرض 
عند أبي يوسف» وسنة عند أبي حنيفة ومحمد باتفاق الروايات المشهورة عنهماء 
على ما في «البحر» وواجب في بعض الروايات عنهماء وبه صرح في (القنية»» 
وصخحه بعض مشايخناء وعليه مشى الإمام المطرزي في «المغرب»» قيل: إطلاق 
الأركان عليهماء أما على مذهب أبي يوسف أو على تغليب الركوع والسجود 
[١٤٠٠/ب]‏ عليهماء وعلى هذا يظهر وجه إضافة التعديل إلى الأركان. 

والحاصل: أن كل صلاة ترك فيها تعديلُ الركوع والسجود, أو القومةء أو 
الجلسة.. يلزم إعادتها على القول بفرضيته» وكذا على القول بوجوبه لو تركه عمد 
ويلزمه الشهو لو سهواً. 

وعلى تقدير إعادتهاء هل يكون الفرض هو الثاني أو الأؤل؟ ففيه اختلفت 


مَطْلَّبٌ في واجبات الشلذة ا 


عباراتهم» فقال في «القنية» بعَلامَة القاضي عبد الجبار وشرح أبي ذر”": إن الطمأنينة 
في الركوع والشجود واجبة عند أبي حنيفة على اختيار الكرخي» حتى لو تركها 
ساهيا.. يلزمه الشجود» وعلى اختيار الجرجاني سنة» حتى لا يلزمه الهو بتركها. 

وأجمعوا على أن الاعتدال في القومة بين الركوع والشجود» وبين الشجدتين 
قدر تسبيحة سنةء قال رضي الله عنه: وقد شدد القاضي الصدر في شرحه في تعديل 
جميع الأركان تشديداً بليغاًء فقال: وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمدء 
وعند بي يوسف والشافعي فريضةء فيمكث في الركوع والشجود وفي القومة بينهما 
حتى يطمئن كل عضو منه» هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمد» حتى لو ترك 
شيثاً منها ساهيا.. يلزمه الشهوء ولو تركها عمداً.. يكره أشذ الكراهةء ويلزمة أن يعيد 
الضلاة» وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب ونحوه؛ كمن طاف جنباً.. يلزمه 
الإعادة» والمعتبر هو الأؤل» كذا هذاء وعندهما صلاته فاسدة. انتهى كلام «القنية». 

معنى قوله: «(وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب» على ما في بعض 
الحواشي أنه لو صلى فريضة بدون تعديل الأركان.. لا يسقط الترتيب؛ لأن المعتبر 
هو الأول لا الثاني» بل الثاني نوافل. 

رفخ فرله وو نكر أنه ترز اداه لحر فن فة لافنا ضلا ثانا 

وقال في «الظهيرية»: قال صدر الإسلام أبو اليسر: إن من ترك الاعتدال في 
الركوع والسجود.. يلزمه الإعادةء وإذا أعاد.. يكون الفرض هو الثاني دون الأؤل. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي: أنه يلزمه الإعادة ولم يتعرض أن الفرض هو 
الثاني أو الأؤل» وقال ابن الهمام: ولا إشكال في وجوب الإعادةء إذ هو الحكم في 
كل صلاة أذيت مع كراهة التحريم» ويكون جاثزاً للأؤل؛ لأن الفرض لا يتكرر. 
)١(‏ أي: بالرمز الذي وضعه صاحب «القنية» للقاضي عبد الجبار ولأبي ذر. وهو (قع) للقاضي 


عبد الجبارء و(شب) لشرح أبي ذر. 
والمسألة بحالها فى المخطوط «القنية» صفحة (۲۹). 


٢‏ کاب الضلاة 
وَالقعُودٌ الأول. 
والتّشهدان. 


وجعل الفرض هو الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول» وهو لازم ترك الركن 
الواجب إلا أن يقال: المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى؛ إذ يحتسب الكامل - وإن 
تأخر عن الفرض - لما علم سبحانه أنه سيوقعه. انتهى. 

الامتنان بمعنى النعمةء يقال: امتن عليه به» بمعنى أنعم عليه به كذا في 
«المصباح» واللام في قوله: لما علم متعلق بيحتسب» وهذا البحث وما قبله من 
خواص هذا الكتاب. 

* (والقعود الأؤل) قدر التشهد في الفرائض والواجبات والسنن المؤكدة في 
ظاهر الرواية» على ما في «شرح النقاية» عن «الكافي»؛ لمواظبته َة مع قيام الذليل 
على عدم فرضيته» وهو ما روي أنه َة قام إلى الثالثة فسبح فلم يرجع» صحَحه 
الترمذي. 

ولو کان فرضاً.. رجع. 

وعن الطحاوي والكرخي أنه سنةء وتركه مكروه» وهو القياس» وفي «البدائع»: 
وأكثر مشايخنا يطلقون عليه اسم ]/٠٠١[‏ السنة؛ إا لأن وجوبه عرف بالسنة فعلاً؛ أو 
لأن السنة المؤكدة في معنى الوجوب. 

وفي «شرح النقاية» عن النظم: أنه لو تركت في النفل مطلقاً.. تفسد قياساً لا 
استحساناء وفي «المتفرقات»: لا تفسد عند الشيخين خلافا لمحمد وزفر. انتهى. 

والمراد بالأؤل هنا غير الأخير لا الفرد السابق مطلقاًء فيدخل فيه القعدة الثانية 
التي ليست آخرة؛ فن المسبوق بثلاث في الرباعية يقعد ثلاث قعدات» كل من 
الأولى والثانية واجبة» والفرض هو الثالثة. 

* (والتشهدان) أي في القعدتين؛ لقوله َه لابن مسعود رضي الله عنه: «قل 
التحيات لله... إلى آخره» من غير تفرقة بين القعدتين؛ ولمواظبته بيه عليه وهذا 


مَطلَّبٌ في وَاجِبَاتِ الصلاة ا 


ول الشلام. 


جواب ظاهر الروايةء واختاره عامّة أصحابنا. 

وقال بعض أصحابنا: إن التشهد في القعدة الأولى ستّة وفي الأخيرة واجبةء 
وهو قول الشافعي» وعلّلوه: بأل القعدة الأخيرة لما كانت فرضاً.. كانت قراءة التشهد 
فيها واجباًء وإن كانت الأولى واجبة كان التشهد فيها ستّة. 

قلنا: الملازمة ممتنعة؛ فإن التشهد ذكر مشروع في حالة مخصوصة» واظب 
عليه النبي ب في القعدتين» فصار واجباً فيهما على الأصحء ويلزم الهو بتركه كلا 
أو بعضا في ظاهر الزواية على ما في «قاضي خان». 

وحكى النووي في «شرح مسلم» عن أبي حنيفة ومالك: أن قراءة التشهد في 
القعدتين سنةء والذي ظهر من فتاوى «قاضي خان» أنه سنة فيهما عند أبي يوسف 
فقط . 

وفي «فتح القدير»: إن التشهد» والقنوت» وتكبيرات» العيدين» ولفظ الشلام» 
كل منها واجب في الاستحسان - وهو الضحيح - لا في القياس» فيكون سئّة على 
ما صرح به في «العناية». 

٠‏ (ولفظ السلام)؛ لمواظبته ية عليه» ولم يعلمه الأعرابيي حين علَّمه أركان 
الضلاة» ولو كان فرضاً.. لعلّمه أيضاً؛ لأن تأخير البيان عن وقته لا يجوز عندنا فبقي 
واجباً» وهو حجّة على الشافعي ومالك في القول بأنه ركن. 

وقيل: إنه سنة وهو القياس على ما ذكرناه من «فتح القدير»» والحجة عليه: ما 
بيناه» وفيه إشارة إلى أن الواجب لفظ السشلام فقط بدون عليكم» فلذا قالوا: لو اقتدى 
بعد أن قال الإمام «الشلام» قبل «علیکم».. لا یصیر داخلا في صلاته. 

وفي «التحفة» أنه يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة عند العاقةء وقيل: بتسليمتين. 

وفي «البحر»: الالتفات في السلام يميناً ويساراً ليس بواجب بل سنةء والواجب 
لظ «الشلام» دون «علیکم». 


۴ کاب الصلاة 
وقنوٹ الوتر. 
وتكبيراتٌ العيدين. 


واختلفوا في لفظ الشلام في الصلاة وخارجهاء ففي «بدائع المعاني»: أن يقول: 
«السلام عليكم» بالألف واللام أفضل من تركهما. 

وفي «الظهيرية»: ولفظ الشلام في المواضع كلها «السلام علیکم»» أو «سلام 
عليكم»» وبدون هذين اللفظين كما يقول الجهال لا يكون سلاماء وفي بعض 
الأخبار: «من قال لأخيه المسلم: سلام عليكم.. كتب له بها عشر حسنات» وإن قال: 
الشلام علیکم.. كتب له ثلاثون حسنة). 

وفي «عمدة الأأبرار» [٠٠٠/ب]‏ لو قال: «سلام علیکم» بغير اللام وبسکون 
الميم.. فليس بشيء» ولا يجب الجواب. 

وفي «السراجتة»: ينبغي لمن يسلَّم على واحد أن يسلّم بلفظ الجماعة وكذا 
الجواب؛ لأن المؤمن لا يكون وحده من الملائكة. 

وقد ذكرنا في الأذان المواضع التي لم يشرع فيها الشلام. 

#(وقنوت الوتر) عند آبي حنيفةء وعندهما أنه سنة؛ كصلاة الوتر؛ له: 
مواظبته يه؛ ولأنه يضاف إلى الضلاةء يقال: قنوت الوتر والإضافة للاختصاص 
بطريق الوجوب أو الفرضية»ء والشاني منتف.. فتعيَّن الأؤل» والمراد به الأدعية 
المأثورة» لا يختص بلفظ على ما في «الخلاصة»» وفيه تفصيل سيأتي في سجود 
الشهو. 

* (وتكبيرات العيدين) أي الزوائد وهي ثلاث في كل ركعة» والأصل فيه 
المواظبةء والإضافة أيضاء يقال: تكبيرات العيدء قال في «فتح القدير»: الاختصاص 
المستفاد من اللإضافة إنما يعطي أنها لا وجود لها في غير الصضلاة شرعاء وكون ذلك 
يستلزم الوجوب.. محلل نظرء فالأولى أن يستدل في وجوب هذه الأشياء بالمواظبة 
المقرونة بالترك في التشهد للنسيان» فلا يلتحق بالمبين أعني: الضلاة حتى تكون 


مَطلَّبً في وَاجِبَاتِ الصلَاة هم 


والجَهرُ في مَحَلٍِِ. 
والإسرارٌ فى مَحَلَه. 


فرضاًء أما في قنوت الوتر وتكبيرات العيد؛ فلأن أصلهما بظني» فلا تكون المواظبة 
فيهما محتاجة إلى الاقتران بالترك؛ ليثبت به الوجوب» والمواظبة في الشلام معارضة 
بقوله يي لابن مسعود رضي الله عنه: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا.. فقد تمت 
صلاتك»» فلم تی انا لما تقرر جزءاً للضلاة. انتھی. 

وإنما فسشرناها بالزوائد؛ فان تكبيرة الافتتاح فرض» وتكبير الركوع والشجود 
سنةء وقيل: تكبير الركوع في الركعة الثانية واجب أيضاء إلحاقا له بالزوائد؛ لاتصاله 
به» وألحق بعضهم تكبيرة القنوت بها ذكره «الزيلعي» في سجود الشهو. 

٠‏ (والجهر) أي على الإمام؛ لأن المنفرد لا يجب عليه الجهر في الجهريةء بل 
أفضلء» ولا قراءة على المؤتم» ومعنى الجهر وإخفاء سيأتي في فصل على حدة. 

(في محلّه) وهو صلاة الضبح» وأوليي المغخرب والعشاء وصلاة العيدين» 
والتراويح» والوتر في رمضان؛ للمواظبة عليه في هذه المواضع. 

٠‏ (والإسرار) أي على المصلَي إماماً كان أو منفرداء لكنه على الإمام بالاتفاقء 
وعلى المنفرد على الأصح على ما في «البحر». 

(في محلّه) وهو صلاة الظهرء والعصرء والركعة الثالثة من المغرب» والأخريان 
من العشاء» وصلاة الكسوف» والخسوف» والاستسقاء» على ما في «البحر». 

واختلفت الرواية من قدرهما والأصح قدر ما يجوز الصلاة فيها؛ لأن اليسير 
منهما مما يمكن الاحتراز عنه» ولا بد أن يكونا في حال القيام» وإلا.. يجب السهو 
على ما سيأتي في بابه» إلى ههنا صار ثلاثة عشر واجباً. 

وذكر في «المستصفى»: أن من الواجبات رعاية لفظ التكبير للافتتاح» وسيأتي 
بيان باقيها في السهو. 


۹ کاب الصلاۃ 
[مَطْلَّت في سنن الصلاة] 
وسشتها: 
رفع اَن للشحريمة: 


‌ 


[مَطْلَّبُ في شن الصلاة] 

(وستتها: 

# رفع اليدين للتحريمة؛ لمواظبته بلا مع ترك تعليمه الأعرابي حين علّمه 
واجبات الصلاةء ولو كان واجباً.. لما تركه؛ لأنُ تأخير ]/٠١١[‏ البيان لا يجوز عندنا 
فيكون سنة؛ لأ ترك تعليق دليل على أن مواظبته ليس لوجوبه. 

قال في «الخلاصة»: ورفع اليدين عندنا للافتتاح سنة» ولو تركه.. قال بعضهم: 
يأثم» وقال بعضهم: لا يأثمء والمختار أنه إن ترك أحياناً.. لا يأثم» وإن اعتاد ذلك.. 

وبيان وقت الرفع سيأتي» ولا رفع في غير تكبيرة الإحرام. 

روي أن الأوزاعي وعطاء ابن رباح لقيا أبا حنيفة في المسجد الحرام وجلسا 
معه» فقال الأوزاعي: حدثني الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن النبي ية كان يرفع يديه عند كل خحفض ورفع من الركوع» وقال أبو حنيفة: 
حدثني حمّاد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أن رسول 
الله ية كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح» ولا يرفع فيما سواهاء فقال الأوزاعي: 
عجباً عن أبي حنيفة أنا أقول: حدثني الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر» وهو 
يقول: حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود» فقال أبو حنيفة: 
أما حمّاد فهو أفقه من الزهري» وأما إبراهيم فهو أفقه من سالم» وأما علقمة فلولا أن 
عبد الله بن عمر رأى رسول الله هة لقلت: إنه أفقه منهء وأما عبد الله بن مسعود.. 
فعبد الله بن مسعود. 

٭ (ونشر أصابعه) حال رفع يديه لما روي آنه : کان إذا كر رفع يديه ناشراً 
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وجهر المام بالتکبير. 
وَالشنَاءُ. 

والتعود. 

والشمية. 

والتأمينْ سوا 


ووضع يَمِینه على يسارهِ تحت سرَيهِ. 


أصابعه» لكن لا يفرّج كل التفريج» ولا يض كل الضم» بل تركها حالها منصوبتين» 
حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة. 

٠‏ (وجهر الإمام بالتكبير) في كل موضع؛ لإعلام الّخول في الصلاة والانتقال 
من ركن إلى آخرء فلا يسن للمنفرد والمقتدي؛ لعدم احتياجهما إليه. 

© (والئناء. 

والتعوذ. 

والتسمية) كذا في أجناس الناطقي قال: لان كل ذكر ليس بمقصود - وهو ما 
يجعل علامة لغيره - فتركه لا يلزم سجود الشهو» وما هو مقصود - وهو أن لا 
يجعل علامة لغيره - فتركه يلزم سجود السهوء والثلاثة المذكورة» وكذا التسميع من 
قبيل الأول فيكون سنة. 

وقال في «القنية»: إن الصحيح وجوب التسمية في كل ركعة» ورجحه في 
«الزيلعي» في سجود الشهوء واختاره ابن وهبان في «المنظومة». 

(والتأمين سرَأ) قيد للأربعة» وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. 

٭ (ووضع یمینه على یساره تحت سرته) لما في «مسلم»: أنه َة کان في 
الصلاة يضع يده اليمنى على اليسرى» وهو حجة على مالك في الإرسال. 


وأما الوضع تحت سرته.. فلم يعرف فيه شيء مرفوعاً إلا ما رواه أبو داود عن 


ا ا د د قات لقلا 


وتکبیز الركوع. 
ت E‏ ث 
َالرَفْعٌ مِنْهُ. 


4o‏ ر 
وَأخذ رُكبَيِهِ بيدَيهِ. 


وتفريج أصابعه. 
وتكبيرٌ الشُجُود. 


علي: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة» لكنه قال النووي: 
اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» مجمع على 
ضعفه؛ ولهذا قال ابن الهمام: إن كونه تحت الشرة أو على الضدر؛ كما قاله الشافعي 
التعظيم في القيام» والمعهود في الشاهد منه هو تحت السرة واختلف في كيفية 
الوضع› وسنبینه إن شاء الله تعالی. [١۰٠/ب]‏ 

٭ (وتکبیر الركوع) لما في «مسلم»: انه َه کان یکټّر حین یرکع. 

* (وتسبیحه ثلاثاً. 

# والرفع منه) أي من الركوع» وعن آبي حنيفة: أن الرفع من الركوع فرض»› 
والصحيح أنه سلة؛ لن المقصود الانتقالء› وهو یتحقق بدونه بأن ينحط منه. 

* (وأخذ ركبتيه بيديه) أي في الركوع مع تفريج أصابعه؛ لحديث أنس: «إذا 
رکعت.. فضع يديك على ركبتيك»› وفرّج بين أصابعك» وقال ابن مسعود وعلقمة: 
السنة في الركوع التطبيق» قلنا: إنه منسوخ لما في «الصحيحين» عن مصعب قال: كنا 

* (وتفريج أصابعه) حين أخذ ركبتيه في الركوع لما رويناه؛ ولأنه أمكنُ في 
الأخذ. 


* (وتكبير التسجود) لما في «مسلم» أنه یٍ: یکر حين يسجد ثم يكبّر حين 
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رر 


وة اا 

ووضع يدَيِهِ وركبتيه على الأزض. 
وافتراش رجلِه الْْشرَى وَنصبُ الْيْمّْى. 
والقَومَة. 

والخاسة 

وَالصلاةٌ على الي طا الله عليه وسلم. 


يرفع رأسه» ومن السنة: رفع رأسه من السجدة ولم يذكره المصنف اكتفاء» وعن آبي 
حنيفة آنه فرض» والضحيح آنه سنة؛ لأن المقصود الانتقال إلى الثاني» وهو يتحقق 
بدون الرفع بأن يسجد على وسادة ثم تنزع» ويسجد على الأرض ثانياً على ما في 
«الزيلعي». 

٭ (وتسبیحه ثلاثاً) لما روي أنه ية قال: «إذا سجد أحدكم.. فليقل: سبحان 
ربي الأعلى ثلاتا). 

ه (ووضع يديه وركبتيه على الأرض) ضاماً أصابعه كل الضم. 

(وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى) للتوارث. 

٠‏ (والقومة) أي الاستواء بعد الرفع من الركوع. 

ه (والجلسة) بين السجدتين» هذا في الرواية المشهورة عنهماء وهما واجبان في 
بعض الرّواية عنهماء وفرضان عند أبي يوسف» وقد بيناه في تعديل الأركان. 

٠‏ (والصلاة على النبي بي) بعد التشهد الأخيرء وقال الشافعي وأحمد: إنها 
فرض؛ لقوله تعالى: «صَلوأَيَدٍِ 4 والأمر للوجوب» ولا وجوب في خارج الصلاة.. 

قلنا: إنه ية علَّم الأعرابي واجبات الضلاة ولم يعلّمه الصلاة عليه» ولو كانت 
واجبة.. لعلمه أيضا؛ لعدم جواز تأخير البيان عن الوقت» ولا حجة لهم في الآية؛ 


واو ا س وه س كات اإلضلاة 


لأن الأمر لا يقتضي التكرارء بل تجب في العمر مرة» ولو في خارج الصلاة على ما 
احتاره الكرخي» أو كلما ذكر اسمه على ما اختاره الطحاوي» وعلى التقديرين: قد 
استوفينا موجب الأمر بقولنا: الشلام عليك أيها النبي.. فلا تجب ثانياً في ذلك 
المجلس؛ للا يلزم المفضي إلى قوة عبادة أخرى. 

#(والدعاء) المأثور لنفسه ولوالديه.. إن كانا مسلمين» ولجميع المؤمنين› 
والمؤمنات. 


مطلب في آداب الصلاة ا 
[مَطلَّبُ في آداب الضلَدة] 
وآدابُها: 
نظرة إلى وضع شجُودو. 
وکظمُ قَمه عند التثاؤب. 
ودف الشعال ما اشتَطاعٌ. 
َالقِيَام عند: «حَي على الصلاة»» وقي : عندَ: «حي على الْمّلاح». 


[مَطْلَبٌ في آداب الصلاة] 

وآدابها: 

٠‏ (نظره إلى موضع سجوده) في القيام» وأمًا في الركوع.. فإلى ظهر قدميه» وفي 
سجوده إلى أرنبة أنفه» وفي قعوده إلى حجره» وعند التسليمة الأولى إلى منكبه 
الأيمن» وعند الثانية إلى منكبه الأيسر؛ لأن المقصود إظهار الخشوع وهذه الأشياء 
يناسبه. 

۰ ر(روکظم فمه عند التشاؤب)؛ لقوله يَل: «الشاؤب من الشيطان؛ فإذا تثاءب 
أحدكم.. فليكظم ما استطاع»» والمراد: إذا كان بحال لا يمكنه الامتناع عن التثاؤب» 
وأا إذا أمکنه بأن یأخذ شفته بسنه فلم یفعل» وغطی فاه بیده آو کمه.. یکره علی ما 
روي عن أبي حنيفة. [۱۰۷/] 

#(وإخراج كفيه من كميه عند التكبي)؛ لأنه أقرب إلى التواضع وأبعد من 
التشبه بالجبابرة؛ إلا لضرورة البرد. 

#(ودفع الشعال ما استطاع)؛ لأتها ليست من أفعال الصلاةء ولهذا لو كانت 
بغير عذر.. تفسد صلاته. 

روالقيام) لاومام والمأموم (عند حي على الضلاة وقيل: عند حي على 
الفلاح)؛ لأنه أمر بالضلاة فيستحب المسارعة. 


ت ن کناب الك دة 


والشروع عندّ: «قد قَامَت الضلاة». 


الأول قول أبي حنيفةء والثاني قول محمد وقال زفر وأحمد: قاموا عند قد 
قامت الضلاة الأولى» وقال الشافعي ومالك: قاموا عند الفراغ من الإقامة» وقيل: 
عند ابتداء الإقامة» والحجة عليهم ما بيناه» وهذا كله في القيام المبتداً للضلاة لمن 
كان جالساً في المسجد إماماً أو لا. 

وأما من دخل المسجد والمؤذن يقيم الضلاة؛ فهل يجلس ليبتدئ القيام أم 
يستمر قائما؟ ففيه قولان: أحدهما أنه يجلس ليقوم إلى الضلاة في موضع القيام 
المشروع» والثاني: أنه يستمر قائماً ولا يجلس؛ للنهي عن الجلوس في المسجد 
للداخل إليه قبل الصلاةء كذا في «فتح الباري». 

وإذا لم يكن الإمام حاضراً في المسجد.. لا يقومون حتى يصل إلى مكانه في 
رواية» وفي أخرى: يقومون إذا اختلط بهم» وقيل: يقوم كل صف ينتهي إليه الإمام 
وهو الأظهرء وإليه مال الإمام الرخسي وشمس الأئمة الحلواني؛ لأنه كلّما جاوز 
صفًاً صار ذلك بحال لو اقتدى به.. صح لتقدّمه. 

٠‏ (والشروع) أي شروع الإمام (عند قد قامت الضلاة)» وقال أبو يوسف: يشرع 
إذا فرغ المؤذن من الإقامة؛ محافظة على متابعته» وإعانة له على الشروع معه» لهما: 
أن المؤذن أمين» وقد أخبر بقيام الضلاة فيشرع عنده؛ صوناً لكلامه عن الكذب» وفيه 
مسارعة إلى المناجاة» وقد تابع المؤذن في الأكثر فيقوم مقام الكلّ» وقد يقال: إن 
المتابعة في الأذان دون الإقامةء وقيل: إجابة الإقامة مستحبة أيضا. 


* * * 


ت 


(فضل) 
بغي الْحُسُوعٌ في الصلاة وإذا أَرَاد الول فيها.. كبر حاذفاً بعد رفع 


(ينبغي الخشوع) خشع في صلاته ودعائه: أقبل بقلبه على ذلك للمصلي (في 
الضلاة»؛ لقوله تعالی: داح مثو © لر هم فی صلاتيم حلش 4. 

(وإذا أراد الدخول فيها كس) قائماً إن قدر على التكبير قائماً؛ لأن الأخرس 
والأمي يكفيهما الشروع بمجرد النية؛ لعدم القدرة على التكبيرء» وهو الصحيح؛ لأن 
الدخول إنما يتحقق بالنية عند التكبير لمن قدر عليه لا بالتكبير» ثم لا بد أن يكون 
التكبير قائماً في المكتوبات للقادر على القيام على ما قدمناه في التحريمة. 

ولو جاء إلى الإمام وهو راكع فكبر منحنياً؛ إن كان إلى القيام أقرب.. صح» 
وإن كان إلى الركوع أقرب.. لا يصح. 

واختلف في التكبير الذي يصير المصلي به شارعاًء ففي ظاهر الرواية: أنه 
مجموع الله أكبر أو ما يقوم مقامه من المرگّب» وفي رواية الحسن: أنه يصير شارعاً 
بلفظ مفرد على ما سيأتي تفصیله 

(حاذفاً) بترك مد الهمزة في لفظتي الجلالة وأكبرء وترك مد الباء في أكبر؛ لأن 
همزهما في أوّلهما مفسد إن إن لم يكن [۷٠٠/ب]‏ عمداًء وكفر إن كان عمدا؛ 
لانقلابهما بالمد إلى الاستفهام» وحملّه على التقرير كما في «العناية» بعيد. 

وأمّا مد الألف في آخر الجلالة.. فلا يضرء لكن حذفه أولى؛ لأنه لحنء وقيل: 
المراد بالحذف أن لا يطول التكبير» ويمسك عن إشباع الحركة؛ لقوله لة: «الأذان 
جزم» والإقامة جزم والتكبير جزم». 

(بعد رفع يديه) اختلف في أفضلية وقت الرفع» فقال شيخ الإسلام وقاضي خان 
والقدوري: إنه يرفع مقارناً للّكبير» وهو قول أبي يوسف على ما سيصرح به» وهو 


كاب الصلاة 


محاذیا پابهامیه شحمتی آَذْنبه وقیل: ماشاء N NS‏ 


المحكي عن الطحاوي. 

وفي «الخلاصة»: وهو المختار؛ لما رواه آبو داود: أنه ية كان يرفع يديه مع 
التكبير» وقال شمس الأئمة السرخسي: والْذي عليه أكثر مشايخنا: أنه يرفع أَوّلاً؛ فإذا 
استقر في موضع المحاذاة.. كټر» وهو قول أبي حنيفة ومحمد على مافي 
«المجمع»» وصححه في «الهداية» بأن في رفعه نفي الكبرياء عن غيره تعالى» وفي 
تكبيره إثبات» والنفي مقدّم على الإثبات؛ كما في كلمة الشهادة» ويشهد له أيضا ما 
رواه مسلم: آن رسول الله ية كان إذا قام للضلاة.. رفع يديه حذو منکبيه» ثم کبر› 
وقیل: كبر أُوّلاً ثم يرفع يديه» لما في «مسلم»: أنه َة کان إذا صلَّى.. كبر ثم رفع 
یدیه. 

ففي الأقوال الثلاثة رواية عن النبي ب: فرْجَح ما اختاره المصنف بما ذكرناه 
من المعنى. فإن قيل: إن تقديم النفي على الإثبات في كلمة الشهادة؛ لضرورة عدم 
التكلم بالنفي والإثبات معأء بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه يمكن اجتماع النفي الفعلي مع 
الإثبات القولي في حالة واحدة» فلا يصلح ذلك المعنى ترجيحاء على رواية مع 
التكبير.. قلنا: نعم» إلا أن الأصل في الإثبات أن يكون طارئاً على النفي فعايَاً أو 
قوليًا. 

وقال في «الخلاصة» قولاً رابعاً: أنه يرسل يديه إرسالاً فإذا فرغ من التكبير.. 
رفع» وعليه عمل الشافعيّة. 

(محاذیاً بابهامیه شحمتي آذنیه) لما رواه مسلم: آنه َة کان ذا کټر.. رفع يديه 
حتی يحاذي بهما آذنیه» فان قیل: یعارضه ما مر أنه 4ه رفع يديه حذو منکبیه.. قلنا: 
إنه محمول على حالة العذر حين كانت عليه الأكسية والبرانيس في الشتاء؛ جمعاً 
بين الدليلين مهما آمكن. 

(وقيل: ماساً) أي طرفي إبهاميه شحمتي أذنيه» وأصابعه فوق آذنيه» على ما في 
«قاضي خان». 


4 


وعند أبي بُوشف: يرفع مَعَ التبير لا قبله» وَالْمَرآة ترفع حذاء منكبيهاء 
ومقارنة تکپير الْمُوْتّم كبر الام أفضل؛ خلافاً ّهما. 


(وعند آبي يوسف يرفع مع التكبير لا قبله) ولا بعده؛ لما رويناه» والحجة عليه: 
ا ام 

ومعنی کونه معه: أن یکون ابتداؤه» وعند ابتغاء التکبیر» وانتهاؤه عند انتهائه 
على ما صرح به في «شرح المنية» لا المعية في الابتداء فقط على ما قيل. 

(والمرأة ترفع) يديها (حذاء منكبيها) على الأصح؛ لأنه أقرب إلى السترء 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: نها كالرجل لأن يديها ليستا بعورة. 

وقال بعضهم: حذاء ثدییها بحیث تکون رؤوس أصابعها حذاء منكبيها. 

ويمكن التوفيق بين هذا القول والقول الأول يعرف بالتأمل. 

قيل هذا كله في الحرةء أَمّا في الأمة.. فكالرجل. 

(ومقارنة تكبير المؤتم تكبير الإمام أفضل) عند أبي حنيفة وزفر (خلافاً لهما)؛ 
]]/٠٠۸[‏ لما في «مسلم» عن حديث الزهري: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر.. 
فكبّروا» والفاء: للتعقيب؛ ولأنّه يناسب معنى الاقتداء. 

ولأبي حنيفة: أن القيام ركن» فيكون الأفضل للمؤتم المشاركة في كل جزء من 
القيام» والفاء إنما توجب التعقيب إذا دخلت على الجزاء» وما نحن فيه ليس كذلك 
بل بيان الحال. 

وإذا لم يعلم المؤتم آنه کټّر قبل الإمام آو بعده؛ فان کان أکبر رآیه آنه کر قبل 
الإمام.. لا يجزئه» وإِن بعده.. يجزئه» وإن استوى الرأيان.. يجزئه أيضاً حملاً لأمره 
على الصضلاح» وقد علم أنه في الابتداء قصد الشروع في صلاة الإمام فهو على 
الصواب حتى يظهر خطؤه بيقين أو غالب الظنُء كذا في «الهارونيات». 

وذكر في «شرح المنية»: والأحوط: أن يكبر ا ليقطع الشك باليقين. 

ولو علم آنه كبر قبل الإمام.. لا يصير شارعاً في صلاة الإمام بالاتفاق؛ وكذا لا 


او ت ب ده س کات :الضلاة 


وَل قال ندل الك «اللة أجل»» او «أعظم»» أو: «الرْحمَنُ أكبر»» أو: 
«لا إِلّه إلا اله»» أو كر بالقَارسية.. صح. 


يصير شارعاً في صلاة نفسه في رواية «النوادر»» حتى لو قهقه.. لا ينتقض وضوؤه 
وقيل: يصير شارعاً في صلاة نفسه» وإليه أشار في «الأصل». 

ولو كبر هذا الرجل ثانياً بعد تكبير الإمام.. يصير شارعاً في صلاة الإمام لو كان 
نوى الشروع به؛ وإِلا.. فلا. 

ولو كبر مع الإمام وفرغ من قوله: «الله» قبل فراغ الإمام منه.. لا يصير شارعاً 
بالإجماع على ما في «الخلاصة»؛ سواء قال: «أكبر» مع الإمام» أو قبله» أو بعده على 
ما في «المحيط» لأ إتمام لفظة الجلالة مع الإمام فرض اتفاقاً. 

ولو قال: «الله» مع الإمام» أو بعده» ولكن فرغ من قوله: «أكبر» قبل فراغ الإمام 
من قوله: «أكبر».. فالأصح: آنه لا يجوز شروعه؛ لأنّه إلما يصير شارعا بالكل فيكون 
الكل فرضا على ما في «المنية». 

فظهر منه: أن معنى قول الإمام الأفضل مقارنة تكبيره مع تكبير الإمام أن يبتدئ 
معه ویختم معه لا قبله. 

(ولو قال) المصلي (بدل التكبير) أي: الله أكبر (الله أجل)» أو الله (أعظم)» رأ 
قال: (الرحمن أكبرء أو) قال: (لا إله إلا الله)» أو (كبر بالفارسية.. صح). 

وفي «الخلاصة»» عن «الأصل»: يجوز افتتاح الصلاة بالتهليل» أو بالتحميد أو 
بالتسبيح؛ فلو قال: سبحان الله» أو: الله أجلّ» أو: الله أعظم» أو قال: الرب ولم يزد 
عليه» أو قال: لا إله إلا اللهء أو: لا إله غيره» أو: تبارك الله.. يصير شارعا في الضلاة. 

وكذا لو قال: اللّهم.. يصير شارعاً عند الفقهاء وفيه اختلاف المشايخ على 
قولهما. 

ولو قال: الكبيرء أو: الأكبرء أو: أكبر بدون الله.. لا يصير شارعاً. 

ولو قال: يا الله.. يصير شارعاً عندهما. 


وكذا لو قال: الرحمن أكبرء أو الرحيم أكبر.. يصير شارعاً عندهما. 

ولو قال: الله الأكرم» عن أبي حنيفة: أنه يصير شارعاً. 

وقال أبو يوسف: إذا كان يحسن التكبير ويعرف أن الضلاة تفتتح به.. لا يصير 
شارعاً إلا بخمسة ألفاظ: الله أكبرء الله الأكبرء الله الكبيرء الله كبيرء» الله الكبار. 

ويجب أن يكون البداية يا الله» حتى روي عن أبي يوسف: أنه لو قال أكبر الله.. 
لا ضارغا 

ولو قال: الله.. يصير شارعاً على رواية أبي حنيفة وفي «التجريد» جعل هذا 
رواية [۸٠٠/ب]‏ الحسن عن أبي حنيفة» وأمًا في ظاهر الرّواية.. فقد اعتبر الصفة مع 
الاسم وعن محمد.. لا يصير شارعا إلا بالاسم والضفة. 

وفي «الجامع الصغير»: أنه يصير شارعاً بذكر الله فحسب. 

وإذا جاز الافتتاح بالتهليل والتسبيح عندهما.. فهل یکره؟ قیل: إِنه یکره» وقیل: 
لاء وفي «التجريد»: ذكر الكراهة عن ا حنيفة. 

وأجمعوا آنه لو قال: اللهج ارزقني.. لا بضر شارغاء 

وفي «البزازية»: لو قال: عالم الغيب والشهادة» أو: عالم السر والخفيات» أو: 
القادر على كل شيء» أو: الرّحيم بعباده.. صح شروعه؛ لزوال الاشتراك. 

والأصل ههنا: أن المقصود بالتكبير حصول محض التعظيم» فبأي لفظ حصل 
ذلك؛ مفرداً أو مركباًء منكّراً أو معرّفاً.. يجوز الافتتاح به» ومالا.. فلا؛ لأنٌ قوله 
تعالی: ود اس رفصل 4 مطلق فيعم المفرد والمركب» والمنكر والمعرّف» وهذا 
حجة على الشافعي في قوله: لا يصح الافتتاح إلا بقوله: الله أكبرء أو: الله الأكبر. 

وعلى مالك الصافي في قوله: لا يصح إلا بالله أكبر. 


وَكَدًا لو قَرَأً بها عاجزاً عن الْعَرَبية e E a‏ 


وأمًَا الافتتاح بالفارسية نحو: خداي بندكست”» أو خداي بزرگ") أو بنام 
خداي بزرك”.. يصير شارعاً عند أبي حنيفة سواء يحسن العربية أو لاء وعندهما: 
إن كان يحسن العربية.. لا يصير شارعاً؛ لأن النص ورد بالعربية ولا يتجاوزه بلا 
ضرورة» وله ما ذكرناه أن المقصود التعظيم» وهو حاصل باي لسان كان» فمحمد مع 
بي حنيفة في العربية» ومع أبي يوسف في الفارسية» هذا هو المشهور. 

وفي «الخلاصة» عن بعض نسخ «الجامع الصغير»: أنه يصير شارعاً بالفارسية 
مطلقا بالإجماع» وإنما الكلام في الاعتداد لا في الجواز. 

(وكذالو قرأ بها عاجزاً عن العربية) أي: يجوز صلاته بالاتفاق لو قرأ 
بالفارسية» أو تعوذ بهاء أو أثنى» أو سبح» أو تشهد أو قنت» أو صلى على النبي إا 
أو استغفر الله إذا كان عاجزاً عن العربيةء وإذا كان قادرا عليها.. يجوز أيضاً عند أبي 
حنيفة خلافاً لهما أن المأمور بقراءته في الضلاة هو القرآن: وهو اسم لمجموع 
اللفظ والمعنى العربي على ما نطق به قوله تعالى: إا أله فنا عَرَيًا؛ إلا أن عند 
العجز يكتفى بالمعنى كيلا يلزم التكليف بما لا يطاق» وله قوله: وة لی زر 
اوليك ولم يكن القرآن بنظمه في زبر الأولين لا محالة فتعين أن يكون فيها بمعناء 
والمقروء بالفارسية على سبيل الترجمة لا التفسير مشتمل على معناه» فيكون جائزاً 
إلحاقاً به؛ فإن قيل: قوله تعالى: نا عَريًا) محكم لا يقبل التأويل» وقوله: لى 
زبرالأوية) محتمل؛ لأنْ بعض المفسرين ذهب إلى أن الضمير للنبي به فكيف 
يترك المحكم به؟ 
)١(‏ لم أجد ترجمتها فيما بين يدي من قواميس فارسيةء وأغلب الظن أن التحريف اعتراها من 

النشاخ. 
(۲) خداي بزرک؛ آي: (الله آكبر). 
(۳) نام خداي بزرگ؛ أي: (بسم الله العظيم). 


قلنا: إّه تأويل بعيد يفضي إلى التعقيد اللفظي» وكلام الله تعالى مصون عنه فلا 
معتبر به» فحملنا ما تلوناه على حالة الصلاة وما تلواه على غير حالة الصلاة جمعا 
بينهما؛ لأن النظم مقصود للإعجازء وحالة الصلاة حالة المناجاة لا الإعجازء فلا 
يكون النظم مقصوداً فيها. 

هذا: واعلم أن القرآن اسم لمجموع اللَفظ والمعنى بالاتفاق ]/٠٠١[‏ عندهم 
على ما صرح به في «الكشف الكبير»»؛ إلا أن أبا حنيفة لم يجعل النظم ركنا في حق 
جواز الضلاة خاضة» بناء على أن مبنى النظم على التوسع لكونه غير مقصودء بدليل 
أن القرآن نزل ألا بلغة قريش» فلمًا تعشرت على سائر العرب.. نزل التخفيف 
بسؤال النبي بي وسقط وجوب رعاية اللغة أصلاً رخصة كسقوط شطر صلاة 
المسافر» وإنما قلنا خاصة؛ لأنّه اعتبر النظم ركنا لازماً في سائر الأحكام من وجوب 
الاعتقاد» حتى يكفر من أنكر كون النظم منزلاء وحرمة كتابة المصحف بالفارسية 
وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة بها. 

وزعم بعضهم: أن مذهب أبي حنيفة أن القرآن اسم للمعنى فقط استدلالاً 
بجواز القراءة بالفارسية مع القدرة على العربيّة.. وليس كذلك» بل مذهبه على 
الضحيح ما ذكرناه» وروي رجوعه إلى مذهب الإمامين في عدم جواز القراءة 
بالفارسيّة عند القدرة على العربية. 

وفي «الهداية» أن الخلاف بينهما في الاعتداد ولا خلاف في عدم الفساد» حتى 
إذا قرأ.. لا تفسد» وهو مخالف لما ذكره نجم الدين النسفي» وقاضي خان» 
و«الخلاصة»: نها تفسد عندهما. 

ووفق ابن الهمام بينهما بحمل ما في «الهداية» على ما كان المقروء بالفارسية 
ذكراً أو تنزيهاً؛ بناء على أن مبنى الصلاة على الأذكار والثناء فلا تفسد وإن لم يكن 
معتداً به» ويحمل ما في الفتاوی على ما إذا كان المقروء بها من القصص والأمر 
والنهي» فحینئذ تفسد؛ لاه حینئذ يتكلم بکلام غير قرآن» ولیس فيها ذکر وثناء؛ كما 


قالوا في القراءة الشاذة؛ فإنهم صرحوا: أنه لا يكتفي بها ولا تفسد» وقال في «أصول 
شمس الأئمة»: إن الصلاة تفسد بها. 

فحملوا الأول: على ما كان ذكرا أو ثناء» والثاني: على ما كان غيره» ولا يخفى 
عليك ضعفه؛ لان ركن الصضلاة: هو القراءة» لا مجرد الذكرء والثناء عند القراءة 
بالفارسية حالة القدرة على العربية.. يفوت ركن القراءة عندهما؛ لكون القرآن عبارة 
عن مجموع اللفظ والمعنى عندهما في حق الصلاة وغيرها من الأحكام» والشيء 
يفوت بفوات جزئه؛ فتفسد الصلاة عندهماء سواء اشتمل الثناء أو لاء بخلاف حالة 
العجز عن العربية؛ فإنه حينئذ يسقط عنه فرض القراءة كما في الأمي والأخرس» 
وهو مذهب الشافعي أيضأء فلا يلزم أداء الشيء بلا ركن فتصح صلاته. 

ومعنى قولهما: يكتفي بالمعنى حالة العجز؛ أنه يكتفي بدون القراءة كما في 
المي والأخرس» لا بمعنى: أنه يكتفي به على أن يكون أداء المعنى بالفارسية حالة 
العجز قراءة على ما هو مذهب أبي حنيفة. 

وإلا لورد عليها أنكم جعلتم تعبير المعنى بالفارسية قراءة حالة العجز عن 
العربية» فلم لم تجعلوها قراءة حالة القدرة عليها أيضا؟ 

والحاصل: أن الصضلاة لا تخلو عن ركن القراءة عند أبي حنيفة عند القراءة 
بالفارسية حالة العجز والقدرة على العربية؛ لكون القرآن اسما للمعنى [١٠٠/ب]‏ في 
حت الصضلاة.. فلا تفسد الضلاة عنده بالقراءة بالفارسيّة في الحالتين» وأمّا عندهما: 
فتفسد حالة القدرة عليها؛ لفوات ركن القراءة» وتجوز حالة العجز عنها لسقوط ركن 
القراءة عنه كما في الأميّ؛ لكون القرآن اسماً لمجموع اللفظ والمعنى في حیّ 
الضلاة وغيرها عندهما. 

ومنه ظهر ضعف ما في «الهداية» أنه لا تفسد الصلاة عندهماء وضعف قول 
الإمامين أيضاً؛ لان القراءة بالفارسية حالة العجزء أي: الاكتفاء بالمعنى لمالم يكن 
قراءة القرآن عندهماء فالقياس أن تفسد الصلاة بتلفظ الفارسية حالة العجز أيضا؛ 


واا ا ا ا ا ب 
أو ذب وَسکی بھا. 


وَغيرٌ الفارسيّة من الألسن مثلهًا في الجيح. 


لكونه تكلماً بكلام التاس؛ بل يكتفي بالسكوت كما في الأمي والأخرس. 

واعلم أن الظاهر من شرح «الهداية» أن هذا هو مذهب الشافعي فقط لا مذهب 
الإإمامين» وإتّما مذهبهما كون الاكتفاء بالمعنى من قبيل القراءة فلا تخلو الضلاة 
حالة العجز عن العربية عن القراءة عتدهما. 

كما قال أبو حنيفة: وليس كذلك» وإلا لورد عليها ما ذكرناه آنفاً. 

(أو ذبح وسمَى بها) أي: بالفارسية» وهذا بالاتّفاق؛ لأنْ الشرط في الذبح 
الذكر» وهو حاصل بأي لسان كانء بخلاف الصلاة؛ لأنْ الشرط فيها قراءة القرآن. 

ولو أذن بها والتاس يعلمون أنه أذان.. جاز لوجود الإعلام» وإلا.. فلا على ما 
روی الحسن عن أبي حنيفة. 

وهل يجب عليه سجدة التلاوة بالقراءة بالفارسية؟ وهل يجوز للمحدث مش 
مصحف كتب بالفارسيّة؟ وهل يحرم قراءته بالفارسية على الجنب والحائض؟ لم يرد 
عن المتقدمين من أصحابنا في هذه الأحكام رواية منصوصة. 

وقال بعض مشايخنا؛ منهم شيخ الإسلام خواهر زاده: إله يجب» ويجوزء 
ويحرم بناء على أن التظم غير لازم في هذه الأحكام كما قال أبو حنيفة في الضلاة 
بل العبرة للمعنى. 

وقال بعض مشايخنا: لزوم هذه الأحكام للاحتياط؛ لوجود المعنى لا بناء على 
سقوط النظم. 

(وغير الفارسيّة من الألسن مثلها في الضحيح)» احترز به عن قول أبي سعيد 
البردعي؛ فإِنّه قال: إنّما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسيّة دون غيرها؛ لقرب الفارسيّة 
من العربية. 

وفي «المحيط»: إذا قرأ في صلاته شيعا من التوراةء أو الإنجيل» أو الزبور.. لم 


.کاب الصلاة 


ولو شرع ب: «اللهم اغفر لي».. لات 


ھ و ۶ 
ثم يعمد بيَمینه على رسغ يسارو ENT‏ 


تجز صلاته» سواء كان يحسن العربية أو لا؛ لاه ليس بقرآن ولا تسبيح؛ بل هو كلام 
محض. 

وقيل: إن كان ما يقرأ من التوراة أو الإنجيل مؤدياً معنى القرآن.. يجوز في قول 
أبي حنيفةء وإلا.. فلا. 

(ولو شرع باللَهِمَ اغفر لي؛ لا يجوز» وكذا لا يجوز بأعوذ باله» أو إِنّا لله» أو 
ما شاء الله» أو لا حول ولا قَرّة إلا بالله» أو أستغفر الله؛ لتضمتها الشؤال؛ فلا يكون 
مضا وهو اقفو د م الا اجه ودا ل بكرن محا بها على الدحة: 

ولو قال: بسم الله الرحمن الرّحيم.. ففيه خحلاف» وفي «الخلاصة»: لا يجوز 
عندهماء وفى «البحر» عن «المبتغى»: يجوز» والمختار عدم الجواز؛ لأنه للتبرك؛ 
فكأنه قال: الله بارك لي. 

زوقال بى يومف 05[ كان بسحن اكير لا يجوز إلا به غل ما 
ذکرناه. 

(ثم يعتمد) أي: يضع (يمينه على رسغ يساره) لما رواه في «الصضحيحين» 
أنه َة كان يفعل كذا فى الضلاة. 

ولم يذكر في ظاهر الرواية كيفية الوضع» واختلف المشايخ» قيل: يضع على 
المفصل . 

وعن أبي يوسف: يقبض باليمنى رسغ اليسرى. 

وقیل: يأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر ويضع الباقي؛ فيكون جمعاً بين الأخذ 
والوضع» وفي «فتح القدير» وهو المختار. 


41۳ 


تَحتَ سرَټِه في کل قيام سن فيه ذکڙ٬‏ وَعند مُحٍَ: في قيام شرع فيه راء 
فيضم في اقوت وَصَلاة الجنَارَة؛ خلافا له وَيُرْسل في قومة الركوع وَبَينّ 
َكْبيرَاتِ الْعِيدِ ابمَاقا. 


وقد ذكر في عدد السنن أن في الوضع خلاف مالك والحجة عليه ما رويناه. 

(تحت سرته)» وقال الشافعي: الأفضل أن يضع يديه على الضدرء وقد ذكرنا في 
السنن: أنه لم يعرف في تحت السرة ولا في الضدر شيء مرفوعاًء وما روي موقوفاً 
ضعيف» فيحال على المعهود في التعظيم» وهو الوضع تحت السرة. 

(في كل قيام سنٌ فيه ذكر) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. لهما: أن الوضع 
أقرب إلى الخضوع والتعظيم» وهذا المعنى يوجد في كل قيام» كذلك» (وعند محمد 
في ) كل (قيام شرع فيه قراءة). 

له: أن الوضع إنّما شرع مخافة اجتماع الدم في رؤوس الأصابع» وإنما يخاف 
ذلك حالة القراءة؛ لأ السنة فيها تطويلهاء والّذي ظهر من أصلهم: أن لا يضع يده 
اليمنى على اليسرى في الضلاة قاعدا على ما سنبينه. 

(فيضع) يديه عندهما (في القنوت)» وعن أبي يوسف: أنه يرسل فيه. 

(وصلاة الجنازة) لستية الذكر فيهاء وعن أبي حفص الفضلي: يسن الإرسال في 
الجنازة» والصحيح ما في الكتاب؛ لما ذكرء (خلافاً له) أي: لمحمد قال: السنة فيها 
الإرسال لا الاعتماد؛ لعدم مشروعيّة القراءة فيها. 

ومن ثمرة الخلاف بينه وبينهما: أن المصلي يرسل حالة الثناء عند محمد فإذا 
أخذ في القراءة.. يعتمد» وعندهما: يعتمد حالة الثناء. 

(ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيد اتفاقأ)؛ لعدم مشروعية الذكر 
والقراءة فيهاء كذا قيل. 

ورده في «فتح القدير»؛ بأن هذا إِنّما يتم إذا قيل: بأن التسبيح والتحميد ليس 
سنة في قومة الركوع؛ بل في نفس الانتقال عليهاء لكنه خلاف ظاهر النصوص. 


4 ا ف کا تالصلا 


ثم يقراً: «سُبْحَانك الل إا آنخره». 


ولا يضم: «وجهت وَجهي... الف آخره»؛ خلافا لبي E:‏ 


والواقع: أنه قل ما يقع التسميع؛ إلا في القيام حالة الجمع بينهما. انتهى. 

ورده في «البحر»: بأن يقول: إن المراد أن الاعتماد سن في قيام سنٌ فيه ذكر› 
وله فيه قرار» ولا قرار له في القومة» ولا يخفى عليك ضعفه؛ لأنْ تعديل القومة 
والجلسة فرض عند أبي يوسف› وسنة عندهما في الرواية المشهورة عنهماء وواجب 
في بعض الروايات عنهما. 

وأدنى التعديل: قدر تسبيحة معتدلةء وذا لا يكون إلا بالقراءة» ولهذا رجح 
بعض مشايخنا أن التسميع والتحميد سنة بالانتقال من الركوع إلى القومة» وسنبينه إن 
شاء الله تعالى. 

وفي «فتح القدير» عن أبي علي النسفي» والحاكم عبد الرحمن: السنة في 
الجنازة وتكبيرات العيد والقومة: الاعتماد؛ مخالفة للروافض؛ فإنهم يرسلون فيهاء 
والصحيح ما ذكر في الكتاب. 

(ثم يقرأ سبحانك اللهم... إلى آخره) لما رواه الدارقطني عن أنس رضي الله 
عنه أنه ية كان يقرأ سبحانك اللهم... الحديث» [١٠٠/ب]‏ بعد تكبيرة الافتتاح. 

(ولا يضم) قبل التكبير ولا بعده ولا بعد الثناء (وجّهت وجهي... إلى آخره) 
لذي فطر الشموات والأرض حنيفاً وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. 

قال شيخ الإسلام: ولو قال: وأنا أوؤّل المسلمين.. اختلف في فساد صلاته» 
قيل: تفسد لأنّه كذب في صلاته» وقيل: لا؛ لاحتماله على آنه أراد به قراءة القرآن لا 
الإخبار عن نفسه» (خلافاً لأبي يوسف) قال أحبَ إلي أن يزيد في الافتتاح وجهت 
وجهي للذي... إلى آخره» لما في «مسلم» عن علي رضي الله عنه: عن رسول 
الله :أنه كان إذا قام إلى الضلاة قال: «وجهت وجهي للذي...» الحديث. 


قلنا: هذا في التطوع والتهجد وكلامنا في الفرض» ولا يزاد فيه على ما اشتهر 
من الأثرء ولهذا لا يأتي بقوله: وجل ثناؤك في الفرض؛ لأله لم يذكر في المشاهيرء 
وكذا التوجه لم يذكر في المشاهير. 

واختلفت الرواية ههنا عن أبي يوسف» في رواية قال: المصلّي مخيّر إن شاء 
يرل الترجه قبل الا ون شاء بقرله بعد E‏ 
الزاهدي. 

وفي رواية عنه: يقوله قبل التكبير وبعد النية» واختاره أبو الليث. 

وفي رواية: يقوله بعد الثناء» وهو الصحيح من مذهبه على ما ذكره شيخ 
الإسلام. 

وفي رواية: يقوله قبل التكبير والنية. 

وفي «الهداية»: الأولى أن لا يأتي بالتوجه قبل التكبير؛ ليصل النية بالتكبير وهو 
الصحيح» وهذا لأّه يؤدي إلى تطويل مكثه في المحراب قائماً مستقبل القبلة ولا 
يصلي» وهو مذموم شرعاً لما روي أنه يه قال: e‏ 


ر م م <f‏ 


(شم يتعوَف) أي: من الشيطان؛ لقوله تعالى: « فإذا قرات الفرء ان فَاسَود يالله من 
ليطن أليِّرٍ ‏ معنى: فإذا قرأت فإذا أردت قراءة القرآن» وظاهره الوجوب نظراً 
إلى حقيقة الأمرء وإليه ذهب الثوري وعطاء؛ إلا أن السلف قاطبة أجمعوا على أنه 
سنة بناء على أنه شرع دفعاً للوسوسة في الضلاةء ولأنه ية عَلَّم الأعرابي واجبات 
الضلاة وسكت عن التعوذ» ولو كان واجبا.. لما سكت. 

لا يقال: إنه ية ّما علّمه واجبات الصضلاةء والتعوذ من واجبات القراءة على ما 
هو الظاهر مما تلوناه لا من واجبات الصلاة؛ لأنْ الواجب لواجب الشيء واجب 
لذلك الشيء أيضاً. 

ثم اختلف فيهء فاختار أكثر مشايخنا أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


س ع کات :الضلاة 


سرا للقَرَاءَة فیاتّی به المَسْبُوفق عند قَصَاءِ ما سنق ١‏ المُقَّدى» COE DS‏ 


وفي «الهداية»: الأولى أن يقول: أستعيذ بالله؛ ليوافق القرآن. 

وقيل: أن يقول: أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم» وهو 
رواية عن حفص. 

والأصح: هو الأؤل؛ لأنْ معنى استعذ في القرآن: طلب العوذ؛ فقوله: أعوذ بالله 
امتثال مطابق لمقتضاه» والموافقة اللفظية على ما اعتبره صاحب «الهداية» غير لازم» 
بل مهدر. 

ولذا كان المنقول من استعاذته بي: أعوذ» وقوله: العظيم السميع العليم ثناء 
وبعد العوذ محل القراءة لا الثناء. 

(سراأ) لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: «أربع يخفيهنَ الإمام: التعوف 
والتسمية» وأمين» ورينا لك الحمد».[١١١/]‏ 

وما روي عن ابن عمر من الجهر بالتعوذ محمول على الابتداء لا على القصد» 
أو على تعليم السامعين. 

(للقراءة) اللام: للتوقيت» وفيه رد لما قيل: إنّه يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى: 
ارات الان اتيد باد . 

قلنا: معناه إذا أردت القراءة على ما ذكرناه؛ ولان التّعوذ لدفع وسوسة الشيطانء 
وإنما يحتاج إلى الدفع قبل القراءة لا بعدهاء ولو تعوّذ قبل الثناء.. ينبغي أن يعيده 
بعده؛ لعدم وقوعه في محله. 

(فيأتي به المسبوق عند قضاء ما سبق)؛ لاله يقراً في هذه الحالةء والتعوذ تابع 
للقراءة» وقال أبو يوسف: يأتي مرتين؛ مرة عند الدخول بعد الثناء إن لم يجهر الإمام 
بالقراءة» ومرة عند قضاء ما سبق» وعنه: أنه لا يتعوذ عند قضاء ما سبق بعد تعوّذه 
ألا وهو الضحيح؛ لان تكراره لم يشرع. 

(لا المقتدي)؛ لعدم القراءة عليه. 


ا 2 ب ت دل 


ت 
E‏ 


الْمُمْسَدِي» وَيقدَّمُ على تَكُبيرَاتِ الْعِيد. 


وَیُسمَّی سرا اول کل رة OOOO OE‏ 


(ويؤخر) أي: الإمام (عن تكبيرات العيد) أي: الزوائد؛ لأ القراءة بعدها وهو 
تابع لها هذا عندهماء (وعند أبي يوسف: هو تبع للشناء) أي: لا القراءة على ما هو 
عندهما. 

(فيأتي به المقتدي) لأنه يثني. 

(ويقدم) إماماً كان أو مأموماً (على تكبيرات العيد»؛ لاله يثني ثمة. 

(ويسمي) أي: يقول بسم الله الرحمن الرحيم» لما رواه الترمذي: كان رسول 
الله ي يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرّحيمء وقال مالك: لا تسمية في الصلاة 
أضلا: والخجة غلة ما زوياة 

وما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله َة وكان 
يفتتح بالحمد لله ربٌ العالمين» ولا يذكر ببسم الله الرحمن الرحيم.. محمول على 
الإخفاء. 

(سرًأ): في السرية والجهرية؛ لإطلاق ما رويناه من حديث ابن أبي شيبة. 

وقال الشافعي: الجهر في الجهرية؛ لما روى ابن عباس: كان رسول الله بلا 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» قلنا: محمول على الابتداء» أو على التعليم. 

وقد روي أنه 4ه يسر ببسم الله الرحمن الرّحيم» وروي آنه لم يجهر. 

(أول كل ركعة) أي: في جميع الرّوايات من أصحابنا؛ لما في «شرح القدوري» 
للزاهدي: الأحسن أن يسمي في أوّل الفاتحة في كل ركعة في قول أصحابنا كلهم 
لا تختلف الرواية عنهم» وإنما الاخحتلاف في وجوبهاء فعندهما: تجب في الثانية 
كالأولى» وفي رواية هشام عن الإمام: لا تجب إلا مرّة واحدة. 

والصحيح هو الوجوب في کل ركعة» كذا في «القنية»» و«شرح المنظومة»» 


ا ر كات الضلاة 
ا بَينَ القَاتَحَةٍ وَالسورَةء خلافاً لمُحَملٍ في صَلاة المخافتة. 

وهي آيَةَ منَ القَرآنِء أنزلت للفصل بَينٌ الور ليست من الْمَايِحَةء وَلا 
من کل سُورَة. 


ورجَّحه الزيلعي في السهوء وقد ذكرناه في السنن. 

(لا بين الفاتحة والسورة) لا في الجهرية ولا في السرية. 

وعن الكرابيسى: أنه أوجب الشهو بترك التسمية بين الفاتحة والسورة» وهو 
ف ی 

كما أن قول من قال: لا يسمي إلا في الركعة الأولى فقط غير صحيح. 

(خلافاً لمحمد في صلاة المخافتة) يقول: يسل اللَسمية بينهما في المخافتة؛ 
لكونه أقرب على متابعة المصحف» والصحيح قولهما على ما في «البدائع». 

والخلاف في الأحسنية؛ وإلا.. فلا خلاف في عدم الكراهة. 

ولهذا صرح في «الذخيرة» أنه إن سمّى بين الفاتحة والشورة [١١١/ب]‏ كان 
حسناً عند أبي حنيفة» سواء كانت القراءة سرا أو جهرأء ورجُحه ابن الهمام؛ لشبهة 
الاختلاف في كونها آية من كل سورة. 

(وهي آية) واحدة برأسها (من القرآن آنزلت للفصل بين التتور» ليست) جزء 
(من الفاتحة) على ما ذهب إليه البعض» (ولا من كل سورة) على ما ذهب إليه 
ال 

والصحيح عند أبي حنيفة وأصحابه ما اختاره المصنف على ما في الأصول. 

فإن قيل: إِنّها لو كانت آية مستقلة من القرآن لا جزء من الفاتحة أو السورة.. 
لجازت الصلاة بها. 

قلنا: عدم جوازها بها لا لدم كونها آية من القرآن؛ بل لوقوع الشبهة في كونها 
آية تامة؛ لأنْ من مذهب الشافعي أتها مع ما بعدها إلى رأس الآية آية تامة» فأورث 
شبهة في كونها آية تامة» فلا يتأتى بها الفرض المقطوع به احتياطأًء على أنّا نقول: 


ثم يقرا المَاتِحَة وَسورَةء أو تلات آيَاتِ. 


ر م 


وإذا قال الإمام: و الان .. امن MRR‏ 


عدم الجواز بها ممنوع» على ما ذكره الإمام التمرتاشي في شرح «الجامع الصغير»: 
نه لو اكتفى بالبسملة.. يجوز الضلاة عند أبي حنيفةء والصحيح: عدم الجواز على 
ما في «الكشف الكبير». 

وجواز قراءتها على الحائض والجنب لقصد التيمن والذكرء وأمّا عدم إكفار 
منكرها؛ فلتأويل أنها نزلت للتبرك كما في أوائل الكتب. 

وعن الشافعي: أنها آية من كل سورة فصارت مائة وثلاث عشرة آية. 

قلنا: لا تواتر فیهاء وکل ما هو قرآن.. فهو تواتر. 

(ثم يقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات» وقد ذكرنا في تعدد الأركان 
والواجبات أن تعيينها واجب» وأنّه اختلف في القراءة نائماً هل يجزئ أم لا؟ قيل: 
نعم» وقيل: لاء فارجع إليه. 

وينبغي أن يفصل بين الشورتين اللْتين قرأهما في الركعة الأولى والثانية بثلاث 
سور 

ولو ترك سورتین.. قیل: يكره» والصحیح: أنه لا یکره. 

ولو ترك سورة.. يكره؛ إلا أن تكون الشورة التي تركها أطول من الشورة التي 
قرأها في الركعة التانية بثلاث آيات فصاعداً. 

(وإذا قال الإمام ولا الضالين.. أمن) من التأمين» أي: يقول آمين بالمد والقصر› 
والأول أفصح. 

والميم فيها مخمَفةء وتشديدها خطأء ولا تفسد بها الصلاة لكونها لغة فيه» 
وقيل: تفسد» والفتوى على الأوّل. 

واعلم أن أمَن مشتق من آمين؛ لأن العرب قد يتصرفون في بعض الجوامد» 
فيشتقون منها أفعالاً وصفاتاً مضاهياً للاشتقاق المعهود من المصادر والأفعال» 


کاب الصلاۃ 


هو والمۇتمُ سرا. 


فيقولون: أمّن أي قال: آمين» وسجل: أي قال سبحان الله» وبسمل أي قال: بسم الله 
وحوقل أي قال: لا حول ولا قوة. 

(هو والمؤتم) بالاتفاق في الجهريةء وأمَا في السرية: فلا يؤمّن المؤتم على ما 
في «المحيط». 

وعن أبي جعفر: أنه يؤمّن لو سمع ولا الضالين. 

وفي رواية عن أبي حنيفة ومالك: أن الإمام لا يون في الجهرية لما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بء قال: «إذا قال القارئ: غير المغخضوب 
عليهم ولا الضالين.. قال من خلفه: آمين» ولنا ما في «الصحيحين» غا «إذا 
من الإمام.. فأمنوا» وتأويل ما روياه على ما في «النووي»: إذا قال الإمام ولا 
الضالين وقال آمين.. فقولوا معه: آمين.[١۱٠/]‏ 

وقد قال محمد عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: أن 
الإمام يقن (سرَأ) في السرية والجهرية. 

وقال الشافعي: الإمام يجهر في الجهرية؛ لحديث وائل بن حجر أنه قال: كان 
رسول الله با إذا قرا ولا الضالين.. قال: آمين ورفع بها صوته. 

ولنا ما رويناه من حديث ابن أبي شيبة؛ ولأنه ذكر وليس من القرآن.. فالإخفاء 
فيها أولى» وما رواه على تقدير صحته محمول على الابتداء» أو على التعليم أحياناً. 

(ثم يكبّر) أي: يكبّر بعد قراءة الفاتحة وضم الشورة بلا رفع يد؛ لما رواه مسلم: 
أن النبي يي كان يكر عند كل خفض ورفع» رواه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً 
معناه: عند ابتداء کل رکن وانتهائه» ومعنى التكبير عند الخفض والرّفع: أن يقال: الله 
أعظم من أن يؤدّى حقه بهذا القدر من العبادة. 

فإن قيل: إذا كان النبي وي يكر عند كل خحفض ورفع.. فلم لا يكټر عند رفع 


وا و ر ت وو د ا 
۶ 


رَاکعاً. 


الرأس من الركوع؟ قلنا: المراد من التكبير أن لا يخلو جزء من أجزاء الضلاة عن 
الذكرء فعند الرفع يسمع المصلي إن كان إماماء ويحمد إن كانت مقتدياء ويجمعهما 
إن كان منفردا؛ فلا يخلو ذلك عن الذكرء فلم يسن التكبير لذلك. 

(راكعأً) اختلفت الرواية ههناء ففي رواية القدوري: ثم يكبّر ويرفع. 

وفي رواية «الجامع الضغير»: ویکټر مع الانحطاط. 

فمقتضى رواية «الجامع الصغير» مقارنة التكبير للركوع؛ لأنُ مع: للمقارنة. 

ومقتضى رواية القدوري أعمَ منه ومن غيره؛ لاحتمال الواو المقارنة وعدمها. 

وكلام المصنف ظاهر في رواية «الجامع الصغير»؛ لأنْ مقتضى الحال المقارنة. 

ومن هنا ذهب بعض أصحابنا إلى أن الستّة أن يكر قائماً ثم يركع» وبعض 
أصحابنا إلى أن السنة أن يكبر عند الخرورء ابتداؤه: عند أول الخرور»ء وفراغه: عند 
استواء الظهر في الركوع» على ما في «غاية البيان»» و«الخلاصة» قالوا: الأصح ما 
في «الجامع الصغير»؛ لئلا يخلو حالة الانحناء عن الذكر. 

ولما في «الضحيحين»: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يي يكبّر حين 
يقوم في الضلاة ثم يكير حين يركع» ثم في قوله: ثم يكبر راكعأً: إشارة إلى أذ وقت 
الركوع بعدما فرغ من القراءةء وأنه لا يصل بينهماء سواء كان التكبير مع الانحطاط› 
أو في القيام قبل الانحطاط. 

أا إذا كان في القيام؛ فظاهرء وأا إذا كان مع الانحطاط؛ فلان «ما» مع 
ال«بعد»» بعديّة زمانية.. يكون بعداً فيكون الركوع بعداً من القراءة. 

وقيل: إذا بقي من القراءة شيء في حالة الخرور.. لا بأس به؛ بعد أن يكون ما 
بقي حرفاً أو كلمة. 

والأؤل: أصح؛ لأنٌ القراءة شرعت في القيام لا في الركوع. 


وفي «الخلاصة»: ویرکع حين يفرغ من القراءة وهو منتصب. انتھی. 


TY‏ س ا ا س کات الصادة 


ویعتمدٌ بيدَيْه على رُكبتيه» ويفرّج أَصَابعَةء باسطاً ظَهِرَهُ غير رَافع رَأسَه 
ولا منکّیں لَه 


<0 ت 2 0 
ومول ثلائا: «شَُبْحان رَبّی العظيم»» RES sh A‏ 


وفي «الكفاية»: لا يكره وصل القراءة بتكبير الركوع. 

وعن أبي يوسف أنه قال: ربما وصلت القراءة إلى تكبير الركوع» وربما تركت. 

وكلام المصنف ظاهر في ترك الوصل» وهذا التخيير عن أبي يوسف إِنّما 
يتمشى على تقدير كون التكبير في القيام» لا مع الانحطاط» وإلا لو كان التكبير مع 
الانحطاط.. لا شك [١١٠/ب]‏ أن الضحيح ترك الوصل. 

(ویعتمد بیديه على ركبتيه) ناصباً ساقيه» وإحناؤهما شبه القوس كما تفعل عامة 
الٽاس؛ مكروه على ما في «فتح القدير». 
على ما ذکرناه. 

(ويفرج أصابعه)»؛ لما رواه الطبراني أنه ية قال لأنس رضي الله عنه: «إذا 
ركعت.. فضع كميك على ركبتيك» وفرّج بين أصابعك»» ولان التفريج أمكن من 

(باسطاً ظهره» لما رواه ابن ماجه: أنه ی کان إذا ركم سوى ظهره. 

(غیر رافع رأسه ولا منکس له)؛ لما رواه مسلم: آنه ية كان إذا ركع.. لم 
يشخص رأسه» ولم يصوبه» ولكن بين ذلك. إشخاص الرأس: رفعه» وتصويبه: 
+ *. 

(ويقول ثلاثاً: سبحان ربي العظيم)؛ لما أخرجه ابن ماجه: «إذا ركع.. فليقل 
سبحان ربّي العظيم ثلاث مرات» وذلك أدناه»» وليس الأمر للوجوب؛ وإلا لعلّمه 
الأعرابي حين علّمه واجبات الضلاة. 


وا ت ا س ا ا ا ا 
وَهُوّ أدناهُ» وتستحبٌ الرَيَادَةَ مَعَ الإيتار للمنفرد. 


bb 


(وهو أدناه) هذا من لفظ ما رويناه» والمراد: أدنى الكمال؛ لا الجوازء وقيل: 
المراد به من حيث جمع العدد المسنون؛ فإن أقلّ جمع العدد ثلاثةء وجمع «صاحب 
الهداية» بين القولين وقال: المراد أدنى كمال الجمع؛ فان أدنى الجمع لغة يصدق 
على اثنين» وكماله إنما يوجد في الثلاثة. 

(وتستحب الزيادة مع الإيتار): من خمس» أو سبع» أو تسع (للمنفره»؛ لأنْ 
الإمام لا ينبغي له أن يطول الركوع على وجه يمل القوم.. حذرأ عن التنفير المكروه. 

وقال الإمام السرخسي: ينبغي للإمام أن يقول ذلك خمساً؛ حتى يتمكن القوم 
ثلاثا. 

ولو كان الإمام في الركوع فسمع خفق النعال.. فكره له أن ينتظره. 

وعن أبي مطيع: أنه لا بأس به. 

وقال الشعبي: إنه لا بأس به مقدار التسبيحة أو التسبيحتين. 

وقال بعضهم: إِنه يطؤل التسبيحات ولا يزيد في العدد. 

وقال أبو القاسم الصفار: إن كان الجائي غَنْياً.. لا يجوز له الانتظارء وإن كان 


ر 


وقال الفقيه أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائي.. لا ينتظر؛ لأنه يشبه الميل 
إليه» وإن لم يعرفه.. فلا بأس به؛ لأنْ في ذلك إعانة على الطاعة. 

(ثم يرفع الإمام) رأسه من الركوع والمأموم يتابعه فيه وإن لم يتم ثلاثاء وقيل: 
الاقتداء به في الرفع معه. 

وهذا الرفع سنة» وعن أبي حنيفة أنه فرض› والأول أصح على ما ذكرناه في 
عدد السنن. 


ا کات الصلاة 


قائلٌ: «سمعَ الله لمن حَمدَه»» Sa SAS‏ 


(قائلاً: سمع الله لمن حمده»؛ لما رواه مسلم: أن النبي ية يكبر حين يقوم» ثم 
يكبر حين يركع» ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع» ثم 
يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد»» ثم يكبر حين يهوي ساجدا. 

وهذا الحديث أفاد ترجيح مقارنة رفع الرأس من الركوع بالتسميع» ومقارنة 
التحميد بحالة القيام» ومقارنة التكبير بالركوع» يعني: يبتدئ التكبير حين يبتدئ 
الركوع» وينتهي عنه ]/٠٠١[‏ حين يستوي ظهره» ويبتدئ بالتٽسميع حين يبتدئ رفع 
رأسه من الركوع» وينتهي حين يستوي قائمأء ثم يبتدئ التحميد وينتهي عنه حين 
يشرع الانحطاط للسجود. 

وقال في «فتح القدير»: وعلی وفقه ذکر في «جامع التمرتاشي» وقال فيه: فإن 
لم يأت بالتسميع حالة الرفع.. لا يأتي به حالة الاستواء. 

وفي «شرح النقاية» عن «المبسوط» و«المحيط»: أنه يرفع رأسه من الركوع ثم 
يسع بجزء. 

وكلام المصنف ظاهر فيما فاده الحديث من أن التسميع حالة الانتقال والرفع 
من الركوع. 

وفي «العيني»: عن «العوايد الحميدية» الهاء في حمده: للسكت والاستراحة؛ لا 
للتاة: 

وفي «المستصفى» الهاء للكناية» كما في قوله تعالى: وواشکروا ل . 

ومعنى سمع الله: قبل الله حمد من حمده يقال سمع الأمير كلام زيد» أي: 
قبله» فهو دعاء بقبول الحمد» وقيل: بمعنى أجابه. 

وفي «شرح المنية»: لو قال: سمع الله لما حمده باللام مکان النون.. يرجى أن 
لا تفسد لقرب المخرج» والظاهر أنه مبني على الجواب في الألثغ. انتهى. 

وجواب الألثغ ذكره في «ذلة القارئ» فارجع إليه. 


ا ا ج س ا ا 
ویکتفی به» وَقّالا: يضم إله: «ربتا لك الْحمد». 
ويكتفى الْمُفَْدِي بالًّحميدِ ابَمَاقاً. 


(ويكتفي به) عند أبي حنيفة (وقالا: يضم إليه ربنا لك الحمد)»ء أي: في نفسه 
على ما في «الهداية» وشراحه»ء أي: يخفيه» فعلى هذا يمكن التوفيق بين القولين بأن 
يحمل قول أبي حنيفة على أنه لا يضم جهراًء وقول الإمامين: إنّه يضم إخفاءء فلا 
نزاع بينهما في الحقيقة. 

ثم الوجه لهما ما رواه البخاري: کان رسول الله َه إذا قال: «سمع الله لمن 
حمده).. قال: «اللهم ربتا ولك الحمد». 

وكان غالب أحواله الإمامة؛ ولان الإمام يحرض غيره على التحميد» فلا ينبغي 
له أن ینس نفسه. 

ولأبي حنيفة حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله اة: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده.. فقولوا: ربنا لك الحمد»» لأنُ القسمة تنافي الشركة. 

فإن قيل: قد وقعت القسمة في قوله كي: «إذا قال الإمام: ولا الضالين.. فقولوا: 
آمين» مع أن الإمام مشاركهم فيه». 

قلنا: إن المشاركة ههنا ثبت بدليل خارجي» أعني: قوله يَ؛ فإن الإمام يقولها 
سرا ولا دليل فيما نحن فيه فبقي على ظاهر القسمة؛ ولأنّه لو أتى الإمام بالتحميد.. 
لزم وقوعه بعد تحميد المقتدي» وهو خلاف وضع الإمامة. 

وما روياه حكاية فعل فلا يعارض قوله ة؛ ولأنه محمول حالة الانفرادء 
والمنفرد يجمع بينهما. 

ثم لا فرق بين ربنا لك الحمد» وربنا ولك الحمد على ما حكي عن الهندواني› 
قيل: الواو فيه زائدة» وقيل عاطفة» أي: ربنا حمدناك ولك الحمد. 

(ويكتفي المقتدي بالتحميد اتفاقا)» أي: بين أئمتنا. 


وقال الشافعي: إّه يجمع بين التسميع والتحميد كالمنفردء وهو روایهة شاذة عن 


ا ات ب س ٠‏ كات الضلاة 


2 بینهمَا ى الأصح؛ وَقیل: کالمقتدي. 


أبى حنيفة» والحجة عليه ما ذكرناه من خبر القسمة. 

(والمنفرد يجمع بينهما في الأصح) احتراز عما سيأتي من القولين كذا في 
«الهداية». 

وذكر فى «المحيط»: أنه لا شك على قول الإمامين أن المنفرد يأتي بهما معاً 
كالإمام» وأما على قول أبي حنيفة فلا رواية عنه نصا على ما ذكره الطحاوي» 
واختلف فيه مشایخناء والأصح آنه ا بھما [۱۱۲/ب] عنده. 

(وقيل: كالمقتدي) فيكتفي بالتحميد فقط» وهو رواية المعلى عن أبي يوسف› 
وفي «المبسوط»: وهو الأصح» وفي «المحيط»: وبه يفتي شمس الأئمة الحلواني 
والسرخسي» وفي «التّبيين»: وعليه أكثر المشايخ. 

وذلك لأن التسميع حث لمن معه على التحميد» وليس معه غيره ليحثه عليه. 

وقيل: إن المنفرد يأتي بالتسميع فقط على ما ذكره شيخ الإسلام عن أبي 
يوسف عن أبى حنيفة. 

(ثم یکبر)» أي: بعدما استوى قائماً يكبر. 

(ويسجد) لما رويناه أنه ية يكبّر عند كل خحفض ورفع» وفيه إشارة إلى أن 
التكبير يقارن حالة الانتقال من القومة إلى السجود» وقد ذكرنا فى تعديل الأركان 
حال القومة والجلسة والانتقال وتعديلها فارجع إليه. 

(فيضع رکبتیه) يمینها أَوَلاً يسارها اني (ثم يدیه) كما في رکبتيه» لما في السنن 
عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأیت رسول الله ية إذا سجد.. وضع ركبتيه 
قبل يديه» وإذا نهض.. رفع يديه قبل رکبتيه» ولا يعارضه ما في السنن عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله باة: «إذا سجد أحدكم.. فلا يبرك كما يبرك البعيرء 
ولیضع يديه قبل رکبتیه»؛ أن حديث وائل أثبت منه على ما صرح به البغوي» وقيل: 


واا > ا و سے ا e‏ اا ل 

e. 2 ٢ 4‏ : 
ثم وجه بين كفيهِ ضاما أصَابعَ يَدَيْهِ محاذية أذَيهِ ودي ضَبْعَيهِ ويُجافي بَطتَهُ 
عن فخذيهء وَيُوجَة أصَابع رجليهِ حو القبلة. 


إل منسوخ بحديث مصعب: كنا نضع الركبتين قبل اليدين. 

(ثم وجهه بین کفیه) لما رواه مسلم من حديث وائل: آنه َيه وضع وجهه بين 

ولا يعارضه ما رواه البخاري من حديث أبي حميد: أنه هه لما سجد.. وضع 
كفيه حذو منكبيه» وهو قول الشافعي؛ لأنْ حديث وائل أثبت منه؛ لأنْ في حديث 
آبي حميد٬‏ فليح بن سليمان» وضعَفه النسائي» وابن معين» وأبو داود» وأبو حازم. 

(ضاماً أصابع يديه محاذية أذنيه) لما في «مسند إسحاق بن راهويه» عن وائل 
قال: رمقت النبي بي فلما سجد.. وضع يديه حذاء أذنيه» ولان وضع الوجه بين 
الكفين يستلزم هذا 

(ويبدي ضبعيه) لما في «الصحيحين»: أن النبي َي كان إذا صلى.. فرج بين 
يديه حتی يبدو بیاض إبطیه. 

لکن هذا إِذا لم يكن يؤذي لمن يصلي في جنبيه» وإِلا.. فلا. 

(ويجافي بطنه عن فخديه) لما في «مسلم» عن ميمونة قالت: كان النبي ي إذا 
سجد.. لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. 

(ویوجه) اطراف (أصابع رجليه نحو القبلة) لما في «البخاري»: أن النبي َء إذا 
سجد استقبل بأطراف أصابع رجليه نحو القبلة. 

ویکره ترکه على ما في «البحر» عن «التجنیس». 

وأا وضع القدم في السجود.. ففرض لا يتحقق السجود بدونه» على ما ذكره 
القدوري في «شرح مختصر الكرخي» حتى لو رفع كلاهما.. لا يجوز على ما صرح 
به «قاضي خان». 

ولا يخفى عليك أن معنى رفعهما: عدم وضعهما ابتداء حتى لو وضعهما ثم 


غ ا کات الضلاة 
والزأة تتخفش وألزق بطتها بفخذيها 


رفعهما.. لم يكن مفسداً لوجود السجدةء ولو وضع إحديهما ورفع الأخرى.. يجوز 
على ما صرح في «الخلاصة»» و«البزازية»» وقيل: فيه روايتان: في رواية يجوز» وفي 
رواية أخرى لا يجوز. 

وأما توجيه الأصابع نحو القبلة في السجود.. فهو سنة على ما صرح به في 
«شرح النقاية» نقلاً عن «الجلابي»: أن توجيه الأصابع سنة.[١١٠/]‏ 

ویدل عليه ما نقلناه من «البحر» من أن ترکه مكروه وقال في «قاضي خان»: 
ويكره أن يحرف أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في الشجود وغيره. انتهى. 

وهذا لأنٌ الكراهة تحصل من ترك السنة لا من ترك الفرض» هذا قال في 
«العناية» نقلاً عن «التمرتاشي»: إن وضع اليدين والقدمين سواء في عدم الفرض» ثم 
قال: وهو الحق» وتعقبه في «شرح المنية» وقال: وهو بعيد عن الحق. 

ولا یخفی عليك أن مراد «التمرتاشي» و((صاحب العناية» عدم فرضية وضع 
القدمين معأء والحكم كذلك» وإتّما الفرض وضع أحدهما؛ فظهر حقيّة ما في 
«التمرتاشي»» قال في «الخلاصة» و«البزازية»: والمراد بوضع القدم ههنا: وضع 
الأصابع» وإن وضع إصبعاً واحدة أو ظهر القدم بلا إصبع؛ إن وضع مع ذلك إحدى 
قدمیه.. صح وإلا.. فلاء هکذا ذكره في «شرح المنية»» ثم قال: وفهم منه أن المراد 
بوضع الأصابع: توجيهها نحو القبلة.. ليكون الاعتماد عليهاء وإلا.. فهو وضع ظهر 
القدم» وقد جعلوه غير معتبر. انتهى. 

ولا يخفى عليك آنه مخالف لما ذكروه من أن توجيه أصابع رجليه سنةء وأ ما 
اعاه من المفهوم ممنوع. تأمل. 

(والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها)؛ لاله أستر لها. 

وفي «التّبيين»: المرأًة تخالف الرجل في عشر خصال: 

#ترفع يديها إلى منكبيها. 


فول ا اة ت ا ب ا 
وقول «شُبْحَان رَبّی الْأغلّى» تاثا وهو أدناهُ. 
وَيشجد بأنْفِهِ وجبهه؛ فَإِنِ افتصرَ على أحيهماء أو على كور عمَامَيه.. 
جَارَ مَعَ الْكَرَاهَةء وَقًالا: لا يجوز الِاقيَصارٌ على الَأنف من غير عذر. 


#.وتضع يمينها على شمالها تحت ثدييها. 

# ولا تجافي بطنها عن فخذيها. 

٠‏ وتضع يديها على فخذيها تبلغ برؤوس أصابعها ركبتيها. 

٠‏ ولا تفتح إبطيها في السجود. 

٠ه‏ وتجلس متوركة في التشهد. 

٠‏ ولا تفرج أصابعها في الركوع. 

ولا توم الرجال. 

۵ وتکره جماعتهن. 

# وتقوم وسطهن» ويزاد عليه: لا يستحب في حقها الجهر بالقراءة في الجهرية. 

(ویقول:) في سجوده (سبحان ربي الأعلى ثلاثاًء وهو أدناه) لما رواه الترمذي: 
«إذا سجد أحدكم.. فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» وذلك أدناه». 

(ويسجد بأنفه)» وفي «المحيط»: الأنف: اسم لما صلب» وفي ذكره دليل على 
أنه لا يكفيه أن يسجد على ما لان منه» وهو الأرنبة. انتهى. 

(وجبهته)» لما رواه أنه ية کان إذا سجد.. من أنفه وجبهته؛ (فإن اقتصر على 
أحدهما أو على كور عمامته.. جاز مع الكراهة) وفيه اشتباه» حيث إن الكراهة في 
الاقتصار على أحدهما تحريميّة» وعلى كور عمامته تنزيهيّة على ما في «البحر». 

(وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر). 

والذي ظهر منه: 

أنه لو سجد على الجبهة وحدها.. جاز عند الثلاث مع الكراهة. 


ولو على الأنف وحده.. جاز عند أبي حنيفة مع الكراهة» ولا يجوز عندهما إلا 
من عذر في الجبهة. 

وهذا مخالف لما في «التحفة» و«البدائم»: أنه لو سجد على الجبهة وحدها من 
غير عذر في الأنف.. يجوز عند أبي حنيفة بلا كراهة. 

ولما في «المفيد والمزيد» أيضاً: من أن وضع الجبهة وحدهاء أو الأنف 
وحده.. لا يجزئ عندهما من غير عذرء والجواب: أن ما في هذه الكتب مخالف 
للمشهور. 

اما ما في [١٠١/ب]‏ الأولين؛ فلانُ المشهور في «المعتبرات» كراهة الاقتصار 
على الجبهة بلا عذر في الأنف؛ لما رواه الستة مرفوعاً: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: الجبهةء والأنف» واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». 

وأمَا ما في الأخيرين؛ فلأنٌ المشهور من مذهب الإمامين: أن الاقتصار على 
الجبهة جائز مع الكراهة. 

ولا حلاف بينهما وبين الإمام على ما فهم من لفظ الكتاب. 

وإنّما الاختلاف في الاقتصار على الأنف على ما صرح به في «المحيط» 
و«النهاية)» فعنده: يجوز مع الكراهة» وعندهما: لا يجوز؛ إلا من عذر» لما رويناه. 

ولأبي حنيفة: أن المأمور به في الآية السجود: وهو وضع بعض الوجه على وجه 
لا سخرية فيه» وهو يتحقق بالأنف وحده كما يتحقق بالجبهة وحدهاء فالزيادة عليه بخبر 
الواحد على طريق الفرضية نسخ لا يجوز» ولفظة: «أمرت» لا دلالة فيها على الفرضية؛ 
لأ الأمر أعمَ من الوجوب والتدب» فقولهما بالافتراض مما لا دليل عليه. 

وقال بعض محققي مشايخنا: إِلّه لا خلاف بينهم أصلاً. 

فقول الإمام: الاقتصار على الأنف مكروه يريد به كراهة التحريم» وهي في ترك 
الواجب. 


ا ا ب ج ر 


وقول الإمامين: الاقتصار عليه لا يجوز بغير عذر عدم الحل: وهو كراهة 
التحريم. 

فالسجود على الجبهة واجب بالاتفاق» وكذا على الأنف لما رويناه. 

ثم المعتبر وضع الأكثر» حتى لو وقع مقدار الأنف من الجبهة على الأرض.. 
لا يجوز؛ لأن الأنف عضو كامل يعتبر مستقلاًء وهذا المقدار من الجبهة ليس بعضو 
كامل ولا أكثرهاء على ما في «المحيط». 

هذا وقد ذكرنا: أن وضع القدم في السجود فرض» وأما وضع اليدين والركبتين 
فليس بفرض في ظاهر الرواية وعليه الفتوى» على ما فى «الخلاصة» و«المحيط»؛ 
بل هو واجب عند بعض مشايخناء وسنة عند بعض»› ا صاحب «الهداية»). 

وقال زفر والشافعي: إنه فرض عملا بظاهر: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم»» قلنا: نص الكتاب إِنّما فاد السجود فقط على ما ذكرناه» والزيادة عليه بطريق 
الفرضية نسخ» ويجوز بطريق الوجوب فيكون واجبأء وقد أوجبه بلاة. 

وأا السجدة على كور عمامته» فلما في «البخاري» تعليقاً: قال الحسن: كان 
القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. انتهى. 

وإتّما كره ذلك لما فيه من ترك نهاية التعظيم. 

وفي «البحر»: الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهيةء وهذا بناء على أن المتروك فيه 
نهاية التعظيم لا أصل التعظيم» وإلا.. لم يصح أصاأ لأن الركن فعل وضع 

فما ذكر في «التجنيس»: أنه يكره السجود على كور العمامة لما فيه من ترك 
التعظيم: محمول على ما ذكرناء لا على أصل التعظيم؛ وهذا لأنْ العمامة حائل تابع 
فلا يمنع أصل التعظيم كما في السجود على كمّه» أو على ذيله. 

وأمًا الحائل الذي هو جزؤه.. ففيه خلاف: 


t۲‏ ا ا ج > ج کات الصلاة 


فلو سجد على كفه وهي على الأرض»› قيل: لا يجوزء وقیل: يجوز وصخځح 


أو على فخذه» قيل: [١٠٠/آ]‏ لا يجوز ولو بعذر» وقيل: يجوز بلا عذر. 

وقال في «فتح القدير»: وهذا - أي: الجواز بلا عذر - ليس بشيء يلتفت إليه؛ 
بل لا يحل عندي نقله.. کي لا يشتهر. 

وصحح الجواز بعذر لا بدونه. انتهیى. 

وقالوا: لو سجد على رکبتیه.. لا يجوز بعذر وبدونه اتفاقاً. 

وقال في «فتح القدير»: ولم نعلم فيه خلافاًء لکن إن کان بعذر.. كفاه باعتبار ما 
في ضمنه من الإيماء وكان عدم الخلاف فيه؛ لكون السشجود يقع على حرف الركبة» 
وهو لا يآخذ قدر الواجب من الجبهة. 

وفي «التجنيس»: لو سجد على حجر صغير إن كان أكثر الجبهة على الأرض.. 
يجوز» وإلا.. فلا. 

(ویجوز على فاضل ثوبه) لو کان علی مکان طاهر؛ لاه لو بسط كمه على 
نجاسة.. لا يجوز الشجود عليه على الأصح؛ لأ كمه تبع له» وكذا ذيله؛ فيصير به 
حاملاً للنجاسة بخلاف المنفصل. 

وكان المرغيناني صحح الجواز فيها. 

وهذا كما إذا حلف لا يجلس على الأرض فجلس على كمه أو على ذيله.. فإنه 
يحنث؛ لأله تبع له» ولو على منفصل.. لا يحنث» والأصل فيه ما رواه البخاري عن 
أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي بء فسجد أحدنا على ثوبه. 

وفي «الخلاصة»: إذا بسط كمه وسجد عليه إن بسط ليتقي التراب عن وجهه.. 
يكره؛ لأنّه نوع تكبر» وإن بسط ليقي التراب عن ثوبه أو عمامته.. لا يكره. 

وعن «الزاد»: لو سجد على كمه إن كان ثمة تراب أو حصاة.. لا يكره لدفع 


5 


فظنا ت ا ر ا ي _ ۲ 
وعَلى شىءِ يجد حجمَه ود تستقوٌ جبهَّۀُ علیه» لا على ما لا ر يستقرٌ. 
ون سجدَ للرّحمة على ظهرِ من هُوَ مََه في صلاته.. جَارًّ. 


الأذى عن نفسه» وإن لم يكن.. جاز ويكره. 

ويؤيده ما حكي عن أبي حنيفة آنه كان يصلي ويسجد على خرقته ليتقي بها حر 
الأرض. 

(وعلی شيء) منفصل كالشجادة» وفي «البزازي»: الأولى في زماننا الصلاة 
على الشجادة؛ أن الاس تهاونوا في أمر الطهارة. 

ولو صلى على القباء يجعل الكتف تحت رجله ويسجد على الذيل؛ لأ طهارة 
موضع القدم في القيام شرط بالاتفاق» وموضع السجود مختلف فيه على ما ذكر في 
طهارة المكان» والذيل مساقط الزبلء» ولأن السجود على الذيل قرب إلى التواضع. 

(يجد حجمه) فشروا وجدان الحجم: بأن الشاجد لو بالغ.. لا يتسفل رأسه أبلغ 
من ذلك وإليه أشار بقوله: (وتستقر جبهته عليه) فيصح الشجود على الطنفسة» 
والحصيرء والحنطةء والشعير»ء والشريرء والعجلة إذا كانت على الأرض» وأمًا إذا 
كانت على الحيوان.. فلا يجوز؛ لأنٌ قرارها على الحيوان كالبساط المشدود بين 


الأشجار. 
وكرهت طائفة: السجود على غير الأرض› والحجة عليهم: ما رويناه عن أنس 
رضی الله عنه. 


(لا على ما لا يستق)؛ لأه حينغذ بمنزلة الساجد على الهواء. 

وفي «فتح القدير»: يجوز السجود على الحشيش» والتبن› والقطن» والطنفسة 
إن وجد حجم الأرض» وكذا الثلج اللبد؛ فإن كان بحال يغيب فيه وجهه ولا يجد 
«الأصل»» وفي رواية الحسن» وهو قول الشافعي: لا يجوز؛ لقوله ب: «مکن 


ي ت كات الشلاة 


جبهتك من الأرض» ولنا ما رواه [١٠١اب]‏ عمر رضي الله عنه: من وجد موضعاً.. 
سجد فيه» ومن لم يجد.. يسجد على ظهر أخيه» ولأن فيه ضرورة» ولذا لا يجوز إذا 
سجد على ظهر غير المصلّي» ولا على ظهر من يصلّي صلاة أخرى؛ لعدم الضرورة 
فیه. 

وقال في «المجتبى»: لو سجد على ظهر مصل معه ساجد على ظهر مصل 
معه.. لا يجوزء فعلم منه أنه لا بد من أن يكون المسجود عليه ساجداً على الأرض 
لا على ظهر مصل آخرء ولو معه في الضلاة. 

وقد ذکرنا أنه لو سجد على کفه أو على فخذه لو على ركبته.. قیل: يجوز 
وقیل: لا. 

وفي «فتح القدير» والذي ينبغي ترجيح الفساد على الكف والفخذ وقد ذكرنا 
أيضاً أنه لا حلاف في عدم جوازه على الركبة. 

ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع قدميه مقدار لبنتين منصوبتين.. جازء 
وإن كثر.. لاء على ما في «المحيط». 

وفشروا اللبنة بلبنتي بخارى وهي ربع ذراع [بعرض] ستة ستة أصابع» فمقدار ارتفاع 
اللبنتين المنصوبتين: نصف ذراع [بعرض] اثني عشر إصبعاً. 

(وهي): أي السجدة (تتم بالرفع) أي: برفع الرأس (عند محمد» لأن تمام 
الشيء بانتهائه وانتهاء السجدة بالرفع. 

(وعند بي يوسف: بالوضع)» أي: بوضع الجبهة على الأرض؛ لان السجود 
عبارة عن الانحطاط وذا يتم بوضع الرأس على الأرض» وزيادة الرفع عليه زيادة 
على الكتاب بلا دليل. 

وقول محمد آقيس وأوفق للفتوى على ما في «الحقائق». 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى الظهر حمسأ ولم يقعد في الرابعةء وقید 


ثم یرفع رَأسۀ مرا ویجلش مطميِنَاً يكير وَيشجدٌ مطمئناً. 
ثم يكير للنهوضٍ› aR SSeS ASR‏ 


الخامسة بالسجدة وسبقه الحدث فيها.. لا يمكن إصلاح صلاته عند أبي يوسف؛ 
لأنه بمجرد الوضع تم الخامسة» ففسد فرضه لفوات القعدة. 

وعند محمد لم تتم الخامسة فيتوضاً ويتم بالقعود. 

وقالوا: هذا الخلاف في سجدة الصلاة لأنْ سجدة التلاوة لا تتم بالوضع 
بالاتفاق في ظاهر الرواية» حتى لو تكلم أو أحدث فيها فعليه إعادتها. 

(ثم يرفع رأسه)» وقد مر أن هذا الرفع سئّة على الأصح» وعن أبي حنيفة أنه 
فرض. 

واختلف في مقداره الذي يفصل بين السجدتين: 

ففي «الهداية»: الأصح آنه إن كان إلى القعود أقرب.. جازء وإن كان إلى 
السجود أقرب.. لا يجوز؛ لأنه يعد ساجدا فلا يقوم عن سجدتين. 

وفي «المحيط»» و«الكفاية»» و«العناية»: أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم 
أعادها.. جاز عن السجدتين. 

ويؤيدّه ما روي عن الحسن: أنه إذا رفع رأسه بقدر ما يجري الريح بينهما.. 
يجور. 

ورجُحه في «الكافي»: بأنْ الركنية تتعلق بأدنى ما ينطلق عليه الاسم؛ كالركوع 
والجود» فكذا الرفع يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسمه. 

(مكبرأ): فيه إشارة إلى مقارنة التكبير بالانتقال على ما مر في تكبير الركوع. 

(ويجلس مطمئناً ويكبر ويسجد مطمئنا)» وقد ذكرنا أن هذه الجلسةء والطمأنينة 
فيها فرض» أو سنة» أو واجب فارجع إليه. 

(ثم يكير للنهوض)» أي: للقيام إلى الركعة الثانية؛ لما رويناه أنه يه يكبر عند 
کل خفض ورفع. 


م ت <> كات الضلاة 


ھ ر 


فيرف وَجهَۀ ثم يَدَيْهِ ثم ركبتيهِ بيه وينهض قَائِماً مِن غير قحو وَلّا اغيِمَاٍ 
بيدَيِهِ على الأزضٍ. 

وَاللًانيةٌ كالأولى» إلا أنه لا يني وَلا يتَعَودُ وَل يرفع يَدَ: يه فی: «فقعس 
صحعح). 


(فیرفع وجهه» ثم یدیه» ثم رکبتیه» وینتهض قائماً من غير قعوه). 

وقال الشافعي: يجلس جلسة خفيفة لما في «البخاري» عن مالك بن الحويرث 
أته رأى النبي ية إذا كان ][/٠٠١[‏ في وتر من صلاته لم ينهض حتی يستوي قاعدا. 

ولنا ما رواه الترمذي: أن النبي ية كان ينهض في الضلاة على صدور قدميه» 
وما رواه محمول على حالة الكبرء أو على تعليم الجواز. 

(ولا اعتماد بيديه على الأرض)؛ لما رواه أبو داود: نهى النبي ب أن يعتمد 
الرجل على يديه إذا نهض في الصلاةء وفيه إشارة إلى جواز الاعتماد على فخذيه 
على ما روي عنه يها 

ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض على ما في «الزيلعي». 

(و) الركعة (الثانية كالأولى) في جميع ما سبق من الأركان والواجبات والسنن 
والآداب. 

ل آنه لا يثني)؛ لاه شرع في أول الضلاةء ولهذا سمي دعاء الاستفتاح. 

(ولا يتعوف؛ لأله شرع في أؤل القراءة؛ لدفع الوسوسة فلا يتكرر إلا بتبديل 
ال 

(ولا يرفع يديه إلا في) المواضع الثمانية التي دل عليها بحروف (فقعس 
صمعج) ثلاثة منها في الصلاة. 

فالقاء: لتكبيرة الافتتاح. 

والقاف: للقنوت. 


والعين: للعيدين. 

وخمسة في الحج: 

فالسين: لاستلام الحجر. 

والضاد: للصعود على الضفا. 

والميم: للمروة. 

والعين: لعرفات. 

والجيم: للجمرة. 

والرفع في الثلاثة الأولى بحذاء الأذنين. 

وفي الخمسة الباقية تفصيل: ففي استلام الحجر وعند الجمرتين الأولى 
والوسطى يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نخو الكعبة في ظاهر الرواية» وعند 
الصفا والمروة وبعرفات يرفعها كالدعاء باسطا يديه نحو الشماء» كذا فى «الظهيرية» 
من الماساك: ۰ 

ومنه ظهر أن مواضع الرفع تسعةء تاسعها: موضع الدعاء. 

اكتفى المصنف منه بما فهم مما ذكر» أو يقال: مراده بيان مواضع الرفع على 
وجه السنة المؤكدة. 

والرفع في موضع الدعاء مستحب لا سنة مؤكدة» على ما صرح به في «البحر». 

وقد ذكرنا: أنه لا رفع ولا تكبير عند الاستواء من الركوع» خلافاً للشافعي. 

ولنا ما رواه بو داود عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ا رفع 
يديه حين افتتح الضلاة ثم لم يرفعهما. 

وما رواه مسلم أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علینا رسول الله ا 
فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأتها آذناب خیل شمیں» اسكنوا في الضلاة». 


ا د ا حا ب كاتا 
فإذا رفع رَأسَه من السَجْدَة الثانيَة من الرَكعَة الَانيَة.. افترش رجلَه 
الإشرّى فَجَلَّس عَلَيْهاء ونصبَ يُمناة نصباء وَوجة أصابعها نحو القبلَةء ووضع 


وما رواه الشافعي في الرفع عند الاستواء من الركوع محمول على ابتداء 
الإسلام» ثم نسخ على ما ذكره مشايخنا. 

(فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية.. افترش رجله اليسرى 
فجلس علیها ونصب يمناه نصباً) لما رواه مسلم کان رسول الله اة يقول في کل 
رکعتین: «التحیات... إلى آخره»» وکان یفترش رجله الیسری وینصب رجله الیمنی»› 
وهو حجة على مالك فيما روي عنه من التورك. 

وفي «الزاهدېيّ»: اَن هذا في الفرض» وفي النفل: يقعد كيف شاء كالمريض؛ 
لأنْ الل مبناه على التخفيف» لكن مذهب الجمهور أنه مثل الفرض في الجلوس 
على ما في «التّووي». 

وأيضاً الكلام في السنةء ولا خفاء في أن السنة في النتفل مثل الفرض لا في 
الجوازء وإلا.. فلا خفاء في جواز التورك في الفرض أيضا؛ لكنه تارك للسنة. 

(ووجَّه أصابعها)» أي: أصابع رجله اليمنى (نحو القبلة) [١١١/ب]؛‏ لما رواه 
النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من سنة الضلاة: أن ينصب القدم اليمنى» 
ويستقبل بأصابعها القبلة» ويجلس على اليسرى. 

(ووضع يديه على فخذیه)؛ لما رواه مسلم: کان رسول الله ية ذا قعد.. وضع 
يده اليمنى على فخذه اليمنى» واليسرى على فخذه اليسرى. 

وذكر الطحاوي: أنه يضع يديه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه كحالة الركوع؛ 
لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ية كان إذا جلس في الصلاة وضع 
يديه على ركبتيه. والأول أصح على ما في «الخلاصة». 

وما رواه الطحاوي محمول على الجوازء والأول على الأفضلية. 


فا ا ا ل ا ا اا د 
وبسط أصَابعَة موجهة تخو القَبلَة وه 


رأ تشهد ان مشو رَضِي الله عن 

وفي «المحيط»: خير بين القولين بلا ترجیح. 

(وبسط أصابعه) على فخذيه (موجهة نحو القبلة)» وفيه إشارة إلى أنه لا يشير 
بالشبابة عند الشهادتين»ء وقد اختلفوا فيه. 

وفي «الخلاصة»: المختار: أنه لا يشير. 

وفي «الولوالجي» و«التجنيس»: وعليه الفتوى. 

وفي «منية المفتي»: نها مكروهة. 

وفي «التبيين»» و«منية المصلي»: أن كثيراً من مشايخنا لا يرون الإشارة. 

وقال في «فتح القدير»: أن کثیراً من المشايخ أنكروا الإشارة في الصلاة. 

وهو خلاف الدراية والرواية؛ فعن محمد أن الإشارة قولي وقول أبي حنيفة بأن 
يقبض خنصره والتي يليهاء ويحلق الوسطى والإبهام» ويضع المسبحة وهكذا عن 
أبي يوسف في «الأماني». 

ويكره أن يشير بمسبحتيه» وقيل: يقبض الوسطى والخنصر والبنصر» ويضع 
رأس إبهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط. 

وعن الحلواني: أنه يرفع اللإصبع عند النفي» ويضعها عند الإثبات؛ إشارة إليها. 

وفي «النووي»: الإإشارة مستحبة عند الشافعي؛ لما في «مسلم»: أنه كلل كان 
يشير بإصبعه السبابة ويوضع إبهامه على إصبعه الوسطى» وله أحاديث كثيرة» وفيه 
رسالة للشيخ علي القاري» ورجح فيها الإشارة. 

(وقراً تشهد ابن مسعود رضي الله عنه)» احترز به عن تشهد ابن عباس وعمر 
وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وغيرهم؛ فان لكل منهم تشهداً. 

والأفضل: تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لما روي عنه رضي الله عنه قال: 
أخذ رسول الله ية بيدي وعلمني التشهد كما علّمني السورة من القرآن. 


قا ا ی ا 
وَهُوً: «الكَجِياتُ للب والضلوات والطيباث» السلَدم عَلَيْكَ أبها ال وَرَحمة اله 
وَبَرَكَائّه» السام علينا وعلى عبادِ الله الصالِحينء أشهد أن لا إِلَهَ إلا الل 
وَأشهد اَن ا عَبدّه AT‏ 


ولا يزيد عَلَيْهِ فى الْقَعدَةٍ الأولى e SE E ORS a‏ 


وأنٌ أبا بكر الصديق رضي الله عنه علَّم الاس تشهد ابن مسعود» (وهو 
التحيات)» أي: الملك والبقاءء أو العظمةء أو العبادات القولية»ء (لله)» أي: لا لغيره 
كما زعمه ملك العرب» فيكون القصر للإفراد. 

(والضلوات) أي: العبادات البدنية. 

(والطيبات) أي: العبادات المالية. 

(السلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته)» وهذا القول من النبي بي حكاية 
لسلامه تعالی عليه. 

(الشلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)ء قيل: لا شيء أشرف من العبودية من 
بين صفات العبادء ولذا خصه بالذكر. 

(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله)» وفيه إشارة إلى أن 
العبودية أشرف من الرسالة. 

(ولا يزيد عليه في القعدة الأولی)؛ لما ف «مسند أحمد»: أنه ية قال لابن 
مسعود: «إن كان في وسط الضلاة نهض حين يفرغ من تشهده» ]/٠١۷[‏ وإن كان في 
آخرها دعا بعد تشهده ثم یسلم»» فلو زاد عمدا.. يكره تحريما لكونه ترك الواجب 
فيجب إعادتهاء ولو سهواً.. يجب الشهو بزيادة اللَّهمَ صل على محمد لتأخير القيامء 
لا لأجل خصوص الضلاة على النبي بي وفيه حكاية مشهورة عن أبي حنيفة سيأتي 
ذكرها في الشهو. 

وقيل: بزيادة حرف واحد يجب السشهوء» والأؤّل هو المختار على ما في 
«الخلاصة). 


فضل 4 a e‏ 
وا ا الأولبين لقَايَحَةَ حَاصةء وَهِي أفضل. وَإِن سبح أو سكت.. 
جَاز. 

E OE O والقعود اناي كَالأولء‎ 


(ويقرأ فيما بعد الأوليين) من الفرض (الفاتحة خاصة)» أي: بلا ضم سورة 
وتعوذ وئناء؛ لما في «البخاري»: أنه َة كان يقرأ بعد الأوليين من الظهر بأم الكتاب» 
وهكذا في العصر. 

وفي «الاختيار»: إن ضم سورة في الأخريين.. فهو مكروه» ومراده: كراهة 
تنزيه؛ لان زيادتها جائزة فيهاء على ما صرح به فخر الإسلام» وتبعه في «غاية البيان»؛ 
لحديث «مسلم»: أنه َة کان يقرا في صلاة الظهر في الأخريين قدر خمس عشرة 
آیة» لکن ترکها أولی؛ لما رویناه. 

فحديث مسلم محمول على تعليم الجوازء وما رويناه على الأولى. 

وقد ذكرنا في عدد الواجبات ما يتعلق بها. 

(وهي)» أي: القراءة فيما بعد الأوليين [بالفاتحة خاصة] (أفضل)» وفي رواية 
الحسن: أنَها واجبة» والصحيح هو الأول على ما في «الهداية». 

(وإن سبح) ثلاث تسبيحات بدل الفاتحة. 

(أو سكت) قدر تسبيحة» على ما في «النهاية»» أو ثلاث تسبيحات» على ما في 
«الزيلعي» (جاز) في ظاهر الرواية. 

(والقعود الثاني كالأول) في افتراش رجله اليسرى والجلوس عليهاء ونصب 
اليمنى» وكون التشهد واجباًء ليس مراده الحصر؛ بل القعود الثالث والرابع إلى 
العاشر كذلك. 

ألا ترى إلى ما قاله أبو الليث في «خزانة الفقه»: وأكثر ما يقع التشهد في 
الصلاة الواحدة عشر مرات» وهو: أن يدرك الإمام في التشهد الأول من صلاة 
المغرب ويتشهد معه؛ ثم يتشهد معه الثانية» وعلى الإمام سهو فيسجد معه ويتشهد 


> ا س سے کات :الضلاة 
َالمَرأة تورك فيهمَاء وَهُوّ: أن تجْلِس على ليها اليْشرى» وَتُخرج كلتا 
فإذا أتم اسهد فيه.. صلّى على الي صلى الله عَليهِ وسلم. E‏ 


الثالثة» ثم تذكر الإمام أن عليه سجدة تلاوة فيسجد ويتشهد معه الرابعة» ثم يسجد 
الإمام لهذا السهو ويتشهد معه الخامسةء ثم إذا سلم الإمام فقام إلى قضاء ما سبق 
وصلى ركعة وتشهد السادسةء ثي صلى ركعة أخرى وتشهد السابعة» وقد كان سها 
فيما يقضي فسجد للسهو وتشهد الثامنة» ثم تذكر آنه قرأ آية سجدة فيما يقضي 
فسجد وتشهد التاسعة ثم سجد لهذا السهو وتشهد العاشرة. انتھی. 

ومراده من التّشهد بعد سجود التّلاوة وتشهد الصلاة في القعدة الأخيرة؛ لأنً 
العود إلى سجود التلاوة يرفع القعدة» فحينئذ يعيده ويعيد سجود الشهو؛ لبطلانه 
بالعود إلى سجود التلاوة كذا في «البحر». 

(والمرأة تتورك فيهما)» أي: تقعد على الورك اليسرى على ما أشار إليه بقوله: 
(وهو أن تجلس على إليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن. 

فإذا آتم التشهد فيه)» آي: في القعود الثاني. 

وقد ذكرنا: أن قراءة التشهدين واجب في ظاهر الرواية. 

وقيل: إنه سنة في القعدة الأولى» واجب في الثانية. 

وقيل: سنة فيهماء وعامّة مشايخنا على الأول. 

وذكر في «المحيط»: إذا قعد قدر التشهد وقرأً بعضه.. فعلى قول أبي يوسف: 
تجوز صلاته [١١٠/ب]‏ كما لو ترك كلّه؛ لأن قراءة التشهد واجب ليس بفرض؛ فلا 
تبطل صلاته بترکه. 

وعلى قول محمد: تبطل صلاته؛ لاه إذا شرع في القراءة.. افترض عليه إتمامه» 
والأول أصح. 

(صلى على النبي ل)» وهي سنةء وقد بيناه مع دليله في التسنن» وان موجب 


الآية فهو الافتراض في العمر مرة؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار» وقد استوفينا مقتضاه 
ألاًء فلا يجب علينا ثانياً» على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد. 

وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابناء وإنّما الخلاف بين الطحاوي والكرخي 
في وجوبها كلما سمع ذكره من نفسه أو من غيره» الموجب للتفسيق بالترك لا في 
افتراضها. 

فاختار الطحاوي تكرار الوجوب» وصخحه في «التحفة» و«المحيط» ثم 
اختلف على قوله: إنه لو تکزر ذكره في مجلس واحد هل يتداخل الوجوب فیکفيه 
صلاة واحدة» أو يتكرر الوجوب من غير تداخل؟ صحح في «الكافي» من باب 
سجود التلاوة: الأول» والزائد ندب» وكذا التشميت» وقيل: يجب أن يشمت في كل 
مرة إلى الثلاث. 

وصخح في «المجتبى» الثاني» وفرق بینه وبين تکرار ذکر الله تعالى في مجلس 
واحد حيث يكفي فيه ثناء واحد دون صلاة واحدة. 

واختار الكرخي: استحباب التكرار» لا وجويه» ورجحه شمس الأئمة 
السرخسي وقدح في قول الطحاوي بأنّه مخالف لاإجماع. 

وقال بعض أصحابنا: إن الأحاديث التي ورد فيها الدعاء بالرغم والإبعاد 
والشقاء والوصف بالبخل والجفاء لمن لم يصل عليه إذا ذكر اسمه عنده.. ترجح 
قول الطحاوي؛ فإ الوعيد بمثل هذه الأمور من علامات الوجوب. 

ولع الترخسي ظنًّ أن الطحاوي قائل بالافتراض كالشًافعي وأحمد فرده 
عليه بالإجماع على خلافه» ومراده: هو الوجوب المصطلح عندنا الذي يثبت بخبر 
واحد» لا الافتراض. 

ومن هنا ظهر أن الضلاة على النبي بي تكون فرضاًء وواجباء وسنّة» ومستحبة» 
ومكروهة. 


ا > ی کات الصلاة 


فالأول: في العمر مرة. 

والثاني: كلما ذكر» على ما صححه في «التحفة» و«المحيط». 

والثالث: في الضلاة. 

والرابع: في جميع أوقات الإمكان. 

والخامس: في الأوقات التي ينبغي أن لا يذكر فيها اسم الله ولا اسم 
الرسول لا 

ثم اختلفوا في كيفيتهاء فذكر عيسى بن أبان في «كتاب الحج»: أن محمدَاً سثل 
عن الضلاة على محمد ي فقال: يقول: الله صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد 
وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم» إنك حمید مجید. 

وکان ابن عباس یزید: اللھم ترحم على محمد وعلی آل محمد کما ترحمت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

وقيل: إنه مكروه؛ لإيهامه لتقصير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وذكر الإمام التترخسي: أنه لا بأس به لورود الأثر به؛ ولأنٌ أحداً - وإن جل 
شأنه - لا يستغني عن رحمة الله تعالى» حتى جاز أن يقال: رحمهم الله تعالى» إذا 
ضم إلى الضلاة عليهم حين ذكر أسماءهم. 

وإنّما المنهي أن يقول رحمهم الله. 

فإن قيل: ما الحكمة في قولهم: الهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم 
مع أن محمَداً [۱۱۸/] أفضل منه؟ 

أجيب: بن نبينا ية سأل لنفسه ولأهل بيته؛ ليتم النعمة عليهم كما أتتها على 
إبراهيم وآله. 

وقيل: إته سل ذلك لأمَته. 


ووا س ا د ع 


ودعا بمّا شَاءَ ما يُشبة أَلْمَّاظً الْمّرْآنٍ والأدعية المأثورة SS‏ 


وقيل: سأل ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام. 

وقیل: معناه صل على محمد وتم الكلام هنا. 

ثم استأنف: وعلی آل محمد أي: وصل علی آل محمد کما صلیت على 
إبراهیم وعلی آل إبراهيم. 

(ودعا) لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين ولسائر المؤمنين. 

(بما شاء مما يشبه آلفاظ القرآن)» أي: ما كان موجوداً في القرآن من الأدعية؛ 
أن حقيقة المشابهة غير متصورة؛ أن القرآن معجز بلفظه لا يشابهه شيء» مشل: 
لاخ فا ورا اعا ن لديا َة 4 (والأدعية المأثورة) عطف على 
ما يشبه» أو على ألفاظ القرآن. 

ومن المأثور ما رواه مسلم: «اللَهِمَ إني أعوذ بك من عذاب جهتّم ومن عذاب 
القبر»ء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

وإنّما أطلق المدعو له ولم يقيد بنفسه؛ لأن السنة أن لا يخص الدعاء بنفسه؛ 
لقوله تعالی: وا كَغْفرلد يك نمؤي ولوت ؛ إلا أن المستحب تقديم نفسه 
في الدعاء کما ثبت في «سنن ان داود» وغیره. 

ولذا قلنا: لنفسه ولوالديه» وإتّما قيدنا بإيمانهما؛ لأنّه لا يجوز الذّعاء بالمغفرة 

حتى قال القرافي من المالكية: الأعاء بالمغفرة للكافر كفر؛ لطلبه تكذيب الله 
تعالی فیما آخبر به بقوله: لا يغوران شرك پو ويعْفرمَادُو ذلك 4 ولا نقض بولد نوح 
عليه السلام؛ لأنه كان مؤمناً على ما صرح به أهل التفسير. 

قيل: إنه عاص لا كافر؛ لأّهم اختلفوا في جواز مغفرة الكفر عقلاً فذهب 
الأشاعرة إلى جوازه عقلاً على ما صرح به «(شروح البزدوي» من بحث العلّة. 

كما جؤزوا خلود المؤمنين في النار عقلاًء مستدلين بأنه تصرف في ملكه فلا 


ا ا بب كات الصلاة 


يكون ظلماً فيجوزه العقل» وإن لم يساعده النقل. 

وقال مشايخنا الماتريدية: لا يجوز عقلاً كما لا يجوز نقلاً؛ لأنْ قضية الحكمة 
تقتضي التفرقة بين المسيء والمحسن. 

وما يكون على خلاف قضية الحكمة.. لا يجوز عقلاً على الله تعالى أن أفعاله 
لا تخلو عن الحكمة؛ فإذا كان جواز مغفرة الكفر عقلاً مختلفاً فيه.. فالدعاء بما 
جوّزه العقل ليس بكفر فيه ولا ذنب على رأي الأشاعرة. 

لكن جمهور الماتريدية لما أجمعوا على عدم جوازه.. قلنا: إن الدعاء بما لا 
يساعده العقل والتّقل ذنب. 

ومثل هذا الخلاف يكفينا في الحكم بعدم التكفيرء لا بعدم الذنب» وذلك؛ لأنْ 
مثل هذا الخلاف مما للعقل فيه مدخل؛ إذ ليس من السشمعيات المحضة» فيكون 
شبهة في الإكفار. 

وهل يجوز العاء بمغفرة جميع ذنوب المؤمنين؟ 

قیل: نعم؛ لقوله تعالی: رمَا َلك 4 وف ناله عفر الدب ًا 4. 

وقيل: لاء مستدلين بأنّه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفةء ولو في فرد من المذنبين 
الموحدين؛ لئلا تخلو نصوص الشرع الدالة على الوعيد عن الصدق بالكلية. 

وإن جاز الخلف في الوعيد بالنسبة إلى [١٠٠/ب]‏ بعض الأشخاص لكونه كرمأ 
فيجب تعذيب بعض المؤمنين من مرتكبي الكبيرة بمقتضى وعيده. 

وقال القرافي في الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم: حرام؛ لأنْ 
فيه تكذياً للأخاديت الصخحة المضرحة يانه لا بد هن تحدذيب طائفة من المؤمين 
بالنار» ثم يخرجهم منها بشفاعة أو بغير شفاعة» لكنه ليس بكفر؛ كدعاء المغفرة 
للمشركين؛ لأنٌ في دعاء المشرك بها تكذيباً للقاطع» وفي دعاء المؤمنين تكذياً 
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وا اد ات ا س 
لا با يشبة كلام النّاس. 


وأا قول الداعي: اللَّهِمَ اغفر لي ولجميع المؤمنين.. فيجوز أن يريد بالمخفرة 
لنفسه المغفرة من جميع ذنوبهء وأمّا لجميع المؤمنين؛ فإن أراد المغفرة من حيث 
الجملة ولم يشركهم فيما يطابه لنفسه.. فهو جائزء وإن أراد المغفرة لكل أحد من 
جميع ذنوبه.. فهو المحرم الذي ذكرناه. انتهى. 

وهذا وإن رده الكرماني في «شرح البخاري» لكنه أشد؛ لكونه أزجر للعاصي. 

(لا بما يشبه کلام الناس)؛ لما روي: «إِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الّاس»» وهذا حجة على الشافعي في قول: إِنّه يجوز الدعاء بكلّ ما شاء من 
أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثماًء شابه القرآن والأدعية المأثورة أو لا. 

ولا حجة له فيما رواه مسلم» ثم يتخير من المسألة ما شاء؛ لأنْ ما روينا محرم 
فيقدم على المبيح. 

واعلم أنهم اختلفوا في تفسیر ما یشبه کلام الاس وما لا یشبه به. 

فسرهما الجمهور: بما لا يستحيل سؤاله من العباد وبما يستحيل سؤاله منهم؛ 
واختاره في «الهداية» و«الكافي»»› وهو رواية «الجامع الصغير». 

وفسر بعضهم: ما لا یشبه به بما يستحيل سؤاله من العباد وكان في القرآن» أو 
في السنة. 

وفشر: ما يشبه به بخلافه» فعلى هذا لو قال: الله زجني فلانة» الهم اكسني 
ثوباًء الهم العن فلاناًء اللّهم أعطني كذا درهماً.. تفسد صلاته باتفاق الفريقين؛ لأنّها 
من كلام الناس باتفاقهما. 

ولو قال: اللهم أعطني الجنةء اللهم أعوذ بك من النارء اللهم ارزقني الحج› 
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين.. لا تفسد؛ لأنها ليست من كلام الناس باتفاقهما؛ 
لأنها مما يستحيل سؤالها من العبادء وإّها وردت في السنة والقرآن. 

وكذا لو قال: اللهم اغفر لي ولأخي.. لا تفسد باتفاقهما؛ لأنه مما يستحيل 


ا ا + ب کات الضلاة 


سؤاله من العبادء وقد ورد في القرآن حكاية عن موسى عليه السلام: رب أعَفْرّلي 
ونی ). 

ومنه ظهر ضعف ما نقله في «الخلاصة» عن أبي بكر أنّها تفسد ب: اللّهم اغفر 
لأخي. 

والحق مانقل عن شمس الأئمة الحلوانى آنّها لا تفسد به» وصخحه فى 
«المحيط». 1 ٤‏ 

ولو قال: الهم اغفر لعمي» أو لخالي» أو لي ولزيد.. لا تفسد على تفسير 
الجمهور؛ لان المغفرة مما يستحيل سؤاله من العباد فلا يكون من كلام الناس. 

وتفسد على تفسير البعض؛ لأه من كلام الناس على هذا التفسير؛ لعدم وروده 
في القرآن ولا في السنةء ولهذا حكم في «الخلاصة» و«الذخيرة» بفسادها بهذه 
الألفاظ بناء على اختيارهم تفسير البعض. 

لكن قال ]/٠٠١[‏ في «الظهيرية»: لو قال اللهم اغفر لعمي.. تفسد اتفاقا. 

ولا يخفى عليك أن دعوى الاتفاق مشكل بعد اختلافهم في التفسير على ما 
تری» إلا أن يقال: مراده بالاتفاق: اتفاق الذين ذهبوا إلى تفسير البعض. 

قال في «الحاوي القدسي» من سنن القعدة الأخيرة: الدعاء بشيء من صلاح 
الين والدنيا لنفسه ولوالديه وأستاذه وجميع المؤمنين» فظهر منه أنه لو قال: اللّهم 
اغفر لي ولوالدي ولأستاذي.. لا تفسد صلاته مع الأستاذء وليس بمذكور في القرآن 
ولا في السنة؛ فيحمل هذا على تفسير الجمهور. 

ولو قال: الله ارزقني من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها.. لا تفسد 
بالاتفاق؛ لأنْ طلبة الرزق من العباد محال؛ لأنٌ الرزاق هو الله تعالى لا غير» وهو 
مذكور في القرآن بعينه. 

ولو قال: اللهم ارزقني بقلاً وقثاء وعدساً وبصلاً.. تفسد على التفسير التّاني؛ 


قا ا ا ب و ت 


لعدم ذكره في القرآن ولا في السنةء وأمّا على التفسير الأؤل: فالقياس أن لا تفسد 
بناء على اختصاص طلب الرّزق بالله تعالى. 

وأا ما في «الهداية»: من آنه لو قال: اللّهم ارزقني: الأصح أنها تفسد؛ لأنه من 
كلام التاس» فلو اختص طلب الرزق.. لما حكم بالفساد فيه» فقد رد عليه شراحه: 
بأ الززاق في الحقيقة هو الله تعالى» وقولهم رزق الأمير الجيش.. مجاز. 

وكذا الحال فيما قاله في «الخلاصة»: لو قال: اللهم ارزقني فلانة.. الأصح أنه 
تفمسك. 

ويمكن توجيه ما في «الخلاصة» بحمل كلامه على التفسير الثاني على ما هو 
كذلك مساق كلامه» بخلاف كلام صاحب «الهداية»؛ لأنه اختار تفسير الجمهور. 

وقال في «المضمرات»: لو قال: اللهم اقض ديني.. تفسد» ولو قال: الهم اقض 
دین والدیٰ [لا تفسد]. انتھی. 

والفرق بينهما مشكل؛ لأ قضاء الدين لا يستحيل سؤاله من العبادء فيكون 
كلاهما من كلام الناس على كلا التفسيرين» فالقياس الفساد فيهما. 

قال في «السراج الوهاج»: إن الذي يشبه كلام الناس إِلّما يفسد الصلاة إذا كان 
قبل تمام فرائضهاء أما إذا كان بعد التشهد.. فلا يفسدها؛ لأنْ حقيقة كلام الناس لا 
يبطلهاء فهذا أولى» كذا في «العناية». 

وقال فيه أيضاً: عدم فساد الضلاة به ظاهر عندهماء وكذا عند أبي حنيفة؛ لان 
كلام الناس صنع من المصلي فتتم به صلاته لوجود الخروج بصنعه» فعلم منه أن 
المنع ههنا عن الدعاء بما يشبه كلام الناس ليس للاحتراز عن فساد الضلاة.. بل 
للاحتراز عن فساد الجزء الملاقي بكلام الناس عن ترك السنة؛ لأنْ المراد بالدعاء 
ههنا: هو الدعاء بعد التشهد والضلاة على النبي بل 

(ثم یسلم عن یمینه)» لما رواه مسلم: آنه َه کان یسلم عن یمینه وعن يساره 


0۰ تتاب الصلاة 


مع الإمام» فيَمُول: «السلامُ عَلَيكُم وَرَحمَة الله». 


حتى يرى بياض خده» وهو حجّة على مالك في قوله: إن السنة تسليمة واحدة تلقاء 
وجهه» وفيه إشارة إلى أن الستة تقديم اليمين. 

وفي «المحيط»: إن سلّم أولاً عن يساره.. يسلم ثانياً عن يمينه» ولا يعيد عن 
يساره» وإذا سلَّم تلقاء وجهه.. يعيد السلام عن يساره. 

وفي «البحر»: لو سلّم [۱۱۹/ب] عن يمینه ونسي عن یساره حٌى قام.. فنه يرجع 
ويقعد ويسلّم مالم يتكلم أو يخرج من المسجد» وهذا بيان الشنة؛ لأنٌ الواجب 
تسليمة واحدة بالاتفاق على ما في النّووي. 

(مع الإمام) وهو الأصح على ما في «الخلاصة» اعتباراً بالتحريمة عند أبي 


حنفهة. 


وفي رواية عنه: يسلّم بعد الإمام» وهو قول الإمامين في التحريمة. 

والفرق له على هذه الرواية أن في مقارنة التكبير لتكبير الإمام سرعة إلى 
العبادةء وفي مقارنة الشلام سرعة إلى الخروج عنها. 

(فيقول: الشلام عليكم ورحمة الله) : وهو المتوارث. 

ولو قال: سلام علیکم»› أو الشلام بدون علیکم» أو عليكم الشلام.. أجزأه 
ويكون تاركاً للسنة» ومنهم من أوجب التعريف. 

ولا يزيد وبركاته على ما في «المحيط»» وعلّله النووي بأنّه بدعة» لكن قال في 
«الحاوي القدسي»: إنّه مروي» وقال ابن أمير الحاج: إِنّها جاءت في «سنن أبي داود» 
من حديث وائل بن حجر بإسناد صحيح وقد ذكرنا بعض ما يتعلق به في عدد 
الواجبات. 


(وعن يساره كذلك) لما رویناه. 


فا ک ا ا ا ا ب اه 
يوي الإمَامٌ به: مَن عَن يَمينه ويسارهِ مِنَ الْحفظَّة وَالئّاي الُذْينّ مَعَه في 
الصلاة. 


(وينوي الإمام به من عن يمينه ويساره من الحفظة والتاس الذين معه في 
الصلاة» وقيل: ينوي بالتّسليمة الأولى من عن يمينه من الحضور؛ لأنه للتحللء 
وبالثانية: ينوي جميع عباد الله الصالحين من الملائكة والإنس والجنء على ما في 
«السروجي». 

والأول أصح لمافي «المحيط» عن محمد: أن التسليمة الأولى: للتحية 
والخروج» والثانية: لتحية الحاضرين. 

وإِنّما احتيج إلى النية؛ لأنه مقيم للشنةء فينويها كسائر الشنن. ولذا ذكر شيخ 
الإسلام: أنه إذا سلّم خارج الضلاة.. ينوي السنة أيضاً. 

وقال صدر الإسلام: لا حاجة لاومام إلى التية في الشلام في آخر الضلاة؛ لأنه 
يجهر بالشلام ويشير إليهم» وهو فوق النية. 

والأول أصح؛ لأنْ الجهر: للإعلام» والنية: لإقامة السنة. 

وبمجرد اللإإشارة.. لا يقيمها. 

وفي كلامه إشارة إلى أنه لا ينوي التساء» وهم صرحوا آنه لا ينوي النساء في 
زماننا؛ لعدم حضورهن الجماعة»ء أو للكراهة. 

لکن ذكر محمد في «الأصل»: آنه ينوي الرجال والنساء. 

والتوفيق بينهما على حضورهن الجماعة وعدم حضورهنء» فما ذكره محمد 
على حضورهنٌ الجماعة في زمانه» وما ذكره المشايخ على عدم حضورهنٌ. 

ثم اختلفوا في كيفية نية الحفظة» قيل: ينوي الكرام الكاتبين» وقيل: جمع من 
معه من الملائكة من خمس» أو ستين» أو مائة وستين على الخلاف المعروف. 

ومحمد قدّم الحفظة على الناس في «الأصل»» وعَكسَه في «الجامع الصغير»» 
فمنه قيل: في المسألة روايتانء وقيل: إن المسألة مبنية على مسألة أن الملائكة 


فو س د >_> ج كات الصلاة 
والمقتدي: كَدَلِك» وَيَنوي إمامَة في الجانب الذي هر فيهء وَفِيهِمَا إن 
حاذا. 
وَالْمُنْمَردٌ: الحفظة فَمّط. 


أفضل؛ أو بني آدم أفضل. 

فحين صنف محمد «كتاب الضلاة» كان من رأيه تفضيل الملائكة» وحين 
صنف «الجامع الصغير» كان من رأيه تفضيل بني آدم. 

والمسألة مبسوطة في الكلام وقد بيناها ثمة. 

(والمقتدي كذلك»)» أي: مثل إمامه فيما مر. 

(وينوي) إمامه (في الجانب الذي هو) - أي: الإمام - (فيه)» أي: في ذلك 
الجانب» (وينويه فيهما)» أي: في الجانبين (إن حاذاه)» ]/٠۲١[‏ أي: إن حاذى 
المقتدي الإمام. 

وعن أبي يوسف: ينويه حينئذ أيضأ في الجانب اليمين ترجيحاً له على اليسار. 

(و) - ينوي - (المنفرد الحفظة فقط)» إذ ليس معه غيرهم. 

وفي «المحيط»: إن المنفرد ينوي جميع من هو على جانبه من الرجال والتساء 
من المؤمنين» ثم بعد الشلام على جانبه؛ فإن كان إماما وكانت صلاة ينمل بعدها.. 
فإنه يقوم ويتحول على مكانه يمينه أو يساره أو خلفه» ويصلي ذلك النفل. 

والجلوس مستقبلاً للقبلة بدعة على ما في «البحر». 

وإن کان لا يتنفل بعدها.. يقعد مکانهء وإن شاء.. انحرف يمينا أو شمالاً أو 
استقبلهم بوجهه إن لم یکن بحذائه مصل› سواء كان في الصف الأول أو في الأخير؛ 
لأنّ الاستقبال إلى المصلي مكروه على ما صححه في «البدائع». 

وقال في «المحيط»: يستحب أن ينحرف عن يمين القبلة» ويمين القبلة ما 
يحاذي يسار المستقبل. 


قال فى «المنية»: إذا تمت صلاة الإمام.. فهو مخير: إن شاء انحرف عن يساره» 


فإ د ا بت ا ا ال ےه 


وإن شاء انحرف يمينه» وإن شاء ذهب إلى حوائجه» وإن شاء استقبل الناس بوجهه 
إن لم يكن بحذائه مصلل في الصف الأول أو الآخر. 

والاستقبال إلى وجه المصلّي مكروه. 

وهذا - أي التّخيير المذكور بين الانحراف والانصراف والجلوس مستقبلاً إلى 
الاس - إذا لم يكن بعد الضلاة المكتوبة التي أتمها تطوع؛ كالفجر والعصر. 

فإن كان بعدها تطوع.. يقوم إلى التطوع بلا فصل؛ إلا مقدار ما يقول: الله 
نت السلام ومنك الشلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ويكره تأخير الشنة عن 
حال أداء الفريضة بأكثر من نحو ذلك القدر. 

ثم قال نقلاً عن شمس الأئمة الحلواني: هذا - أي ما ذكر من أنه إذا كان بعد 
المكتوب تطوع.. تقدم إليه من غير تأخير -: ويكره تأخير السنة إذا لم يكن من 
قصده الاشتغال بالدعاء؛ بأن لم يكن له ورد معتاد يقرؤه عقيب المكتوبة؛ فإن كان له 
ورد معتاد.. يأتي به بعد المكتوبة. 

وقال الفاضل الحلبي في شرحه: ويوفق بين ما ذكره المصنف وبين ما ذكره 
شمس الأئمة؛ بأن يحمل الكراهة على كراهة التنزيه» ومراد الحلواني بالجواز على 
عدم الإساءة. 

ومما ينبغي أن ينبه عليه ههنا: أن من دأب السلف الضالحين انهم يسبحون 
ويحمدون ويكبرون بعد الضلاة المكتوبة؛ لما رواه في «صحيح البخاري» عن سمي 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي بلاة: «ألا أحدثكم بما إن 
أخذتم به.. أدرکتم من سبقکم» تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثین»» قال: فاختلفنا بینناء فقال بعضنا: نسبح ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثین 
ونكبّر أربعا وثلاثين» قال: فرجعت إليهء فقال: تقول: «سبحان الله والحمد لله والله 
أکبر حتی یکون منھنٌ کلهن ثلاثاً وثلاثین». 

قال الكرماني في شرحه: قوله: «ثلاثاً وثلاثين» يحتمل أن يكون المجموع هذا 


٤ع‏ ,کاب الصَلاۃ 


المقدارء بحیث یکون کل واحد منھا أحد عشرء وأن یکون كل واحد ثلاثاً وثلاٹین؛ 
فهو مجمل» وتمام الحديث بين أن المقصود هو الثاني. انتهى. 

وقال القاضي زكريًا في شرحه: المراد بالصلاة ههنا: [١١٠/ب]‏ المكتوبة» وقد 
اختلفت الرواية في عدد الأذكار الثلاثة» ففي رواية: ما مر في الحديث من أن كلاً 
منها ثلاث وثلاثون» وفي رواية أخرى: أحد عشرء وفي أخرى: عشرء وفي أخرى: 
ست» وفي أخرى: مرة واحدة. 

وهذا الاختلاف يجوز أن يكون بسبب أن ما ذكر صدر في أوقات متعددة» أو 
آنه ورد على سبيل التخييرء أو أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. انتهى. 

ولو زاد على العدد المنصوص عليه.. لا يضره» وثواب العدد المنصوص عليه 
يحصل له؛ لأنه بعد إتيان المنصوص عليه.. لا يضره الزيادة على ما صرح به القاضي 
زکرټتا. 


قصل في القِرَاءَة في الصلاة ف 
(فصل) 
[في القراءة في الضلاة] 


(فصل) 
في القراءة في الضلاة 

خض هذا الركن بفصل دون سائر الأركان؛ لكثرة ما يتعلق به من الأحكام. 

ولو قرأ نائماً.. يجوز عن القراءة عند بعض؛ إلا عند آخرء وكذا الخلاف في 
سائر الأركان على ما ذكرناه. 

ومما يتعلق بالقراءة: مسألة ذلَة القارئ وهي طويلة جدأء والأصل فيها: أن خطأً 
القارئ إمّا في الإعراب» أو في الحروف» أو في الكلمات» أو الآيات. 

وفي الحروف: إمّا بوضع حرف مكان آخر» أو بتقديمه» أو بتأخيره» أو بزيادته» 
أو بنقصه. 

أا الإعراب؛ فإن لم يتغير المعنى.. لا تفسد» وإن غيّر فاحشاً مما اعتقاده كفر؛ 
مثل: البارئ المصؤر بفتح الواو.. فسدت في قول المتقدمين» واختلف المتأخرون» 
قال بعضهم: تفسد» وقال بعضهم: لا. 

وفي «الخلاصة»: وبه يفتى. 

وفي «فتح القدير»: قول المتقدمين أحوط وقول المتأخرين إِنّها لا تفسد 
أوسع» وهو على قول أبي يوسف ظاهر؛ لأنه لا يغيّر الإعراب. 

ويتصل بهذا: تخفيف المشتد: عامة المشايخ على أن ترك المد والتشديد 
كالخطاً في الإعراب؛ فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف رب العالمين» وإياك نعبده 
والأصل فيه: آنه لو ترك التشديد في موضعه» أو أتى به في غير موضعه؛ فإن لم يغير 
المعنى.. لا تفسد» وإن غيّر المعنى.. اختلف فيه» وعامتهم على أنّها تفسد» وفي 
«الخلاصة»» والمختار لا تفسد» وهو الأصح على ما في «فتح القدير». 


ولو ترك المد إن كان لا يغير المعنى.. لا تفسد» وإن كان يغير.. تفسد عند عامة 


المشايخ» والمختار لا تفسد. 

وأا الحروف؛ فإذا وضع حرفاً مكان حرف: فإمًا خطأً أو عجزاً. 

فالأؤل: إن لم يغير المعنى ومثله في القرآن.. لا تفسد بالاتفاق» وإن لم يغير 
وليس مثله في القرآن.. لا تفسد عندهما وتفسد عند أبي يوسف» وإن غير المعنى 
وليس في القرآن مثله.. تفسد بالاتفاق» وإن غيّر المعنى وفي القرآن مثله.. تفسد 
عندهماء لا عند أبي يوسف؛ لان العبرة عنده وجود المثل في القرآن لا تغير المعنى 
کما هو عندهما. 

ولا عبرة عندهم بقرب المخرج وبعده» واعتبره بعض المتأخرين» وقال إن 
أمكن الفصل بين الحرفين بلا مشقة ببعد مخرجهما.. تفسد؛ كالطاء مع الضاد. 

وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا لمشقة كالظاء مع الضاد.. اختلف 
فيه» وأكثرهم: لا تفسد» وبعضهم: تفسد كذا في «الخلاصة». 

وفرع عليه فروعاً ][/٠١١[‏ كثيرة. 

وقال في «فتح القدير»: هذا رأي مشايخنا المتأخرين ولم تنضبط فروعهم» 
فأورد في «الخلاصة» ما ظاهره التنافي للمتأمل» قالأؤلى قول المتقدمين. انتهى. 

وفي «الخانية»: لو قرأ مغطور بالثاء موضع الشين.. لا تفسد. 

والثاني: وهو الوضع عجزاً إن كان يجهد في اللْيل والنهار في تصحيحه ولا 
يقدر.. فصلاته جائزة» ولو ترك جهده.. ففاسدة» ولا يسعه أن يترك في باقي عمره. 

وأما الألشغ الذي يقرأ بسم الله بالشّين» أو مكان اللام الياء ولا يطاوعه لسانه 
لخغيره» فقيل: إن بدّل الكلام.. فسدت؛ فإن أمكنه أن يتخذ آيات ليس فيها تلك 
الحروف.. يفعل» وإلا.. يسكت. 

وعلى قياس الأؤل: إن بذل جهده.. لا تفسد» وفي «فتح القدير»: وبه نأخذ كذا 
في «الخلاصة». 


قضلل فِي القِرَاءَة في الصلاة ل 


وإن لم يبدل الكلام؛ إن أمكنه آيات ليس فيها تلك الحروف.. يتخذها؛ إلا 
الفاتحة» ولا ينبغي لغيره الاقتداء به» ثم إن وجد آيات ليس فيها تلك الحروف فقراً 
ما هي فيه فيها.. فالأکثر على آنه لا تجوز صلاته؛ فإن لم يجد.. جازت. 

وهل تجوز بلا قراءة؟ اختلف فيه المشايخ» وقال في «فتح القدير»: وينبغي أن 
يكون هذا الخلاف فيما إذا قرأ بما فيها تلك الحروف مع وجود ما ليس هي فيها 
ولم يبدل الكلام» أا لو بدّل.. فينبغي عدم الخلاف في الفساد؛ لأنّه تبديل للمعنى 
من غير ضرورة. 

والفأفاء: الذي لا يقدر على إخراج الكلمة إلا بتكرير الفاء.. مثل الألثغ. 

وأا التقديم والتاخیر: 

فإن غيّر المعنى.. تفسد. 

وإن لم يغيّر.. لا تفسد عند محمد خلافاً لأبي يوسف. 

وآما الريادة - ومنه فك المدغم - فإن لم يغيّر.. لا تفسد عند عامة المشايخ»› 
وعن أبي يوسف روایتان. 

وإن غير.. تفسد. 

وكذا التقصان إن لم يغيره.. لا تفسد»ء وإن غيّر.. تفسد» هذا إذا لم يكن الحرف 
الناقص من الكلمةء وأمّا إذا كان من الكلمة.. فقال في «قاضي خان»: إن كان حذف 
حرفاً أصلياً من كلمة وتغير المعنى.. تفسد في قول أبي حنيفة ومحمد نحو: رزقنا 
بلا راء أو زاي. 

ولو كانت الكلمة ثلاثة فحذف حرفاً من أوّلها أو أوسطها.. تفسد؛ إمَّا لتغير 
المعنى» أو لكونه لغوا. 

وأا الكلمة مكان الكلمة؛ فإن تقاربا معنى وفي القرآن مثله.. تفسد اتفاقاًء وإن 
لم یوجد مثله فیه.. فكذلك عندهماء وعند أبي یوسف روایتان. 


وغ ا کاٹ الصلاة 


وإن لم يتقاربا ولا مثل له فيه.. تفسد اتفاقاً. 

وإن كان له مثل فيه وهو مما اعتقاده كفر.. فعامّة المشايخ: تفسد اتفاقاً. 

وقال بعضهم: على قياس قول أبي يوسف.. لا تفسد. 

وفي «فتح القدير»: وبه کان يفتي ابن مقاتل»› والصضحيح من مذهب أبي يوسف: 

ومن وضع كلمة مكان أخرى أن ينسب بالبنوة إلى غير ما ينسب إليه. 

فإن كان في القرآن نحو موسى بن لقمان.. لا تفسد عند محمد ورواية عن أبي 
يوسف» وعليه العامة. 

وإن لم يكن كمريم ابنة غيلان.. تفسد اتفاقاً. 

وقال في «قاضي خان»: إذا أراد أن يقرأ كلمة فجرى على لسانه شطر كلمة 
فرجع وقراً [١۲٠/ب]‏ الأولى» أو ركع ولم يتمها: 

إن کان شطر كلمة لو أتمها لا تفسد صلاته.. لا تفسد. 

وإن كان لو أتمها تفسد صلاته.. تفسد» وللشطر حكم الكلّ» وهو الصحيح. 
انتهی. 

وأما التقديم والتأخير؛ فإن لم يغيّر.. لم تفسد» وإن غيّر.. تفسده ویمکن إدراجه 
في الكلمة مكان الكلمة. 

وأما الريادة؛ فإن لم تغيّر وهي في القرآن.. لا تفسد وإن غيّرت وهي في القرآن.. 
فسدت» وإن لم تغيّر وليست في القرآن.. لا تفسد عندهما وتفسد عند أبي يوسف. 

ولو وضع الظاهر موضع الضمير.. تفسد عند بعض المشايخ» وفي 
«الخلاصة»: لا تفسد وهو الظاهر؛ لأنه زيادة لا تغيّر. 

ومن الزيادة: القرآن بالألحان» أو زيادة الهمزات؛ فإذا فحش.. أفسد» كذا في 
«الخلاصة). 


قضلل في القَرَاءَة في الصلَاة يه 
يجهر الإمَام بالْقرَاءَة فِي: الْجُمْعَةء وَالْمِيدَين» وَالْمَجْرء وأولي العشاءَينء 


اء وَقَّضاءٌ. 


ا 


هذه أصول فروعها في «قاضي خان»» و«الخلاصة»» وغيرهما من الفتاوى 

واعلم أن المصلي إذا لحن بالزيادة أو التقص في قراءته لحناً يغيّر المعنى؛ 
كفتح لام الضالين.. لا تجوز صلاته وإن أعادها بعد ذلك على الصواب» كذا في 
المنظومة وشرحها. 

(يجهر الإمام في القراءة)» أي: يجب عليه الجهر فيها؛ ولو نائماً بناء على 
القول: أن إتيان الأركان نائماً يجزئه» وقيل: لا يجزئه» والمختار هو الأؤل على ما 
ذکرناه. 

وقيد بالقراءة؛ لأنْ ما عداها من الأذكار فيه تفصيل: 

إن كان ذكراً واجباً للضلاة.. فاه يجهر به؛ كتكبيرة الافتتاح» وعند كل خفض 
ورفع إن كان إماماء اما المنفرد والمقتدي.. فلا يجهران به. 

وإن كان يختص ببعض الصلاة كتكبير العيدين جهر به» وكذا القنوت في 
مذهب العراقيين. 

والمختار فيه: الإخفاء عند محققي مشايخناء وأمّا ما سوى ذلك.. فلا يجهر به؛ 
مثل التشهد» وآمين» والتسبيحات؛ لأنها أذكار لا يقصد بها الإعلام. 

(في الجمعة والعيدين) وألحقوا بها التراويح والوتر في رمضان؛ للتوارث. 

وفي «الزيلعي» أن المتنفل باللّيل إن كان إماماً فالجهر واجب. 

(والفجر وأآولي العشاءين أداء وقضاء)؛ لأنٌ النبي بيه كان يجهر بالقرآن في 


الضلاة وكان المشركون يؤذونه بالسبَ» فأنزل الله تعالى: ول َر بصلديك ولا عات يبا 


وبع بن ذلك سيلا فكان بخافت بعد ذلك في النهارية ويجهر في الليلية؛ لألّ 
المشركين كانوا مشغولين بالأكل والشرب والتوم في اليل فكانوا أبرَة من الأداء بالجهر. 


وَحُيَرَ الْمُنْفْردٌ في نفل اللَيّل» وَفِي القَرْضٍ الجهريّ إن كان في وقييء 5 


وأما الجمعة والعيدين؛ فلأنه ية أقامهما بالمدينة بعد الهجرة وما كان 
للمشركين بها قوة يؤذونه بها. 

وهذا العذر وإن زال بغلبة الإسلام.. فالحكم باق بعده؛ أن بقاءه لا يحتاج إلى 
بقاء علته؛ ولأنه أخلفه عذر آخر وهو كثرة اشتغال الناس في النهارية دون غيرها. 

وفي «البحر»: قالوا: لا يُجهد الإمام نفسه بالجهر. 

وفي «الشراج الوهّاج»: الإمام إذا جهر فوق حاجة الناس.. فقد أساء وأفاد أنه 
لا فرق في حق الإمام بين الأداء والقضاء؛ لأنْ القضاء يحكي عن نفسه الأداءء ولما 
روى محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن النخعي قال: عرس رسول الله َة فقال: 
«من يحرسنا الليلة؟» فقال رجل من الأنصار شاب: آنا يا رسول الله أحرسكم» 
فحرسهم حى إذا كان من ]/٠١١[‏ الصبح.. غلبته عينه فما استيقظوا إلا بحر الشّمس» 
فقام رسول الله َء فتوضأ وتوضاً أصحابه» وأمر المؤذن فأذن وصلى ركعتين» ثم 
أقيمت الصلاة» فصلًى الفجر بأصحابه وجهر فيها بالقراءة. 

وهذا وإن كان مرسلاً.. لكنّه حجة عندنا. 

(وخيّر المنفرد في نفل اللّيل)» والذي ظهر منه: أن لا رجحان بين الجهر 
والإخفاء فيه. 

ولكن الظاهر من «الهداية»: أن الجهر أفضل فيه حيث قال: وفي نفل اللّيل 
يخير اعتباراً بالفرض في حن المنفرد. 

وقال في «العناية»: وهذا يدل على أن الجهر أفضل في حقّه؛ لأنْ الفرض في 
حق المنفرد كذلك» قد بنفل الليل؛ لأّه يخفي في نفل التّهار حتماً اعتباراً بفرضه. 

(و) خير المنفرد أيضاً (في الفرض الجهري إن كان في وقته)» إنما قد أخذاً لما 
في «الهداية» أن من فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الفجر؛ إن أمَ.. جهر فيها لما 
رويناه من خبر التعريس» وإن کان وحده.. خافت حتماً ولا يتخير» هو الصحيح؛ لأنّ 


فل في الفراة في الطلاة ل ن ل 


والأفضل الْجَهُرْ. 
ويُخفِيانِ حتماً فيا سوى ذَلِكَ. 


الجهر يختض إما بالجماعة حتمأء أو بالوقت في حى المنفرد على وجه التخيير ولم 
يوجد أحدهما. انتهى. 

وفيه بحث؛ لأ انحصار سبب الجهر في الأمرين المذكورين ممنوع؛ لجواز أن 
يكون موافقة القضاء الأداء» وكونها حاكية عنهاً سبباً للجهر أيضاً في حن المنفرد. 

ولذا قال الإمام الشرخسي» وفخر الإسلام البزدوي» وفخر الدين قاضي خان»› 
والتمرتاشي» والمحبوبي في شروحهم لٍ«الجامع الصضغير»: إن الجهر أفضل في قضاء 
المنفرد الضلاة الجهرية؛ لأنْ القضاء يكون على وفق الأداء» وفي الأداء المنفرد 
يتخيّر بين الجهر والمخافتةء والجهر أفضل» فكذلك في القضاء» وصخحه في 
«الذخيرة). 

وما قيل: إن ما ذكره صاحب «الهداية» من سببي الجهر ثابت بالإجماع» وأمّا 
موافقة القضاء الأداء فليس على سببيتها إجماع ولا نص» فجعلَّها سبباً يكون إثبات 
سبب بالرأي ابتداء» وهو باطل فليس على ما ينبغي؛ لان سبب الأداء هو بعينه سبب 
القضاء على الضحيح؛ فيجب المماثلة بينهما في الذات والضفة. 

(والأفضل الجهر)؛ ليكون الأداء على هيئة الجماعة. 

(ويخفيان) أي الإمام والمنفرد (حتماً فيما سوى ذلك)» أعني: الظهر والعصرء 
وثالث المغرب» وأخريي العشاءء والكسوف» والاستسقاء» ونفل النهار» بخلاف نفل 
اليل لاومام.. فته يجهر فيه على ما في «الزيلعي». 

وعن عصام بن يوسف: أن المنفرد لا يجب عليه الإخفاء فيما يخافت؛ لعدم 
وجوب سجود بترکه» بخلاف الإمام» فاه يجب السهو عليه بتركه. 

ورد بان الإمام إّما وجب عليه الشهو؛ لأنْ جنايته أعظم؛ لأنه ارتكب الجهر 
واللإسماع بخلاف المنفرد. 


و س قات القلاة 


وأدنى المخافتة: إسماع تفه فی الجيح› aS‏ 


وتعقبه في «فتح القدیر» بأنا لا ننکر أن واجباً قد یکون آکد من واجب» لکن لم 
ينط وجوب الشجود؛ إلا بترك الواجب لا بآكد الواجبات ولا برتبة مخصوصة منهء 
فحيث كانت الخافتة واجبة على المنفرد.. ينبغي أن يجب بتركها السجود. 

(وآدنى الجهر إسماع غيره» وآدنى المخافتة إسماع نفسه في الصحيح) اختلفوا 
في حدٌ الجهر والإخفاء وتصحيحهماء وأكثر المشايخ: على ما ذكره المصنف 
تحدیداً وتصحیحا وهو قول أبي جعفر الهندواني. [١١٠/ب]‏ 

وذهب الكرخي إلى أن أدنى الجهر أن يسمع نفسه» وأدنى المخافتة تصحيح 
الحروف باللّسانء وقال: لأنٌ القراءة فعل اللسان دون الضماخ؛ فإِنٌ الأصم يتكلم 
ولا يسمع. 

وفي «البدائم»: ما قاله الكرخي أقيس وأصح» وإليه أشار القدوري في 
«مختصره» أن المنفرد مخيّر في الضلاة الجهريّة إن شاء.. جهر وأسمع نفسه» وإن 
شاه خافت: 

فعلى قول الهندواني: أن كلا من الجهر والإخفاء من الكيفيات المسموعة. 

وعلى قول الكرخي: الإخفاء من الكيفيات المبصرة» إذ لم يعتبر في مفهومه 
الضوت؛ بل هو مجرد تصحيح الحروف باللّسان» والجهر من الكيفيات المسموعة. 

وههنا قول ثالث في الإخفاء نقلوه عن بشر المرسي» وهو: تصحيح الحروف 
باللسان بحيث يسمع» وهو أخص من قول الكرخي بهذه الحيثية. 

واختلفوا في تفسير الغير أيضاً على ثلاثة أقوال؛ ففي «الخلاصة» والزاهدي 
و«الخانية»: المراد به كل من يكون معه. 

واختاره مولانا العزمي في «حاشية الذرر»» وصرّح به في «ذخيرة العقبى». 

وفي «المسعودية»: المراد به الصف الأول. 


فضل في القِرَاءَة في الصلَاة ا 
وَكَذا کل ما يعلق بالنطق كالطًادق وَالعتاق والاشتتاءِ وَعَيرهَا. 
و ازل الْعسّاء.. قَصَاهًا في ارين مَعَ المَابِحَة وجهرَ بهما. 
وَلّو ترك فاتحتَهُما.. لا يَفْضِيهًا. 


وفي شرح «التقاية»: المراد به واحد غيره» وعلّله بأ الغير بمعنى المغايرء 
والواحد يغايره» ثم قال: إن كلاً من القولين الأولين لا يخلو عن شيء؛ لأنه يلزم منه 
أن لو كان القوم كثيرا بحيث لم يسمع الكل.. لكان مخافتة. 

(وكذلك) أي كالاختلاف المذكور في الجهر والمخافتة (كل ما يتعلّق بالتطق 
كالطلاق والعتاق والاستئناء وغيرها) من التسمية على الذبيحة؛ والإيلاء والبيع» 
ووجوب الشجدة بالتلاوة. 

حتى لو قال: أنت طالق» أو أنت حر ولم يسمع نفسه.. لا يقع الطلاق والعتاق 
على اختيار الهندواني.. ويقع على اختيار الكرخي. 

وكذا إذا جهر بهما وخافت الاستثناء والشرط بحيث لم يسمع نفسه.. يقعان في 
الحال على قول الهندواني» وعند الكرخي.. لا يقعان في الاستثناء أصلا ويتأخر إلى 
وجود الشرط في الشرط. 

وفي «المحيط» عن القاضي الإمام: أن الضحيح عندي أن في بعض التصرفات 
يكتفى بسماع نفسه» وفي بعضها: يشترط بسماع غيره؛ مثلاً في البيع لو أدنى 
المشتري صماخه على فم البائع نسمع.. يكفي» ولو سمع البائع بنفسه دون 
المشثري:: لا يكفي: 

وفیما إِذا حلف لا یکلم فلاناً فناداه من بعید بحیث لا يسمع.. لا يحنث؛ لان 
شرط الحنث وجود الكلام معه ولم يوجد. 

(ولو ترك) المصلي (سورة أوليي العشاء.. قضاها في الأخريين مع الفاتحة 
وجهر بهماء ولو ترك فاتحتهما.. لا يقضيها) عند أبي حنيفة ومحمَّد وقال أبو 
يوسف: لا يقضي واحدة منهما. 


م ت ا س س ا كات لكلا 


وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: يقضيها. 

وقال عيسى بن أبان» ويحيى بن أكتم: ينبغي أن يقضي الفاتحة دون السورة؛ 
لأنٌ الفاتحة واجبة دون السورةء والواجب أولى بالقضاء. 

وهو وجه الحسن في الفاتحة» وسيأتي وجه في السورة. 

ووجه أبي يوسف: أن كل واحد منهما واجب» والواجب إذا فات عن محلّه.. 
لا يقضى إلا بدليل» ولا دليل ههنا؛ لأن الدليل هو أن يكون مثل الفائت ]/٠١۲[‏ 
مشروعاً عاد ليصرف إلى ما عليه والشورة في الشفع الثاني غير مشروعة فلا يصرف 
إلى ما عليه. 

وآما الفاتحة.. فلأنها شرعت في الشفع الثاني على سبيل الوجوب على رواية 
الحسنء» أو على سبيل الاحتياط على رواية أخرى؛ فلا يمكن إتيانها فيه لا على 
سبيل القضاء ولا على سبيل الأداء: 

أما على سبيل القضاء؛ فلأنٌ القضاء صرف ما له إلى ما عليه لا صرف ما عليه 
من الواجب ولو احتياطاً إلى ما عليهء والفاتحة في الشفع الثاني ليست بنفل مطلق؛ 
بل فيها جهة الوجوب» ولو نظراً إلى الاحتياط.. فلم يستقم صرفها إلى ما عليه. 

وأما على سبيل الأداء؛ فلأته إن قرأها مرة.. فينصرف إلى الأداء؛ لأنها مشروعة 
في الشفع الثاني أداء» وإن قرأها مرتين فتكرارها غير مشروع فلا يؤتى فيه؛ بل يسقط 
كتكبيرات التشريق إذا فاتت عن محلَها لا تقضى؛ لأنٌ مثلها غير مشروعة في غير 
وقتها. 

وقالا: سلّمنا أن الورة غير مشروعة في الشفع الثاني على طريق الوجوب» 
والكلام ليس فيه؛ أن القضاء صرف ما له إلى ما عليه» لا ما عليه إلى ما عليه 
وعدم مشروعیتها نفلا ممنوع. 

ألا ترى آنه لو قرأها فيه.. لا يلزمه الهو ولا الإئم؛ ولأنّ موضع القراءة جملة 


قضل في القَرَاءة في الصلاة  ____‏ ف 


الضلاة؛ لقوله کلل: «لا صلاة إلا بقراءة»» ولقوله تعالی: «فاف وا ما يسر من لفان 
لكن الشفع الأول تعيَّن للقراءة بخبر الواحد الذي يوجب العمل» وللسورة أيضاً 
بخبر واحد آخر رواه جابر.. فبقي للشفع الثاني بشبهة كونه محلا للقراءة؛ لان القيام 
في الشفع الثاني مل القيام في الشفع الأول في كونه ركن الصضلاةء والدليل المعيّن 
غير قطعي الثبوت» فمن هذا الوجه لم يتحقق الفوات؛ لبقاء شبهة المحل في الشفع 
الثاني فوجب قضاؤه فيه بهذه الشبهةء وهذا قضاء يشبه الأداء. 

ووجههما في عدم قضاء الفاتحة ما ذكره أبو يوسف؛ ولان قراءة الفاتحة 
شرعت على ؤجه يترتب عليها الشورة» فلو قضاها في الأخريين لترتيب الفاتحة 
عليها؛ لان الفرض: أنه قرأ في الشفع الأول السورة ثم يقضي الفاتحة في الشفع 
الثاني» وما وقع في الشفع الثاني مؤخر عما وقع في الشفع الأؤل» وذلك قلب 
المشروع» بخلاف ما إذا ترك الشورة؛ لأنه أمكن قضاؤها على وجه المشروع» أعني 
ترتيبها على الفاتحةء وهذا وضع «الجامع الصغير». 

وقال في «الأصل»: إذا ترك الشورة.. أحبَّ إلى أن يقضيهاء ووجهه: أن السورة 
لم يمكن مراعاة وضعها من كل وجه في القضاء؛ لأّها وإن كانت مؤخرة عن 
الفاتحة لكنها غير موصولة بها؛ لأ السورة في الشفع الثاني والفاتحة في الأول وقد 
وقع بينهما فاتحة الثانيةء فلذا قال باستحباب قضائها. 

ثم قوله: وجهر بهما هو الصحيح» على ما في «الهداية»» لأنْ الجمع بين الجهر 
والإخفاء في ركعة شفع واحد غير مشروع» وفي إخفائهما معاً على ما رواه هشام 
عن محمّد: تغيير صفة الواجب وهو الشورة لأجل مراعاة صفة [۲۳٠/ب]‏ الّفل وهو 
الفاتحة» وذلك شنيع. 

وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يجهر بالشورة خاضة؛ 
لأنه في الفاتحة مؤد فيراعى صفة أدائهاء وفي الستورة قاض فيجهر بها كما كان في 
الأداء. 


کاب الصلاۃ 


ولا يلزم الجمع بين الجهر والإخفاء في ركعة واحدة تقديراً؛ أن القضاء يلحق 
بمحل الأداءء وصخحه التمرتاشي. 

ثم اختلفوا في كيفية قضاء السشورة: 

قال بعضهم: يقذمها على الفاتحة؛ لأنها ملحقة بالقراءة في الأوليين. 

وقال بعضهم: يؤّخرها عن الفاتحة»› وهو الأشبه على ما في «الكفاية» و«فتح 
القدير»؛ لان تقديم السورة على الفاتحة غير مشروعة. 

(وفرض القراءة) في الضلاة (آية) عند أبي حنيفة وهي إِمَّا كلمة واحدة نحو: 
مدهَامان 4 وص 4 ولت » أو كلمتان فصاعدا. 

فإن كانت كلمة واحدة.. قال بعضهم: لا يجوز؛ لأله لا يسمَى قارثاًء وقال 
بعضهم: يجوز أا نحو: ل مذهاان 4.. فظاهرء وأا نحو: ص 4 وإ 4.. فلاأنَ 
مسجَاها وإن كان حرفاً غير مَقروء لكن أسماؤها كلمة مقروءة» فيصح بها الضلاة. 

وإن كانت كلمتين نحو: نر .. جازت عنده بلا خلاف. 

ولو قرأ في ركعة نصف آية طويلة مشل آية الكرسي ونصفاً آخر في ركعة 
أخرى.. لا يجوز عند بعض المشايخ؛ لعدم قراءة الآية في كل ركعة» ويجوز عند 
الخامة؛ لأنْ بعض هذه الآيات تزيد على ثلاث آيات قصار أو تعدلهاء فلا يكون أدنى 
من آية. 

(وقالا: ثلاث آيات قصار» أو آية طويلة) وهو رواية عن أبي حنيفة؛ وذلك لان 
الآية الواحدة وإن كانت قرآناً حقيقة.. إلا أه في العرف ينطلق على ثلاث آيات أو 
آية طويلةء فيصار إليه؛ لأنُ المجاز المتعارف أولى عندهما من الحقيقة المستعملة؛ 
فلا يعد الرجل قارئاً في العرف بدون ثلاث آيات أو آية طويلةء فأشبه قراءته آية 
قراءة ما دون الآية.. فلا يجوز. 


گے ر ر 


وله قوله تعالى: #فافرء وا ما َر من ألفَرءَانٍ) من غير فصل بين آية وما فوقهاء 


فضللّ في القَرَاءَة في الصلاة _ ل۷ 


وستها في الشفر عجلة: الفاتحة وَأيّ شورَة شَاءَ. 


وأمَنةً: e‏ 2 في الفجر. 
وَفي الكش ارنغرة ا 


والآية الواحدة يطلق عليها القرآن حقيقة» والحقيقة المستعملة أولى عنده من المجاز 
المتعارف؛ فلا يعدل عنها مع إمكان العمل بهاء فيحمل عليها ويعمل بإطلاقه. 

وما دون الآية لم يدخل تحت إطلاقه بالإجماع؛ لأنْ المطلق ينصرف إلى 
الكامل» والكامل من القرآن: ما هو قرآن حقيقة وحكماً. 

وما دون الآية وإن كان حقيقة.. لکنه لیس بقرآن حکما؛ حیث جاز قراءته 
للجنب والحائض» والآية الواحدة.. ليست في معنى ما دونها حتى تلحق به وتخرج 
عن إطلاق القرآن أيضاً. 

وفي «البحر»: إن من لا يحسن الآية.. لا يلزمه التكرار عند أبي حنيفة؛ أحصول 
الفرض؛ قالوا: وعندهما: يلزمه التكرار ثلاث مرات. 

وأا من يحسن ثلاث آیات ذا ڙر آي واحدة ثلاث مرات.. ففي «المجتبى»: أنه 
لا يتأدى به الفرض عندهماء وفي «الخلاصة»: إن فيه اختلاف المشايخ على قولهما. 

ولو قرأ نصف آية مرّتين» أو كلمة واحدة مراراً حتى بلغ قدر آية تامَة.. نه لا 
يجوز. 

(وستتها في التفر عجلة: الفاتحة وي سورة شاء)؛ لما روي أنه يي قرأ في 
سفره في الفجر المعوذتين؛ ولأ للشفر أثراً في إسقاط شطر الضلاة؛ ]/٠٠١[‏ فلأن 
يؤثر في تخفيف القراءة أولى. 

(وآمتة: نحو البروج وانشقت في الفجر» لأنّه يمكنه مراعاة الشنة مع التخفيف. 

والظهر كالفجر على ما في «المحيط» و«الهداية». 

وفي العصر والعشاء دون ذلك» وفي المغرب بالقصار جداً. 


(وفي الحضر أربعون آية أو خمسون) سوى الفاتحة على ما في «الهداية». 


۸ کاب الصلاة 


واستحسنوا: طوال الْمُفْصل فيها وَفِي الظَهر. 
وأوساطَة في الْعَضر وَالْعشَاء. 

وقصارَة في المغرب. 

ومن الحْجُراتِ إلى البروج: ال 

ونا إلى ر يكن 4: أوساطً. 

وَمنْها إلى الآخر: قصارً. 

وَفِي الصرُورَة بقدر الْحَال. 


وزاد فی «الجامع الصغير»: أو ستون» واقتصر في «الأصل» على الأربعين. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يقرا من ستين إلى مائةء ثم هذا المقدار 
في الركعتين لا في ركعة» حتى يكون على رواية الأربعين مثلاً في كل ركعة عشرون 
على ما في «العناية». 

قيل في التوفيق: رواية الحسن محمولة على الراغبين» وما في «الأصل» على 
الكسالىء وما في «الجامع الصغير» على الأوسط. 

(واستحسنوا طوال المفصل فيها)» أي: في الفجر (وفي الظهر)؛ لما روي أن 
عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن اقرا في الفجر والظهر بطوال 
المفصل» وفي العصر والعشاء بأوساط المفضل» واب بقصار المفصل. 

(وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب) لما رويناه. 

(ومن الحجرات إلى البروج طوال» ومنها إلى لر يكن 4 أوساطء ومنها إلى 

وقيل: من الحجرات إلى عب ) طوال» ومن فإ كررت 4 إلى واش 4 
أوساط» ومنه إلى الآخر قصار. 

(وفي الضرورة بقدر الحال)»› وفي «المحيط»: حالة الضرورة هو أن يخاف 
فوت الوقت. 


فضل في القِرَاءَةٍ فِي:الصلاة هه 


ونطالٌ الأولى على الَانية فى الْفجر قط وَعَن مُحَمي: فى الكل. 


(وتطال) الركعة (الأولى) بتطويل القراءة (على الثانية في الفجر فقط)؛ للتوارث 
ولألّه وقت نوم فينبغي أن يعين الجماعة بتطويل القراءة.. رجاء أن يدركوها. 

ويعتبر التطويل من حيث الآيات إذا كان بين ما يقرأ في الأولى وبين ما يقرأً 
في الثانية مقاربة من حيث الآتي: 

أا إذا كان بين الآيات تفاوت من حيث الول والقصر.. تعتبر الكلمات 
والحروف»› على ما في «المحرط». 

واختلفوا في مقدار الزيادة؛ فمنهم من اعتبر الثلتٌ والثلشين بأن يكون الثلثان في 
الأولى» والثلث في الثانية. 

وقيل: يزاد مقدار نصف ما قراً في الثانيةء وهو الظاهر من «الخلاصة». 

قيد الإطالة بالأولى؛ لان إطالة الثانية مكروهة بالاتفاق إذا كانت ثلاث آيات» 
وفي الآيتين اختلاف.. هذا عندهما. 

(وعند محمد) تطال الأولى (في الكل) أي في كل المكتوبات» وأما النوافل 
والسنن فيستوي بين ركعاتها في القراءة» إلا فيما ورد به السنة. 

وفي «المحيط»: يكره تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى. 

وأصل محمد ما رواه البخاري عن أبي قتادة: أن النبي به كان يطول الركعة 
الأولى من الظهر والعصر والضبح. 

ولهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه َء كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي العصر في الأوليين في كل ركعة خمس 
عشر آية. 

وحديث أبي قتادة يحتمل أن يكون التطويل فيه ناشئاً من جملة الثناء والتعوذ 
والتسمية وقراءة ما دون الثلاث» [١١٠/ب]‏ فيحمل عليه جمعاً بين الدليلين. 


وفی «الخلاصة» قول محمد أحت. 


ا ت س كات الضلاة 


ولا يِن شَيءَ من الْقُرآنِ لصلاةٍ ٻحَيْتُ لا يجوز عَيرُه. 
وكرة التعيين. 
ولا يقراً الُْونمُ O ENE NEE ET‏ 


(ولا يتعيّن شيء من القرآن لصلاة بحيث لا يجوز غيره)» والمراد بالتعيين: 

وقد يقال: إن الفاتحة متعيَنة بتعيين الشارع والمراد ههنا: عدم تعيين المصلي 

(وكره التعيين)» قيل: هذا مستدرك بعد ذكر ما قبله» وأجيب: بان معنى الأول: أنه 
ليس في شيء من الصلاة مطلقاً تعيين شيء من القرآن بحيث لا يجوز الصلاة بدونه. 

ومعنى الثاني: أنه يكره تعيين المصلَّي شيا من القرآن؛ مثل: ألم الشجدة وهل 

وقد يقال: المراد بالأؤل: نفي تعيين المصلي» والثاني: بيان حكمه لو فعله 
المصلي.. فلا تكرار أيضاً. 

وإنّما كره التعيين لإيهام تفضيل بعض آية على بعض وهجر الباقي. 

(ولا يقرا المؤتم) في الجهرية والشرية» وقال الشافعي: يجب قراءة الفاتحة في 
السرية وفي الرّكعات التي لا جهر فيهاء وكذا يجب فيما يجهر فيه على الصحيح من 
مذهبه؛ لعموم قوله تعالى: #إفافرء وأ ما َر من ران ولركنية الفاتحة عنده. 

ولنا حديث جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: «من کان له إمام.. 
فقراءة الإمام قراءة له» وعليه إجماع أكثر الصحابة. 

وما تلاه عام خض منه المدرك في الركوع» فيجوز تخصيصه بعده بالمقتدي 
بخبر الواحد» وركنيتها ممنوعة على ما قدمناه. 

ولو سُلَّم.. فالكلام في أن قراءة الإمام قراءة للمأموم أو لاء فاخترنا الأول لما 
رويناه» فلا يحتمل الركنية. 


فل ق اقرا ةي اواو ا د د س 


بل يستمم ويْنصت؛ وَإٍن قَرَأ مامه ية اغب والترهيب» أو خطبَ» آ 
صلی على الي کلا. 


مل يستمع وینصت) لقوله تعالی: يعوا وآنشرا نزلت حين قرا 
الأصحاب خلف النبي بي في الضلاةء قالوا: إّما كانت العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب.. وجب الاستماع في خارج الضلاة أيضاً. 

وفي «البحر»: لو قرأ على الشطح في اللّيل جهراً والناس نيام.. يأثم الضبي إذا 
كان يقرا القرآن وأهله يشتغلون بالأعمال ولا يستمعون؛ إن كانوا شرعوا في العمل 
قبل قراءته.. لا يأثمون» وإلا.. أثموا. 

(وإن) وصلية (قرأً الإمام آية الترغيب)» أي: ما يذكر فيه الجنة» أو الرحمة 
(والترهيب) ولا يسأل الجِلّة والرّحمة ولا يتعوّذ من التّار إن كان إماماء أو مقتدياً 
وكذا المنفرد في الفرض إذ لا أثر فيه. 

وأما في النفل.. فحسن؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع 
رسول الله َة صلاة اللّيل» فما مر بآية فيها ذكر الجنة.. إلا وقف وسأل الله الجنة.. 
وما مر بآية فيها ذكر التار.. إلا وقف وتعوذ بالله من التار. 

(أو خحطب) الإمام لما في «مسلم»: أنه ل قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم 
الجمعة والإمام یخطب.. فقد لغوت». 

وفي «التووي»: الإنصات واجب عند ابي يوسف والشافعي ومالك» واختلفوا 
في أنه هل يجب حالة الخطبة؟ أم بخروج الإمام المنبر؟ والأول قول الشافعي 
ومالك» والثاني قول بي حنيفة. 

(أو صلى) الإمام في الخطبة (على النبي يى لما رويناه؛ ولان الذكر والضلاة 
على النبي ية تطوع» واستماع الخطبة فرض فلا يترك ]/٠٠١[‏ للتطوع. 

وعن أبي يوسف: روى جواز الضلاة على النبي به حين يصلي الإمام على 
النبي ڳا 


VY‏ ا ا ت کات الصاَدة 


والئّائی والدانی سَوَاءٌ. 


وجواز رد الشلام وتشميت العاطس» وعن محمد: أنه يرده في نفسه. 

ودراسة الفقه والنظر فيه.. مكروه» وقيل: لا بأس به. 

وعن آبي یوسف آنه کان ینظر في کتابه ویصځحه بالقلم. 

(والتّائي)» أي: البعيد عن المنبرء (والداني)» أي: القريب إلى المنبر بحيث 
يستمع الخطبة (سواء) في لزوم الاستماع والإنصات» على ما اختاره الكرخي. 


وعن بعض مشايخنا أن للنائى أن يقرا القرآن إحرازاً لثوابه. 


فصل فيي بيان الإمَامة ا 


0 ر 
الجُمَاعة سنة مو . 


في بيان الإمامة 

(الجماعة): أقلّها اثنانء أو واحد مع الإمام في غير الجمعة لما في «البخاري»: 
«الاثنان وما فوقهما جماعة» سواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة» حرا أو عبدأء أو 
صبياً يعقل» في المسجد أو في بيته» حتى لو حلف لا يصلَي بجماعة وأمَ صبياً 
يعقل.. حنث في يمینه» کذا في «الشراج»» وکذا لو أَمٌ زوجته في بیته أو جاريته. 

(سنة مؤكدة)» قيل: فرض» وقيل: واجب. 

والمختار عند كثير من الشلف: سنة مؤكدة في قَرَة الواجب لما في «التحفة»: 
ذكر محمد أن الجماعة واجبة» وقد سمَّاها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وهما في 
الس وة 

وفي «البدائع»: عن عامة المشايخ: أنّها واجبة. 

وفي «المجتبى»: الظاهر نهم أرادوا بالتأكيد.. الواجب؛ لاستدلالهم بالأخبار 
الواردة بالوعيد الشديدة في تركها. 

وفي «القنية»: يجب التعزير على تاركها بغير عذرء ويأثم الجيران بالسكوت. 

وفي «المحيط»: لا يرخص لأحد في تركها بغير عذر» حتّى لو تركها أهل 
مصر.. يأمرون بها؛ فإن ائتمروا فبهاء وإلا.. يحل مقاتلتهم. 

وفي «المجتبى»: ومن سمع الداء.. كره له الاشتغال بالعمل. 

وفي «الخلاصة»: يجوز التعزير بأخذ المال» ومن ذلك: رجل لا يحضر 
الجماعة. 

وفي «شرح النقاية» للشمّني عن نجم الأئمة: رجل يشتغل بتكرار الفقه ليلا 
ونهاراً ولا يحضر الجماعة.. لا يعزر ولا تقبل شهادته. 


ا ا له كات الضلاة 


وأيصا: زجل يشتغل بتكرار اللحة فوته الجماعة لا يعرّر» بخلاف تكرار 
الفقه. 

قيل: جواب الأول: فيمن واظب ترك الجماعة تهاوناًء والثاني: فيمن لا يواظب 
علی ترکھا. انتھی. 

فمن الأعذار المرخصة لتركها: المرض» أو كونه مقطوع اليد والرجل من 
خلاف» أو مفلوجاء أو مستخفياً من الشلطان أو من المدين» أو لا يستطيع المشي 
كالشيخ العاجز وغيره كالرّمن والأعمى ولو وجدا من يقوده ويحمله. 

وفي «الزيلعي»: والأعمى عند أبي حنيفة بناء على أنه لا عبرة عنده بقدرة الغير. 

وتعقبه في «فتح القدير» وقال: الظاهر أنه اتفاق» والخلاف في الجمعة لا في 
الجماعة. 

ففي «الدراية»: قال محمد: لا تجب على الأعمى. 

ومنها أيضاً: المطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الضحيح. 

وعن أبي يوسف: سألت آبا حنيفة عن الجماعة في الطين والردغة فقال: لا 
آحبَ تركها. 

وفي «البحر» عن «الشراج»: أن الريح الشديد من الأعذار المسقطة لها في الليل 
لا في النهار. 

ثم اختلفوا في أتّها هل يجوز تكرارها في مسجد واحد قد صلى فيه إمامه 
الراتب [١١٠/ب]‏ بجماعة» أم يكره؟ فعن أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك: 
نها تكره تحريماً تكرارها فيه» ويصلّون وحداناً بعد الجماعة الأولى. 

وعن أبي يوسف ومحمد وداود وعطاء: نها يجوز تكرارها فيه» وعليه العمل 
اليوم» لكنهم يصلون في موضع غير موضع الإمام الأؤل. 


)١(‏ الردغة: الماء والطين والوحل الشديد. 


قضلل في بيان الإمَاة ل 


وأولی الاس بالإمَامَة: أعلمُهُم بالسنة» ثم أقرؤهم ج وَعندَ أن یو سف 


(وأولى الاس بالإمامة أعلمهم بالسنة)؛ لما فى «البخاري»: أن النبى ية اشتد 
مرضه فأمر أبا بكر بين الضحابة بالضلاة بالتاس؛ لعلمه وفضله. 

وينبغي أن يقيد الأعلم بالسنة بأن يكون مجتنباً عن الفواحش الظاهرة وإن لم 
یکن وزغا على ما فی «المجبتی». 

(ثم أقرؤهم)؛ لقوله به: «ليؤم القوم أعلمهم بالشنةء فإن كانوا سواء فيها.. 
فأقرآأهم لكتاب الله تعالى» رواه عقبة بن عمرو» والمراد بالأقراً من كان أعلمهم 
بالقراءة وكيفية أداء حروفها ووقوفها باعتبار تجويده» على ما فى «العناية». 

وقيل: المراد من كان أكثر حفظاً للقرآنء وهو المتبادر منه» على ما في «فتح 
الباري». 

وفيه أيضاً: إذا اجتمع أكثر حفظاً وأجود قراءة.. يقدم الأكثر حفظاً. 

(وعن أبي یوسف پالعکس)؛ لما في «مسلم»: آنه ل قال: «يۇم القوم آقرآهم؛ 
فإن كانوا في القراءة سواء.. فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواء.. فأقدمهم 
هجرة› ثم أقدمهم ستاً» وفى رواية: «إسلاماً». 

واختلفوا في الاختيارء منهم من اختار قول أبي يوسف» ومنهم من اختار قول 
أبي حنيفة ومحمد منهم صاحب «الهداية» وأجاب عن ابي یوسف: أن أقرأهم کان 
أعلمهم؛ لأنهم کانوا يتلقون بأحکامه» فقدم في الحديث» ولا كذلك في زمانناء 
فقدّمنا الأعلم؛ ولان القراءة يفتقر إليها لركن واحد» والعلم يفتقر لسائر الأركان. 

وتعقبه في «فتح القدير»: أنه أفاد أن معنى الأقرً: هو الأعلم بأحکام الكتاب»› 
فصار معنی الحديث يۇم القوم أقرؤهم› أي: أعلمهم يالقراءة وأحكام کتاب الله 
تعالى؛ فإن كانوا في القراءة والعلم بأحكام الكتاب سواء.. فأعلمهم بالسنةء أي: 
المتبحر في مسائل الضلاة. 


وهذا يقتضي: أولاً: أن يكون المتبحر في القراءة وسائر العلوم - ومنها أحكام 
الكتاب - مقدماً على المتبحر في مسائل الصلاةء وهذا خلاف ما صرح به» لان 
المصرح: أن المتبحر في مسائل الصلاة بعد إحسانه القدر المسنون من القراءة مقدم 
على غیره» ولو كان الغير متبحرا في القراءة وسائر العلوم» ويؤید هذا ما ذکره بقوله: 
ولان القراءة يفتقر إليها لركن واحد والعلم لسائر الأركان. 

وثانياً: أن يكون النص ساكتاً عن الحال بين من انفرد بالعلم عن الأقرثيّة بعد 
إحسان القدر المسنون» ومن انفرد بالأقرئيّة عن العلم؛ لأ استدل به على تقديم من 
اجتمع فيه الأفرثية والأعلميّة» لا على تقديم الأعلم مطلقاًء فلم يتناول المنفرد 
بالأقرئية والمنفرد بالأعلميّةء فلا يجوز الاستدلال به على الحال بينهما كما استدل به 
صاحب «الهداية»» فأحسن ما يستدل به على مختار صاحب «الهداية» - وهو مختار 
المصنف اشا -: حديث «البخاري»: «مروا أبا بكر فلیصلَ بالناس» وكان ثمة من 
هو أقرأ منهء لا أعلم منه. ۰ 

هذا وقيد في «الشراج الؤهاج» تقديم الأعلم [i/۱1]‏ بغير الإمام الراتب» وأما 
الإمام الراتب.. فهو أحق من غيره وإن كان غيره أفقه منه. 

(ثم آورعهم) بالاجتناب عن الشبهات» وأمّا الاجتناب عن المحرّمات وهو 

ولم يذكر الورع في الحديث السشابقء إلا أن صاحب «الهداية» روى مرفوعاً: 
«من صلّى خلف عالم تقيّ.. فكأتما صلّى خلف نبي»» وقال ابن الهمام: والله أعلم 
به» وقال الحافظ العيني: هذا الحديث غريب إلا أن الحاكم روى ما في معناه 
قال : «إن سرٌکم أن تقبل صلاتکم.. فلیؤمکم خیارکم»؛ فن صح.. فبهاء وإِلا 
فالضعيف - غير الموضوع - يعمل به في فضائل الأعمال» ثم محمله ما بعد 
التساوي في العلم والقراءة. 

واّذي في الحديث الشابق بعد الهجرة عن مكةء وقد انتسخ وجوب الهجرة 


® £ چ 2 ٍِ ا 
ث اسنهم» س خلقا 
وَنَکُرَهُ إمَا م اليد والأعراپي» رًالأغئى» Ai SE SE‏ 


بعد فتح مكة؛ فوضعوا مكانها الهجرة عن الخطاً والشبهات. 

(ثم أَسَنُهُم) لما رويناه؛ ولان الأكبر كان أخشع قلباً وأعظم حرمة ورغبة» 
فيكون في تقديمه تكثير الجماعة» وقيل: المراد بالأسنّ من امد عمره في الإسلام 
بأن كان أقدم إسلاماً على ما وقع في بعض رواية ما رويناه. 

(شم أحسئهُم خُلَقا)» والمراد: حسن الألفة بالٽاس؛ لأنه يفضي إلى تكثير 
الجماعة؛ فإن استووا.. فأحسنهم وجهاًء أي: أكثر صلاة باللّيلء ثم الأشرف نسباء ثم 
يقرع بینهم. 

وهذا کله إذا لم یکونوا في بیت شخص ولا في مسجد له إمام راتب؛ وإلا.. 
فصاحب البيت والإمام الراتب أولى» إلا أن يكون معه سلطان أو قاض؛ لان 
ولايتهما عامة 

(وتكره) تنزيهاً - لقول محمد في «الأصل»: إمامة غير هؤلاء أحبً إلى - 
(إمامة العبد)؛ لعدم تفرغه من خدمة مولاه للتعلم» وفيه خحلاف الشافعي. 

وفي «فتح القدير»: ولو اجتمع المعتق والحر الأصلي واستويا في العلم 
والقراءة.. الحر الأصلي أولى. 

(والأعرابي)؛ لأن الغالب عليه الجهلء والمراد: من يسكن البادية ولم يهاجر 
الأمصار. 

(والأعمى)؛ لعدم توقيه من النجاسةء ولا يهتدي إلى القبلة بنفسه» ولا يقدر 
على استيعاب الوضوء غالبا. 

وفي «المحيط» و«الزيلعي»: إن كان الأعمى أفضلهم.. فهو أولى بالإمامة؛ لما 
روي أن النبي ية استخلف في المدينة ابن أم مكتوم وعيناه كانا أعميين. 

وقاس عليه في «البحر» العبد والأعرابي وولد الزنا. 


۸ کاٹ الصلاۃ 
والمَاسق» والمبتدع» وول الرَنا؛ قإن تقذَمُوا.. جَارً. 


E SSR Re SEA ویکرة: تطويل الإمَام‎ 


(والفاسق» لأنه لا يهتم لأمر دينه» ولان في تقديمه تحعظيمه» وقد أمرنا بإهانته. 

وفي «فتح القدير» عن «الدراية»: قال أصحابنا: لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا 
في الجمعة؛ لأ في غيرها يجد إماماً غيره بأن يتحول إلى مسجد آخر» وقال: وعلى 
هذا فتكره في الجمعة إذا تعدّدت إقامتها في المصر على قول محمد» وهو المفتى 
به؛ لأنه بسبيل من التحول. 

وفي «المحيط»: لو صلّى خلف فاسق أو مبتدع.. أحرز ثواب الجماعةء لكن لا 
يحرز ثواب المصلي خلف تقي. انتهى. 

(والمبتدع): من أحدث في دينه» أو نقص على خلاف الحق المتلقى عن 
رسول الله ية؛ من اعتقاد أو عمل بنوع شبهة وجعله ديناً. 

ولا یحکم بکفره؛ لأنْ من يحكم بكفره لبدعة.. لا تجوز إمامته؛ كالجهمية 
وغيرها من الفرق الضالّة الكفرة. 

(وولد الزنا)» لأنه لیس له [١۱۲/ب]‏ أب يربّيه ويؤدبه ويعلّمه فيغلب عليه 
الجهل» وقال الحسن وعطاء: تجوز إمامته بلا كراهة. 

(فإن تقذموا.. جاز) لوجود الأهلية للصلاة مع أداء الأركان والشرائط؛ ولان 
النبي ب قال: «صلوا خحلف كل بر وفاجر» ولأنٌ ابن عمر صلَى خلف الحجّاج فمن 
أظلم منه؟ 

فإن أمكن له الضلاة خلف غيرهم.. فهو أفضل» وإلا.. فالاقتداء بهم أفضل من 
أن يصلي منفردا. 

وفي «فتح القدير»: ويكره الاقتداء بالمشهور بأكل الرباء ويجوز بالشافعي 
بشروط نذكرها في باب الوتر. 

(ويكره تطويل الإمام)» أي: زيادته على القدر المسنون من قراءة النبي بء لما 


اا ا ےا 


في «الضحيحين» مرفوعاً قال ة: «إذا صلى أحدكم بالناس.. فليْحُفُّف؛ فإن فيهم 
الضعيف والشقيم والكبير وذا الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطرل ما شاء». 

(الضلاة) غير صلاة الكسوف؛ فإن الشنة فيها التطويل حتى تنجلي الشمس› 
على ما في «فتح القدير». 

وفيه إشارة إلى أن تطويله الركوع والسجود والأدعية.. مكروه أيضاًء كذا قيل. 

قال في «فتح القدير»: وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة» لا آخر 
سورة في كل ركعة.. فإنه مكروه عند الأكثر. 

وفي «الخلاصة»: إذا قرا سورة واحدة في ركعتين.. اختلف فيه» والأصح: أنه 
لا یکره» ولکن لا ينبغي ان یفعل» ولو فعل.. لا بأس به. 

وكذالو قرأ وسط سورة أو آخر سورة في الأولى»› وفي الثانية وسط سورة 
أخرى أو آخر سورة أخرى.. لا ينبغي أن يفعل» ولو فعل.. لا بأس» وفي «نسخة 
الحلواني»: قال بعضهم: یکره. 

(وكذا جماعة النساء وحدهن) أي تحريما؛ لأ إمامتهنَ إما أن تتقدّمهنَء أو 
تق وشطهن؛ وکلاهما مکروه تخریما. 

أما الأوّل: فلما فيه من زيادة الكشف. 

وأمًا الثاني: فلما فيه من ترك مقام الإمام» وهو واجب على الإمام لمواظبته كَل 
بلا ترك» [ترك] الواجب حرام. 

فإن قيل: قد ثبت أن عائشة رضي الله عنها امت لهنَّ وقامت وسطهن» فكيف 
تكره؟ بل هي مستحبّة على ما ذهب إليه الشافعي. 

أجيب: بان ذلك كان في ابتداء الإسلام» ثم تستحب السنية» فبقيت على أصل 
الجواز» وإن كانت مكروهة. 

فإن قيل: إن النبي به أقام بمكّة بعد التّبوة ثلاث عشرة سنة على ما في 


ر کاب الصلاة 


إن فعلى.. تقفُ الإمَام وشطَهنٌ كالځراةی E a‏ 


«الصحيحين»» ثم تزوج عائشة بالمدينة» فكيف يصح قوله: إن فعل عائشة محمول 
على ابتداء الإسلام؟ وان انتفاء صفة الوجوب والسنية يستلزم انتفاء صفة الجواز 
على ما في «الأصول» فإذا نسخت الشنية.. نسخ الجواز أيضا. 

قلنا: إنه يي تزوّج عائشة في مكّة قبل الهجرة على قول ما في «شرح 
البخاري»» ولو سلّْم أنه كان في المدينة.. لكنه يجوز أن يكون المراد بابتداء 
الإسلام: ما قبل زمان النسخ» وإن الجواز الباقي هو الجواز في ضمن الكراهةء لا في 
ضمن السنية. 

(وإن فعلن) بجماعة (تقف الإمام وسطهنٌ) لما رويناه من حديث عائشة؛ ولأن 
في تقدمها زيادة كشف والاحتراز عنه فرض» وتقدَم الإمام واجب وترك الواجب 
أهون من ترك الفرض» لا يقال: لو لبست حشواً من قرنها إلى قدميها وتقدّمت 
وآمَت ]/٠١۷[‏ النساء.. فلا كشف» والكراهة باقيةء وبقاء الحكم بدون العلة غير 
صحيح؛ لأنٌ ذلك نادر لا حكم له؛ ولأن ترك التقدم ثابت بما رويناه» والتعليل 
بالكشف لاحٍيضاح. 

واستخلف الإمام امرأة وخلفه رجال ونساء.. فسدت صلاة الرجال والنّساء 
والإمام والمرأة المتقدمة باتفاق أئمتنا الثلاث» على ما في «السراج الوهاج». 

أمّا الرجال: فظاهر. 

وأا النساء: فلاأنّهن دخلن في تحريمة ناقصة بعد كاملة فعلم أن هذه المسألة 
مستثناة من جواز إمامة النّساء. 

كما أن جماعتهنٌ وحدهنّ في صلاة الجنازة مستثناة عن الكراهة؛ لأن صلاة 
الجنازة فريضة وترك التقدم مكروه» فدار الأمر بين فعل المكروه بفعل الفرض» أو 
ترك الفرض لترك المكروه.. فوجب الأؤّل»› كذا في «فتح القدير». 

(كالعراة)؛ فالأفضل في حفَّهن الضلاة فرادى» وإن صلوا بجماعة.. تقف 
إمامهنَ وسطهنٌ. 
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قَضلل فِي بَيَانِ الإمَامة. 
و يحضرْنَ الْجَمَاعات» إلا العَجُور فی الفجر وال وَالعساء وجۇزا 
حُصورها في الكل. 


(ولا يحضرن)» أي: التساء (الجماعات) أي جماعة المكتوبة والجمعة والعيدين 
ومجلس الوعظ.. لخوف الفتنة؛ (إلا العجوز في المغخرب والعشاء والفجر فقط).. 
لعدم خوف الفتنة في هذه الأوقات؛ لأنٌ الفسقة يشتغلون بالطعام في المغرب» 
وينامون في العشاء والفجر. 

(وجؤز لها)» أي: أبو يوسف ومحمّد (حضورها)» أي: العجوز (في الكل)؛ 
لأنْ الجماعة مشروعة في حقهن» والفتنة معدومة؛ لأنها غير مرغوب فيها فلا يكره. 

وفي «الكافي»: الفتوى اليوم على الكراهة في الكلَ؛ لظهور الفساد. 

وحضور مجالس الوعظ أولى بالكراهة. 

(ومن صلی مع واحد) بالغاً أو صبياً.. 

(أقامه) الإمامه - لو قام عن يساره أو خلفه ولم يتحول هو بنفسه. 

زغ یه اوا ل ولا ماح یه وعن محمد: أنه يضع أصابع رجله عند 
عقب الإمام؛ والظاهر قولهما لما في «مسلم»: عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع 
رسول الله اة في سفر فصلى ووقفت خلفه» فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه» وهذا 
ظاهر في المساواة» وعليه أكثر العلماء. 

فلو أقام الواحد عن يسار الإمام» أو خلفه.. كره» على ما في «الزيلعي». 

ولا تفسد صلاتهما بالتحويل إلى اليمين؛ لأّه عمل قليل» والعبرة في المساواة: 
القدم لا الرأس» حتى لو كان الإمام أقصر من المقتدي فوقع رأس المقتدي قدام 
الإمام.. يجوز بعدما كان أكثر قدمه مساوياً لقدم الإمام» أو متأخراً عنه قليلاًء ولو 
احتلف قدمهما صخرا أو كبرأً.. فالعبرة بالساق والكعب. 


ع و د 
ويتقدّمُ على الاثنين فُصَاعِدا. 
4 و‌ م ت 
يضف الرَّجَالء ثم الصبيانء ثم الحُناٹى» ثم البّساء. 


(ويتقدم) الإمام (على الاثنين فصاعدا)؛ لما رواه الجماعة عن مالك بن نس 
رضي الله عنه: أن النبي با تقدّم الاثنين» وعن أبي يوسف: أنه لا يتقدمهما بل يقوم 
بينهما؛ لما في «مسلم»: أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بعلقمة والأسود فقام 

قلنا: هذا دليل الجوازء وكلامنا في الأفضلية» وفعل النبي ية مقدّم على فعل 
الضحابةء أو يقال: إنه منسوخ. 

ولو اقتدى واحد بواحد عن يمينه فجاء ثالث وجذب المقتدي إلى نفسه بعد 
تكبير الثالث» أو قبله.. فلا يضره ذلك ولا تفسد صلاة المقتدي» على ما في «قاضي 
خان»» لكنّه لو كان هذا في الضحراء ينبغي أن يكبّر أَولاً ثم يجذبه» ولو جذبة أوَلاً 
فقأخر ثم كبر هو.. قيل: تفسد [۷١٠اب]‏ صلاة من تأخر» على ما في «نظم 
الزندوسي»؛ لأن هذا إجابة بالفعل» فتعتبر الإجابة بالقول» والأصح: أنه لا تفسد؛ 
لأله عمل قليل» كذا في «البحر». 

(ويصف الرّجال ثم الصبيان) لما في «مسلم» أنه كه قال: «ليلني منكم أولو 
الأحلام والتّهى» ثم الذين يلونهم»؛ والمراد به: الصبّيان؛ لاحتمال رجوليتهم» (ثم 
الخناثى) بفتح الخاء جمع الخنثى» (ثم النساء) لحديث أنس رضي الله عنه: صلينا مع 
رسول الله اة وصففنا والعجوز من ورائنا رواه الجماعة إلا ابن ماجه» ولما بوب 
عليه مسلم: أن صفوف النساء خلف الرجال. 

وإذا استوى جانب الإمام.. فالجائي يقوم عن يمينه» وإن ترجح اليمين فيقوم 
عن يساره» وإن وجد في الصف فرجة.. سڌهاء وإلّا.. فينتظر حتى يجيء آخر» فان 
خاف فوت الركعة.. جذب واحداً من الصف إن علم أنه لا يؤذيه» وإن اقتدی به 
خلف الصف.. جاز وفي «القنية»: لو وجد في الصف الأول فرجة دون الثاني له أن 
يصلي في الأول ويخترق الثاني؛ لأّه لا حرمة له؛ لتقصيرهم حيث لم يسڌوا الأول. 


فا و و ا ر ت 


ا ٤ e‏ 
فإن حاذتة مشتهاة فى صَلاةٍ مُطلقة مُشتَركة تحريمة وَأدَاءً. E‏ 


واختلفوا في الضف الأؤل: 

قيل: هو الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدماً أو متأخراً أو سواء تخلّله 
مقصورة أو منبر أو لا. 

وقيل: المراد به هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه الآخرء لا يتخلله 
مقصورة أو منبر» فإن تخلّل.. فليس بأوّل. 

وقيل: المراد به هو الذي جاء صاحبه أولاًء وإن صلى في صف متأخرء 
والأصح هوء على ما يدل عليه ظواهر الأحاديث الضحاح» كذا في «فتح الباري». 

وفي «النووي»: القولان الآخران غلط. 

(فإن حاذته» أي: المصلي (مشتهاة) صالحة للجماع بأن كانت عبلة تامة الخلق 
وضخمة» وقيل: من بلغت سبعأًء وقيل: تسعاً.. فهي مشتهاة. 

والأؤل: أصحَ. 

أطلقها فشملت الأجنبية والزوجة والمحرم والمشتهاةء حالاً أو ماضياًء فدخلت 
العجوز الشوهاء. 

ولا حاجة إلى قيد العاقلة ليخرج به المجنون؛ لعدم تصور الاشتراك معها في 
الضلاة؛ لعدم صحة صلاتها. 

(في صلاة مطلقة) أي: ذات ركوع وسجود» فخرجت صلاة الجنازة. 

(مشتركة) بينهما (تحريمة) واحدة» بآن يكونا بائنين تحريمتهما على تحريمة 
إمام» أو يكون الرجل إماماً لها. 

(وأداء) بأن يكون الرجل إماماً لهاء أو كان لهما إمام فيما يؤديانه تحقيقاً كما في 
المدركين» أو تقديرا كما في اللاحقين. 

فإن قيل: هذا مستدرك بعد قوله مشتركة تحريمة» قلنا: ممنوع؛ أن بينهما 
عموماً وخصوصاً من وجه؛ لأن المقتدي إمّا مدرك أو لاحق غير مسبوق» أو لاحق 


و2 ت > د عد ب كات الضلاة 


مسبوق» أو مسبوق غير لاحق. 

ففي المدرك: يوجد الاشتراك تحريمة وأداء فتفسد المحاذاة فيه. 

وفي الثلاثة الباقية يوجد الاشتراك تحريمة لا أداء؛ لأنْ اللاحق إذا حاذته 
اللاحقة عند الذهاب إلى الوضوءء» أو عند المجيء قبل الاشتغال بالضلاة.. فلا فساد 
هناك؛ لعدم الاشتراك أداء حالة المحاذاة؛ لأن هذه الحالة ليست حالة الأداء 
الاشتراك تحريمة في هذه الحالة. 

وكذا المسبوق إذا حاذته المسبوقة في قضاء ما سبقا به لعدم الاشتراك أداء؛ 
لأنهما منفردان فيه وإِن وجد [۱۲۸/] الاڈ شتراك تحريمة في هذه الحالة. 

ولو اقتدى كل منهما بإمام غير الذي اقتدى به الآخر في صلاة واحدة.. فقد 
وجد هنا الاشتراك أداء لا تحريمة» فظهر الفرق بينهما فلا استدراك. 

ثم حكم المدرك واللاحق والمسبوق معلوم. 

وأمّا حكم اللاحق المسبوق.. فهو أنه إذا زال عذره الذي صار به لاحقاً يصلي 
ألا ما لحق فيه» ثم يصلي مع الإمام ما أدركه معه» ثم يقضي ما سبق به؛ لأنْ 
اللاحق يصلي على ترتيب إمامه والمسبوق يقضي بعد فراغ الإمام. 

(في مكان) متعلق بحاذته (متحد» حتى لو كان الرجل على الأرض والمرأة 
على دكان قدر قامة الرجل.. لا تفسد صلاته؛ لعدم اتحاد المكان. 

(بلا حائل) من اللإستوانة ونحوهاء وأدناه قدر مؤخرة الرحل وغلظه مثل 
الأصبع. 

والفرجة تقوم مقام الحائلء وأدناها قدر مقام الرجل» على ما في «فتح القدير». 

وقال في «معراج الذراية»: لو كان بينهما فرجة تسع الرجل.. قيل: لا تفسد. 
انتھی. 

والظاهر منه: أن الفرجة لا عبرة لها عند بعضهم. 


Ao 


قَضل فِي بيان المامة . 


فسدث صلاتّه إن نوبت إمامنُها. 


(فسدت صلاته) استحساناً على ما سنبيیّنه لا صلاتهاء إل إن حاذت إمامها؛ 
فحينئذ فسدت صلاتها أيضاً بفساد صلاة إمامها. 

(إن نويت إمامكها) أي إمامة تلك المرأة أو النساء» وقت الشروع لا بعده» ولا 
يشترط حضورها عند النية في رواية» ويشترط في أخرى على ما في «الشراج 
الوهَاج». 

والظاهر هو الأؤل» ولا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأئه علم من 
قيد الاشتراك؛ إذ لا اشتراك بينهما في تحريمة إلا بنيّة إمامتهاء إذ لو لم ينو إمامتها.. 
لم يصح اقتداؤها بالاتفاق في غير الجمعة والعيدين. 

واختلفوا فيهماء فذهب بعضهم إلى اشتراطها فيهما أيضأًء وبعضهم لاء ثم إتما 
اشترطت النية؛ لأنه يلزمه الفساد من جهتها على تقدير محاذاتها إياه» فلو لم ينو 
إمامتها.. تفسد صلاة المرأة لا الرجل؛ لعدم صحة اقتدائها. 

ولو نوى إمامتها واقتدت به مقارنة لتكبيره محاذية.. لم تنعقد تحريمة الإمام 
وهو الضحيح» على ما في «قاضي خان» و«الخلاصة»؛ لأن المفسد للضلاة إذا قارن 
الشروع.. منع من الانعقادء وإلى هذا أشار بقوله: «فسدت» هذا عندنا. 

وقال زفر والشافعي ومالك: لا تفسد صلاته بالمحاذاة؛ كصلاتهاء قلنا: هذا 
قیاس ترکناه بالاستحسان؛ لحدیث ابن مسعود رضي الله عنه: «آخروهنٌ من حيث 
آخرهن الله تعالی» روي مرفوعاً وموقوفاً. 

وهذا وإن کان خبر آحاد.. لکنه لحق بیاناً لمجمل قوله تعالی: ورال عَلهْنٌ 
دَرَجةٌ فصح الاحتجاج به على فرضية تأخيرهن؛ لأنْ الحكم بعد البيان يضاف إلى 
المبين» فإذا ثبت فرضيّة تأخيرهنٌ.. فبالمحاذاة يلزم ترك فرض المقام» أعني: 
التأخير.. فتفسد صلاته. 


حتى إذا أشار إليها بالتأخير بعدما دخلت في صلاته ونوى إمامتها فلم تتأخر 


کاب الصلاۃ 


هي.. بطلت صلاتها؛ لتركها حينئذ فرض المقام» أعني: التأخر لا صلاته؛ لأنه لم 
يترك فرض المقام في حقه» أعني: التأخير؛ لأنّه قد فعله بالإشارة إليها بالتأخرء وإذا 
لم يشر إليها بالتأخر.. فقد ترك فرض [١١٠/ب]‏ المقام فتفسد صلاته» كذا في 
(«البحر». 

فإن قيل: قد يمكنه التقدم بخطوة أو حطوتين فيما إذا لم تتأخر المرأة بعد 
الإشارة إليها بالتأخر؛ فإذا لم يتقدمها.. فسدت صلاته؛ لتركه فرض المقام» فكيف 
يصح قوله لا تفسد صلاته لأنه لم يترك فرض المقام؟ 

اجب غه في الج بان تقدمه بطر مرو فا بزشر په 

أقول: هذا الجواب ضعيف؛ لأ ترك التقدم.. يلزمه فساد الضلاةء والتقدم.. 
يلزمه الكراهةء وإبطال العمل غير مشروع» فالراجح: أن يتقدم» بل الأولى في 
الجواب: أن كلا من التقدم والتأخر في الصلاة لا ينبغي بدون الدليل» وقد وجدناه 
في التأخرء أعني: ما رويناه لا في التقدم؛ فلا يؤمر بالتقدم» وقياسهم على صلاة 
المرأة فاسد؛ لأنٌ الرجل هو المخاطب بتأخيرهن فيما رويناه» فيكون هو التارك 
لفرض المقام دون المرأًة. 

فإن قيل: إذا كان هو مأموراً بالتأخير.. تكون هي مأمورة بالتأخر؛ لضرورة 
التلازم بينهما. 

أجيب بالمنع بأه إنّما يكون كذلك إذا لم يتحقق التأخير بدون التأخر» ولكنه 
قد يتأخر بأن يتقَدّم عليها خطوة أو خطوتين سلمناه لكونه مكروهاء أو لعدم الدليل 
على جوازه على ما ذکرناه. 

لكنه ضمني» ولا معتبر بالضمنيات في الشرع؛ فإذا علم أن العلَّة في الإفساد 
ترك فرض المقام.. ظهر عدم صحة قول من قال: إن محاذاة الأمرو تفسد الصلاة 
أيضاًء وإنّما يصح ذلك أن لو كان العلّة المشهورة وليس كذلك» ثم هذا الجواب عن 
قياسهم ظاهر فيما إذا كانت المرأة حاضرة حين شرع الرجل.. فقامت وحاذته ولم 


فصلل فِي بيان الإمَامة N‏ 


يشر إليها بالتأخرء وأمّا إذا جاءت بعدما شرع واقتدت به وحاذته.. ففيه خلاف. 

وفي ظاهر الرواية أنه مثل الأؤل؛ لآنه لمّا نوى صلاتها حين شرع فصارت 
كأنها حاذته في ابتداء الشروع» فيلزمه ترك فرض المقام. 

وفي رواية أخرى: لا تفسد صلاته؛ بل تفسد صلاتها لتركها حينفذ فرض 
المقام» أعني: تأخرها؛ لأن التأخير لا يمكن لاومام؛ لكونه في الضلاة. 

والصحيح هو الأؤل؛ لان كونه في الضلاة لا يمنع أن يفعل فرض المقام 
بإشارة» ثم اختلفوا في أن المعتبر في المحاذاة ما هو؟ قيل: هو الساق والكعب» 
وقیل: القدم. 

وقيل: هي أن يحاذي عضو منها عضواً من الرجلء حتى لو كانت المرأة على 
الظلة ورجل يحاذيها أسفل منها أو خلفهاء إن كان يحاذي الرجل شيئاً.. تفسد 
صلاته» كذا في «الفوائد التسفية». 

وقال في «المجتبى» والمحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل من غير حائل أو 
قدامه» وهذا هو اللأصح. 

لما في «الخلاصة» وغيرها من الفتاوى: امرأة صلّت خلف الإمام فوقعت في 
وسط الصف وقد نوى الإمام إمامة النساء.. أجمعوا أن صلاة المرأة تامَة؛ لكن تفسد 
صلاة ثلاثة نفر من القوم: واحد عن يمينهاء وواحد عن يسارهاء وواحد خلفها 
بحذائهاء بناء على أن محاذاة المرأة الرجل في صلاة مطلقة مشتركة وقد استويا في 
المكان وليس بينهما حائل يوجب فساد صلاة الرجل» قلت المحاذاة ]/٠٠١[‏ أو 
کثرت. 

ثم قال في «الخلاصة» عن «الجامع الكبير» لاومام الشرخسي: اتحاد المكان 
شرط لتحقق المحاذاة» حتى لو كان الرجل على الدكان والمرأة على الأرض قدر 
قامة الرجل.. لا تتحقق المحاذاة وتجوز صلاته. انتهى. 


۸ کاب الصلاۃ 


فظهر منه ضعف القولين الأوّلين؛ فن المحاذاة بالكعب والساق والقدم فيمن 

وأا في «الفوائد النسفية» يشعر عدم اشتراط الاتحاد في المكان. 

واعلم أن شرط المحاذاة على ما أشار إليه ثمانية: الاشتهاء» وكون الصلاة 
مطلقة» ومشتركة بينهماء وكون الاشتراك في التحريمة» وفي الأداء» والاتحاد في 
المكان» وعدم الحائل» والنية بإمامتها. 

وبقي هنا شرطان آخران: أحدهما: اتحاد الجهة حتى لو اختلفت كما في جوف 
الكعبةء أو بالتحري في ليلة مظلمة.. لا تفسد» كذا في «البحر». 

وثانيهما: أن تكون المحاذاة ف في رکن کامل» حتی لو کټّرت في صف ورکعت 
ا و ا و و 
من کل صف؛ لأّها أدت في كل صف ركناأًء كذا في «المحيط» عن الجرجاني. 

وعن أبي يوسف: أنها لو وقفت مقدار الركن.. تفسد وإن لم تؤد الركن» وقيل: 
لو حاذته أقل من مقدار ركن.. فسدت صلاته عند أبي يوسف. 

ويؤيده ما في «قاضي خان» و«الخلاصة»: المحاذاة توجب فساد صلاة الرجل 
قلّت المحاذاة أو كثرت» واستشكل ههنا بهم جعلوا الفرجة كالحائل على ما مر 
والرجل الذي هو خلفها بينه وبينها فرجة هي مقدار ما بين الصفين»ء فكيف تفسد 
صلاة من خلفها؟ أجيب: بأنٌ الفرجة التي بينها وبين من خلفها من الرجل غير 
ا ی ا ر ج المرأة الواحدة 
في صف الرّجال تفسد صلاة ثلائة رجال: واحد من يمينهاء وواحد من يسارها عند 
عدم الفرجة» وواحد من خلفها. 

والاثنتان تفسد صلاة أربعة» والثلاثة تفسد صلاة خمسة» وقيل: الثلاث 
كالصف التمام؛ فتفسد صلاة جميع الضفوف التي خلفهنٌ. 


فل في ان الا د به ا ا 


ولا تدخلُ في صلاته با يته إِبامَا. 


(ولا تدخل) امرأة (في صلاته) [أي في صلاة] (بلا نيته إياها) الرجل» وقت 
الشروع لا بعده» ولا يشترط حضورهنٌ وقت التية - على ما ذكرناه - إياهاء خحلافاً 
لزفر اعتبارا بالرجل» قلنا: يلحق اللإمام من جهتها ضرر؛ لاحتمال المحاذاةء فلا بد 
أن يلتزم صلاتها؛ لأنٌ الّزوم فرع الالتزام» فصار كالمقتدي مع الإمام؛ فإِنّه لا بد 
للمقتدي من نية الاقتداء ليكون الضرر اللازم من جهته جهة الإمام ضرراً مرضياً. 

واعترض عليه بأنٌ القارئ إذا اقتدى بالأمي.. فسدت صلاة الأمَي من جهة 
القارئ» ولا يشترط نية إمامة القارئ؛ ليكون الضرر اللازم له من جهة المقتدي ضرراً 
ملتزماً. 

وأجيب بالمنع بناء على قول الكرخي؛ فإِنّه لا يصح عنده بدون النية» سلّمنا 
ذلك.. لکن كلامنا في فساد یحصل بسبب الاقتداء. 

والقارئ لو صلى وحده والأميّ وحده وأمكن الأميّ الاقتداء به.. فسدت 
صلاته [۱۲۹/ب] اشا على ما في «العناية». 

فلم يكن الفساد بسبب الاقتداء» قلت: لا يخفى عليك ضعف هذا الجواب؛ 
لأنْ المرأة إذا حاذت الرّجل خلف الإمام وقد نوى إمامتها.. فصلاة الرجل فاسدة 
وإّما فسدت بسبب الاقتداء مع أنه لا يلزم عليه نية صلاة تلك المرأة التي جاء 
الفساد من قبلهاء ثم أقول رأساً: أن ضرر المحاذاة للإمام إنّما يلزم إذا نوى إمامتها 
على ما سبق» وإذا لم ينو.. لم يلزم» فلزوم الضرر للإمام من قَبّلها موقوف على نيةء 
وإثبات اشتراط النية.بلزوم الضرر له من لها دور. 

ولو نوى إمامة النساء إلا فلانةء فاقتدت به الفلانة وقامت بجنبه.. لم تفسد 
صلاته على ما روي عن أبي يوسف عملا بالاستثناء وتفسد صلاة المرأًة. 

وهل تصير شارعة في النفل؟ فيه روايتان. 

أطلق الصلاة فيشمل صلاة الجمعة والعيدين وهو الأصح» وقال بعضهم: لا 


«O1 


وَفَسَدَ اقتدَاءُ: رجل بامُرَا 


يشترط فيها النية» بل يصح دخولها في صلاة الرجل في الجمعة والعيدين» وقال في 
«الخلاصة»: وهو الأصح. 

(وفسد اقتداء رجل بامرآة) لما رویناه من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(أو صبي)»؛ أن صلاته نفل لعدم كونه مكلَفاًء ولا يجوز اقتداؤه به لا في 
الفرض ولا في النفل. 

ما في الفرض: فلأنه يلزم بناء الفرض على البفل» وهذا لا يجوز. 

وأمّا في النفل: فلأن الإمام ضامن» والصبي ليس من أهل الضمان فلا يكون ما 
صلاه مضموناً عليه» حتى لو أفسده.. لا يجب عليه القضاء» فيكون دون تنفل البالغ 
فلا يجوز اقتداؤه به؛ لكونه بناء للقوي على الضعيف» هذا عند العامة. 

وقال مشايخ بلخ: يجوز اقتداء البالغ بالصبي في النفل قياساً على اقتداء غير 
الظانْ على الظان» فان من ظنٌ أن عليه فرضاً ثم تبيّن خلافه.. فالاقتداء به صحيح 
نفلاًء مع أن نفل المقتدي مضمون عليه بالإفساد حتی یجب عليه قضاؤه بالإفسادء 
ونقل الإمام ليس بمضمون عليه. 

قلنا: إن وجوب القضاء على الظان مجتهد فيه» فان زفر يقول بوجوبه» فاعتبر 
الظنّ العارض عدماً في حق المقتدي» بخلاف الضبي. 

وقال الشافعي: تصح إمامة الصبي للبالغ مطلقاً؛ بناء على جواز اقتداء المفترض 
بالمتنفل عنده» والحجة عليه ما ذكرناه. 

ثم إذا اقتدى الرجل بواحد من النساء والصبيان» فهل يصير شارعاً فيها أم لا؟ 
ولم يذكره محمد في «الجامع الصغير»» فقال بعض مشایخنا: يصير شارعاء 
وبعضهم: لاء حتى لو كان تطوعاً.. لا يجب القضاء على الأّل؛ لصحة الشروع دون 
الثاني» والصحيح: هو الأول على ما في «المحيط» عن «الأصل». 

ووجه الثاني: أن الشروع بمنزلة النذرء ولو نذر الرجل أن يصلي خلف امرأة أو 


ا ااا 2 ن سے 


صبيّ.. لا يلزمه» فكذا إذا شرع.. فصار كما إذا اقتدى القارئ بالأمي أو المحدث أو 
الجنب. 

وأا الاقتداء بالخنثى؛ فإن كان المقتدي رجلا أو خنثى مثله.. لا يصح؛ لجواز 
أن يكون الإمام أنى والمقتدي رجلاء وإن كان المقتدي امرأة.. يجوز. 

الإمام [۱۳۰/]] یتقدم ولا يقوم وسط الضف» على ما في «الخلاصة». 

وفي «القنية»: يجوز اقتداء الخنثى بمثله استحساناً. 

ولا يجوز الاقتداء بالشكران والمجنون المطبق» وإلا؛ فيجوز في حال إفاقته 
على ما في «الخلاصة». 

(وطاهر بمعذوں)؛ لان الإمام ضامن» والطاهر أقوى حالاً من المعذورء والشيء 
لا يتضمن فوقه» وإنّما يتضمن مله أو دونه. 

والمراد بالمعذور: ما ظهر عذره عند الوضوء» أو يطرأً عليه قبل أن يصلي معه؛ 
لأنه لو توضاً على الانقطاع وصلى كذلك.. يصح الاقتداء به؛ لأه في حكم الطاهرء 
على ما في «البحر» عن «المجتبى». 

وقيّد بالطاهر إشارة إلى أن اقتداء المعذور بالمعذور جائز بالاتفاق إن اتحد 
عذرهماء وأمًا إذا اختلف.. فلا يصح. 

فیجوز اقتداء من به انفلات ریح بمثله» لا لمن به سلس بول. 

ولا يجوز اقتداء المستحاضة بالمستحاضة والضالة بالضالة”“ وإن اتحد 
عذرهما؛ لاحتمال اقتدائها بالحائض» على ما في «القنية». 

وفيها أيضاً: إذا كان برجل جرح سائل فتوضأ وأ قوماً.. قال مشايخ بلخ: لا 
يجوز» وقال محمد بن شجاع: صلاة القوم جائزة؛ كمتيمّم أمٌ المتوضئين» وهذا قول 
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)0 أي: م أضلّت أيام عادتهاء وهي المحبرة. 


۲ .ا کاب الصلاۃ 


E E RA A a وقاري بامي› ومکتیں عار‎ 


فقد قال في «الجامع الصغير»: صاحب الجرح الشائل م الأصحاءء قيل: لا 
يجوز للمقتدين» وقيل: يجوز لهماء وبه قال أبو يوسف» وعلى هذا الخلاف المبطون 
والمستحاضة. انتهى. 

وقال في «المهم الضروري على القدوري»: اقتداء الصحيح بالمعذور جائز عند 
زفر» وعامة العلماء على آنه لا يجوز لما بيّناه. 

(و) اقتداء (قارئ بأمي)» ي: لا يحسن مقدار ما يفرض من القرآنء والأصل فيه 
ما ذكرناه من أن الأضعف لا يتضمن الأقوى؛ لأنٌ الأمي أضعف حالاً من القارئ.. 
فتفسد صلاة القارئ» واختلف في صلاة الأمي» فقال أبو حنيفة: تفسد أيضاً؛ لتركه 
فرض القراءة مع القدرة عليه بالافتداء بالقارئ»› وقال محمد في «الجامع الصغير» 
عن أبي حنيفة: امي صلى بقوم أميين وقارئين.. فصلاتهم فاسدة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الإمام ومن هو مثل إمامه صحيحة. 

وقال الكرخي: اقتداء القارئ بالأميّ وشروعه معه صحيح» ولکن إذا جاء أوان 
القراءة.. تفسد صلاته. 

وقال الطحاوي: لا يصح شروعه أصلا. 

فعلى قول الكرخي: يلزمه قضاء التفل لا فساده» لا على قول الطحاوي. 

ولا يجوز اقتداء الأمن بالأحرس أيضاً؛ لأنٌ الأمي أقوى حالاً منه لقدرته على 
الحريهة: 

وفي «المحيط» عن شرح شيخ الإسلام يذل على جوازه. 

واقتداء الأخرس بالأميي جائز بالاتفاق. 

(ومکتیں بعار)؛ لما ذكرناه ولأنْ صلاة العاري ضرورية» ولا ضرورة في اقتداء 
المكتسي به» وقيد بالمكتسي لما في «الخلاصة»: العاري إذا أم العراة واللابسين.. 
تجوز صلاة الإمام والعارين.. ولا تجوز صلاة اللابسين بالإجماع. انتهى. 


فضل في ان الإقائة ت ا ا ل ا 


Ea SS DR SE EAS RSG O غير موم بموم»› ومفترض ہمتنفِل‎ 


وطولب بالفرق بينه وبين ما مر من أن الأمَي إذا أم أمَياً وقارئاً.. فسدت صلاة 
الكل عند أبي حنيفة؟ 

وأجيب: بأنْ [١١٠/ب]‏ الأمي يمكنه أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقتدي بالقارئ› 
بخلاف العاري؛ لأنٌ ستر الإمام ليس ستراً للمأموم» بخلاف قراءته. 

وكذا إذا أمٌ معذور بمثله وبطاهر.. تصح صلاة الإمام مع مثله دون صلاة 
الطاهر. 

والمراد بالمكتسي: مستور العورة» وبالعاري: مكشوف العورة» فلا يرد عليه ما 
في «الشراج الوهَاج»: «لو قال: ولا مستور العورة خلف العاري.. لکان أولی»؛ لن 
من ستر عورته بالشروال أو نحوه.. لا يسقى في العرف مكتسيأًء ويصح صلاة 
المكتسي خلفه؛ لاله مستور العورة. انتهى. 

(و) اقتداء (غیر موم بموم) بما ذکرناه. 

وكذا لا يجوز اقتداء المومع قاعداً بالمومئ مستلقياً؛ لأ القعود ركن معتبر 
فتثبت به القوةء كذا في «الهداية». 

بخلاف ما إذا كان الإمام يصلَي قاعداً بالإيماء والمقتدي قائماً بالإيماء.. فإِلّه 
جائز» على ما ذكره «المهم الضروري» عن «التمرتاشي» معلَلاً بان حال القيام غير 
معتبر؛ لاه ليس بركن. 

وذكر في «التهاية»: اقتداء الذي يصلي قاعداً بالإيماء بالّذي يصلّي ما 
فيه خحلاف» والأصح: أنه يجوز على قول محمد» وكذا الأظهر على قولهما جوازه» 
وذکر في «المحيط» ما يوافق رواية «الهداية». 

(ومفترض بمتنفل)؛ لقوله ي: «إنما [جعل] الإمام ليؤتم به.. فلا تختلفوا 
عليه»» والاختلاف في نية الفرض اختلاف عليه» ونوقض بعكسه»ء وأجيب أنه 
اختلاف غير معتد به؛ لكونه بناء الضعيف على القوي بخلاف ما نحن فيه» وهو 


س ا س ب كات الضلاة 


ضعيف؛ لاله من قبيل تخصيص النص بالرأي» فالأولى أن يستدل بأنُ الاقتداء بناء 
أمر وجودي على مثله» والفرضية موجودة في المقتدي معدومة في الإمام» فلو صح 
اقتداؤه به.. لزمه بناء الموجود على المعدوم» وذلك لا يجوز بخلاف عكسه؛ لأنْ 
التفلية موجودة في ضمن الفرضية. 

وقال الشافعي: إِنّه يجوز لما رواه البخاري: أن معاذاً كان يصلَي مع النبي ياف 
ثم بتي قومه فيصلي بهم. 

واعتباراً بعکسه. 

قلنا: ما رواه اعتله الإمام أحمد بوجوه على ما ذكره في محلّه» وذكر ابن 
شاهين: أن حديث معاذ هذا قد أعياه القرون الأولى» ولو سلّم.. فيجوز أن يكون ما 
صلاه معاذ مع النبي بيا نفلاًء ثم يصلي الفرضية بقومه» هكذا أؤله أئمتناء قائلين: 
بأنه إنّما فعله كذلك إحرازاً: للفضيلتين: فضيلة الضلاة خلف النبي ييا وفضيلة 
الجماعة مع قومه. 

ولا ينافي هذا التأويل ما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن جريج: أن معاذاً كان 
يصلّي مع النبي بلا العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم» هي له تطوع» ولهم 
فريضة؛ لأنْ قوله: هي له تطوع ولهم فريضة زيادة مدرجة من ابن جريج» على ما في 
«فتح الباري». 

فلا يصلح حجَّة» واعتباره بعکسه فاسد لما بيّناه. ثم اختلفوا في عدم جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل» فقيل: لا يجوز في جميع أفعال الصلاة ولا في بعضهاء 
وقيل: لا يجوز في جميعها ويجوز في بعضهاء والأول أصح على ما في «المحيط»؛ 
لإطلاق ما رويناه وبيناه. 

فإن قيل: ذكر محمد في «الأصل»: أن الإمام إذا رفع رأسه ]/٠١١[‏ من الركوع 
فاقتدى به رجل» فقبل أن يسجد الشجدتين سبق الإمام الحدث فاستخلف هذا 
الرجل.. صح استخلافهء ويأتي الخليفة بالشجدتين وتكون هاتان الشجدتان نفلاً 


فطل في انالا 2 د ا ي 
أو بمفترض فرضا أخرَ. 


للخليفة حتى يعيدهما حين قضاء ما سبق» وفرضاً في حّ من أدرك أؤل الضلاةء 
فهذا اقتداء المفترض بالمتنقل في حق السشجدة وهو صحيح. 

وكذلك المتنمًل إذا اقتدى المفترض في الشفع الثاني.. يجوز مع أنه من قبيل 
اقتداء المفترض بالمتنمل في حق القراءة» قلنا: إن نفلية الشجدتين في حى الخليفة 
ممنوع؛ بل فرض في حقه أيضاً؛ لصدق تعريف الفرض عليه» وهو أله إذا لم يؤده في 
محله.. يؤمر بالإعادة إذا قدرء والشجدتان كذلك» غايته أنهما بمعتد بهما في صلاته» 
وهذا لا ينافي الفرضيّةء وإن صلاة المقتدي أخذت حكم الفرض بالاقتداء فكانت 
القراءة نفلا في حى المقتدي أيضاً. 

(أو بمفترض فرضاً آخر) بأن كان أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصرء 
وكذا صاحب الظّهر إذا م لصاحب الجمعةء أو الإمام يصلي الجمعة والقوم يصلّون 
الظّهرء وكذا ظهر الأمس وظهر اليوم مختلفانء كذا في «الخلاصة». 

فظهر أنه لا يصح الاقتداء بنية القضاء بمن يصلي الأداء؛ وهذا لأن الاقتداء شركة 
في التحريمة وموافقة في الأفعالء وذلك يقتضي اتحاد ما تحرما له وفعلاه» خلافاً 
للشافعي؛ لأ الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة» وذلك موجود فيما نحن فيه. 

قلنا: معنى التضمن مراعى أيضاً؛ لأنٌ الإمام ضامن لما رويناه» والشيء كما لا 
يتضمن ما فوقه» كذلك لا يتضمن مغايره» فلا يجوز اقتداء الناذر بالناذر؛ أن التزام 
كل منهما إنّما يظهر على نفسه فقط فيكون منذور كل منهما غير منذور الآخرء إلا 
إذا نذر كل منهما عين ما نذره الآخر. 

ولا اقتداء الناذر بالحالف؛ لعدم الاتحاد وقوّة المنذورة من المحلوف بها. 

ولا المسافر بالمقيم بعد الوقت فيما تغير بالشفر؛ لعدم الاتحاد» بخلاف اقتداء 
الحالف بالناذر.. فإنه يصح؛ لقوة النذر فيتضمن الأؤّل» وبخلاف اقتداء الحالف 
بالحالف أيضاً؛ لان الواجب هناك أكثر» فبقيت الضلاتان نفلاً في نفسهاء على ما في 
«فتح القدير». 


ت کاب الضصادة 


لا يقال: النفل مغاير للفرض» فكيف يصح اقتداء المتنفل بالمفترض مع عدم 
الاتحاد؟ لأنْ النفل مطلق والفرض مقيد» والمطلق جزء المقيد لا مغاير له» والمانع 
وجود المغايرة لا عدم الاتحاد. 

واعلم أن المواضع التي لم يصح الاقتداء فيهاء أعني: المواضع الشمانية التي 
ذكرناها هناء هل يصير المقتدي إذا اقتدى شارعاً في صلاة نفسه نفلاً أم لا؟ ففيه 
خلاف: 

قال محمد: لا يصیر شارعاً؛ بل يبطل ما صلاه أصلاً. 

وعندهما: يصير شارعاً فينقلب نفلاً. 

والمختار: قول محمد» على ما في «المحيط». 

وقال بعض مشايخنا: إن كان الفساد لفقد شرط الضلاة كاقتداء الطاهر 
بالفعذور:: لا يكون فارعا فيه وإ كان للأشخلدف بين الضلاين: يكون شارعاً 
[١١٠/ب]‏ غير مضمون بالقضاء؛ لاستجماع شرائطه» وهو الأشبه بالفقه» على ما في 
«الزيلعي». 

ثم اعلم أن ههنا نوعاً آخر مما لا يمنع الاقتداء وهو الحائل. 

قال محمد في «الأصل»: إذا كان بين المقتدي والإمام حائط.. أجزأته الضلاة. 

قال مشايخنا: هذا الذي ذكره محمد ليس على إطلاقه؛ بل في الحائط القصير 
الذليل؛ فإن كان غير ذليل.. لا يجوز الاقتداء به» نص على هذا الحاكم الشهيد حيث 
قال: إذا كان بينه وبين الإمام حائط ذليل.. لا يمنع الاقتداء؛ لأنه إذا كان بهذه 
الضفة.. لا يكون حائلاً. 

ثج اختلف المشايخ في الح الفاصل بين القصير والذليل وغير الذليل. 

فمنهم من قال: إن الحائط إذا كان عريضاً طويلاً يمنعه عن الوصول إلى الإمام 
لو أراد الوصول إليه.. يمنع صحة الاقتداء اشتبه عليه حال الإمام أو لم يشتبه بسماع 


فضلل فِي بيان الإمَامة ل 


صوته أو رؤيته من نقب الحائط؛ لأنّه إذا لم يمكنه الوصول إليه.. يختلف المكان» 
حتى لو كان على هذا الحائط العريض الطويل نقب يمكنه الوصول منه إليه.. يصح 
اقتداؤه به» سواء اشتبه عليه حال الإمام أو لم يشتبه. 

وإن کان النقب صغيراً يمنعه عن الوصول.. لا يصح اقتداؤه به» وإِن لم یشتبه 
عليه حاله. 

ومنهم من قال: إذا اشتبه عليه حال إمامه.. لا يصح الاقتداء به؛ لأن الحائط 
إّما يصير مانعاً لاشتباه حال الإمام عليه بسببه» لا لاختلاف المكان؛ لأنٌ القدر الذي 
صار مشغولاً بالحائط لو كان خالياً عنه.. لا يختلف المكان» فالفاصل على الأول: 
هو المنع عن الوصول» وعلى الثاني: هو الاشتباه» والضحيح هو الثاني على ما 
صرح به في «المضمرات». 

وفي «الخلاصة»: العبرة للاشتباه لا لإمكان الوصول. 

والحاصل: أن الحائط إذا كان بحيث يمنع عن الوصول ويشتبه عليه حال 
الإمام.. يمنع صحة الاقتداء بالإجماع. 

وإن لم يمنع عن الوصول ولا يشتبه عليه الحال.. لا يمنع صحة الاقتداء 
بالإجماع. 

وإن كان اشتبه عليه الحال بسببه ولكنه لا يمنع عن الوصول. 

وإن كان بحيث يمنع عن الوصول ولكنه لا يشتبه عليه حال الإمام.. ففيه 
الخلاف المذكور. 

قال في «الخلاصة»: لو قام على سطح المسجد واقتدى بالإمام على هذاء إن 
كان للسطح باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام.. صح الاقتداء في قولهم 
جميعاء وإن لم يكن له باب في المسجد لكن لا يشتبه عليه حال الإمام.. صح 
الاقتداء أيضا. 


۸ .کاب الصلاة 


وکذا لو قام في المأذنة مقتدياً بإمام في المسجد فإن قام على الجدار الذي 
یکون بين داره وبين المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام.. صح الاقتداء. 

وإن قام على سطح داره وداره متصل بالمسجد.. لا يصح الاقتداء» وإِن کان لا 
یشتبه عليه حال الإمام. انتھی. 

وحكمه في المسألة الأخيرة بعدم الضحة ليس باتفاقي؛ بل هذا اختيار القاضي 
الإمام علاء الدين في شرح المختلفات». 

وقال شمس الأئمة الحلواني في شرحه: إِلّه يصح الاقتداء فيه؛ لأنَّ سطح بيته 
إذا كان متصلاً بالمسجد لا يكون أشد ]1/٠۳۲[‏ حالاً من منزل بجنب المسجد يكون 
بينه وبين المسجد حائطء ولو صلى في مثل هذا المنزل مقتدياً بإمام في المسجد 
وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبّر.. تجوز صلاته» فالقيام على السشطح 
يكون كذلك» كذا في «المضمرات» و«المحيط». 

وفي «المضمرات» أيضاً: إذا قامت الضفوف خارج المسجدء متصلاً بالمسجدء 
إن كان المسجد ملآنا.. يصح الاقتداء» وإن لم يكن ملنا.. ففيه خلاف» والضحيح: 
أنه لا يجوز» وهو اختيار الطحاوي» وعليه ما قال في «الخلاصة»: ولو قام على 
دكان خارج المسجد» متصل بالمسجد.. يجوز الاقتداء» لكن شرط اتصال الصفوف› 
ولو كان بينه وبين إمامه طريق أعظم» أو نهر أعظم» أو صف النساء.. لا يصح 
الاقتداء أيضاً؛ لاختلاف المكان» وقد روي المنع عن النبي بلا 

والمراد بالطريق الأعظم: ما تمر فيه العجلة أو جمل بغيره» وقيل: ما يمر فيه 
العامةء هذا إذا لم تكن الضفوف متصلة على الطريق» وإلا.. فلا منع. 

وهذا إذا كان الصف الذي على الطريق ثلاثة أو أكثرء وإن كان واحداً مقتدياً 
للإمام.. يكره» ولو قام رجل آخر وراء هذا الرّجل واقتدى به.. لا يصح الاقتداء؛ 
لعدم ثبوت الاتصال بذلك الرجل الواحد» وإن كان الذي على الطريق اثنين.. قال 
أبو يوسف: يصح الاقتداء من خلفهما؛ لثبوت الاتصال عنده بالاثنين» وقالا: لا 


قصل في بيان الإماقة س 
ويجوز اقتدَاءُ: غاسل بماسح»› ومتنفل بمفترض› وموم بمثلِهء as‏ 


يصح الاقتداء؛ لعدم ثبوت الاتصال بهما أيضاًء بل لا بد من الثلاثة على الطريق. 

والمراد بالنهر الأعظم ما تجري فيه السفن والزواريق على الأصح. 

ولو كان بينه وبين الإمام حوض ونحوه» إن كان بحال لو وقعت النجاسة في 
جانب يتنجس الجانب الآخر.. لا يمنع الاقتداء» وإلا يمنع. 

وفي «القنية»: الشواقي تمنع الاقتداء» كالأنهار عند أبي يوسف» وفي رواية عن 

وقال محمد: لا يمنع إلا ما يجري فيه الشفن. 

واختلف في مقدار ما يمنع الاقتداء في الصحراء من الفرجة بين الصفين» فقال 
أبو القاسم: مقدار ما يمكن فيه الصف» وقال غيره: مقدار ما يمكن فيه الضمَّان.. 
يمنع الاقتداء» بخلاف مصلى العيد حيث لا يمنع الاقتداء وإن كان بينه وبين الإمام 
مقدار الصفوف؛ لأنه بمنزلة المسجد فى الصلاة» فجميعها مكان واحد. 

وفي المتخذ لصلاة الجنازة اختلاف المشايخ على ما في «الخلاصة». 

(ویجوز اقتداء غاسل بماسح)؛ لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم» وما 
أصاب إلى الخف من الحدث قد زال بالمسح عليه» فصار كأنه غاسل. 

وماسح الجبيرة أولى منه بالجواز؛ لأنه كالخسل لما تحته. 

(ومتنفل بمفترض)؛ لأن بناء الضعيف على القوي جائز» وقد مر آنه لا مغايرة 
بين النفل والفرض» وليس فيه اقتداء المفترض بالمتنفل في القراءة» حتى يمنع 
الاقتداء فيه. 
آو مضطجعاء ویجوز عکسه» وفیه حلاف مر ذکره آنفاً. 


.کاب الصلاة 
وقائي بأحدب وَكَدًا ايِدَاءُ المتوضَئ بالمتيمّم» والقائم بالقاعبء خلافاً 
م لمُحَمد ف فيهمًَاً. 


(وقائم باحدب) [۳۲٠/ب]‏ وإن بلغت حدوبته إلى حد الركوع على قول 
الإمامين» خلافاً لمحمد. 

وفي «الظهيرية»: قول محمد أصح» ولم يفرق بينهما في «قاضي خان» 
و«الخلاصة». 

(وكذا اقتداء المتوضئ بالمتيقم) سواء كان مع المتوضئين ماء أو لاء على ما 
يشعر به إطلاقه» لكن قيده شيخ الإسلام بأن لا يكون مع المتوضئين ماءء وقال في 
«فتح القدير»: أصل هذا التقييد فرع إذا رأى المتوضي المقتدي بمتيمم ماء في 
الضلاة ولم يره الإمام فسدت صلاته؛ لاعتقاد فساد صلاة الإمامة؛ لوجود الماء 
خلافاً لزفر؛ لأن وجوده لا يستلزم علم إمامه به» وينبغي أن يكون محمل الفساد أنه 
إذا ظن علم إمامه به. انتهی. 

(والقائم بالقاعد خلافاً لمحمد فيهما) له في المسألة الأولى: أن التيمم طهارة 
ضرورية» والوضوء طهارة أصليّة» فلا يجوز بناء الأصلية الكاملة على الضرورية 
الناقصةء ولهما: ما روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بهم الفجر بتيمّم 
في ليلة باردة» ولم يأمره النبي با بالإعادة؛ ولأنه طهارة مطلقة عند عدم الماء لا 
ضرورية على ما قدّمناه.. فيعمل عمله. 

وتحقيقه: أن للتيمم جهتين: جهة الإطلاق باعتبار عدم توقيته» وجهة الضرورة 
باعتبار أن المصير إليه» لضرورة عدم القدرة على الماء. 

فمحمد اعتبر جهة الضرورة في هذا الباب فمنع الاقتداء» وجهة الإطلاق في 
باب الرجعة. 

وهما اعتبرا جهة الإطلاق وجوزا الاقتداء» وجهة الضرورة في الرجعة. 


oa 


وله فى الثانية: ما رواه جابر رضى الله عنه: أنه كَل قال: «لا يمن أحد بعدي 


ل ا ا ت به 
إن عَلمَ أن إمَامه كان مُحدثاً.. أعَاد. 
إن اقتدى أَمَن وقارئ بأمي.. فسدث صَلَاةٌ الْكلَ» وَقًّالا: صَلَاةٌ القارئ 


جالسأ»» وبه أخذ مالك؛ ولأنه بناء القوي على الضعيف. 

ولهما ما فى «الصحيحين»: أن النبى بية: صلى بالناس فى مرض موته قاعداً 
والناس خلفه» وحدیث جابر مرسل»› وهو لا یحتج بمسنده فضلاً عن مرسله» ولا 
نسلم أن بناء القوي على الضعيف؛ لأن القعود قيام من وجه کالژکوع؛ لانتصاب أحد 


نصفه. 


ثم اختلفوا على قولهماء فقالت طائفة: إنه يصلى خلف القاعد قائماً مَن قدر 
على القيام؛ لعموم قوله بلاة: «صل قائما؛ فإن لم تستطع.. فقاعدا». 

وقالت طائفة: إن القادر على القيام.. لا يصلَّي خلف الجالس قائماء بل يصلي 
جالسا لما في «البخاري» مرفوعا: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا صلى قائما.. 
فصلوا قائماًء وإذا صلّى جالساً.. فصلوا جالسا»» وأجيب: بأنه منسوخ. 

(وإن علم) أي بعدما صلی (آن إمامه كان محدثاً أعاد) ما صلى خلفه؛ لأنه في 
الحقيقة من قبيل بناء الموجود على المعدوم.. فلا يجوز. 

قال في «فتح القدير»: رجل أمَهم زماناًء ثم قال إنه كان كافراء أو صليت مع 
العلم بالنجاسة المانعةء أو بلا طهارة.. ليس عليهم إعادة؛ لأن خبره غير مقبول في 
اليانات؛ لفسقه باعترافه. انتهى. 

فعلم أن محمل ما ذكره المصنف غير هذا. 

(وإن اقتدی آمّي وقارئ بأمي.. فسدت صلاة الكل) عند أبي حنيفة؛ لأن الإمام 
ترك فرض القراءة؛ لقدرته بالاقتداء بالقارئ» (وقالا) تفسد (صلاة القارئ فقط)؛ لأنه 
بناء الموجود على المعدوم في حق القراءةء وفيه خلاف بين الطحاوي والكرخي 
على ما قدّمناه في اقتداء القارئ بالأمي. [i/ırr]‏ 


0۰۲ ا س = > کات الصلدة 


ولو اشتخْلف الإِمَام القارئ أَمّياً في الَأخرَيين.. فسدث. 


(ولو استخلف الإمام القارئ أمَياً في الأخر یین.. فسدت) صلاتهم» خلافاً لزفر 
وهي رواية عن أبي يوسف؛ لأن فرض القراءة قد تأدّى» ولنا أن كل ركعة صلاة.. 
فلا تخلو عن القراءة تحقيقاً كما في الأوليين» أو تقديراً كما في الأخريين» وليس 
شيء منهما موجوداً في الأمي؛ لعدم الأهلية. 

وكذا لو قدم الأمّي قبل أن يقعد مقدار التشهد.. فسدت» وأما إذا قدّمه بعدما 
قعد قدر التشهد.. فسدت عند أبي حنيفةء خلافاً لهما على ما سيأتي في بيان 
المسائل الاثني عشر إن شاء الله تعالى. 

وقيل: لا تفسد عند الكلَ» وجعله التمرتاشي أولى» أمّا عندهما.. فظاهر» وأمّا 
عنده.. فلوجود الصنع منه. 


باب الحَدَثِ فِي الصَلاة 
(ابُ الحَدثِ في الصلا 


ا 0 و 6 aT‏ 
من سبقةُ حدث في الصلاة.. توضا وبنى. 


باب الحَدَّث فى الصلاة 

(من سبقه حدت) سماوي موجب للوضوء ولا يندر وجوده (في الضلاة.. 
توضأً) من غير توقف على ما هو المتبادر من الجزاء؛ فإن مكث مكانه قدر ركن.. 
فسدت» إلا إذا أحدث بالنوم فمكث ساعة ثم انتبه.. فإنه يبني. 

وكذا لو مكث لعذر الزحام على ما في «الخانية». 

وفي «فتح القدير» عن «المنتقى»: إن لم ينو في مقامه الصلاة.. لا تفسد؛ لآنه 
لم يوجد جزء من الصلاة مع الحدث. 

قلنا: هو فى حرمة الضلاة» قما وجد منه صالحاً؛ لكونه جزءا من الضلاة.. 
انصرف إلى ذلك غير مقيّد بالقصد إذا كان غير محتاج إليه. 

والمراد توضا: ثلاثاً ثلاثاء ويأتي بسائر الشنن أيضاًء وقيل: مرة مرّة» وإن زاد.. 
فسدت صلاته» والأؤّل: صح على ما في «الزيلحعي». 

(وبنى) إن لم يفعل ما ينافي البناء» والمرأة مثل الرجل في جواز البناءء إذا 
أمكنها المسح بلا كشف الرأس» وإلا.. فلا يجوز لها البناء. 
كونها عورة عنده» والصحيح: أنها تمنع لكونها عورة على الضحيح» على ما في 
«المبسوط» و«الزيلعي». 

وفي «الخلاصة» عن ابن رستم: لا يجوز للمرأة البناء مطلقاًء ثم قال فيها: وهذا 
کله إذا لم يستنج› وأما إذا استنجی.. فسدت صلاته ولا يجوز البناء رجلا أو امرأة. 

ثم نقل عن «التجريد»: انه یستنجی من تحت ثیابه إن أمکن» وألا يستقل: 

وفي «النهاية» عن أبي علي النسفي: إن لم يجد من كشف العورة بدأ.. لم 


وو ا کات الضلاة 


تفسد» وإن وجد؛ بأن تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص» وأبدى 
عورته.. فسدت. 

وجعل الفساد مطلقاً ظاهر المذهب. 

واعلم أن للبناء شروطاً: 

الأؤل: أن يكون الحدث سماوياً لا اختيارياً له فيه» ولا في سببه» فلا يبني 
بشجة أو عضة ولو منه لنفسه. 

والثاني: أن يكون موجباً للوضوء لا للغخسل. 

والثالث: أن لا يندر وجوده» فلا يبني بإغماء وقهقهة. 

والرابع: أن لا يفعل فعلاً له منه بد فلو استقى الماء من البئر.. لا يبني» بل 
يستقبل على الأصح» وكذا لو كان الدلو منخرقاً فخرزه.. لا يبني» وكذا لو وجد 
الماء يكفي للوضوء منه» فذهب إلى ماء أبعد منه من غير عذر النسيان ونحوه. 

والخامس: أن لا يأتي بمناف للصلاةء فلو تكلم بكلام الناس بعد أن سبقه 
الحدث.. لا يبني. 

والسادس: أن ينصرف من ساعته» فلو مکث مقدار [۱۳۲/ب] ركن بلا عذر.. لا 
يبني على ما ذکرناه. 

والسابع: أن لا يؤدي ركناً مع الحدث» فلو سبقه الحدث في سجوده ورفع 
رأسه قاصداً للأداء.. لا يبني. 

والشامن: أن لا يؤدي ركناً مع المشي ذهاباً وإياباً؛ فلو قرأ حين ذهب إلى 
الوضوء أو رجع عنه.. لا يبني. 

والتاسع: أن لا يظهر حدثه السابق بعد الحدث الشماوي» فلو سبقه حدث 
فذهب للوضوء فانقضت مدة مسحه»ء أو كان متيمّماً فرأى الماءء أو كانت مستحاضة 
فخرج الوقت.. لا يبني. 


باب الحَدَثِ في الصلاة چ ت ا س هة 
والاستئناف أفضل. 


إن کان إمَاماً.. جر آخرَ إلى مَکانۀ. 


والعاشر: أن لا يتذكر فائتة عليه بعد الحدث الشماوي» وهو صاحب ترتيب. 

وهذا في المنفرد. 

وله شرط آخر في المقتدي وهو أن يعود إلى إمامه إن لم يفرغ الإمام وكان 
بينهما حائل يمنع الاقتداء» فإن كان إمامه قد فرغ.. فلا يعود» ولو عاد.. اختلفوا في 
فساد صلاته» ولو لم يكن بينهما مانع الاقتداء.. فله الاقتداء من مكان الوضوء. 

والأصل في هذه الشروط: ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله بي: «من أصابه قيء» أو رعاف» أو قلس» أو مذي.. فلينصرف 
وليتوضأء ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم»» وصححه الجماعة» وأرسله الدّارقطنيء› 
وسيآتي تعريفات هذه الشروط عن المصنف. 

(والاستئناف آفضل)» وقال الشافعي ومالك: إنه واجب والبناء مفسد؛ لأن 
الحدث ينافيهاء والاأنحراف عن القبلة والمشي يقسدها؛ كالحدث العمد» وفيه 
الاستغناف بالاتفاق. 

ولنا: ما رويناه من حديث عائشة» والقياس على الحدث العمد فاسد؛ لان 
السماوي فيه بلوى» فيجعل المكلّف معذوراً بخلاف العمدي. 

(فإن کان) من سبقه حدث (إماماً.. جر آخرَ إلى مکانه) إن صلح مکانه» وإلا؛ 
بأن كان من خلفه صبياً أو امرأة.. فسدت صلاتهم وصلاة الإمام.. إن استخلفه 
قصدا؛ فإن لم يكن قصداً بأن لم يكن خلفه غير صبي أو امرأة فخرج وتركه.. 
فسيأتي بیانه قبیل باب ما یفسد. 

فإذا فسدت صلاتهم.. لزمهم الاستئناف والجر بأن يأخذ بثوب رجل إلى 
المحراب أو يشير إليه» ويذهب هو محدودباً ظهره» واضعاً يده على أنفه بلا تكلم. 

ولو ترك رکوعاً.. یشیر بوضع يده على رکبتیه. 


ا ا > ب کات الضلاة 


أو سجوداً.. أشار بوضعها على جبهته. 

أو قراءة.. أشار بوضعها على فمه. 

وإن بقي ركعة واحدة.. شار بإصبع واحدة» وإن كان اثنين.. فبإصبعين»› 
ولسجدة التلاوة بوضع إصبعيه على الجبهة واللسان» وللسهو على الصدرء هذا إذا 
لم يعلم الخليفةء وإلا.. فلا حاجة إلى الإشارة. 

ثم الاستخلاف ليس بمتعيّن» حتى إذا كان في المسجد ماء يتوضاً ويبني» ولا 
حاجة إلى الاستخلاف على ما في «الزيلعي»؛ لأنه باق على إمامته ما دام في 
المسجد وإذا لم يكن في المسجد ماء.. فالأفضل الاستخلاف على ما في 
«المستصفى»؛ بناء على أن الأفضل للإمام والمقتدي البناء؛ صيانة لفضيلة الجماعة 
وللمنفرد الاستئناف؛ تحرزا عن الخلاف» وصخحه في «الشراج الوهَاج»» وظاهر ما 
في الكتاب وسائر المتون: أن الاستئناف أفضل في حق الكل» وما في «شرح 
المجمع» من أن الاستخلاف يجب ]/٠١١[‏ على الإمام؛ صيانة لصلاة القوم.. فمنظور 
فيه على ما في «البحر». 

ثم الإمام لا يخرج عن الإمامة بمجرد استخلافه ما دام في المسجد أو في 
الضفوف في الصضحراء» حتى لو اقتدى به إنسان من ساعته في المسجد قبل 
الوضوء.. جاز؛ لأن تحريمه باق على ما صرح به في «المحيط» و«شرح المجمع»» 
ويؤيده ما في «الظهيرية» و«الخانية»: أن الإمام لو توضاً في المسجد وخليفته قائم 
في المحراب» ولم يؤد ركنأً.. فإنه يتأخر الخليفة ويتقدّم الإمام» ولو خرج الإمام 
الأزّل من المسجد وتوضاأًء ثم رجع إلى المسجد وخليفته لم يؤد ركناً.. فالإمام هو 
الثاني. انتهى. 

ولو أحدث ولم يستخلف هو أو القوم» ولم يتقدم واحد بنفسه مقام الإمام قبل 
خروجه من المسجد أو من الصفوف في الصحراء» فخرج.. فسدت صلاتهم؛ 
لبقائهم بلا إمام. 


ات الخد في الق اة جت ع ا ب ¥ 
قَإٍذا تَوصاً.. عاد وَأتم في مَکانِة حتماً إن كان إِمَامُه لم يفرع. 
وَإلا.. قَهُوَ مُحَيّرَ بَينَ العودِ وَبَينَ الإتمام حَيْتُ تَوَضَأ؛ كالمنفرد. 


ولو أحدث ا استاتف» وَكَدًا ۴ جن ا أغمی» أ احتل» Res‏ 


وفي فساد صلاة الإمام روايتان» بخلافه قبل الخروج من المسجد أو من 
الصفوف» فإن صلاتهم لم تفسد قبله؛ لبقاء الإمام على إمامته قبل الخروج. 

ولو قدم الإمام رجلاً والقوم رجلا.. فمن قدّمه الإمام أولى. 

وللخليفة الاستخلاف أيضاً إذا أحدث. 

(فإذا توضا) الإمام.. (عاد وأتم في مكانه) الأول (حتماًء إن كان إمامه) أي خليفته 
(لم يفرغ)» وكان بينهما مانع الاقتداءء (وإلا) أي وإن فرغ إمامه أو لم يكن بينهما مانع 
الاقتداء» (فهو مخير بين العود وبين الإتمام حيث توضأً كالمنفرد» لأنُ في العود التأدي 
في مكان واحد» وفي الإتمام حيث توضأ قلّة المشي» فيختار أيّهما شاء. 

(ولو أحدث عمداً استأنف) إذ البناء لضرورة البلوى في الشماوي» ولا بلوى 
في العمد» فلم يكن من متناولات ما رويناه. 

(وكذا لو جن أو أغمي) عليه؛ لأن وجودهما في الضلاة مما يندرء فلا بلوى 
ااا 

(أو احتلم) بأن نام نوماً غير ناقض للوضوء فاحتلم.. فلا يبني؛ لعدم الشرط 
الثاني على ما ذكرناه. 

وكذا لا يبني من أصابته نجاسة موجبة للغسل مانعة من الصلاة من غير سبق 
حدث له عندهما خلافاً لأبي يوسف» وإن سبقه حدث وأصابه نجاسة من حدثه.. 

والفرق لهما أن ذلك غسل ثوبه أو بدنه ابتداء وهذا تبعاً للوضوء. 

ولو أصابته النجاسة من حدثه وغيره.. لا يبني» ولو اتحد محلهما كذا في «فتح 
القدير». 


او ا - كات الضلدة 


أر فة ر اا ا ا کی هاجت فمن 
الْمَشسجد أو جاوز الصُمُوف خارجه ثم ظَهَرَ انه لم يحدث ولو لم يخرج» أو 
لم يجاوز الصفوف.. بنى. 


(أو قَهْقّة)؛ لانتفاء الشرط الثالث؛ ولأنها في معنى الكلام» فتنافي الضلاة 
فينتفي الشرط الثالث» وفيه إشارة إلى آن الصحك غير مانع للبناء على ما في 
«المحيط»؛ لأنه لیس في معنى القهقهة. 

(أو أصابته نجاسة مانعة) من الضلاة من غير سبق حدث له» هذا عندهماء 
خلافاً لأبي يوسف» ولو أصابته من حدثه.. لا يبني اتفاقاً. 

وکذا لو أصابته من حدثه ومن خارج على ما ذکرناه آنفاً. 

(أو شج) رأسه بفعل إنسان و عضه إنسان فأدماه؛ لانتفاء الشرط الأوؤل؛ لأن 
سببهما اختياري» هذا عندهماء وقال ابو يوسف: يبني فيها. 

ولو شج رأسه سقوط مدر من الشطح» أو آجرة» أو خشب» أو الكمثرى من 
الشجر» [١١٠/ب]‏ فآدماه بلا صنع من الإنسان أصاَد أو دخل الشوك في رجله» أو 
وضع جبهته على الأرض فسال منه الدم بلا صنع» قيل: يبني» وقيل: لا يبني» وهو 
الضحيح؛ لأن السقوط مضاف إلى الواضع. 

(أو ظن أنه أحدث فخرج من المسجد أو جاوز الضفوف) في الضحراء 
(خارجه) أي من جوانبه الأربعةء وإن كان منفرداً.. فالمعتبر فموضع سجوده من كل 
جانب. 

ولو تقدم قدامه.. فالحد السترة. 

(ثم ظهر أنه لم يحدث).. بطلت صلاته ولا يبني؛ لانتفاء الشرط الخامس» بل 

(ولو لم يخرج) من المسجد (أو لم يجاوز) الصفوف (.. بنى) استحساناً عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمّد؛ لوجود المنافي بلا عذر» وهو الانصراف عن 


باب الحَدَثِ في الصلاة ___ 8 
وَلّو سبقه الحدث بعد الَسهُد.. َوَصَأً وَسلم. 


القبلة» وهذا يقتضى أن يكون خلاف محمد فيما إذا كان باب المسجد على غير 
حائط القبلة؛ لتحقتق الانصراف. 

وأما إذا كان يمشي في المسجد إلى القبلة» بأن كان باب المسجد على حائط 
القبلة.. لا تفسد صلاته اتفاقاً على ما في «النهاية»» وجه الاستحسان: أن انصرافه 
إنما هو لقصد إصلاح صلاته» وبهذا لو تحقق ما توهمه من الحدث.. يبني على 
صلاته» فالحق توهم الإصلاح بحقيقته» ما لم يختلف المكان بالخروج أو التجاوزء 
وإنما قد بظن الحدث؛ لأنه لو ظن أنه افتتح على غير وضوء أو ظن أن في ثوبه 
نجاسة» أو ظن أن مدّة مسحه قد انقضت» أو ظن أن الراب ماء وهو متيمّم» أو كان 
في الظهر فظن آنه لم يصل الفجرء فانتقل وتحول من القبلة في هذه الصور.. فتفسد 
صلاته وإن لم يخرج من المسجد؛ لأن الانصراف فيها ليس بقصد الإصلاح بل على 
سبيل الرفض. 

ولو خاف الحدث فانصرف» ثم سبق الحدث فتوضا.. ليس له البناء عند أبي 
حنيفة ومحمد؛ لأنه عرف نصاً على خلاف القياس» فيقتصر عليه. 

والخوف ليس في معناه فلا يلحق به» وقال أبو يوسف: إنه يبني؛ لأن خوف 
الحدث في معناه عنده» والأول: أصح على ما في «المحيط»» هذا كله فيما إذا سبقه 
الحدث قبل التشهد. 

وأما إذا سبقه الحدث بعده.. فأشار إليه بقوله: (ولو سبقه الحدث بعد التشهد 
توضأ) بلا توقف (وسلم»؛ لأن الشلام واجب بالاتفاق» فلا بد له من الوضوء ليأتي 
به الواجب» فلو لم يفعل ذلك.. كره تحريما؛ لتركه الواجب» فوجب إعادة ما صلاه؛ 
لأنْ كل صلاة أديت مع كراهة تحريم.. تجب إعادتهاء وإن كان هذا إماماً.. استخلف 
من يسلّم بالقوم» قال في شرح «المنية»: لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أن 
من سبقه الحدث بعد التشهد.. يتوضأً ويسلم» وإنما الخلاف فيما إذا لم يتوضأً حتى 


إو ا ا سے کات الضلاة 
إن تَعَمّده فى هَذِه الْحَالةء أو عمل ما ينافيها.. تمت. 
وتبطل عند الإمام إن رأى فِي هَذِه الْحَالة O‏ 


أتى بمناف؛ فعند أبي حنيفة: تبطل صلاته؛ لعدم الخروج بصنعه» وعندهما: لا تبطل؛ 
لأنه ليس بفرض عندهما. انتهى. 

وتعقبه في «البحر» بأنه لا يكاد يصح؛ لأنه إذا أتى بمناف بعد سبق الحدث.. 
فقد حرج منها بصنعه» ولهذا قال الشارح الزيلعي: وكذا إذا سبقه الحدث بعد التشهد 
ثم أحدث متعمداً قبل أن يتوضاً.. تمت صلاته» ولم يحك ]/٠١١[‏ خلافاً. 

(وإن تعمّده) أي الحدث (في هذه الحالة)» أي بعد التشهد قبل الشلام (آو عمل 
ما يثافيها) من التكلم» والخروج من المسجد» والقهقهة» ونحوها.. (تمت) الصلاة 
بالاتفاق؛ لتمام جميع فرائضها عندهما؛ ولوجود الخروج بصنعه عند أبي حنيفة. 

والمراد بتمام الضلاة ههنا: تمام فرائضهاء وإلا.. فالخروج بلفظ الشلام واجب 
بالاتفاق»ء ولم يوجد ولذا قال في «البحر»: إن هذه الصلاة تكون مؤداة على وجه 
مكروه؛ لتركه الواجب وهو الشلام» فتجب إعادتها. 

(وتبطل) صلاته أصلاً بحيث لا يصح البناء (عند الإمام إن رأى) أي قدر على 
الاستعمال؛ لأنه المدار» لا مجرد الرّؤية (في هذه الحالة) أي بعد التشهد قبل 
السلام» سواء قدر على استعماله قبل سبق الحدث أو بعده» على ما يشعر به إطلاقه» 
لكن في الثاني خلاف. 

قيل: تبطل» وقيل: لاء والصحيح: هو الأول على ما في «المحيط» و«الزيلعي» 
عند شرح قوله: أو تمت مدة مسحه» حيث قال فيه: الصحيح أن المتيمّم إذا أحدث» 
فذهب للوضوء» فوجد ماء.. فإنه لا يبني؛ لأن وجدان الماء ليس بحدث» وإنما يظهر 
الحدث السابق على الشروع عنده» فكأنه شرع في الضلاة من غير طهارة. 

هذاء واختار في «النهاية» الثاني حيث قال: إذا أحدث المتيمم في الصلاة 
فانصرف فوجد ماء.. فإنه يتوضاً ويبني؛ لأن انتقاض التيمم برؤية الماء باعتبار ظهور 
الحدث السابق» ورؤية الماء ههنا بعد انتقاضه بالحدث» فلم توجد القدرة حال قيام 


با الحْدَث في الصلاة .ا 


المتيمم» فلا يتحقق انتقاضه بطريق الأستناد. انتهى. 

هكذا ذكره في «الزيلعي» ثم صحح الأول على ما ذكرناه. 

وذكر في «فتح القدير» الخلاف في هذه المسألةء ثم قال: والذي يظهر: أن 
الأسباب المتعاقبة؛ كالبول» ثم الرعاف» ثم القيء»› إن وجيت أخدانا مدد ا 
عنها وضوء واحد» فالأوجه ما صځحه في «المحيط» و«الزيلعي» وهذا هو الموافق 
لقول محمد: فمن حلف لا يتوضاً من الرعاف» فبال» ثم رعف» ثم توضاً.. إنه 
یحنث» وإن قلنا انها لا توجب آجدااً متعاقبة.. فالأوجه ما في «النهاية»» وهو الحق 
في اعتقادي. انتهی. 

(وهو) أي ذلك المصلي (متيمم ماء)؛ وهذا لأن القدرة على الماء شرط 
لصحة التيمم ابتداء وبقاء فعند انتفاء الشرط.. ينتقي المشروط فيظهر الحدث 
الشابق» فكأنه شرع بغير وضوء.. فلا يصح البناء بخلاف من سبقه الحدث» واعترض 
بأن تقييد البطلان عند رؤية الماء بالمتيمم غير مقيد؛ لأنه لو كان متوضئ يصلي 
خلف متيمّم» فرأى المؤتم الماء.. بطلت صلاته؛ لعلمه أن إمامه قادر على الماء 
بإخباره» وصلاة الإمام تامة؛ لعدم قدرته على الماء. 

ولو قال: متيمم أو مقتد به.. لكان أشمل. 

والجواب أن كلامنا في بطلان أصل الصلاةء بحيث لا يصح البناء ويلزمه 
الاستئناف. 

والمتوضنئ المقتدي بالمتيمم إذا رآى ماء لم يعلم به الإمام.. لم يبطل أصل 
صلاته» بل تنقلب نفلا عندهماء ألا تری إلى ما في «المحيط»: [١۳٠/ب]‏ أن المتوضئ 
خلف المتيمم إذا رى الماء» أو کان على الإمام فائتة لا يذكرها والمؤتم يذكرهاء أو 
كان الإمام على غير القبلة وهو لا يعلمه والمؤتم يعلمه» فقهقه المؤتم.. فعليه 
الوضوء عندهماء خلافاً لمحمد وزفرء بناء على أن الفرضية متى فسدت.. لا تنقطع 
التحريمة عندهماء خلافا لمحمد. انتهى. 


ةا ٠‏ .كات الصلاة 


ا 


و تمت مدّة الماسح» أو نزع خفيه يعمل قَلِيل» ا e‏ 


(أو تمت) بعد التشهد قبل الشلام (مدّة الماسح) أطلقه» فشمل ما إذا تمت 
ابتداء وما تمت بعدما سبق الحدث» بأن سبقه فذهب للوضوء فتمت المدّة.. ففى 
كليهما لا يبني بالاتفاق» وفي الثاني: على الخلاف. 

قيل: لا تبطل صلاته» بل يتوضاً ويغسل رجليه ويبني؛ لأنه إنما لزمه غسل 
رجليه لحدث حل بهما للحال» فصار كحدث سبقه للحال. 

وقيل: تبطل ويستقبل»ء وفي «الزيلعي»: وهو الضحيح؛ لان انقضاء المدّة ليس 
بحدث» وإنما ظهر الحدث السابق على الشروع عنده؛ فكأنه شرع في الضلاة من 
غير طهارة؛ كما في مسألة المتيمم» ثم إنما تبطل إذا وجد الماء عند تمام المدةء وإلا 
فلا تبطل» بل يمضي على صلاته على الأصح؛ إذ لا فائدة في النزع لعدم الماءء ولا 
حظ للقدم من المتيمم على ما في «قاضي خان» و«الزيلعي». 

وقيل: تبطل وإن لم يجد الماء؛ لأن الحدث الشابق يسري إلى القدم فتيمم له؛ 
كما إذا تيمم إذا بقي لمعة من عضوه ولم يجد ماء. 

(أو نزع) بعد التشهد قبل الشلام (خفيه بعمل قليل) بأن كانا واسعين؛ لأن النزع 

(أو تعلم الأمي) بعد التشهد قبل الشلام (سورة) أي: ما يجوز به الصلاة؛ لأنه 
هو الفرض» وذلك بأن تذكرها أو حفظها بالشماع من غير اشتغال بالتعلم؛ لأنه لو 
اشتغل بالتعلم.. تمت صلاته لوجود الخروج بصنعه. 

أطلقه فشمل الإمام والمقتدي والمنفردء إلا أنهم اختلفوا في المقتدي خلف 
القارئ» قيل: تبطل» وقيل: لاء وهو مختار بي الليث بناء على أن قراءة الإمام قراءة 
له» فقد تکامل أل صلاته» وبتاء الكامل على الكامل.. جائزء والأؤل مختار العامة 
بناء على أن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكماً.. فلا يبني؛ إذ بناء 


بابٌ الحَدَث في الصلاة ا 


أو وجد العاري ثوباًء أو قدر المومي على الأركان» أو تذكر صاحب الريب 
فائتة» أو اشتشُلف القارئ افا أو طلعت الشنس فی افج أ دخحل رفت 
الخضر في الجمعة أو رال علو المعدون أو قطت الجيرة عن برف 


(أو وجد العاري) بعد التشهد قبل السلام (ثوباً) تجوز فيه الصلاة (أو قدر 
المومئ) بعد التشهد (على الأركان» أو تذكر صاحب الترتيب) بعد التشهد (فائتة) 
عليه أو على إمامه» وفيه تفصيل سيآتي في قضاء الفوائت. 

(أو استخلف القارئ) بعد التشهد (أميا» وقیل: لا تبطل صلاته ههناء واختاره 
فخر الإسلام؛ لوجود الخروج بصنعه بالاستخلاف مع تمام جميع فروضه. 

(آو طلعت الشمس) بعد التشهد (في الفجر) وفيه خلاف الشافعي على ما 
ذكرناه في الصلاة في الأوقات المكروهة. 

(أو دخل) بعد التشهد (وقت العصر في الجمعة) قيل: كيف يتحقق الخلاف في 
البطلان في هذه المسألة ودخول العصر عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه» وعندهما 
:]/٣٦[‏ إذا صار مثله؟ وأجيب: تارة بأنه روي عن أبي حنيفة أن قوله في الخروج 
والدخول مثل قولهماء وأخرى بأن هذا على رواية الحسن عن أبي حنيفة» من أن بين 
الظهر والعصر وقتاً مهملاًء فإذا صار ظل كل شيء مثله.. يتحقق الخروج عندهم 
جميعأًء وتمت الصلاة عندهماء وبطلت عنده» لكن هذا يخالف ظاهر الكتاب؛ لأنه 
لم يقل: أو خرج وقت الظهر. 

(أو زال) بعد التشهد (عذر المعذور) أي استمر انقطاعهء يعني: إذا انقطع عذره 
بعد التشهد قبل السشلام.. فالأمر موقوف؛ فإن دام وقتاً كاملاً بعد الوقت الذي صلى 
فيه ووقع الانقطاع فيه.. فحينئذ يعلم أنه انقطاع» فيظهر الفساد عند أبي حنيفة 
فيقضيهاء وإلا.. فلا. 

(آو سقطت) بعد التشهد قبل السشلام (الجبيرة عن برء)؛ لأن بسقوطها لا عن 
برء.. لا تبطل بالاتفاق» وقدّمنا ما يتعلق بها في بابها. 


۴ کاب الصلاة 


واعلم: أن هذا اثنتا عشرة مسألة تبطل فيها الضلاة بعروض تلك العوارض عند 
بي حنيفة» بناء على أن الخروج بصنعه فرض عنده» وبترك الفرض.. تبطل الضلاة» 
وقالا: لا تبطل؛ لأن عروض تلك العوارض مفسد لها؛ كالحدث والكلا» وقد 
عرضت بعد التمام؛ لأن الخروج بصنعه ليس بفرض؛ لقوله ية لابن مسعود رضي 
الله عنه: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذا.. فقد تمت صلاتك» ولأنه لو كان فرضا.. 
لأاختص بما هو قربة» ولكنه قد يكون بما هو معصية؛ كالقهقهة والحدث. 

قلنا: حدیث ابن مسعود رضي الله عنه: مدرج منه فلا یحتج به. 

فإن قيل: إدراج الضحابي هو الوقف عليه والموقوف عليه حكمه الرفع. 

قلنا: معنی قوله: «فقد تمت»: قارہت التمام؛ لأن الشيء يسمّى باسم ما قرب 
إليه» وأن الفرض هو الخروج المسبب عن فعله لا نفس فعله من الحدث وغيره» ولا 
يلزم من قبح السبب قبح المسبب. 

ولو سلم ن الفرض نفس الفعل» لكنه من حيث إنه معصيةء بل من حيث إنه 
سبب للخروج من الصلاةء وإنما كان الخروج بصنعه فرضاً عنده؛ لأن آداء صلاة 
أخرى فرض في وقتهاء وذلك لا يمكن إلا بالخروج من هذه الضلاةء وما لا يمكن 
التوضل إلى الفرض إلا به.. كان فرضا. 

ثم اعلم أن واحداً من هذه العوارض لو عرض له بعدما قعد قدر التشهد» أو 
في سجود السهو.. بطلت صلاته عنده» وصلاة من خلفه لو كان إماماً. 

ولو سلّم وعليه سجود الشهوء ثم عرض له واحد منها؛ فإن سجد.. بطلت 
صلاته» وإلا.. فلا. 

ولو سلَّم القوم قبل الإمام بعد التشهد.. بطلت صلاته دون القوم. 

وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم» ثم عرض له واحد منها على ما في 
«الزيلعي». 


باب الخدت اللا ب ےه 


ولو اشتخلف الإمَام مَسبُوقا.. صَح؛ O RSE‏ 


وما يلحق بهذه المسائل: ما إذا كان يصلي بالثوب النجس فوجد بعد التشهد 
قبل الشلام ما يغسل به» وهذا مستفاد من قوله: أو وجد العاري ثوياً. 

وما إذا كان يصلي القضاء فدخل عليه الأوقات المكروهة بعد التشهد» وهو 
مستفاد من [١۱۳/ب]‏ قوله: أوظلعت القمش. 

وما إذا كانت الأمة تصلي بغير قناع فأعتقت بعد التشهد» ولم تستر من ساعتهاء 
وهو مستفاد من قوله: أو وجد العاري ثوباً. 

(ولو استخلف الإمام مسبوقاً صح) للمشاركة في التحريمةء لكن الأولى أن 
يقم مدركاً إن وجد؛ لأنه أقدر على إتمام صلاة الإمام» وينبغي لهذا المسبوق أن لا 
يتقدم؛ لعجزه عن الشلام» قال في «فتح القدير»: أفاد هذا التعليل: أن الإمام إذا كان 
مسافراً ينبخي أن لا يقدم مقيماً ولا لاحقأً؛ لأنهما لا يقدران على إتمام صلاة الإما» 
وحينئذ فكما لا ينبغي للمسبوق أن يتقدم؛ كذا لا ينبغي أن يتقدم اللاحق أيضاًء وكما 
لو تقدم المسبوق.. ينبغي أن يقدم مدركاً للسلام مع القوم كذا المقيم واللاحق 
ينبغي آن يقدما مدركاً للشلام معهم. 

أمّا المقيم: فلأن المسافرين خلفه لا يلزمهم الإتمام بالاقتداء به» كما لا يلزمهم 
الإتمام بنية الإمام الأول الإقامة بعد الاستخلاف» أو بنية الخليفة لو كان مسافرا في 
الأصلء خلافاً لزفر؛ فإن عنده ينقلب فرضهم أربعاً للاقتداء بالمقيم. 

قلنا: ليس هو إماماً إلا لضرورة عجز الأول عن الإتمام لما شرع فيه» فيصير 
قائماً مقامه فيما هو قدر صلاته إذ الخلف يعمل عمل الأصل؛ كأنه هوء فكانوا 
مقتدين بالمسافر معنى» وصارت القعدة الأولى فرضاً على الخليفة؛ لقيامه مقامه. 

مالو نوى الإمام الأول الإقامة قبل الاستخلاف ثم استخلف.. فإنه يتم 
الخليفة صلاة المقيمين لو علم نية الإمام» بأن أشار الإمام عند الاستخلاف فأفهمه 
قصد الإقامةء ثم إذا تم خليفة المسافر صلاة الإمام وهي الركعتان.. يقدم مدركا 
مسافرا ليسلم بهم» ثم يقضي المقيمون ركعتین منفردتين» ولو اقتدوا به بعد قيامه.. 


بطلت صلاتهم دون المسافرين؛ لأن اقتداءهم إنما يوجب المتابعة إلى هنا 

وأما اللاحق.. فإنما يتحقق في حقه تقديم غيره إذا خالف الواجب؛ بأن بدا 
بإتمام صلاة الإمام؛ فإنه حينئذ يقدم غيره للسلام ثم يشتغل بما فاته معه» أمَا إذا فعل 
الواجب بأن قدم ما فاته مع الإمام ليقع الأداء مرتباً.. فيشير إليهم إذا تقدم أن لا 
یتابعوه؛ فینتظرونه حتی يفرغ مما فاته مع الإمام؛ ثم يتابعونه ويسلم بهم. هذا کلامه. 

وأما إذا استخلف الإمام المسافر مسبوقاً.. ففي «الظهيرية»: مسافر صلّى ركعة 
فجاء مسافر آخر واقتدى به» فأحدث الإمام واستخلف المسبوق» فذهب الإمام 
الأول للوضوء ونوى الإقامةء والإمام الثاني نوى الإقامة أيضأًء ثم جاء الإمام الأؤلء 
كيف يفعل؟ قال محمد بن الفضل: إذا حضر الأؤل يقتدي بالتّاني في الذي هو باقي 
الضلاةء وإذا صلى الإمام الثاني الركعة الثانية.. يقعد قدر التشهد» ويستخلف رجلا 
مسافراً من الذي أدرك أوّل صلاته حتى يسلّم بالقوم» ثم يقوم النّاني فيصلّي ثلاث 
ركعات» والإمام الأول يصلي ركعتين بعد سلام الإمام الثاني» ولا يتغيّر فرضه بنية 
الإمام الثاني» ولا فرض الإمام الأؤل. انتهى. 

وهذا مثل ما ذكرناه ]/٠١۷[‏ في المقيم من أن فرض القوم لا يتغيّر بنية الخليفة 
الإقامة. 

ثم الخليفة يبتدئ من حيث انتهى إليه الإمام بانياً على ذلك» فلذا قالوا: لو 
استخلف في الزّباعية مسبوقا بركعتين فصلى الخليفة ركعتين ولم يقعد.. فسدت 
صلاته» کما لو استخلف مسافر مقیما وصلی رکعتین ولم يقعد.. فسدت صلاته 
وصلاة القوم» کذا ھذاء کذا في «فتح القدير». 

وقال في «البحر»: ولو أشار الإمام إلى المسبوق بركعتين الذي استخلفه في 
الزباعيةء أنه لم يقرأ في الأوليين.. لزمه آن يقرأ في الأخريين؛ لقيامه مقام الإمام» 
وإذا قرأ.. التحقت بالأوليين» فخلت الأخريان عن القراءة» فصار كأن الخليفة لم يقرأً 
في الأخريين» فإذا قام إلى قضاء ما سبق.. لزمه القراءة فيما سبق به من الركعتين› 


باب الحَدَّث فى الصااة _____  __‏ ل 


قَإذا تج صَلَاةَ الإمَام يدم مُدركاً ليلم بهم. 


فقد لزمه القراءة في جميع الفرض الرباعيّة» وهذا بناء على أن المسبوق يقضي أل 
صلاته في حن القراءة. 

(فإذا أتج) المسبوق (صلاة الإمام يقذّم مدركاً ليسلّم بهم)» هذا لو وجد معهم 
مدرك وإلا.. ففيه تفصيل؛ فلو أحدث الإمام وخلفه قوم كله مسبوق.. ينظر إن بقي 
على الإمام شيء من الصضلاة.. يستخلف واحداً من المسبوقين فيتم صلاة الإمام» ثم 
يقوم هو إلى قضاء ما سبق به من غير تسليم» وكذا القوم يقومون من غير تسليم 
ويتموا صلاتهم وحدانأاء هذا إذا علم المسبوق كميّة صلاة الإمام والقوم» وأما إذا لم 
قدر التشهد» ثم قام وأتم صلاته والقوم لا يقتدون به ولكنهم يمكثون إلى أن يفرغ 
هذا من صلاته» فإذا فرغ.. قاموا فيقضون ما بقي من صلاتهم وحدانا؛ لأن من الجائز 
أن الذي بقي على الإمام آخر الركعات» فحين صلى الخليفة تلك الركعة.. تمت 
صلاة الإمام» فلو اقتدوا فيما يقضي هو.. كانوا اقتدوا بمسبوق فيما يقضي» فتفسد 
صلاتهم ولا يشتغلون بالقضاء حتى فرغ؛ لجواز أن يكون بعض ما يقضي هذا 
الخليفة مما بقي على الإمام الأولء فيكون القوم قد انقردوا قبل فراغ إمامهم من 
جميع أركان الضلاة.. فتفسد صلاتهم» فالأحوط في ذلك ما قلناء كذا في «البحر» 
عن «الظهيرية». 

وقال في «فتح القدير»: ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطاً. 
واحدا منهم» ولم يعلموا نها القعدة الأولى أو الثانيةء والفرض رباعي.. فيصلي 
الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس» فإذا فرغ منها.. قاموا وصلى كل واحد منهم 
أربعاً وحده» والخليفة ما بقي» ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه من الأوليين كما 
ذكرناه؛ لاحتمال أن تكون القعدة التي للإمام هي الأخيرة» وحينئذ لا يجوز لهم 


4 :کاب الصَلاۃ 
ثم و فعل منافباً بعدَة.. يضر الأول إن لم يكن فرع وَلّا يض من فرع. 


الاقتداء به» ويحتمل أن تكون الأولى» وحينئذ لا يجوز لهم الانفراد» وقبل فراغ 
إمامهم» هكذا [۷١٠/ب]‏ ذكره في «البحر»» وادعی اختصاص بيانه بنفسه. 

(ثم) أي بعد إتمام صلاة الإمام (لو فعل) المسبوق الخليفة (منافيا) للضلاة من 
ضحك وكلام» أو خرج من المسجد وغيرها (بعده)» أي بعد اللإتمام ففيه استدراك 
(يضزه) آي المسبوق ومن خلفه» ممن لم يفرغ من صلاة الإمام؛ لأن المنافي وقع في 

(و) يضر أيضاً الإمام (الأول» إن لم يكن) الإمام الأول (فرغ) من صلاته؛ لأنه 
حينئذ يصير مأموناً لخليفته» فيقع المنافي٠في‏ خلال صلاته أيضاً. 

(ولا يضر من فرغ) من القوم والإمام الأّل؛ لوقوع المنافي في خارج صلاتهم. 

واعلم أن حقيقة المسبوق: هو من لم يدرك لأؤل صلاة الإمام» خلاف 
المدرك» وله أحكام كثيرة: 

# فمنها: أنه منفرد فيما يقضي إلا في ربع مسائل: 

إحداها: آنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به؛ لأنه بان في حق التحريمة» حتى لو 
اقتدى مسبوق بمسبوق.. فسدت صلاة المقتدي» قراً أو لم يقرا دون الإمام» ولو ظن 
الإمام أن عليه سهواً فسجد للسهو فتابعه المسبوق فيه» ثم علم الإمام أنه ليس عليه 
سهو... تفسد صلاة المسبوق؛ لأنه اقتدى في موضع يجب الانفراد فيه. 

وقال أبو الليث وأبو حفص الكبير: لا تفسد في زماننا؛ لأن الجهل غالب في 
القرى»ء ولو لم يعلم الإمام ذلك.. لم تفسد بالاتفاق»› كذا في «الخلاصة». 

والظاهر من «المحيط» و«قاضي خان»: أن المعتبر علم المسبوق لا علم 
الإمام. 

وثانيتها: أنه لو كبر ناوياً للاستئناف.. يصير مستأنفاً قاطعاً للأرلى بخلاف 
المنفرد؛ فإنه لو كبر ناوياً للاستئناف.. لا يصير مستأنفاً ما لم ينو صلاة أخرى. 


باب الحَدَث فى الصلاة __ __ ۹ 


وثالشتها: لو قام لقضاء ما سبق به» وعلى الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل 
معه.. كان عليه أن يعود فيسجد معه ما لم يقيد الركعة بسجدة» فإن قيد بها.. يسجد 
له في آخر صلاته بخلاف المنفرد؛ إذ لا يلزمه السشجود لسهو غيره. 
ورابعتها: أنه يأتي بتكبير التشريق اتفاقاً بخلاف المنفرد؛ فإنه لا يجب عليه عند 


فن قیل: ما ذکر في المسألة الأولى من عدم صحة الاقتداء بالمسبوق يعارضه 
صحة خلافته للإمام المحدث. 


قلنا: صحة الخلافة مبنية على الاشتراك في التحريمة» وقد وجد في المسبوق» 
وصحة الاقتداء مبنية على ابتداء التحريمة للإمام» ولم يوجد في المسبوق؛ لأنه بان 
في حق التحريمة فلا تعارض» وقد اشتبه هذا الجواب على بعض الفضلاء؛ فوقع 
ههنا فيما وقع. 

#ومنها: لو سلَّم مع الإمام أو قبله سهوأ.. لا يلزمه الشهوء وإن سلّم بعده.. 
لزمه السهوء وإن سلّم مع الإمام على ما ظن أن عليه الشلام مع الإمام.. تفسد 
صلاته؛ لأنه سلام عملٍ. 

#ومنها: أنه لا يقوم إلى قضاء ما سبق بعد التسليمتين» بل ينتظر فراغ الإمام 
بعدهما؛ لاحتمال السهو على الإمام. 

# ومنها: أنه لا يقوم قبل سلام الإمام بعد قدر التشهد؛ لأنه يكره تحريماً إلا إذا 
خاف تمام مدة مسحه لو توقف على سلام الإمام» أو خاف في الجمعة والعيدين 
]/٠۳۸[‏ والفجر» أو المعذور خروج الوقت» أو خحاف أن يبتدئ الحدث» أو أن يمر 
الاس بين يديه على ما في «فتح القدير». 

# ومنها: أن الإمام لو تذكر سجدة تلاوته وسجدها بعدما قام المسبوق؛ فإن لم 
يقيد المسبوق الركعة بسجدة.. يرفض ذلك» ويتابع الإمام ويسجد معه للتلاوة 


وه ا ا ب ٠‏ كات الضلاة 


وللسهو أيضاًء إن سجد الإمام للشهو على القول بوجوب السهو؛ لتأخير سجدة 
التلاوةء ثم يقوم إلى القضاء» ولو لم يعد.. فسدت صلاته؛ لأن عود الإمام إلى 
سجود التلاوة يرفع القعدة» وهو بعد لم يصر منفرداً؛ لأن ما أتى به دون ركعة 
فيرتفض في حقه أيضاًء وإذا ارتفضت.. لا يجوز له الانفراد؛ لأن هذا أوان افتراض 
المتابعةء والانفراد في هذه الحالة.. مفسد للصلاةء ولو تابعه بعد تقييدها بالسجدة 
فيها.. فسدت صلاته رواية واحدة؛ لتحقق انفراده بالتقييد. 

وإن لم يتابعه: 

ففي رواية كتاب الضلاة: تفسد أيضاًء وهو الأصح على ما في «الظهيرية»؛ لأن 
العود إلى سجود التلاوة.. رفض القعدة» فتبيّن أنه انفرد قبل أن يقعد الإمام. 

وفي رواية «النوادر»: نها لا تفسد؛ لأن ارتفاض القعدة في حق الإمام لا يظهر 
في حق المسبوق؛ لأنه بعدما تم انفراده وخرج عن متابعته من کل وجه لا يتعدى 
حكمه إليه. 

ومنها: أن الإمام لو تذكر سجدة صلاة بعدما قام المسبوق وسجدهاء؛ فإن لم 
يقيد المسبوق ركعته بسجدة.. عاد إلى متابعة الإمام» وإلا.. فسدت صلاته» وإن 
قيدها بسجدة.. فصلاته فاسدة» عاد إلى المتابعة أو لم يعد؛ لأنه انفرد وعليه ركنان» 
السجدة والقعدة» وهو عاجز عن متابعته بعد إكمال الركعة. 

ه ومنها: آنه يقضي أوّل صلاته في حق القراءة» وآخرها في حق التشهد» حتى 
لو درك مع الإمام ركعة من المخرب.. فإنه يقرأ في الركعتين الفاتحة والشورة» ولو 
ترك في إحديهما.. فسدت صلاته» وعليه أن يقضي ركعة بتشهد؛ لأنها ثانيته فيتشهد 
فيهاء ولو أدرك ركعة من الرباعية.. فعليه أن يقضي ركعة ويقرأً فيها الفاتحة والسشورة 
ويتشهد؛ لأنه يقضي الآخر في حق التشهد» ويقضي ركعة وبقرأ فيها كذلك ولا 
يتشهد» وفي الثالثة: يتخير» والقراءة أفضل. 

# ومنها: أنه لو بدأ بقضاء ما فاته قبل متابعة الإمام» ثم تابعه.. قالوا: لا تفسد 


باب الحَدَث فِي الصلاة iu‏ ا 


ولو قهقة الَإمَام عند الاختتام» أو أحدتٌ عمدا.. فُسدث صَلَاةٌ مَن كَانَ 


صلاته» ولکنه یکره ذلك» وعلّله «قاضى خان»: بأنه خالف السنة. 
وقيل: تفسد؛ لأنه عمل بالمنسوخ. 
وفى «البزازية»: والأول أقوى. 
وسكت عليه في «قاضي خان» و«الخلاصة»» ولم يتعرضا بالقول بالفساد 


أصااٌ. 

وفي «الظهيرية»: الأصح: تفسد صلاته» وأيّده بأنْ المسبوق لو أدرك الإمام في 
السجدة الأولى فركع وسجد سجدتين.. لا تفسد صلاته ولو أدرك في السجدة 
الثانية فركع وسجد سجدتين.. تفسد صلاته. 

٠‏ ومنها: أنه يتابعه في الشهوء لا في التسليم والتكبير [۸١٠/ب]‏ والتّلبية؛ فإن 
تابعه في التسليم والتلبية.. فسدت صلاته» وإن تابعه في التكبير وهو يعلم أنه 
وق لا تما والم راد کین اوی 

(ولو قهقه الإمام عند الاختتام» أو أحدث عمداً.. فسدت) أي عند أبي حنيفة 
(صلاة من كان مسبوقأ)» لا صلاة اللإمام ولا صلاة المدرك اتفاقاً على ما سنيينه. 
وفي صلاة اللاحق روايتانء قيل: تفسد» وقيل: لاء ثم فساد صلاة المسبوق عند أبي 
حنيفة مقيد بما إذا لم يكن المسبوق قضى ركعة بسجدتها قبل أن يحدث الإمام» أو 
قهقه بأن قام المسبوق للقضاء قبل سلام الإمام تاركاً للواجب» وهو أن لا يقوم إلا 
بعد سلامه»ء أمّا لو قام فقضى ركعة فسجد لهاء ثم فعل الإمام ذلك.. لا تقفسد 
صلاته؛ لأنه تأكّد انفراده بالسجدة» حتى لا يسجد لو سجد إمامه للسهو عليه» ولا 
تفسد صلاته لو فسدت صلاة الإمام بعد سجوده» وأمّا قبل سجوده.. فتفسد صلاته 
بفساد صلاة إمامه. 


وقال في «فتح القدير»: وكذا لو كان في القوم لاحق؛ إن فعل الإمام ذلك بعد 


7 ا ت ب ا کے کات الصلاة 
خلافا لهماء لا إن تكلم أو خرځ من الْمَشجِدِ اجاعا 
وَمَن سبقّة الخدت في رُكُوع أو شجُود.. أعادَهُما حتماً. 


أن قام يقضي ما فاته مع الإمام.. [لا] تفسد» وإلا.. تفسد عنده. انتھی. 

(خلافاً لهماء لا إن تكلم أو خرج من المسجد) أي عند الاختتام (إجماعاً) لأبي 
حنيفة: أن الحدث والقهقهة العمدين مفسدان للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام 
والمأموم إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء لتمام أركانه» وكذا المدرك معه» 
والمسبوق يحتاج إليه» والبناء على الفاسد فاسد» بخلاف الكلام والخروج عن 
المسجد؛ لأنهما منهيان كالسلام لا مفسدان» ولهذا قالوا: لا يخرج المقتدي عن 
الضلاة بسلام الإمام وكلامه وخروجه عن المسجد» بل يخرج عنها بسلام نفسهء 
فيلزمه السلام. 

ويخرج منها بحدث الإمام وقهقهته عمداأء فلا يسلم بعده بل يذهب على ما 
ذكره في «فتح القدير» و«البحر». 

ولهما اعتبار صلاة المسبوق بصلاة الإمام والمدرك» واعتبار القهقهة والحدث 
العمد بالكلام والخروج. 

قلنا: كلا الاعتبارين فاسد؛ لما ذكرناه من الفرق. 

وفي «المحيط» أن وضوء الإمام باطل بهذه القهقهة العمد وإن تمت صلاته؛ 
لمصادفتها حرمة الضلاة وإن تمت أركانها. 

(ومن سبقه الحدث في ركوع أو سجود أعادهما حتماً) إن بنى؛ لأن تمام الركن 
لا یکون إلا بالانتقال مع الطهارة إلى ركن آخر» ومع الحدث فيهما لا يتحقق 
الانتقال» فلا يتم فيعيدهماء وإلا.. تفسد صلاته» وهذا ظاهر على قول محمد من أن 
تمام الركن عنده بالرفع» وأما على قول أبي يوسف من أنه بالوضع على ما سبق.. 
فالسجدة وإن تمت بالوضع» لكن الجلسة بين السجدتين - وكذا القومة - فرض 
عنده» ولا يتحقق ذلك بغير طهارة. 


با الحَدَثِ في الصلاة + 


ومن تذگر سَجْدَةَ في رُکوع او جو فسجڌها.. تُب إعادتهما. 


والانتقال من ركن إلى آخر فرض بالإجماع» ثم لا بد أن يقيده بالمنفرد؛ لأن 
المحدث في الركوع أو السجود لو كان إماماً واستخلف غيره وأمٌ الخليفة على 
رکوعه وسجوده.. لا یعیدهما؛ لأنه ]/٠۳۹[‏ يمكنه الإتمام بالاستدامة عليه على ما 
صرحوا به» وبما إذا لم يرفع رأسه من الركوع أو الجود مريداً به الأداءء حتى لو 
سبقه الحدث في الركوع أو في السشجود» فرفع رأسه قائلاً: «سمع الله لمن حمده» أو 
«الله أكبر» مریداً به أداء ركن.. فسدت صلاته وصلاة القوم على ما في «الكافي»؛ 
لاشتغاله أداء ركن مع الحدث. وإذا فسدت.. لا يصح البناء عليه. 

(ومن تذكر سجدة) تلاويةء أو صلبيةء أو ركوعاً من الركعة الأولىء (في ركوع 
أو سجود) من الركعة الثانية» (فسجدها) عقيب التذكرء وله أن يؤخرها إلى آخر 
الصلاة فيقضيها هناك على ما صرح به في «فتح القدير».. (ندب إعادتهما) عند بعض 
مشايخناء واختاره صاحب «الهداية» لتقع الأفعال مرتبة بقدر الإمكان» وللخروج 
عن خلاف زفر والشافعي؛ لأن عندهما يجب الإعادةء واختاره بعض مشايخناء منهم 
«قاضي خان»» بناء على أن بالعود إلى المتروك.. يرتفض المتذكر فيه؛ لأنه قبل الرفع 
منه يقبل الرفض» بخلاف ما أتى به حيث لا يقبل الرفض؛ لأنه تأكد بالإتمام. 

قال في «قاضي خان» في آخر ما يوجب الشهو: إن كان إماماًء فصلّى ركعة 
وترك منها سجدة وصلى ركعة أخرى وسجد لهاء فتذكر المتروكة في الشجود.. فإنه 
يرفع رأسه من السشجود ويسجد المتروكة» ثم يعيد ما كان فيها؛ لأنها ارتفضت»› 
فيعيدها استحساناًء فأما ما قبل المتروكة» هل يرتفض إن كان ما تخلّل بين المتروكة 
وبين التي تذكر فيها ركعة تامة؟ لا يرتفض باتفاق الروايات؟ فلا يلزمه إعادة ذلك 
وإن لم يكن ركعة تامةء فكذلك في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه 
یرتفض. انتھی. 

ورجح ابن الهمام ما اختاره صاحب «الهداية»» حيث قال: الأصح ما في 
«الهداية» للقاعدة التي قدّمناها في أؤل باب صفة الضلاةء من أن الترتيب بين ما 


يإ د e‏ د .> = كات الضلاة 


يتحد في كل صلاة من الأركان - وهو القعدة الأخيرة - وبين غيرها مطلقاً شرط لا 
بين المتحد في كل ركعة - وهو المتعدد في كل الصضلاة - وبين المتعدد في كل 
ركعة؛ لأن الشرع علّتى التمام بالقعدة» فلو جاز تأخر شيء عنها.. لكان ذلك الغير 
متعلقه» وهو منتف شرعاأًء بخلاف تقديم سجود الركعة على ركوعهاء والركوع على 
القيام؛ لأن الركوع شرع وسيلة إلى السجود بعده» والقيام إلى الركوع» فلا يتحقق 
ذلك إلا بالتقدم المعهود. 

وكذا تتقدم القراءة على الركوع؛ لأنها زينته فلا تتحقق إلا فيه» فلا يتصور 
تقديمه عليهاء وبتذكر السجدة في ركوع الثانية مثلاً من الأولى لم يتحقق تقديم له 
على ركوع الأولى» بل هو في محلّه من التعديةء غاية الأمر: أنه صار بعد ركوع 
الثانية أيضاً إذا لم يعد على ما هو الأمر الجائزء وهو في التقدير قبله» لالتحاقه بمحله 
من الركعة الأولى. انتهى. 

فإن قيل: إن الترتيب بين سجدة الركعة الأولى وبين سجدة الركعة الثانية» وكذا 
بین رکوعیهما [۳۹٠/ب]‏ وبين ركوع إحديهما وسجود الأخرى وإن لم يكن فرضاًء إلا 
آنه واجب على ما مر في بيان رعاية الترتيب» فينبغي أن يكون إعادة المتذكر فيه من 
الركوع والشجود واجبة كما قال زفر والشافعي. 

قلنا: نعم» إلا أن وجوبه سقط بالتسيان» فبقي الأولوئة والتدب. 

فإن قيل: إن الترتيب الساقط بالتّسيان هو الترتيب بين الفوائت من الضلاةء وأما 
الترتيب بين أفعال الضلاة.. فحكمه إذا ترك نسياناً؛ سجود الهو لا السقوط. 

قلنا: إنهم لم يمنعوا ههنا وجوب السهوء وإنّما منعوا لزوم إعادة المتذكر فيه» 
فالمعلل له هو عدم لزوم الإعادة بترك الترتيب نسياناء لا عدم وجوب السهو. 

أقول: وبعد: فيه نظر؛ لأن هذا إنّما يتمشى أن لو علل الفرقة الثانية وجوب 
إعادة المتذكر فيه باشتراط الترتيب بين الركوع والسجود المتذكر فيه من الركعة 
التانية وبين السجدة المتروكة من الركعة الأولى» لكنهم علّلوه بارتفاض المتذكر فيه 


باب الحَدَث فى الصلاة __ o‏ 


وَمَن ام فرداً فأحدتٌ؛ قن کان الْمَأمُومُ رجلا تعيّن للاستخلافِ وَإن لم 
بالعود إلى المتروك على ما ذكرناه لا بوجوب التّرتيب بينهماء نعم» لو منعوا 
الارتفاض بالعود إلى المتروكة.. لاستقام» وإنما قيّد بتذكر الشجدة في الركوع 
والشجود؛ لأنه لو تذكر سجدة صلبيّة في القعدة الأخيرة فسجدها.. انتقضت القعدة 
الأخيرة؛ لفرضية الترتيب بينهماء وكذا لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ فعاد فقراً.. 
انتقض الركوع؛ لفرضية الترتيب بين أركان ركعة واحدة من قيامها وركوعها 
وسجودهاء فكذا فرض بين ما شرع في القيام من القراءة وبين الركوع» كذا قالوا: 
وفيه نظر لما مر في بيان رعاية الترتيب بين الأركان: أن الترتيب بين القراءة والركوع 
واجب لا فرض. 

والحاصل: أن الترتيب بين الركن المتروك والركن المتذكر فيه: 

إن كان فرضاً.. يلزمه قضاء المتروك؛ وإعادة المتذكر فيه» وقضاء ما بينهما من 
الأركان التي قد أتى بهاء ويلزمه الشهو أيضاً. 

وان كان وجا راء المتروك وجرد اهن لا فاه ها آتى هة 
المتروك من الأركان» واختلف في إعادة المتذكر فيه» أنها مندوبة أو واجبة على ما 
تری. 

(ومن آم فرداً فأحدث) الإمام وخرج من المسجد - لأنه ما كان في المسجد 
فهو على إمامته - لم يتعين له الاستخلاف؛ (فإن كان المأموم رجلا) صالحاً للإمامة 
فخرج - والمحدث والصبي والمرأة والأقي والأخرس والخنشى والمتنقل خلف 
المفترض - (تعين) ذلك الرجل (للاستخلاف» وإن لم يستخلفه) الإمام؛ لأن فيه 
صيانة لصلاة المقتدي» وهل فيه صيانة لصلاة الإمام المحدث أيضا؟ فظاهر ما في 
«النهاية» أن فيه صيانة لصلاة المأموم والإمام المحدث» بناء على فساد صلاة الإمام 
إذا لم يستخلف حتى خرج عن المسجد. 

وفي «فتح القدير» أن في فساد صلاة الإمام المحدث إذا لم يستخلف وخرج 


o۲٦‏ ا ڪڪ > س 1 ات الصلاة 


‌ 


ا 2 ا ي 7 2 2 َ 4 ا i-3‏ و 
وإلا.. فقي| :د يتَعَٴ فتفسد صلاتهماء وَالأصحُ: آنۀ لا يكَحَيّنْء فتفسڈ 


عن المسجد روايتين» ثم قال: وعندي آنه يشكل ]/٠٠١[‏ فسادٌ صلاة الإمام إذا لم 
يستخلف وخرج؛ لأن الاستخلاف ليس من أركان الضلاة حتى تفسد الضلاة بتركه» 
بل غايته الوجوب عليه؛ تحصينا لصلاة غيره عن الفساد وهو قادر عليه» والإمام 
منفرد في حق نفسه» فغاية ما في خروجه بلا استخلاف تأثيمه؛ لسعيه في فساد صلاة 
غيره» فصار كإمام تعمد التأخر عمن خلفه حتى فسدت بتقدمهم عليه صلاتهم. 
انتھی. 

(وإلا) أي وإن لم يكن رجلا صالحاً للإمامة بأن كان واحداً ممن ذكرناهء 
(فقیل: يتعین) بنفسه» (فتفسد صلاتهما)؛ لأنه لما تعين بنفسه؛ صار كأنه استخلف من 
لا يصلح لاإمامة» وقيل: تفسد صلاة الإمام دون المقتدي؛ لأنه لما تعيّن.. كان 
الإمام مقتدياً بمن لا يصلح» فتفسد صلاته» بخلاف المقتدي» (والأصح أنه لا يتعين) 
ما لم يعينه الإمام» (فتفسد صلاته)؛ لخلو مكان إمامه (دون) صلاة (الإمام)؛ لأنه لما 
لم يتعيّن لا بنفسه ولا بتعيين إمامه.. صار الإمام المحدث منفردا يذهب إلى 
الوضوء» فلا تفسد صلاته» قيّد بالفرد؛ لأنْ المقتدي لو تعدّد يحتاج إلى تعيين الإمام 
أو القوم» أو يتقدَم واحد بنفسه. 

ولو عيّن الإمام واحداً والقوم واحدا آخر ونوى كل منهما الإمامة.. فالإمام من 
عيّنه الإمام؛ لأنه ما دام في المسجد فحق الاستخلاف له. 

وفي الفتاوى: إن نويا معاً الإمامة.. جازت صلاة المقتدي بخليفة الإما» 
وفسدت على المقتدين بخليفة القوم. 

وإن تقدّم أحدهما؛ إن كان خليفة الإمام.. فكذلك» وإن كان خليفة القوم 
فاقتدوا به ثم نوى الآخر فاقتدى به البعض.. جاز صلاة الأولين دون الآخرين» كذا 
في «فتح القدير» من أؤّل باب الحدث. 


باب الحْدَثِ في اللا ۷ 


ولو حَصِرَ عَن الْقَرَاءَةٍ.. جَارَ لَه الاستخلاف» خلافاً لهما. 


(ولو حَصر) الإمام على وزن تعب فعلاً ومصدراً (عن القراءة) للخجل أو 
الخوف - آما إذا نسي القراءة أصلاً بحيث يمتنع عليه.. لا يجوز له الاستخلاف 
بالاتقاق؛ لأنه حينعذ يصير اميا على مافي «التهاية» و«الغاية» - (رجاز له 
الاستخلاف) عند أبي حنيفة (خلافاً لهما). 

لأبي حنيفة: أن الاستخلاف في باب الحدث لعلَّة العجز عن المضي في 
الصضلاة» وقد وجدت تلك ههنا أيضاًء بل هي ألزم له هنا؛ لأنه ربما يجد الماء في 
المسجد فيتوضاً عن حدثه ويبني من غير استخلاف» بخلاف من حصر» فثبت 
الاستخلاف في الحصر بطري الأولى. 

ولهما: أن الاستخلاف ثبت على خلاف القياس فيما غلب وجوده وهو 
الحدث» فلا يتعداه غيره» قلنا: لا نسلم أنه نادر الوجودء ولو سلّم.. فالمخلص حين 
حصر هو الاستخلاف؛ إذ في الاستئناف إبطال الحمل وهو ممنوع. 

والإتمام بلا قراءة لا يجوز بالإجماع. 

وما نقل في «الزيلعي» عن الإمامين: أن الإتمام بلا قراءة جائز عندهما.. سهو 
على ما في «الخاية»» وقالوا: هذا الخلاف فيما إذا لم يقرأ مقدار ما يجوز به الصلاة؛ 
فإذا قرأ ذلك المقدار.. لا يجوز له الاستخلاف بالاتفاق»ء بل يركع؛ لعدم الحاجة 
إليه» لكن في «البحر»: يجوز له [١٠٠/ب]‏ الاستخلاف عند الحصر مطلقا. 


* * * 


ا ب > كات ألقلاة 


(بَابُ ما مسد الصلاة وَمَا يُكرَهُ فيها) 


بابُ ما يُمْسدٌ الصَلَاة وما يُكْرَهُ فيا 

آي: في الضلاة. 

٠‏ (يفسدها: الكلام) الصادر عنه بالاختيار» قبل أن يقعد قدر التشهد على ما في 
«الخلاصة»؛ لأنه بعد التشهد لا يفسدها بالاتفاق» وكذا الصضادر لا عن اختيار؛ لعدم 
إمكان الاحتراز عنه؛ كما لو عطس فحصل منه كلام. 

ويدخل فيه قراءة التوراة والإنجيل والزبور.. فإنها مفسدة أيضا على ما في 
«البحر» عن «المجتبى»» (ولو سهوا) أو نسياناً أو خطأ قليلاً أو كثيرأ أسمع غيره أو 
لاء لحاجة أو لاء لإصلاح الصلاة أو لاء عالما بالتحريم أو لاء لما رواه البخاري 
ومسلم: أمرنا بالسكوت في الصلاةء ونهينا عن الكلام فيها. 

وكذا يفسدها على قول الكرخي ما صحح الحروف ولم يسمع نفسه» وقال 
محمد بن الفضل: لا تفسد اعتباراً بما لم يصحح الحروف» والأول أحوط؛ لأن 
الحكم يتعلق بتصحيح الحروف» قال الشافعي ومالك: إن كلام الاسي والمخطئ لا 
يبطلها إلا إذا طال؛ لقوله كاة: «رفع عن متي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ 
ولأن العمل القليل عفو فكذا الكلام القليل. 

قلنا: ظاهره ليس بمراد؛ لأنْ نفس الخطأ والنّسيان ليس بمرفوع» فيقدر الحكم 
[الدنيوي] وهو الجواز والفسادء والأخروي وهو الثواب والعقاب» ولا يرادان معا؛ 
لعدم عموم المشترك والمجازء والأخروي مراد بالاتّفاق» فانتفى الآخر» أو لقول إن 
الحكم مقدر اقتضاء لضرورة تصحيح الكلام» ولا عموم في المقتضي» والاعتبار 
بالعمل القليل.. فاسد؛ لوجود الفارق» وقالت طائفة: يجوز الكلام فيها لإصلاح 


اب ما يميد الصَلَاة وما يكره يها _ ۹ 
و في نوم. 

وَكَڌًا الذعَاءُ ما يُشبة كَلَامَ الناس» وَهُوَ مَا يُمكنْ طلبة منْهُم. 

والاأنين. 

والتَاوهُ 


صلاته؛ لما في «الصحيحين» من حديث ذي اليدين: أن النبي ية تكلم في الصلاة 
لقصد الإصلاح» ثم بنى وسجد. 

قلنا: إنه منسوخ بما رويناه. 

فإن قيل: تحريم الكلام في الضلاة كان بمكةء وراوي حديثِ ذي اليدين أبو 
هريرة» وهو متأخر الإسلام» فكيف يصح النسخ؟ 

قلنا: يجوز أن يرويه أبو هريرة عن غيره من الصحابة المقدم عليه 

(أو في نوم) على ما اختاره أكثر المشايخ» وقال فخر الإسلام: لا يفسدها كلام 
النائم» والأول أصح؛ لإطلاق ما رويناه. 

٠‏ (وكذا الذّعاء بما يشبه كلام الناس» [وهو ما يمكن طلبه منهم]) لإطلاق ما 
رويناه؛ لأنه في معنى كلام الناس» والمراد بما يشبهه ههنا ما كان قبل أن يقعد قدر 
التشهد؛ لأن ما وقع منه بعد التشهد لا يفسد الضلاة» لا عندهما وهو ظاهر» ولا عند 
أبي حنيفة؛ لأن الدعاء خروج بصنعهء وقد ذكرناه قبيل فصل القراءة» وذكرنا فيه أيضاً 
ما هو المراد بما يشبه كلام الاس» وما فيه من خلاف الشافعي» ولأجل خلافه أفرده 
ههنا بالذكر مع دخوله في الکلام. 

(والأنین): أن یقول: آه بالمد. 

٠‏ (والتأوه»): أن يقول: أوه» وقيل: فيه ثلاث عشرة لغاة» ذكرها في «شرح 
المنية». 


ه (والتآفيف): أن يقول: أف أو يف أو تف» سواء أراد بها تنقية موضع سجوده» 


کاب الصلاۃ 
ولو گات بحرفین؛ خلافاً لأبي يُوسف. 
أو أراد التأفيف» كما في قوله تعالى: لها مل اأ ./٠١[4‏ 

وفي «المحيط»: إذا نفخ التراب في موضع سجوده.. فهذا على وجهين› إن کان 
نفخا لا يسمع.. لا تفسد صلاته؛ لأنه تنفس فلا يفسدهاء لكن إذا تعمد.. يكره» وإن 
كان نفخا يسمع.. تفسد عند أبي حنيفة ومحمّد. 

قال بعض مشايخنا: المراد بالنفخ المسموع: ما يكون له حروف متهجَاة نحو: 
أف وتف»› وغير المسموع عكسه. 

وقال بعضهم: لم يشترط للنفخ المسموع الحروف متهجًاة. 

(ولو) وصلية (كانت) كل من الثلاثة (بحرفين)» لكن لا في كل حال» بل إن 
کانت من وجع أو مصيبة على ما في «الخلاصة» و«الهداية»؛ لأنها حينئذ في معنى: 
إنني مصاب.. فتفسد وأا إن كانت من ذكر الجنَّة أو التار.. فلا تفسد؛ لأنها في 
معنی: اللَهِمَ إِني أسألك الجئّة وأعوذ بك من النّار» وهذا لا يفسد» فكذا ما في معنا 
وهذا عندهما. 

(خلافاً لأبي يوسف) قال في «الهداية»: إن الأنين والتأوه إن كان من ذكر الجنّة 
والنار.. لا تفسد» وإن كان من الجزع والتأسف.. تفسد» ثم قال: وعن أبي يوسف أن 
قوله: آه.. لم يفسد في الحالين» أي حال ذكر الجتة والنار» وحال الجزع والتأسف 
وأوه.. تفسد في الحالين» وقيل: الأصل عند أبي يوسف أن الكلمة إذا اشتملت على 
حرفين وهما زائدان أو إحداها.. لا تفسد» وإن كانتا أصليتين.. تفسد» وحروف 
الزوائد عشرة جمعوها في قولهم: «اليوم تنساه» وهذا لا يقوى؛ لأن كلام الناس في 
متفاهم العرف يتبع وجود الهجاء وإفهام المعنى» ويتحقق ذلك في حروف كلها 
زوائد. انتھی. 

وتعقّبه صاحب «النهاية» وقال: هذا لا يرد على أبي يوسف؛ لأن كلامه في 
الحرفين لا في الزائد عليهما؛ فإن في الزائد عليهما قولّه كقولهماء وتبعه أكثر 


اب ما يُفْسِدٌ الصلاة.وَمَا يكره فيها ا 


والبكاءُ بصَوْتٍ لوجع أو مُصِيبَةء لا لذكر جِنَةٍ أو نار 


الشارحين» وأجاب عنه في «العناية» و«فتح القدير»: بأنه يجوز أن يكون مراد 
صاحب «الهداية» بقوله: «حروف كلها زوائد»: التثنية؛ إذ كثيرا ما يطلق الجمع ویراد 
به اثنان؛ مثل: «لا نكاح إلا بشهود»» فحينئذ يكون معنى كلام «الهداية» كلام الناس 
في العرف عبارة عن وجود الهجاء وإفهام المعنى» وذلك يتحقق في الكلام الذي فيه 
حرفان من حروف الزيادة» فیکون من کلام الناس کغیره» فیکون مفسداء ولا مدخل 
في الإفساد كون الحرفين أصليين» أقول: إن ما ذكره صاحب «الهداية»: إنما يرد على 
أبي يوسف لو كان أصله ما ذكره ذلك القائل» وأما على تقدير كون أصله ما ذكره 
صاحب «الخلاصة» حيث قال: والأصل عنده أن في الحرفين.. تفسد صلاته» وفي 
أربعة أحرف.. تفسد وفي ثلاثة أحرف.. اختلف المشايخ فيها على قوله»ء والأصح 
آنها لا تفسد» وهما لم يفصلا. انتهى. 

فلا يرد عليه ما ذكره صاحب «الهداية»» ولا حاجة إلى الجواب عنه كما في 
«النهاية»» ثم أقول: فعلى ما في «الخلاصة» من أصل أبي يوسف ما روي عنه من أن 
قوله: آه.. لم تفسد في الحالين» وأوه تفسد.. محمول على غير الأصح من روايتي 
المشايخ؛ لأنّ أصح [١١٠/ب]‏ الرواية عنهم عدم الإفساد في ثلاثة أحرف. 

وأوه: بفتح الهمزة وتشديد الواو وبسكون الهاء على ما صرح به الحافظ العيني 
في «حاشية الهداية» ثلاثة أحرف. 

وقال في «فتح القدير»: وكذا أف مشدداً أو مخففاً.. لا تفسد عند أبي يوسف؛ 
لما روي أنه هة نفخ في صلاة الكسوف فقال: «أف»» قلنا: إنه واقعة حال لا عموم 
لهاء فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الضلاة. 

وفي «المحيط» عن شيخ الإسلام: آن على قول أبي حنيفة ومحمد: تفسد 
الضلاة بالصوت المسموع› فبحرف واحد أولى. 

#(و) يفسدها أيضا (البكاء بصوت لوجع آو مصيبةء لا لذكر جنة أو نار) الظاهر 
أن كلا من قوله: لوجع أو مصيبةء وقوله: لا لذكر جنة أو نار» متعلق بجميع ما ذكر 


اف ق ا ج ب ا اكات االضلاة 
والتنحنح بلا عذر. 


من قوله: والأنين إلى قوله: والبكاء بصوت؛ لأن كلا من الثلاثة الأولى إنما تصير 
مفسدة حال كونها عن وجع أو مصيبة على ما ذكرناه وإنما قيد البكاء بالصوت.. 
احترازا عن البكاء بلا صوت لما في «الخلاصة» عن «الجامع الضغير». 

ولو بکی في صلاته إن سال الڏمع من غير صوت.. لا تفسد صلاته» وإن رفع 
صوته وحصل به حروف؛ إن كان من ذكر الجنة والنار.. لم تفسد» وإن من وجع أو 
مصيبة.. تفسد عندهما خلافاً لأبي يوسف» وعن محمد: أنه إن كان بحيث لا يملك 
نفسه.. لا يضره ذلك. انتھی. 

وعلّل في «قاضي خان» قول محمد: بأن ما لا يمکن الامتناع عنه.. يكون عفوا؛ 
کما لو عطس وحصل به حروف. 

ثم ظاهر إطلاق المصنف الصوت ينتظم على ما رويناه عن شيخ الإسلام: من 
أن الضوت المسموع يفسدها ولو بلا حرف.. إنما المدار عنده هو الشماع» بخلاف 
ما في «الخلاصة»؛ فإنه حص الصضوت بحصول الحروف» ثم الظاهر من «الخلاصة»: 
آن خلاف أبي يوسف جار في البكاء أيضاً. 

* (والتنحنح) وهو أن يقول أح بالفتح أو الضم (بلا عذر)» بأن يستطيع على 
الدفع ولا يضطر إليه» فإن اضطر ولا يستطيع الدّفع.. لا يفسدها بالاتفاق» حصل به 
الحروف أو لا؛ لأنه عفو؛ كالعطاس والجشأً؛ لحصوله من قبل من له الحق. 

وكذا الأنين ونحوه إن كان بعذرء وإن استطاع على الدفع وحصل به حروف؛ 
فإن كان له غرض صحيح من تحسين الضوت للقراءة» أو للإعلام أنه في الضلاةء أو 
ليهتدي إمامه عند خطئه.. ففيه اختلاف المشايخ» فقال شيخ الإسلام: لا تفسد؛ لآنه 
يصير بمعنى القراءة معنى كالمشي للبناء؛ فإنه لكونه لإصلاح الصلاة صار من 
الصلاةء وهكذا ذكره الإمام شمس الأئمة وقال في «المحيط» عن إسماعيل الزاهد: 
إنه تفسد عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه حروف مهجاة» وهكذا ذكره في «الهداية» 


واعترض عليه فى «العناية»: أن مذهب أبي يوسف في حصول الحروف» وهو 


بَابُ ما ُد الصلَاة وَمَا يكره يها ا 


وقصدٌ الْجَّواب بالحمدلة a‏ 


المفروض في المسألةء مثل مذهب الإمامين في الإفسادء فلا معنى لتصريح الخلاف 
بينهما.. إلا أن يحل الجمع على التثنية. 

قلت: وهو مدفوع بما ذكرناه من «الخلاصة»: من أن أصل أبي یوسف ]/۱٤۲[‏ 
أن في الحروف الثلاثة.. لا تفسد على الأصح» فثبت الخلاف على الأصح» وإن لم 
يكن له غرض صحيح مما ذكر.. فهو مفسد عندهما خلافاً لأبي يوسف على ما في 
«البحر»» والكلام فيه كالكلام في الشق الأولء قيدنا بحصول الحروف في هذين 
الشقين؛ لأنه لو لم يظهر له حروف مهجاة.. لا تفسد» لكنه مكروه إن كان عمدا. 

قيل: هذا بالاتفاق» لكن مقتضى ما ذكرناه عن شيخ الإسلام من أن الصوت 
المسموع ولو بلا حرف مفسد عندهما.. ينافي هذا الاتفاق. 

قد بالتنحنح؛ لأنه لو تثاءب وحصل منه صوت» أو عطس وحصل منه صوت 
مع الحروف.. لا تفسد؛ كذا في «البحر» عن «الظهيرية». 

* (وتشميت عاطس) الظاهر أنه مضاف إلى مفعوله؛ لأنه إذا قال العاطس لنفسه 
في الضلاة: «يرحمك الله يا نفسي».. لا تفسد؛ لأنه بمنزلة «يرحمني الله تعالی» على 
ما في «العناية» و«الخلاصة»» قال فيها: رجل عطس فى صلاته فقال له رجل في 
الضلاة: «يرحمك الله».. تفسد صلاتهء أما لو قال العاطس في الضلاة: «ير حمك الله» 
وخاطب به نقسه.. لم يضره»› ولو قال: «الحمد لله».. لا تفسد»ء وينبغي آن يقوله في 
نفسه» والأحسن هو السكوت. انتهى. 

ووجه اللإفساد فيما تفسد أنه حينفذ يصير من كلام الاس؛ لأنه يجري في 
مخاطباتهم. 

#(وقصدٌ جواب) أي للعاطس» أو لمن أخبر بخبر يسره (بالحمدلة) أي: 
الحمد لله» ولو قال العاطس ذلك في نفسه.. لا تفسد صلاته على ما ذكرناه» وقال 
في «الخلاصة»: لو عطس في الضلاةء فقال له رجل في الصلاة أو في غير الضلاة: 


۴م کاب الصلاة 


أو الهيللة أو السبحلة أو الاسترجاع أو الحوقلة؛ خلافاً لأبي يُوشف e‏ 


«يرحمك الله»» فقال العاطس: «آمین».. تفسد صلاته. انتهی. 

أي صلاة من قال: «آمین»» وکذا تفسد صلاة من قال في الضلاة: «يرحمك الله» 
علی ما ذکرناه من قبل. 

وفي «البحر» عن «الظهيرية»: رجلان يصلیان› فعطس أحدهماء فقال رجل 
خارج الضلاة: «يرحمك الله»» فقالا جميعاً: «آمين».. تفسد صلاة العاطس» لا صلاة 
الآخر؛ لأنه لم يدع له. انتهى. 

فلا يقع تأمين الآخر جواباً له؛ لحصول الجواب بتأمين العاطس» بخلاف ما إذا 
أن المصلي لدعاء رجل ليس في الضلاة.. فإنه مفسد؛ لوقوع تأمينه جواباً عنه؛ إذ لا 
مجیب غیره» على ما في «الذخيرة). 

(أو الهيللة) أي قال: «لا إله إل الله» لخبر يعجبه. 

(أو الشبحلة) آي فال خان اف تخر جه ايها 

(أو الاسترجاع) أي إِنًا لله وإنا إليه راجعون في جواب خبر السّوء. 

(أو الحوقلة) أي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» في خبر الشوء. (خلافاً لأبي 
ب ن ر وکا إن ارف علی ما اشاو بى مايا 

وقال بعض آخر منهم: إن الاسترجاع قاطع للضلاة بالاتفاق» ولا خلاف فيه 


لبي يوسف. 
وله على قول الأوّل: إنها دعاء وذكر بصيغته» فلا يتغْيّر بعزيمته» والدّعاء لا 
يبطل الصلاة» وهذا هو الوجه. 


له في الباقي أيضاً ولهما: أنها خرجت مخرج الجواب وهو يحتمله» فيحمل 
عليه» فيلحق بكلام الاس» ولهذا قالوا: [١١٠/ب]‏ لو قال: «الّهم صل على محمد» 
أو قال: «الله أكبر»؛ إن لم يرد به الجواب.. لا تفسد صلاته بالإجماع» وإن أريد به 
الجواب.. تفسد عند الكل. 


باب ما ُد الصلَاة وَمَا يكره فيها ەه 
E‏ ەھ ۴و . ٥‏ و 
ولو آرَّاد بذلك إعلامَة أنه فى الصلاة.. لا تفسد اتفاقا. 


ولو فتحَ على غير إِمَامه.. فسدث» O NY‏ 


وكذا لو قال رجل بين يدي المصلي: «أمع الله إله؟»» فقال المصلَي: «لا إله إلا 
الله» مريداً به الجواب.. تفسد صلاته. 

وکذا لو کان بین يدي المصلي کتاب وعنده رجل اسمه یحیی» فقال: «یا یحیی 
حل الكتاب بقَوة») نذا به الجواب.. تفسد. 

أو كان في السفينة وابنه خارج السفينةء فقال: «يا بني اركب معنا». مريداً به 
الجواب.. تفسد... إلى غير ذلك مما يقصد به الجواب من الأذكار. 

(ولو آراد بذلك) أي بكل من الحمدلة والهيللة وغيرهما (إعلامه أنه في 
الضلاة.. لا تفسد الفاقأ)؛ لقصده إصلاح صلاته» فيكون من الضلاة؛ كالمشي إلى 
الوضوء للبناء. 

(ولو فتح) المصلي (على غير إمامه) سواء كان مصاياً معه في صلاة واحدة» أو 
منفرداً في صلاة أخری» أو لم يكن مصاياً أصلاً.. (فسدت) صلاة الفاتح إن قصد 
التعليم؛ لأنه آدخحل في صلاته ما ليس من أفعالها؛ لأنه ما ينتصب معلما في الصلاة؛ 
ولأن التعليم في معنى كلام الناس.. فيلحق به. 

وهو القياس في الفتح على إمامه أيضاً لكنه ترك استحساناً بالأثر على ما 
سيأتي» وفیه حلاف أبي یوسف بناء علی صله المار من آنه لا يخرج عن کونه قرآناً 
وذكراً بقصد التعليم» هل يشترط تكرار الفتح للإفساد؟ والأصح: أنه لا يشترط على 
ما فى «الخلاصة»» وهو رواية «الجامع الصغير»؛ لأنه لما كان في معنى الكلام بقصد 
الجواب.. يفسد قليله وكثيره كالكلام» وقيل: يشترط؛ وهو رواية «الأصل»» هذا في 
صلاة الفاتح. 

وأما صلاة المستفتح؛ فإن كان الفاتح خارج الصلاةء لو كان مصلياً غير صلاة 
المستفتح» فأخذ المستفتح من واحد منهما.. تفسد صلاته» ولو كان كل من الفاتح 


کاب الصلاۃ 
لا إن فتح على إمَامِه مُطلقاًء في الأصَحُ. 


والمستفتح مقتديين خلف إمام واحد: الظاهر فساد صلاة كل منهما؛ لأنهما ممنوعان 
عن القراءة خلف الإمام. 

(لا) تفسد (إن فتح على إمامه مطلقاً) أي سواء قرأ الإمام مقدار ما يجوز به 
الصلاة أو لم يقرأًء وسواء انتقل الإمام إلى آية آخرى أو لم ينتقل» بل توقف يستفتح؛ 
لأن في فتحه على إمامه إصلاح صلاته» أما فيما لم يقرأ مقدار ما يجوز به الصلاة.. 
فظاهر» وما فیما يقرا مقداره.. فلاأنه ربما يجري على لسانه ما یکون مفسداء وقد 
روي فيه أثر عن علي رضي الله عنه (في الأصح)؛ احتراز عما قيل: إنه لو فتح على 
إمامه بعدما قرأ مقدار ما يجوز به الضلاة.. تفسد صلاته» سواء انتقل الإمام إلى آية 
أخرى» أو لا؛ لأنه فتح في غير موضع الحاجة» فيكون في معنى كلام الناس» 
والجواب: آنه قياس ترکناه استحساناً بما بيناه وبما روي عن علي» قال في 
«الخلاصة»: ولو فتح على إمامه؛ فإن كان قبل أن يقرأ قدر ما تجوز به الصضلاة ولم 
ينتقل إلى آية أخرى.. لا تفسد صلاته؛ أخذ الإمام بفتحه أو لم يأخذ. 


أخرى.. لا ينبغي أن يفتح؛ فإن فتح وأراد به التعليم.. فسدت صلاته» وإن أخذ الإما 
بفتحه.. تفسد صلاة الكل. 

وإن قرأ الإمام قدر ما تجوز به الضلاة إلا أنه توقف ولم ينتقل إلى آية أخرى 
حتى فتح المقتدي.. اختلفوا فيه» والأصح: أنه لا تفسد صلاة المقتدي» وإن أخذ 


ص 


الإمام بفتحه.. لا تفسد صلاتهم. انتهى. 

ولا يخفى عليك أن الظّاهر منه يخالف ما ظهر من كلام المصنف؛ فإن الظاهر 
منه أن الأصح قيد لجميع ما دخل تحت قوله: مطلقا كما ترى» والظاهر من 
«الخلاصة» أنه قبل؛ لاحتمال واحد» لكن يرجح ما ظهر من المصنف بما في 
«البحر»: آنه لو فتح على إمامه لا تفسد صلاته» سواء قرا الإمام مقدار الفرض أو لم 
يقراً. 


ofrv 


باب ما يميد الصلاة وما رَه يها 


راللام عمداً. 


ما الأؤل: فظاهرء وأما الثاني: فعلى الضحيح. 

ثم قال: لو فتح على إمامه بعدما انتقل إلى آية أآخرى وقد قرأ مقدار الفرض.. 
فإنه لا تفسد صلاته عند عامة المشايخ؛ لإطلاق المرخص» وفي «المحيط» ما يفيد 
أنه المذهب» وأن فیه: وذکر في «الأصل» وفي «الجامع الضغير»: أنه إذا فتح على 
إمامه يجوز مطلقاً؛ لأنٌ الفتح وإن كان تعليماًء ولكن التعليم ليس بعمل كثيرء وإنه 
تلاوة حقيقة» فلا يكون مفسداء وإن لم يكن محتاجا إليه. 

وصخځح في «الظهيرية»: أنه لا تفسد صلاة الفاتح على کل حال وتفسد صلاة 
الإمام إذا أخذ من الفاتح بعدما انتقل إلى آية أخرى» وصحح في «الكافي» أنه لا 
تفسد صلاة الإمام أيضاً. 

فصار الحاصل: أن الضحيح من المذهب أن الفتح على إمامه.. لا يوجب فساد 
صلاة أحد, لا الفاتح ولا الآخذ مطلقاً في كل حال» فما في «الجامع الصغير» 
للضدر الشهيد: «لو قرأ قدر ما يجوز به الضلاة قالوا: ينبغي أن تفسد صلاته وصلاة 
القوم إن أخذ الإمام».. خلاف الصحيح. 

ثم المقتدي ينوي بفتحه الفتحَ على إمامه لا التلاوة» وهو الصحيح على ما في 
«الهداية»؛ لأنه رخص في الفتح على إمامه ومُِعَ عن التلاوة خلفه. 

ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح قبل الاستفتاح» ولا ينبغي لاحمام أن يلجئ المقتدي 
على الفتح» بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الضلاة. 

#(و) بعدها (الشلام) سواء ضم إليه: «عليكم» أو لاء على ما هو الظاهر من 
«الخلاصة» (عمدا) ھکذا قيّده في «الهداية» و«الوقاية»» وعلّلوه بان الشلام من 
الأذكار المشتملة على الخطاب غالباًء فيعتبر ذكراً في حالة الهو والنسيان» وَكلاً في 
حالة العمد» ولم يقيّده «قاضي خان»» و«الخلاصة» و«النقاية»» وقالوا: لو سم على 
إنسان أو رد الشلام.. تفسد صلاته» ولو أراد أن يسلّم على أحد ناسياً أو ساهياً فقال: 
«السلام»» ثم علم أنه في الضلاة فسكت.. تفسد صلاته. انتهى. 


:کاب الصلاة 


۴. 


فالتوفیق بینهما: 

أن مراد من لم يقيّده بالعمد هو الشلام على مخاطب حاضر» على ما دل عليه 
قولهم: «على إنسان وعلى أحد» فهذا لا فرق فيه بين العمد والنسيان في كونه 
فا۲ لکونه من جنس کلام [١١٠/ب]‏ الناس. 

ومراد من قیده بالعمد ن لا یکون بمخاطب حاضر؛ فإِنه لا یکون مفسداً بدون 
العمد» ويؤيّده ما في «البدائع» أن الشلام على إنسان.. مفسد مطلقا؛ وأما السلام 
بدون إنسان وهو الخروج من الضلاة.. فإنه مفسد إن كان عمدا. 

والحاصل: أن الشلام العمدي.. مفسد مطلقاًء سواء كان المخاطب حاضراً أو 
لاء والشلام على مخاطب حاضر مفسد أيضاً مطلقاً» سواء كان عمداً أو سهواً أو 
نسياناء هذا في الشلام قاعدا. 

وما الشلام قائماً على ظنٌ آنه أتم» ثم علم أنه لم يتم.. فاختلفوا فيه» قيل: 
يفسد» وقيل: لا بل يبني؛ لأنه سلّم في غير محلّه بخلاف القعود وصلاة الجنازة؛ 
لأنه في محله فيهما على ما في «القنية» عن «الهارونيات». 

ولو سلَّم على قصد الرفض قائماً أو قاعداً دون الإتمام.. تفسد صلاته عملاً 
بقصده على ما في «الخلاصة» هذا في الشلام بالڵْسانء ولو سم باليد بأن صافح 
رجا يريد بها التسليم.. فسدت صلاته على ما في «الخلاصة» و«الريلعي». 

* (ورذه) ولم يقيّده بالعمد؛ لأن الرّد ليس من الأذكار» بل هو خطاب وكلام.. 
فيكون مفسداً عمداً أو سهواً أو نسياناً في الرد بالقول» ولو رده بالإشارة بيده أو 
رأسه أو إصبعه.. لم تفسد على ما في «الخلاصة»» لكنه مكروه على ما سيأتي في 
المكروهات. 

وفي «التبيين»: إن رد الشلام باليد.. تفسد صلاته. 

وفي «البحر» أن عدم الفساد برد الشلام باليد أو الرس قول أبي حنيفة ومحمد 


وأبي يوسف. 


َابُ ما يُمُيِدٌ الصلَاة وَمَا يُكْرَهُ فيِها o4‏ 


وقراءنة من مصحف› خلافاً لَهُّما. 


والفساد ليس بثابت في المذهب وإنما استنبطه بعض مشايخنا لما روي عن 
صهيب: مررت برسول الله يا وهو يصلي» فسلّمت عليه فرد علي بالإشارة؛ فإن 
قيل: هذا يدل على عدم الكراهة أيضاً مع أنهم عدوه من الكراهة.. قلنا: المراد 
بالكراهة تنزيهيّةء وفعله بها إنما كان لتعليم الجواز فلا يوصف بالكراهة. 

وفي «الظّهيرية»: لو طلب من المصلي شيثاًء فأومى برأسه أو بيده بلا أو نعم.. 
لا تفسد صلاته» كذا في «التبيين»» وفيه أيضاً: أنه يكره الام على المصلي والقارئ 
والجالس للقضاء أو البحث للعلم أو التخلي» ولو سلَّم عليهم.. لا يجب الرد» وقد 
ذكرناه في الأذان. 

رى يفسدها أيضاً (قراءته) أي المصلي إماماً أو منفرد والتقييد بالإمام على 
ما في بعض الكتب اتفاقي (من مصحف) عند أبي حنيفة (خلافاً لهما)؛ لما روي أن 
زكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان» وكان يقرأ من المصحف؛ ولأن القراءة 
عبادة انضمت إليها عبادة أخرى وهي النظر في المصحف» ولهذا كانت القراءة من 
المصحف أفضل» إلا أنه يكره في الضلاة لما فيه من التشبه بفعل أهل الكتاب. 

ولأبي حنيفة: أن حمل المصحف ووضعه عند الركوع والشجود» ورفعه عند 
القيام» وتقليب أوراقه عمل كثير يقطع من رآه أنه ليس في الضلاة؛ ولأنه متلقن من 
المصحف» فأشبه التلقن من غيره» وما روياه محمول على أنه [١؛٠/]‏ كان يقرأ قبل 
شروعه في الصلاةء ثم يقرا فيها عن قلب» والّذي ظهر من وجه الأول أنه لو قرأ من 
المصحف بلا احتياج إلى وضعه ورفعه وتقليب أوراقه.. لا تفسد. 

ومن الوجه الثاني أنه تفسد فتعارضاء حتى لو قرأ من المحراب ونحوه مما 
كتب فيه شيء من القرآن» وهو المراد بالمصحف ههنا.. لا تفسد على الوجه الأؤل› 
وتفسد على الوجه الثّاني» وقيل: وهو الصحيح. 

ثم لا فرق بين القليل والكثيرء والحافظ وغيره» على ما صرح به في «البحر» 
ويشعر به إطلاقه أيضاء وهو وضع «الجامع الضغير». 


ق کاب الصلاۃ 


وقيل: ما دون مقدار آية تامَة.. لا تفسد» وقيل: ما دون مقدار الفاتحة.. لا 
تفسد» وقيل: إذا كان حافظاً.. لا تفسد؛ لأن الظاهر أنه قرأ عن قلب لا عن مصحف 
كذا في «المحيط». 

وقال الرازي: قول أبي حنيفة محمول على من لم يحفظ القرآنء ولا يقرا إلا 
من مصحف» فأمًا الحافظ.. فلا تفسد صلاته في قولهم جميعاء وتبعه على ذلك 
الإمام الشرخسي في «جامعه الصضغير»» وأبو نصر الصغار» معلَّلاً بما ذكرناه من 
«المحیط)»» ویژیده أيضاً ما في «الخلاصة» قال: إن کان يحفظه لکن مع هذا ينظر في 
المكتوبات على المحراب ويقرآً.. لا شك أنه تجوز صلاته. انتهى. 

ولو نظر إلى ما يكتب فيه شيء من الشعر أو الفقه أو غيرهما من المحراب أو 
الكتب» وتأمّل فيه وفهمه من غير أن يقراً بلسانه.. فالضحيح على ما في «الهداية» 
و«الخلاصة» لا تفسد صلاته» بخلاف ما إذا حلف أن يقرا كتاب فلانء فنظر فيه 
وفهم ما فيه.. فإنه يحنث عند محمد خلافاً لأبي يوسف» والفرق لمحمد: أن 
المقصود في اليمين الفهم وقد وجد وأمًا فساد الضلاة.. فبالعمل الكثير ولم يوجد. 

* (و) يفسدها أيضاً (أكله) وهو إيصال ما يتأتى فيه المضغ إلى جوفه» مضه أو 
لاء حتى لو أكل شيا من الحلاوة وابتلع عينهاء ثم دخل في الضلاة ووجد حلاوتها 
في فيه وابتلعها.. لا تفسد صلاته» ولو أدخل الشکر ونحوه في فيه ولم يمضغه وهو 
في الصلاةء والحلاوة تصل إلى جوفه.. تفسد كذا في «الخلاصة»»؛ لأن الأؤل لم 
يأكل شيا مما يمضغ» وفي الثاني أكل وإن لم يمضغ. 

أطلقه فشمل العمد والنسيان؛ لأن حالة الصلاة مذكرة لمخالفتها العادةء فلا 
يعفى النسيان فيهاء بخلاف الصائم.. فإنه لا مذكر فيه فيعفى النسيان فيه» وشمل 
القليل والكثير أيضاًء ولهذا فشر «الحاوي القدسي» الأكل والشرب بما يصل إلى 
الحلقء وينبغي أن يكون هذا اتفاقياً؛ لأنٌ المراد بالأكل ههنا: الأكل من خارج الفم» 
ولم ينقل عن أحد الفرق بين قليله وكثيره» وإنما الفرق بين قليل الأكل من بين 


َابُ ما يفي اللا وما يُكَرَه فيها 4ه 


رر 


وشربه. 
وَسَُجُودة على تَجَيں؛ خلافاً لأبي يُوسفٌ فيما إذا أعَادَهُ على طَاهر. 


العمل الكدر. 


أسنانه» وكثيره عند بعض مشايخنا على ما سيأتي بیانه. 

ثم الأصل ههنا أن الأكل من خارج الفم عمل كثيرء وإن كان المأكول قليلا؛ 
لاحتياجه إلى عمل اليد والفم والأسنان على ما علّله «قاضي خان»» ولا يرد عليه: 
«ما لو أخذ سمسمة فابتلعها.. تفسد صلاته»؛ لأنه قد وجد فيه أكثر الأعمال»› 
[١٤٠/ب]‏ وهو عمل اليد والفم. 

٩‏ (وشربه) وهو إیصال ما لا يتأتى فيه المضغ إلى جوفه قليلاً أو كثيرأً» عمداً أو 
سهواً أو نسياناً على ما مر في الأكل» حتى لو رفع رأسه إلى الشماء فوقع في فيه بَرَدهٌ 
أو ثلجة أو قطرة مطرء ووصلت إلى جوفه.. فسدت صلاته» وكذا صومه على ما في 
«الخلاصة»؛ لعمده. ۰ 

٭ (و) يفسدها أيضاً (سجوده على نجس) عندهما (خلافً لأبي يوسف» فيما إذا 
أعاده على طاهر)» اعتباراً بما لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى وأعادها آخر 
الضلاةء ولهما أن الشجدة جزء.. فيفسد الكل بفساد جزئه.. وإنما لم يفسد بتأخيرها 
آخر الضلاة؛ لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليست بفرض في مثلها على ما ذكرناه 
فالقياس عليها فاسد» وعن أبي يوسف مثل قولهما أيضاً. 

وفي «المحيط» أنه لو سجد على الدم لا يعيد الصلاة عند أبي حنيفة› خلافاً 
لهماء ولو وضع يديه أو ركبتيه.. لا يعيدها اتفاقاً؛ بناء على أن وضعهما ليس بفرض. 

وفي «النظم»: لو وضع ركبتيه على النجس.. لا يجوز في ظاهر الأصول» وقد 

* (والعمل الكثي؛ لأن الاحتراز عنه ممكن دون القليل؛ لعدم إمكان الاحتراز 
عنه بلا حرج» واختلفوا في الفاصل بینهما: 


کاب الصلاۃ 


فقيل: الكثير ما يشمل على عدد ثلاث ولو بيد واحدة» وما دونه: قليل» حتى لو 
ترح بمروحة أو بکمّه ثلاث مرات.. تفسد» وبما دونها.. لا تفسد. 

وقيل: الكثير عمل يكون مقصوداً للفاعل في مجلس على حدة» والقليل: 
خلافه» حى لو دهن رأسه أو لحيته» أو جعل ماء الورد على رأسه بتناوله القارورة 
قصداً.. تفسد» ولو كان الدهن أو الماء في يده» فمسح رأسه أو لحيته.. لا تفسد. 

وقيل: كل عمل لا يمكن إقامته إلا باليدين.. فهو كثيرء وما يمكن إقامته بيد.. 
فقليل؛ كشد الشراويل وإلجام دابته وإسراجه؛ فإنها لا تقام إلا باليدين» بخلاف نزع 
السراويل واللجام.. فإنه يقام بيد واحدة. 

وقيل: كل عمل شك الناظر في عامله أنه في الضلاة أو لا.. فهو قليل» وإن 
تيقّن أنه ليس في الصلاة.. فهو كثير» واختاره العامة. 

وقيل: يفوض إلى رأي المصلي إن استكثره.. فهو كثيرء وإلا.. فقليل. 

قال شمس الأئمة الحلواني: وهذا أقرب إلى مذهب أبي حنيفة؛ لأنه من جنس 
هذه المسائل يفوض إلى رأي المبتلى به. 

خذ هذه الأصول؛ فإن بحض قولهم في بيان الفروع ينطبق على بعض دون 
آخر» وهکذاء ألا تری آن قولهم: روا وواد او سو واک ت 
صلاته؛ لأنه ينطبق على القول الأول والثالث. 

وما قال في «الظهيرية»: لو ضرب دابّة مرة أو مرتين.. لا تفسد» ولو ضربها 
ثلاثاً في ركعة واحدة.. تفسد» لا ينطبق على القول الثالث. 

وما فضله في «الزيلعي»: أنه إذا ضرب مرة واحدة وسكن» ثم ضرب مرة 
أخرى وسكن» ثم ضرب مرة أخرى.. لا تفسد صلاته ينطبق على اعتبار الثالث. 

وكذا قولهم: لو قتل القملةء مرارا؛ إن قتل قتلاً متداركاً.. تفسد وإن كان بين 
القتلات فرجة.. لا تفسد» ينطبق ]/٠٠٠١[‏ على اعتبار الثالث. 


اب ما يُفْيِدٌ الصلاة وما يكره يها 


وقولهم: لو قل المصلي امرأة بشهوة أو بغير شهوة أو مسها.. تفسد صلاته» لا 
ينطبق على الأؤل والثالث» بل ينطبق على الثاني والزابع... وهكذا. 

وبقي الإشكال بما في «الخلاصة»: لو كانت المرأة في الصلاة دونه فقبلها هو 
بشهوة أو بغير شهوة.. فسدت صلاتهاء ولو كان هو المصلي فقبلته هي ولم يشتهها.. 
فصلاته تامة» وهذا لأنه ليس من المصلي فعل في الصورتين» فلا ينطبق شيء من 
الأقوال المذكورة»ء فالقياس عدم الفساد فيهما. 

وإن جعلنا تمكينه من الفعل بمنزلة فعله لتمكين المرآة.. فالقياس الفساد فيهماء 
بناء على تطبيقه على القول الرابع. 

قال في «الهداية»: لا بأس بقتل الحية والعقرب في الضلاة؛ لقوله بإة: «اقتلوا 
الأسودين ولو كنتم في الضلاة»» ولأن فيه إزالة الشغل» فأشبه درء المار» وبستوي 
جميع أنواع الحيات على الصحيح؛ لإطلاق ما رويناه. انتهى. 

وقيل: لا تقتل الحية البيضاء فإنها من الجن. 

وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل؛ لأنه ية عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت 
مته ولا يظهروا أنفسهم؛ فإذا خانوا.. فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم. 

وقال في «فتح القدير»: إن الحل في قتل الكل ثابت» ومع ذلك فالأولى 
الإمساك عمَا فيه علامة الجنَّء لا للحرمة.. بل لدفع الضرر المتوهُم من جهتهم؛ لأنه 
قد حصل في عهد النبي َة وفيمن بعده الضرر بقتل بعض الحيّات من الجْن. 

وأا قتل القملة في الصلاة.. فقال أبو حنيفة: لا يقتلها فيهاء بل يدفنها تحت 
الحصا ثم يقتلهاء وقال محمَد: قتلها أحبّ إلى من دفنهاء وقال أبو يوسف: يكره 
کلاهما. 

وقالوا: قتل الحية والعقرب.. لا يفسد الصلاة ولو بضربات» إذا مر بين يديه 
وخشي أن يؤذيه» وإن کان على عکس هذا.. یکره قتلها. 


.کاب الصلاة 


وشروعة فِي عَيرهًَاء لا شروعه فیها ٿانياء ولا إن نظر إلى مَكُتُوب وفُهِمَه 


وقيل: تفسد في ضربات» والأصح هو الأوّل؛ لأنه مر خص فيه بنص؛ فصار 
کالمشي الكثير للوضوء بعد الحدث. 

#(و) يفسدها أيضا (شروعه في غيرها) أي في غير ما صلى» بأن صلّى ركعة 
من الظهر مثلاً ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة.. فقد بطل ظهره؛ لأنه صح 
شروعه في الثاني؛ لأنه نوى تحصيل ما ليس بحاصل فتصح نيته» ومن ضرورة صحة 
الثاني بطلان الأؤل» وهذا إذا لم يكن صاحب ترتيب بأن سقط عنه بكثرة الفوائت أو 
ضيق الوقت. 

وأما إذا كان صاحب ترتيب.. فلا يصح ما انتقل إليه من العصرء بل ينقلب نفلاً 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه لا يلزم من بطلان الوصف عندهماء ويبطل أصلاً 
عنل محمد. 

وإن انتقل إلى عصر سابق على ما صلى من الظهر.. فقد انتقض وصف 
الفرضية قبل تكبيرة العصر السابق للترتيب» فيصير منتقلا عن التطوع لا عن الفرض› 
على ما في «شرح الوقاية» لعلاء الدين. 

(لا) يفسدها (شروعه فيها ثانيا) بأن صلّى ركعة من الظهر مثلاً فكبر له أيضاً 
ينوي الاستئناف.. لا يفسد ما أداه» بل يحتسب بتلك الركعة» [١٠٠/ب]‏ حتى لو لم 
يقعد فيما بقي رأس الثالة بزعم أن ما أداه بطل.. تفسد صلاته؛ لتركه القعدة 
الأخيرة؛ فإذا لم يبطل ما أداه بل احتسب لغا نية الثانية؛ لأنها تحصيل الحاصل» قال 
في «الخلاصة»: هذا إذا نوى بقلبه» أَمّا إذا نوى بلسانه من غير رفع اليد» حتى لو 
قال: نويت أن أصلي الظهر؛ لأنه كلام والكلام مفسد. 

(ولا إن نظر إلى مكتوب) فيه القرآن وغيره (وفهمه) أي فهم ما فيه بلا قراءة؛ 
لأن حكم القراءة من المكتوب قد سبق مفصلاًء أطلقه فشمل المستفهم وغيره» في 
القرآن وغيره. 

أما فهم القرآن.. فلا يفسد بالاتفاق» مستفهماً أو لا. 


اب ما فيد الصا ما يكره فيها 


o4o 


واکل مَا بين اشتانِه دون | لحمَصة. 


وټ تفسدٌ فی قدرهًا. 


وما فهم غير القرآن.. فعلى الصحيح على ما في «الهداية». 

وقال بعض مشایخنا: إن کان غير مستفهم.. لا تفسد بالاتفاق» وإن كان 
مستفهما.. تفسد عند محمد وبه أخذ أبو الليث» ولا تفسد عندهما وبه أخذ مشايخنا. 

وجه محمد: اعتباره مع الیمین؛ فإنه لو حلف لا ينظر كتاب فلان» فنظر فيه 
وفهمه.. فإنه يحنث. 

ووجه الصحيح: أن مدار الفساد صدور الفعل منه ولم يوجد؛ لأن الفهم ليس 
بفعل» بخلاف اليمين؛ فإن المقصود فيه الفهم لا فعل القراءة. 

وإذا لم یکن مفسدا.. فهل یکره؟ ففي «البحر» آنه یکره إن کان عمدا. 

(أو أكل ما بين أسنانه دون الحمصة)؛ لأنه قليل لكنه مكروه. 

* (وتفسد في قدرها)»؛ لأنه كثير. 

واعلم أن الأكل من خارج الفم يفسد الصلاة مطلقاًء عمداً أو نسيانأء قليلاً أو 
كثيراً على ما بيناه» وأمّا أكل ما خرج من بين أسنانه.. فقال محمد: إنه لا يفسد ولم 
يفصل» وقالوا: هذا في القليل. 

وإن كان كثيرا.. يفسد» ثم اختلفوا في الحدّ الفاصل بين القلّة والكثرة. 

فقال بعضهم: المعتبر فيه ملء الفم» حتى لو ابتلع ما بين أسنانه وكان ملء 
الفم.. تفسد صلاته لكثرته» وإلا.. فلا تفسد وإن كان قدر الحمصة؛ لأنه قليل» وهم 
فرقوا بين الضلاة والضوم» فإن قدر الحمصة يفسد الضوم. 

وقال بعضهم: المعتبر قدر الحمصة لا الملء» حتى لو ابتلع ما بين أسنانه وكان 
قدر الحمصة.. تفسد صلاته وصومه وإن لم يكن ملأ الفم» وإن كان دون الحمصة.. 
لا تفسد» كما لا يفسد الصوم» وهم لم يفرقوا بين الصلاة والصوم. 

والأول: أوسع» والثاني: أحوط» ولهذا أخذه المصنف. 


7 .کاب الصَلاۃ 


وشيخ الإسلام خواهر زاده مال إلى الأول حيث قال: لو أكل بعض اللقمة 
وبقي البعض في فيه حتى شرع في الصلاة فابتلع الباقي.. لا تفسد صلاته ما لم يكن 
ملء الفم» وقدر الحمصة: لا تفسد. 

وفي «الخلاصة»: والتقدير بالحمصة رواية أسد عن أبي حنيفة في «غريب 
الرّواية». 

وفيها وفي «البزازية»: لو ابتلع دماً حرج من بين أسنانه.. لم تفسد صلاته إن 
كان أقل من ملء الفم. 

ومرادهما بالدّم ههنا: المنجمد لا المائع لأن المائع لا يخلو من أن يكون 
مختاطاً بالبزاق أو لاء فإن كان مختلطاً به.. فالمعتبر فيه مساواة البزاق لا الملء فإن 
گان مایا له ينض و ووه و فد ضلا لانتقاض ]/٠١١[‏ وضوئه لا لكثرتهء› 
وإلا.. فلا ينتقض ولا تفسد؛ لأنه يتبع الريق وإن لم يكن مختلطاً. فقليله وكثيره 
ناقض للوضوء مفسد للصلاة على ما مر في النواقض. 

وملء الفم غير معتبرء وإنما يعتبر الملء في المنجمد إذا كان قيئاًء وما خرج من 
بين الأسنان ليس بقيء وهو ظاهرء ولا بدم أيضاً لانجماده فلا يكون ناقضاً للوضوء 
وإنما يفسد الضلاة لكثرته وذلك ملء الفم. 

ثم محل النزاع ما إذا ابتلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولا إخراج؛ لأنّه إذا مضغه 
كثيرأ.. يفسد بلا خلاف وإن كان دون الحمصةء كما في مضغ العلك؛ وكذا إذا 
أخرجه ثم ابتلعه. 

(وإن مر ماز) رجلا أو امرأةء مؤمناً أو كافراًء حائضاً أو طاهرةء حماراً أو كلباً 
أسود أو غيره» لما رواه البخاري عن عائشة قالت: رأيت النبي اة يصلي وأنا على 
الشرير بينه وبين القبلة مضطجعة» فتبدو لي الحاجةء فانسل من عند رجله؛ وهذا لأن 
المرأة لما لم تقطع مع اشتغال النفس بها أكثر من غيرها - وهو المناط في المنع - 
فالرجل والحمار والكلب أولى. 


باب ما يميد الصَلَاة وَمَا يكره يها ل 


في مَوضع سُجُودِه إذا كان على الأزْضٍ»› E E N‏ 


وكذا الاضطجاع مع دوامه؛ إذا لم یکن قاطعاً.. فالمرور أولى. 

قيل: يقطع مرور المرأة مطلقاًء وقيل: مرور الحائض» وقيل: مرور الحمارء 
وقيل: مرور الكلب مطلقاًء وقيل: مرور الكلب الأسودء وقيل: مرور الكافرء والكل 
محجوج علبه بإطلاق ما رویناه. 

(في موضع سجوده إذا كان) المصلي (على الأرض». 

احتلفوا في الموضع الذي يكره المرور فيه» قيل: إنه موضع سجوده أي صلاته» 
من موضع قدمه إلى موضع سجوده» واختاره صاحب «الهداية» والإمام السشرخسي 
و«قاضي خان» وتبعهم المصنف؛ لأن هذا القدر من المكان حق المصلي» وفي 
تحريم ما رواه تضييق على المار. 

وقيل: إذا صلّى رامياً بصره إلى موضع سجوده ولم يقع بصره على المار.. لم 
یکره» وإن وقع.. کره» واختاره فخر الإسلام وصححه في «البدائم». 

وقيل: إنه مقدر بمقدار إصبعين أو ثلاثة. 

وقيل: بثلاثة أذرع. 

وقيل: بخمسة أذرع. 

وقيل: بأربعین. 

هذا في الصضحراء. 

وأما في المسجد.. فقيل: لا ينبغي لأحد أن يمر بينه وبين قبلة المسجد. 

وقیل: يمر ما وزاء مسين ذراعا. 

وفي «المحيط»: لو مر عن بعيد في المسجد.. فالأصح أنه لا يکره» وهذا في 
المسجد الكبير» وأمّا في المسجد الصضغير.. فيكره في أي موضع كان على ما في 
«الذخيرة». 


:کاب الصلاة 
آو حَادّى الأعْصَاء الْأَعْصَاءَ ذا كان على الذكانِ.. آَم الْمَارُ ولا تفسد. 


[مطلبٌ: في شترة المُصلي] 
ينبي أن يغرز مامه فِي الخراء سثرة طول ذِراع وَغِلَظ إضبَع» 


(أو حاذى الأعضاء) أي أعضاءُ المصليء (الأعضاء): أي أعضاء المارَ (إذا كان) 
المصلي (على الدكان)» وإنما اشترطت المحاذاة؛ لأنه لو صلّى على الدكان الذي 
كان مثل قامة المار.. يكون ذلك سترة بينهما فلا يضره المرور على ما في «النهاية». 

(أثم المار) لما رواه البخاري: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من 
الإڻم.. لكان يقف أربعين خيراً له من ن يمر بين يديه». 

(ولا تفسد) صلاته لما رويناه من حديث عاثشةء لكنه يكره ذلك للمار تحريما 

لما رويناه من تصريح الثم [١١٠/ب]‏ عليه. 
[مطلبٍ: في شترة المُصلّي] 

(وينبغي أن يغرز) المصلي (أمامه في الضحراء سترة) لما صححه ابن حبان عن 
ابن عمر مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم في الصضحراء.. فليصل إلى سترة ولا يدعنْ أحداً 
يمڙ بين يديه». 

والظّاهر منه: أن ترك السترة في الصحراء في موضع الخوف حرام» وقد 
صرحوا بکراهته تحریما. 

وقيل: وضع السترة في الصحراء مستحب» فعلى هذا يكون تركها كراهة تنزيه» 
ويكون الأمر المذكور للتدب. 

(طول ذراع وغلظ إصبع)؛ لما رواه مسلم مرفوعاً: «إذا وضع أحدكم بين يديه 
مثل مؤخرة الرحل.. فليصل ولا يبال من وراء ذلك». 

(ويقرب منها)؛ لما أخرجه أحمد مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم إلى سترة.. فليدن 
متها)). 

قيل في تقدير القرب: إنه بقدر الشبرء وقيل: ثلاثة أذرع» وقيل: ستة أذرع. 


بَابُ ما ُد الصلَاة وَمَا يكره ويها هه 


ويجعلها على أحد حاجبيهء ولا يَكُفِي الْوضع وَلّا الْخط. 
a‏ الْمَارً بالإشَارَة أو الشبيح» » لا پهما إن عدمَتٍِ السنْرةٌ أو 
الْمُرُورَ بين وَبَينَهَا. 


(ويجعلها على أحد حاجبيه)؛ لما أخرجه أبو داود عن المقداد قال: ما رأيت 
رسول اله اة يصلي إلى عود أو شجرة.. إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر. 

(ولا يكفي الوضع) على الأرض؛ لعدم حصول المقصود به» وهو المروي عن 
أبي حنيفة ومحمد. وعن النخعي: أنه كره الوضع. 

وقيل: يسن الوضع عند تعذر الغرز وهو المروي عن أبي يوسف» فقيل: وضعه 
طول وقيل: عرضاً. 

(ولا الخط؛ لما ذكرناه» وقيل: الخط كاف إذا لم يجد ما يصلح للانتصاب 
للسترة؛ لحديث أبي هريرة: «إن لم يجد ما ينتصب.. فليخط خطاً» أخرجه أحمد 

وإذا صلى وبين يديه ما يمنع الاستطراق من نهر أو نحوه.. فهل هو سترة؟ 
الت طائفة: نعم وقالت طائفة أخرى: لا. 

(ويدرآ) المصلي المار «بالإشارة) باليد أو بالرأس. 

(أو التسبيح» لا بهما)؛ لكفاية أحدهماء وفي «الهداية»: الجمع مكروه. 

قالوا: هذا في حق الرّجال. 

وآما النساء.. فيصفقن؛ لما رواه مسلم مرفوعاً: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء»» وهو أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء وهذا لما قالوا: إن 
صوت النساء عورة. 

(إن عدمت السترة أو قصد المرور بينه) أي بين المصلي (وبينها) أي بين 
السترة؛ لما رواه البخاري مرفوعاً: «إذا صلّى أحدكم إلى شيء و 
فأراد أحد أن یجتاز بین يديه.. فلیدفعه؛ فإن أبى.. فليقاتله؛ فإنما هو شيطان». 

وهذا وإن دل بمفهومه على أن الدفع مختصر لمن يصلي إلى سترة.. لكن هذا 
المفهوم ليس بمعتبر عندناء بل هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم الذي دلت 


۹ کاب الصلاۃة 
وَجَارَ رها عند امن المُرور. 
وشترة الإمَام مُجزئَة عن الْقَوْم. 
ولو صلّى على ثوب بطانئة نجسة.. صح؛ إن لم يكن مُضرباً. 
وَكذّا لو صلّى على الطّرفِ الطَاهرٍ من باط طرف مه نجش؛ سَوَاء 
تحر أحدُهمَا بحركة الآخر أم لا 


عليه الأحاديث التي لم يذكر فيها اشتراط السترة؛ منها: ما رواه مالك مرفوعاً: «إذا 
کان أحدكم يصلي.. فلا یدع أحداً یمر بین یدیه؛ ولیدرأه ما استطاع؛ فن أبى.. 
فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» أخرجه مسلم. 

والمراد بالمقاتلة: الدفع العنيف. 

(وجاز تركها عند أمن المرور) والأولى اتخاذها. 

(وسترة الإمام مجزئة عن القوم)؛ لما في «البخاري»: عن ابن عباس أنه مر بين 
يدي بعض الضف الذي خلف رسول الله ية ولم ينكر عليه أحد. 

ومع هذا لو اتخذها القوم أيضاً.. لكان أولى»[۷:٠/]‏ على ما في علاء الدّين. 

لكتّه قال في «فتح الباري»: لا تشرع للمأمومين اتخاذ سترة خلف الإمام بعد 
اتخاذها الإمام» ولو حمل نفي المشروعيّة على نفي الّزوم.. لم يكن منافياً للأولوية 
المذكورة» وهذا في ستر المرور. 

وأمّا الشترة للنار.. فظاهر إطلاقاتهم أنّها مثل سترة المرورء لكن لنا فيه كلام 
سيأتي في المكروهات. 

(ولو صلّى على ثوب بطانته نجسة.. صح إن لم يكن مضرباً) بخطوط؛ لاله في 
حكم ثوبين بخلاف المضرب فإِنّه في حكم ثوب. 

(وكذا لو صلّى على الطرف الطاهر من بساط طرف آخر منه نجس سواء تحرك 
أحدهما بحركة الآخر أو لا) على الضحيح. 

وقيل: لا يجوز إن تحرّك. 


قضللَ فيما كُرة فِي الصلاة له 


ر 
وكرة: 


او 7ں e‏ ره 
عبثة بثؤبه آو بَذلِه. 


وقلبُ الْحَصىء» إلا مره ليمكنة الشجُوذ. 


(وكره عبثه) واختلف في تفسيره» قال في «فتح القدير»: العبث: الفعل لغرض 
غير صحيح؛ فلو كان لنفع كسلت العرق [عن] وجهه كالتراب.. فليس به باس. 
انتھی. 

وفي «غاية البيان»: والمراد من العبث في الضلاة: فعل ما ليس منها؛ لعدم 
الخشوع. 

(بشوبه و بدنه) كراهة تحريم؛ لما أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» مرسلا: 
أن النبي بيا قال: «إن الله تعالى كره لكم ثلاثا: العبث في الصضلاةء والرفث في 
الضيام» والضحك في المقابر». 

ولأته مكروه في خارج الضلاة.. ففيها أولى. 

#(وقلب الحصى إلا مرة ليمكنه التتجود؛ لما أخرجه الجماعة مرفوعاً: «لا 
تمسح الحصى وأنت تصلي» وإن كنت لا بد فاعلاً.. فواحدة». 

وفي «الخلاصة» أن التسوية مرّة رخحصةء والترك أولى؛ لأنه أقرب إلى الخشوع. 

وفي «الهداية» ما يدل على أن التسوية مرّة أولى من الترك؛ حيث قال: ولان في 
التسوية مرّة إصلاح صلاته؛ أي: فيه تحصيل الجود على الوجه المستوي» فيكون 
أولى. 

والقيد بالمرّة جواب «ظاهر الرواية». 


.کاب الصلاة 
وفرقعة الأصابع. 
م 
والتخصر. 
والالتفاث. 
والاقعاءُ. 


وقيل: يسڙيها مرة أو مرتين. 

* (وفرقعة الأصابع) بأن يغمزها أو يمدّها حٌى تصوت؛ لما رواه ابن ماجه 
مرفوعاً: «لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي»» وهي مكروهة تحريماً في الضلاة 
وتنزيهاً في خارجها بلا ضرورة. 

# وكذا يكره تشبيك الأصابع لقوله بلة: «إذا صلى أحدكم.. فلا يشبكن 
الأصابع؛ فإنه من الشيطانء وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى 
يخرج» أخرجه أحمد» وفيه دلالة على كراهية التشبيك في المسجد مطلقاء وروي 
كراهيته أيضا لمن ذهب إلى المسجد. 

وأما التشبيك لما سواه.. فلا كراهية فيه؛ لما رواه البخاري: أنه يله شبك 
أصابعه خارج الضلاة. 

وكذا الفرقعة للماشي إلى الصضلاةء أو المنتظر لها مكروهة. 

٠‏ (والتخص: وهو وضع اليد على الخصر؛ أي: على وسطهء أو على الخاصرة؛ 
لما فى «سنن أبى داود» عن أبى هريرة أنه قال: نهى رسول الله َو عن الاختصار فى 
الضلاة ٠‏ ۰ ۰ 

فعلى هذا ينبغي أن يكون الكراهة تحريمية. 

٠‏ (والالتفات)؛ لما رواه البخاري: «الالتفات في الضلاة اختلاس يختلسه 
الشيطان»» هذا إذا لم يكن حاجةء وإِلا فلا كراهة. 

ثم المراد بالالتفات المكروه: تحويل وجهه عن القبلة يمنة ويسرة» على ما في 
[۷اب] «الزيلعي»» وأمّا النظر بموق عينيه.. فلا كراهة فيه. 

* (والإقعاء)» قيل: هو أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصباًء» وهو 


قضل فِيما كُرة في الشلاة ت 
وافتراش ذرَاعَيه. 
ورد السَلام بيَلِهِ. 
والتربُع بلا عُذر. 


۾ 
وکف نوبه. 


الصحيح على ما في «الهداية» و«الخلاصة». 

وقيل: هو أن يضع إليتيه وينصب ركبتيه ويضعهما إلى صدره» وصححه في 
«الزيلعي». 

وقيل: أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعاً يديه على الأرض» واختاره 
الكرخي.. والكل مكروه. 

فان قیل: قد ثبت في «صحیح مسلم» أن الإإقعاء على القدمين هي السنة. 

قلنا: إه محمول على حالة العذرء أو يقال: إن المحرّم مقَدَم على المبيح؛ لما 
أخرجه أحمد: أن النبي ب نهى عن الإقعاء كإقعاء الكلب. 

(وافتراش ذراعيه)؛ لما أخرجه مسلم: أن النبي ية نهى عن أن يفترش الرجل 
ذراعيه افتراش الشبع. 

* (ورد الشلام بيديه) أو رأسه أو إصبعه» وقيل: إِلّه مفسد» وقد ذكرناه في 
المقسدات. 

* (والتربع بلا عذر)» وفي «الخلاصة» وهذا مكروه خارج الصلاة أيضاًء وفي 
«فتح القدير»: ولا يكره خارج الضلاة مطلقاً؛ لأنه ك كان قعوده في غير الضلاة مع 
أصحابه التربع» وكذا عمر رضي الله عنه. 

٠‏ (وكف ثوبه) أي: تشميره؛ لقوله يلة: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» 
لاا شرا ولا ربا أخرجه أبو داود؛ ولأّه نوع تجبّر. 

وفي «القنية»: يرسل كميه في الصلاة؛ لأنُ في إمساكهما كفا للثوب. 


والتثاؤبُ. 


وقیل: يمسکهما ويیكشف کكفيه» وهو أحوط. 

وتشمير كميّه إلى المرفقين في اللاة أولًى بالكراهة. 

٠‏ (وسدله) أي: إرساله من غير ضم جانبيه» على ما في «المصباح». 

وهذا في القباء ونحوه» وآمّا في الطيلسان: فهو آن يجعله على رأسه وكتفيه 
ويرسل جوانبه» على ما في «شرح الوقاية». 

وكلاهما مكروه؛ لما صحّحه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي بلا 
نهى عن السدل في الضلاة. 

وفي «فتح القدير»: إن الشدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلاً من كتفيه 
کما یعتاده کثیر» فينبغي على من على عنقه منديل أن يضعه عند الصضلاة» ولكنه قال 
في «الخلاصة»: المصلي إذا كان لابس َة أو فَوَّجبة ولم یدخل یدیه.. اختلف 
المتأخرون في الكراهةء والمختار آنه لا يكره. 

ويكره اشتمال الصماء في الصلاةء وهو أن يلف بثوب واحد رأسه وسائر بدنه» 
فلا يدع منفذاً ليده. 

وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك؟ عن محمد: أنه يشترط› وعن غیره: لا 
يشترط› ذا في «فتح القدير». 

والأصل: ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل: «إذا كان لأحدكم ثوبان.. فليصل فيهما؛ فإن لم يكن إلا ثوب.. 
فليتٌزر به» ولا يشتمل اشتمال اليهود»» أي الصماء. 

٠‏ (والتثاؤب) أي: التنفس الذي ينفخ منه الفم لدفع النجارات» وهو ينشأً من 
امتلاء المعدة وثقل البطن؛ لما في «الصحيحين» أن النبي به قال: «التثاوب من 


قضل فِيمَا كُرة في الصلاة ەه 


والتّمطى. 


2 


ا o‏ 
ولعميص عييه. 


وَالصلاة مَعقوص الشغر أو حاسِرَ الرَأس» لا تذللاً. 


وَفى بياب البّذلة. 


الشيطان؛ فإذا تثاءب أحدكم.. فليكظم ما استطاع؛ فإن لم يقدر.. فليضع يده أو كمه 
على فیه». 

وفي «الزاهدي»: يضع يده اليمنى في القيام واليسرى في غيره. 

(والٽمطي) آي تمدده في الضلاة؛ للنهي عنه. 

(وتغمیض عینیه)؛ لن السنة أن يرمي ]14۸/[ بصره إلى موضع سجوده» وفي 
التغميض تركهاء وينبغي أن تكون الكراهة تنزيهيّة؛ لعدم ورود الّهي» وما رواه ابن 
عدي عن ابن عاس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا قام أحدكم في الضلاة.. فلا 
يغمض عينيه».. فقد ضعفه أهل الحديث. 

(والصضلاة معقوص الشعر)» وهو: أن يلف ذوائبه حول رأسه كما تفعله النساء. 

وقال بعضهم: هو أن يجمع الشعر كله من قبل القفاء» ويمسكه بخيط أو خرقة 
كيلا يصيب الأرض. 

والأصل فيه: ما أخرجه الطبراني: نهى التبي بي عن أن يصلي الرجل ورأسه 
معقوص. ولو فعل ذلك في الضلاة.. تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير. 

٠‏ (أو حاسر الأس)»ء أي: تكاسلا بأن استثقل تغطيته ولم يرها أمراً مهتماً في 
الصلاة (لا تذللا) وخشوعاً؛ لأن ذلك هو المقصود في الصلاةء والأولى تركه ولو 
تذللاً أو بتذلْل بقلبه. 

* (وفي ثياب البذلة) أي ما يلبسه في أوقات الخدمة والامتهان على ما في 
«المصباح» وقيل: ما لا يصان من الدنس ونحوه» وقيل: ما يلبس في البيت ولا 
يذهب بها إلى الكبار. 


E O E 00٦‏ الضلاة 
مسح جَبهيِه فيها من التراب. 
وَنَظرُهٌ إلى السمًاء. 
وغد الي أو التشبيح بده حلافاً لهما. 


٠‏ (ومسح جبهته فيها) أي في الضلاة (من التراب)» وفي «المحيط»: لا يكره 
مسح جبهته من الراب في وسط الضلاة؛ لأنه مما يزيل الأذى» وفي بعض 
الزوايات: يكره إلا للأذى» وهو الضحيح. 

٠‏ (ونظره إلى الشماء) لما في «البخاري» أن التّبي ية نهى عن ذلك»› وفي 
«النووي»: حكي الإجماع على النهي عن ذلك» واختلفوا في كراهته في الذعاء 
خارج الضلاة؛ قيل: إنه مكروه» وقيل: لاء وعليه الأكثرون» ولو رفع رأسه فوقع 
في فمه مطر ونحوه.. فسدت صلاته على ما مر. 

(وعد الآي) أو الشورة (أو التسبيح) في الركوع والشجود (بيده)؛ لأنه ليس 
من أعمال الصلاةء والحفظ بقلبه أو بتحريك أصابعه أو بغمزه.. لا بأس به على 
ما في «الخلاصة». 

وأمّا العد باللّسان.. فتفسد الضلاة. 

واختلفوا في عد التسبيح في خارج الصلاة عقيب المكتوبات» قيل: إنه مكروه 
ليكون أبعد من الرياء» وقيل: لاء وهو الصضحيح. 

ومن افتتح الضلاة يريد بها وجه الله ثم دخله الرياء بعد ذلك.. فالضلاة على ما 
أشس» ولا يدخل الرياء في الفرائض على ما في «الخلاصة». 

ولا بأس في اتخاذ السبحة من النوى أو غيرها مجتمعة في خيط لإحصاء عدد 
الأذكار والتسبيحات على ما في «البحر». 

وقد اختلفت الرواية في عدد التسبيحات عقيب الضلاة على ما ذكرناه قبيل 
فصل القراءة» (خلافا لهما) لحديث عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي اة يعد 
الآي في الضلاةء ولان فيه مراعاة سنة القراءة والتّسبيح. 


ا وا كي آلا ا ي ا ا و 
وَقيام الإمَام في طاق الْمَشجد. 
وانفرادة على الذُكانِ أو الأَزْضٍ. 
وَالقِيام حلف صي فيه فُرَجَة. 
وأجيب عن حديث عمر رضي الله عنه بأنه ضعيف» ولو سلّم.. فهو محمول 
على ابتداء اللإسلام. ومراعاة سنة القراءة ممكنة بدونه» قيل: هذا الخلاف في 
الفرائض» وفي التوافل: يجوز بالاتفاق» وقيل: الخلاف في النوافل والفرائض لا 
يجوز بالاتفاق» وقيل: الخلاف في الكلّ» وهو الأظهر على ما في «الزيلعي». 
وقيام الإمام في طاق المسجد) لما فيه من التشبه بأهل الكتاب» وأما إذا 
کان قدماه خارج المحراب وسجد فيه.. فلا كراهة فيه على ما سيأتي [۸١٠/ب]؛‏ لعدم 
التشبّه والاشتباه. 
فلو كان المحراب مكشوفاً بحيث لا يشتبه حال الإمام وقام الإمام فيه.. يكره 
على الوجه الأؤل» لا الثاني. 
٠‏ (وانفراده) أي الإمام (على الدكان) والقوم أسفل منه؛ لأنه تشبه» (أو) على 
(الأرض) والقوم على المكان المرتفع خلفه؛ لأنه ازدراء بالإمام. 
واختلفوا في قدر الارتفاع: 
قيل: قدر القامة» واختاره الطحاوي. 
وقیل: قدر ما يقع به الامتياز» سواء كان قدر القامة أو دونهء ومقدار الذراع 
أولى. 
وقيل: مقدار الذراع اعتباراً بالسترة» وفي «السبيني» وعليه الاعتماد. 
ولو كان مع الإمام بعض الناس.. لا يكره بالاتّفاق. 
ه (والقيام خلف صف فيه فرجة)؛ لقوله 4ة لأبي بكر رضي الله عنه حين كبر 
وحده ثم التحق بالصف: «زادك الله حرصا». 


کاب الصلاۃ 
لبش ثوب فيه تصاویز. 


ر E‏ ر ء ت ت 2 ر 
وان تکون فوق راسه او بين يديه و بحذائه صورَة› TY‏ 


ولو أتى الجماعة ولم يجد في الصف فرجة.. يقوم وحده ولا يجذب أحدأ 
وقيل: يجذب واحدا من الصف فيصف معه. 

وعن محمد: ينتظر إلى الركوع» فإن جاء رجل فبهاء وإلاً.. يجذب واحداً. 

٭ (ولبس ثوب فيه تصاوير) حيوان؛ لأنه يشبه حامل الصنم» أطلقه فشمل 
الصلاة وخارجهاء وهل يجب إعادتها؟ وفي إطلاقه إشارة إلى أنها لا تجب لكن ذكر 
في «التمرتاشي» أنه لو صلى وفي ثوبه صورة.. وجب إعادتهاء وقال أبو اليسر: هذا 
هو الحكم في كل صلاة أذيت مع الكراهة. انتهى. 

وفي «المحيط»: رجل في يده تصاوير وهو يوم الٽاس.. لا تكره إمامته؛ لأنها 
مستورة بالثياب» فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين. انتهى. 

فظهر منه أن المستبين في الخاتم يكره الصلاة معه» ولا يكره مع دنانير فيها 
صور وهي في صرته. 

ر(وآن یکون فوق رأسه أو بین يديه آو بحذائه صورة) لما في «الصحيحين» 
مرفوعاً: «لا تدخل الملائكة با فة :ولا صورة». والمراد: ملائكة الزحمة لا 
الحفظةء ولأنه يشبه العبادة لها. 

وفي «الهداية»: وأشدّها كراهة أن يكون أمام المصلي» ثم فوق رأسه» ثم على 
یمینه» ثم على يساره» ثم خلفه. 

وفي «الأصل»: لا تكره من خلفه» والكراهة فيه رواية «الجامع الصغير». 

ولا یکره في موضع قیامه او جلوسه؛ لأنه استهانة لها لا تعظيم» وكذا لا يكره 
على الوسادة المفروشة على ما في «المحيط». 

وذكر في «فتح القدير» عن شرح «العتابي»: لو كانت الصورة خلفه أو تحت 


004 


إلا أن تكونّ صَغِيرَة لا تبدو للنَاظرء و لغير ذِي روح» أو مَقَطوعَة الو أس. 
ا تل الْحَةه وَالْعَقْرّب» ret SESE SDSS ESLE IS‏ 


رجليه.. لا تكره الصلاة» ولكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت؛ لما رويناه من 
«الضحيحين» تأمٌل. 

(إلا أن تكون صغيرة لا تبدو للناظر) أي عن بعل ماء فحينئذ لا تكره الضلاة؛ 
لأن الصغيرة لا تعبد؛ فانتفى علَّة الكراهة. 

وفي «فتح القدير»: فلا يكره في البيت أيضاً؛ لانتفاء حكم الوثن» ونقل أنه كان 
على خاتم أبي هريرة ذبابتانء وعلى خاتم دانيال أسد ولبوة بينهما صبيّ. 

(آو) تكون الصورة (لغير ذي روح) مثل صورة النخل؛ لعدم العبادة لها. 

ولو رأى صورة ذي روح في بیت غيره.. يجوز له محجوهاعلى مافي 
«الخلاصة»)». 

(أو) تكون (مقطوع) ]/٠٠[‏ (الرأس) أو بمحو الوجه» أو العين»ء أو فصل رأسها 
من بدنها؛ لما ذكرناه. 

وفي «فتح القدير»: لو قطع رأسها بخيط ونحوه.. لا تنبغي الكراهة؛ لأن بعض 
الحيوانات مطوق» فلا يتحقق قطعه إلا بمحوه بأن يجعل على رأسه شيء يخفيه» أو 
يطليه بطلاء يخفيه» أو يغسله» ونحو ذلك. 

أا لو قطع يديها أو رجليها.. لا ترفع الكراهة؛ لأنْ الإنسان قد تقطع أطرافه 
وهو حي 

(لا) يكره (قتل الحية والعقرب) لما في «الصحيحين»: «اقتلوا الأسودين في 
الضلاة: الحية والعقرب». 

ولا فرق بين القليل والكثيرء وأنواع الحيات» في جميع المواضع؛ من الدار 
والبستان والضحاري؛ لإطلاق ما رويناه» ولأنه رخصة كالمشي للتوضؤ عند سبق 
الحدث في الضلاة. 


و ت س س كات الضلاة 


وقيام الإمام في الْمَشجد ساجداً في طاقهء والصلَاةٌ إلى ظهر قَاعلِ يتحدّتُ» 


إلى مُصحَف» أو سيف مُعَلى» SESS E ESS e‏ 


وقيل: ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية؛ لأنّها جان. 

قلنا: إنه ية عاهد معهم أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم لهم» وإذا 
نقضوا العهد.. فلا حرمة لهم» وقد ذكرناه في المفسدات. 

وقيل: والأولى في غير الضلاة أن يُنذِرَ الحية ويقول: ارجعي بإذن الله تعالى» أو 
حل سبیل المسلمين؛ فإن أبت.. قتلها. 

(ى لا (قيام الإمام في المسجد ساجداً في طاقه)؛ لعدم التشبه والاشتباه على ما 
قدّمناه. 

(و) لا (الضلاة إلى ظهر قاعد يتحدث)» وإلى ظهر قاعد لا يتحدّث» والتائم 
أولى بعدم الكراهةء لما روي أن بعض الضحابة يتذاكرون العلم والمواعظ وبعضهم 
يصلون» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يكره الصلاة إلى التائمين والمتحدثين؛ لما 
أخرجه البزار مرفوعاً: «نهيت أن أصلَي إلى النيام والمتحدثين». 

والجواب: أنه محمول في النائمين: على ما إذا خاف ظهور صوت منهم 
يضحكه» أو بُخجل النائم إذا انتبه. 

وفي المتحدثين: على ما إذا كان لهم أصوات يخاف منهم التّغليط وأما الضلاة 
إلى وجه إنسان.. فمكروه. 

وفي «الذخيرة»: يكره للإمام أن يستقبل المصلّي» وإن كان بينهما صفوف. 

(و) لا (إلى مصحف أو سيف معلّق) قيد لهما لعدم علَّة الكراهة وهو التشبه 
وغير المعلّق أولى به» قيل: إنه مكروه فيهما؛ لأن في استقبال المصحف تشبها بأهل 
الكتاب» والسيف آلة الحرب والبأس.. فيكره استقباله في مقام الابتهال. 


تقل فاكرة ف اللا ت اا ا ےه 


والجواب: إن استقبالهم إياه للقراءة منه» لا لأنه من أفعال تلك العبادة. وقد 
قلنا بكراهة استقباله لذلك. والحال ابتهال إلى الله تعالىء فهي محاربة للشيطان 
والنفس المخالفة» وعن هذا سمي المحراب» كذا في «فتح القدير». 

(أو إلى شمع أو سراج) لأنهما لا يُعبدانء والمجوس إنما يعبدون إلى تنور أو 
كانون فيه نار» وقيل: إنه مكروه» والمختار: عدم الكراهة؛ لعدم العلّةء أعني التشبه. 

ولا بد من الستر بينه وبين التنور والنار. هل يكفي سترة الإمام للمآمومين أو لا 
يكفيهم» بل لا بد لهم أيضاً حين وقع التنور في مقابلهم أيضاًء لم أر فيه صريحاًء 
والذي يقتضيه القياس على اعتبار [١٤٠/ب]‏ سترة المأموم: الاكتفاء بسترة الإمام» 
ولكنه يختلج في صدري أن هذا القياس غير صحيح» لأن العلة في سترة المرور 
وهو دفع شغل قلب المصلي» والعلة فيي سترة النار ليس كذلك» بل الاحتراز عن 
التشبه بعبدة النارء فلا يصح القياس. 

وأيضاً لو وقع التنور أو النار في مقابلة المقتدي لا في مقابلة الإمام.. فعلى 
القياس المذكور أن لا يحتاج المقتدي إلى السترة» وهذا مما لا يرضى به العقل؛ لأن 
عدمه في مقابلة الإمام لا يرفع التشبه من المقتدي» فعلى هذا ينبغي السترة للمقتدي 
اا 

وهل تفسد صلاتهم عند تركهم السترة» أو لاء بل تكره كما في ترك سترة 
المرور؟ 

والذي ظهر مما في «المنية» «وقاضي خان» وغيرهما من قولهم: یکره أن 
يصلي وبين يديه تنور أو كانون موقد.. كراهية الصلاة إلى النار بلا سترة. 

والذي يقتضيه القياس على ما ذكروه في الضلاة عند الطلوع والاستواء 
والغروب: الفساد؛ فإن العلة في فساد الضلاة في تلك الأوقات هو التشبه بعبادة 


.کباب الصلاۃ 


وعلى ساط ذي تصاوير؛ إن لم يشجد عليها. 
وكرة: ابول واللَحلّي والوطء قوق المَشجلء E‏ 


الكفارء» لا ذات الأوقات على ما ذكرناه في أول كتاب الضلاةء فكذا العلة ههنا هو 
التشبه بعبادة الكفار لا ذات التار» ولا ذات المكان الذي فيه النار. 

(وعلى بساط ذي تصاوير إن لم يسجد عليها)؛ لأن السجدة عليها تشبه عبادة 
الصنم. 

(وكره البول والتخلي والوطء فوق المسجد» شروع لبيان ما يكره خارج 
الصلاةء والوجه فيه: أن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه لمن 
تحته إن لم یشتبه حال إمامه عليه. 

ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه» ولا يحل للجنب الوقوف عليهء وقد أمرنا 
بتطهير المسجد, والبول والتغوط ينافيه. 

قال في «الزيلعي»: يحرم الوطء فوقه؛ لقوله تعالی ول روه وسر 
عَكِمُودَ يى مسجد وفيه نظر؛ لأن دلالة الآية إنما هي على تحريم الوطء في المسجد 
للاعتكاف» لا لكونه مسجداء فتفيد أن الوطء من محظورات الاعتكاف لا من 
محظورات المسجد» وکلامنا فیه» بل لا یدل على تحریمه فيه لکل اعتکاف بناء على 
ما قالوا: إن قطع نفل الاعتكاف إنهاء له لا إبطال» فلا يكون من محظورات نفل 
الاعتكاف وبعد اللتيا واللتي أنها ظنية الدلالة؛ لأنها تحتمل كون التحريم للاعتكاف 
أو للمسجد» وبمثلها لا يثبت التحريم» بل غايته كراهة التحريم» ولهذا تعقبه ابن 
الهمام وقال: إن الحق كراهة التحريم لا التحريم» وكذا يكره مسح الرجل من الطين 
بأسطوانة المسجد أو بحائطه؛ لأن له حكم المسجد أيضاً. 

وإن مسح بخشبة موضوعة فيه أو بتراب مجتمع فيه أو بحشيش مجتمع فيه.. لا 
بأس به؛ إذ ليس له حكم المسجد. 

وكذا يكره البصاق فيه؛ لأنه يصان عن القاذورات. 


فضل ها كفي القلاة ا ر ن ت ےه 


وغل بابه» والأصخ: جَوَارُهُ عِنْدَ الخُوْفِ على مََاعِه. 
ر 
ۆيجوز: 
Li‏ 
نقشُة بالجص وَمَاءِ الذهّب. 


ويأخذ النخامة بكمه أو بشيء من ثيابه؛ فإن اضطر إلى ذلك.. كان البصاق فوق 
البواري خيراً من البصاق تحتها؛ لأنٌ البواري ليست من المسجد حقيقة ولها حكم 
المسجد» والمبتلى بين البليتين يختار أهونهما [١١٠/[]؛‏ فإن لم يكن فيه بواري.. 
يدفنها ولا يدعها على وجه الأرض أو على وجه الجدار. 

واختلف في كراهية إخراج الريح في المسجد على ما في «البحر»» والأصح: عدمه. 

ويكره إدخال النجاسة بنعله ونحوه» ولذا قالوا: ينبغي لمن أراد الدخول في 
المسجد أن يتعاهد نعله وخفه عن النجاسة» ولا تعمل فيه الضنائع؛ لأنه وضع 
للعبادةء ولا يتخذ فيه بئر ماء لإإخلاله بحرمة المسجدء ويكره الوضوء والمضمضة 
فيه إلا أن يكون موضعاً فيه اتخذ للوضوء» ولا يصلي فيه. 

وفي «فتح القدير»: يكره أن تكون قبلة المسجد إلى حمام أو مخرج أو قبر لا 
یکون بینهما حائل. 

(وغلق بابه)؛ لأنه يشبه المنع من الصلاة. 

وقيل: لا بأس به إذا خيف متاع المسجد في غير أوقات الضلاة. 

وقیل: لا بأس به في زماننا للفساد بين الٽاس. 

وقيل: إذا تقارب الوقتان.. لا تغلق كما في المغرب العشاء. 

والرأي في الخلتق لأهل المحلّة؛ فإذا اجتمعوا على أحد وجعلوه متولياً بغير أمر 
القاضي.. يکون متولياً. 

(والأصح: جوازه عند الخوف على متاعه)» واختاره في «الهداية». 

(ويجوز نقشه بالجص وماء الذهب) قيل: يكره؛ لقوله كه: «إِن من أشراط 
الشاعة تزيين المسجد». 


٤ة‏ ن و ع كات الصلاة 


: E e 
والبۇل وَنخۇه فوق بيت فيه مَشجد.‎ 


وقيل: مستحب؛ لأنه من عمارته» وفيه تعظيم المسجد وإجلال الدّين» وقد 
زينت الكعبة بماء الذهب والفضة. 

وقال أكثر أصحابنا: يجوز من غير كراهة ولا استحباب» وعبر عنه في «الجامع 
الصغير» ب: «لا بأس»» وهذا لأن مسجد رسول الله َة كان مسقفاً من جريد النخل 
إلى زمن عثمان رضي الله عنه» ثم رفعه عثمان رضي الله عنه وبناه وبسط فيه الحصی 
كما في زمانناء ومع هذا: الذَفعُ إلى الفقراء أحب منه على ما في «الزيلعي» وغيره. 

ولا ينبغي أن يتكلف في دقائق الّقش في المحراب؛ فإنه مكروه» وعليه يحمل 
النهي الوارد عن التزيين» ثم هذا إذا فعل من مال نفسه. 

فإن فعل المتولي من مال الوقف.. ضمن؛ لأنه إضاعةء وإنما يفعل ما يرجع إلى 
أحكام بنائه دون النقش» حتى لو جعل البياض فوق الشواد للنقاء.. ضمن إذا لم يكن 
الواقف فعل مثل ذلك على ما في «البحر». 

ولو اجتمع مال المسجد وخاف المتولّي ضياعه لطمع الظلمة فيه.. قالوا لا 
بأس للمتولي أن يصرفه إلى النقش. 

(و) يجوز (البول ونحوه فوق بيت فيه مسجدً) أي مكان أعد للصلاة فيه؛ لأنه 
ليس له حكم المسجد» وإن كان يستحب للإنسان آن يتخذ في داره مكاناً خالياً 
للصلاة» وأمر النبي ية أصحابه أمر استحباب. 

واختلفوا في مصلى الجنازة والعيد والأصح: أنه ليس في حكم المسجد إلا 
في حى جواز الاقتداء؛ لكونه مكانا واحداء وهو المعتبر في جواز الاقتداء» كذا في 
«التهاية» و«فتح القدير»» فيجوز فيه البول ونحوه. 


* * * 


باب الوتر والئواول م 


رباب الوثر والتّوافِل) 


الق واخ ولاش 


(بابٌُ الور والتوافل) 

(الوتر واجبٌ» وقالا: شنَة» وعن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات؛ واجب وسنة 
وفرض» والصحيح: هو الأؤل» وهو الظاهر من مذهبه. ومعنى كونه سنة [١١٠/ب):‏ 
أن وجوبه ثبت بالسئة. 

ومعنی کونه فرضاً: آنه فرض عملا والاستدلال على سیته بعدم إکفار جاحده 
على ما في «الهداية» - ضعيف» فإن وجود اللازم العم لا يستلزم وجود الملزوم» 
وعدم الإكفار بالجحد ثابت في الوجوب أيضأء فلا يدل على الستيةء وكذا 
الاستدلال عليها بما روي مرفوعا: «ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم؛ الوتر 
والضحى والأضحى» ضعيف؛ لأنه في ابتداء الإسلام. 

ولأبي حنيفة: قوله بل: «إن الله تعالى زادكم صلاة على صلاتكم الخمس,» ألا 
وهي الوترء فحافظوا عليها»» والأمر للوجوب؛ فإن قيل: روي في «الضحيحين» 
أنه ية أوتر على بعيره» فلو كان واجبأً.. لما صلاه عليه بل نزل.. قلنا: إنه واقعة 
الحال» فلا يدل على العموم؛ لجواز أن يكون لعذر من طين أو مرض ونحوهماء 
على أنه يجوز أن يكون قبل وجوبه؛ لأن وجوبه لم يقارن وجوب الخمس بل متأخر 
عنه» ولهذا قال في «المحيط»: لا يجوز الوتر قاعدا مع القدرة على القيام» ولا على 
راحلته من غير عذر؛ لأنه واجب عنده» وأداء الواجب والفرض على الرّاحلة بلا 
عذر لا يجوز. 

وعندهما: وإن كان سنة.. لكن صح عن النبي باه أنه كان يتنفل على راحلته بلا 
عذر في اللّيل» وإذا بلغ الوتر.. نزل فيوتر على الأرض. انتهى. 

فأفاد أنه لا يجوز أداء الوتر قاعداً وراكباً من غير عذر باتفاق أبي حنيفة 
وصاحبيه» وصرَّح في «الهداية» بآنه يجب قضاؤه إذا فاته بالإجماع» وصحَحه في 


۹ ا کاب الصلاۃ 


ار 
و ر ر O I O Na‏ 
وهو ثلاث رَكعَاتِ بسلام وَاجل» يقرأ في كل رَكعَة من الفاتِحَة وَسورَة».. 


«التعجنيس)» أَمّا عنده: فلکونه وا وأما عندهما؛ فلقوله کل: «من نام عن وتر أو 
نسیه.. فلیصله إذا ذکره». 

(وهو ثلاث رکعات بسلام واحد)؛ لما صحځه الحاکم: کان رسول الله ماز 
يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخر هنّ» وعليه انعقد الإجماع على ما روى الحسنء 
وهذا حجة على الشافعي: 

في القول بأنه إن شاء أوتر ركعة أو بثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو إحدى 
عشرة؛ لقوله يي: «من شاء وتر ركعة أو بثلاث أو خمس أو سبع»» وهو محمول 
على ابتداء الإسلام قبل استقرار الوتر. 

وفي القول عنه أيضاً: أنه يسلم على رأس ركعتي الوتر. 

ولا حجة له في ذلك» ولذا قال أصحابنا: لا يجوز اقتداء الحنفي في الوتر لمن 
سلم على رأس الركعتين من الوتر على الضحيح» كذا في «التّبيين». 

(يقرآً في كل ركعة منه الفاتحة وسورة) آي بالاتفاق؛ أما وجوب مطلق القراءة.. 
فلقوله تعالى: اشوا ما َر من ألمرًانٍ)» وأما وجوبها في كل ركعة منه.. فلكونه نفلاً 
عندهما؛ لأن النفل يجب القراءة في جميع ركعاته» وعند أبي حنيفة» فلكون وجوبه 
ثابتاً بالشنة.. فلا يفيد القطع» فيجب القراءة في جميع ركعاته احتياطأء وأما تعيين 
الشورة والفاتحة.. فلما رواه أبو حنيفة عن حماد: أنه ية كان يوتر بثلاث» يقرأ في 
الأولى: سبح َس ريك امل 4 وفي الثانية: فز اا لڪوت 4 وفي الثالثة: ول 
هو لحد .]/٠١١[‏ 

وقراءة التمورة بلا فاتحة لم يشرع في صلاة صلا فيلزم قراءتها أيضاً. 

وفي «البحر» عن «التجنيس»: لو ترك القراءة في الركعة الثالثة منه.. لم يجز في 
قولھم جمیعا. انتھی. 


فأفاد أن القراءة فرض في جميع ركعاته. 


بانتوالو نر واوا ۷ة 


ثم نقل عنه أيضأً: الوتر بمنزلة النفل في حق القراءة إلا أنه يشبه المغرب من 
حيث إنه لو استتم قائماً في النّالثة قبل القعود ثم تذكر لا يعود؛ لأنها صلاة واحدةء 
وفي النفل: يعود؛ لأن كل شفع صلاة على حدة. انتهى. 

فأفاد هذا آن القعدة الأولى من الوتر واجبة لا فرض. 

(ويقنت) أي يقرأ دعاء القنوت» وهو واجب عند الإمام» وليس فيه دعاء معيّ؛ 
لما روي أن الضحابة [كانوا] يقنتون بأدعية مختلفة» واعتباراً على القراءة؛ لشبهه بهاء 
لكن عيّن بعض المتأخرين من مشايخنا: «اللهم إا نستعينك ونستغفرك ونستهديك› 
ونؤمن بك ونتوب إليك...» إلى آخره؛ لاتفاق الضحابة عليه. 

ولو قرأ غیره.. یجوز. 

ولو قرأ بعد هذا: «اللّهج.. اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتوڵّنا فيمن 
توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» إِنه 
لا يذل من واليت» ولا يعر من عاديت» تباركت وتعاليت» فلك الحمد على ما 
قضيت» نستغفرك الله ونتوب إليك» رب اغفر وارحم وأنت خير الرّاحمين».. لكان 
أحسن؛ لژود الا فيضا 

ومن لم يعرف القنوت.. يقول: «ربَنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب التّار». 

وقیل: يقول: «اللّهم اغفر لي» ثلاث مزات. 

وقيل: «يا ربْ» ثلاث مرات. 

هذا بيان الأفضليةء وإلا.. يجوز لمن يعرف القنوت المعروف أن يقرأ أحد هذه 
الثلاث. 

وقیل: القنوت عبارة عن طول القيام لا الدعاء. 

واختلف في أنه هل يجهر أو يخافت؟ والمختار: المخافتة» وهو قول محمّد؛ 


OR ESE E 
لأنه دعاء» والأولى في الدعاء الإخفاء.‎ 

(في) ركعة (ثالثة) قال في «الذخيرة» و«قاضي خان»: ولو قنت في إحدى 
الأوليين ساهيأ.. لا يقنت في الثالثة؛ إذ لم يشرع تكراره في الصضلاة الواحدة» وفيه 
نظر؛ لما في «التجنيس»: شك في الوتر وهو في القيام أنه في الثانية أو في الثالثة.. 
يتم تلك الركعة» ويقنت فيها؛ لجواز أنها الثالثةء ثم يقعد ويقوم فيضيف إليها ركعة 
أخرى» ويقنت فيها أيضاًء وهو المختار. انتهى. 

لأنه إذا جاز تكراره مع الشك في كونه في محلّه ليقع في محلّه.. فمع اليقين 
بكونه في غير محله أولى أن يكون تكراره ليقع في محلّه» ولعل ما في «الذخيرة» 
مبني على القول الغير المختار على ما أشار إليه في «التجتيس» بقوله: وهو المختار. 

وقد صرح به في «المحيط)» بخلاف ما في «فتح القدير» و«البحر» نهم 
أجمعوا أن المسبوق بركعتين في الوتر في رمضان إذا قنت مع الإمام في الركعة 
الأخيرة من صلاة الإمام.. لا يقنت فيما إذا قام إلى قضاء ما سبق؛ لأنه مأمور بأن 
يقنت مع الإمام» فصار ذلك محلا للقنوت» فلو أتى بالثاني.. كان ذلك في موضعه 
أيضاً [١١٠/ب]ء‏ فلا يجوز؛ لأن تكراره في موضعه لا يجوز» بخلاف مسألة الشك 
والشهو؛ لأنه ليس تكراراً في موضعه؛ لأن أحدهما في غير موضعه. 

(دائماً) أي في جميع النةء خلافاً للشافعي؛ فإّه قال: لا قنوت إلا في النصف 
الأخير من رمضان. 

لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما آنه لا يقنت إلا في الصف 
الأخير من رمضان. 

ولنا ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله كلا 
كلمات آقولهن في الوتر.. فقرأً ما رويناه. 


وما رواه الشافعي مما ضعفه الّووي في «الخلاصة» وغیره.. فلا یحتج به. 


باب الوثر والتوافل هه 
قبل الوگوع بعدَمَا كبر رفع يَدَيِهِ. 


(قبل الركوع بعدما كبر ورفع يديه)» خلافاً للشافعي؛ فإنه قال: يقنت بعد 
الركوع؛ لما روى نس رضي الله عنه أنه بيا يقنت بعد الركوع. 

ولنا: ما رواه ابن ماجه أن رسول الله َة كان يقنت قبل الركوع» وما رواه 
الشافعي كان شهراً فقط ثم نسخ» واستقر الأمر على ما قلناء ويدل عليه ما في 
الضحيح عن عاصم الأحول: سألت أنساً عن القنوت في الضلاة؟ قال: نعم فقلت: 
أكان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قلت: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعده» 
قال: كذب» إنما قنت رسول الله ية بعد الركوع شهراء وعاصم كان ثقة جدا؛ فإذا 
ثبت أن محلّه ما قبل الركوع.. خرج ما بعد الركوع عن كونه محلا له» فلذا روي عن 
أبي حنيفة أنه لو سها عن القنوت فتذكره بعد الاعتدال عن الرّكوع.. لا يقنت 
ويسجد للسهوء ولو تذكره في الركوع.. ففيه روايتان: إحداهما: أنه لا يقنت» 
والأخرى: يعود إلى القيام فيقنت» قال: في فصل مسائل الشك من «قاضي خان»: 
والصحيح: أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام؛ فإن عاد إلى القيام وقنت 
ولم يعد إلى الركوع.. لم تفسد صلاته؛ لأن ركوعه قائم لم يرتفض. 

وفي «الخلاصة» بعدما ذكر الروايتين قال: في رواية: یعود ویقنت ولا يعید 
الركوع» وعليه الشهو قنت أو لم يقنت» وهذا يحقق خروج القومة عن المحليّة 
بالكلية إلا إذا اقتدى بمن يقنت في الوتر بعد الركوع» فإنه يتابعه اتفاقاًء أما لو نسي 
الشورة والقنوت.. فلا شك أنه يعود إذا تذكر في الركوع فيقرؤهما ويرتفض الركوع»› 
فلو لم يركع بطلت» كذا في «فتح القدير». 

وفي «الخانية»: رجل نسي القنوت ولم يتذكر حتى رفع رأسه من الركوع.. فإنه 
لا يقنت؛ لأن القومة التي بين الركوع والشجود ليس لها حكم القيام» ويسجد 
للسهو. 

وفي «البزازية»: ركع ناسياً القنوت ولم يتابعه القوم» فرجع وقنت وركع وتابعه 
القوم في الركوع الثاني.. فسد» لأنه اقتداء مفترض بمتنفل في الركوع الثاني. 


کاب الصلاۃ 
وَلا يقتت في صَلاةٍ غُيرهَاء ويتبع المُونَمُ قَانِتَ الوتر ولو بعد الركُوع. 


تذكر راكعاً ترك القنوت.. لم يعد إلى القيام» وإن عاد وقنت.. لا يركع ثانياًء 
وإن ركع والقوم تابعوه في الأول والثاني.. لا تفسد. 

(ولا يقنت في صلاة غيرها) خلافاً للشافعي؛ فإنه قال: يقنت في الضبح أيضاً؛ 
حديث أبي جعفر رضي الله عنه آنه ية كان يقنت في الصبح. 

ولنا: ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه: كان 
رسول الله َة لا يقنت في الصبح» وحديث أبي جعفر ضعيف. 

ولو سلم.. فهو منسوخ» ولو سلَّم أنه كان ]/٠٠١[‏ دعا فيه للقوم أو على القوم» 
وذلك جائ ولذا قال مشایخنا: إن نزلت بالمسلمين نازلة.. قفنت الإمام في صلاة 
الفجرء وقيل: إنه مشروع في الضلاة كلها عند النّازلة» ويدل على ما قلنا ما أخرجه 
أبو حنيفة عن حماد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله َا لم يقنت 
في الفجر قط إلا شهراً واحداًء لم ير قبل ذلك ولا بعده» وإنما قنت في ذلك الشهر 
يدعوا على ناس من المشركين» ولهذا لم يكن أنس رضي الله عنه بنفسه يقنت في 
الصبح على ما رواه الطبراني. 

وإذا أراد أن يقنت لنازلة في الصبح.. يقنت بين الركوع والسجود بعد أن يرفع 
رأسه من الركوع من الركعة الثانيةء وهذه ثلاث خلافيات» والبحث من الطرفين 
طويل.. فلیطلب من محلّه. 

(ويتبع المُوتم قانت الوتر ولو بعد الركوع) على ما هو مذهب الشافعي كما ذكرنا؛ 
يعني يقنت المقتدي بالإمام القانت في الوتر مع الإما» ولو كان الإمام شافعياء لكن هذا 
في رمضان عندنا؛ إذ لا جماعة في الوتر في غير رمضان عندنا على الضحيح. 

قال في «قاضي خان»: اختلفوا أن أداء الوتر في رمضان بالجماعة أفضل أم 
الأداء في منزله وحده» والصحيح: أن الجماعة أفضل. 

ثم قال: وإذا قنت.. يقنت المقتدي أم يسكت؟ روي عن أبي يوسف أنه 
بالخيار؛ إن شاء.. قنت» وإن شاء.. أمّن. 


ااا ا ب د 


ولا يع قان الجرء حلاقاً لابي پوشف بل يق ساكتاً في الأَظهر. 


وعنه في رواية: يقنت المقتدي إلى قوله: «إن عذابك بالكفار ملحق»» فحينئذ 

وعند محمد: لا يقنت المقتدي» ثم ماذا يصنع؟ في رواية عنه: یسکت» وفي 
رواية: يسكت إلى أن يبلغ الإمام موضع الدّعاء بعد القنوت المعهود» فحينئذ يؤمّن. 

واختلفوا أيضاً أن الإمام يجهر بالقنوت أم لا يجهر؟ في بعض الروايات: لا يجهر 
في قول محمد» ويجهر في قول أبي يوسف» وفي بعض الروايات: الخلاف بالعكس. 

وقيل: إن كان غالب القوم لا يعلمون دعاء القنوت.. يجهر الإمام لتعليم القوم» 
وإن كان القوم يعلمون القنوت.. لا يجهر الإمام؛ لأن الأصل في الأذكار والدعاء 
الإخفاء. 

وأمّا المنفرد: فالمختار أنه يخفيه على ما ذكرناه. 

(ولا يتبع قانت الفجر» لأن القنوت فيه ليس بثابت الأصل» ولو سلّم.. فهو 
منسوخ» ولأنه اة قنت في الفجر شهراً ثم تركه» والمنسوخ لا يتابع» فصار كما لو 
كر خحمساً في الجنازة؛ فإنه لا يتابعه في الخامسة هذا عندهماء (خلافاً لأبي يوسف» 
لأنه تبغ للإمام» والقنوت مجتهد فيهء فلا يترك الأصل بالشك. 

ثم أضرب عن قوله: «ولا یتبع» بقوله: (بل يقف ساكتاً في الأظهر) من الرواية 
وهو المختار؛ لأن فعل الإمام يشمل على مشروع وغير مشروع» فما كان مشروعاً.. 
يتبعه فیه» وما لا.. فلا يتبعه فیه» کذا في «العناية». 

فإن قيل: طول القيام بعد رفع الرآس من الركوع غير مشروع.. قلنا: نعم» في 
غير المجتهد فيه» وما نحن فيه مجتهد فيه. 

وقيل: لا يقف قائماء بل يقعد تحقيقاً للمخالفة؛ لأن الشاكت شريك الداعي. 

فإن قيل: كيف يقعد تحقيقاً للمخالفة وهي مفسدة للضلاة؟ قلنا: المخالفة فيما 
هو من الأركان والشروط [١١٠/ب]‏ مفسدة» لا في غيرها. 


۳ ر کاب الصلاة 


فإن قيل: الساكت إذا كان شريكاً للداعي ينبغي أن لا يقعد في تحقيق المخالفة؛ 
لأ السكوت موجود في القعود أيضأً.. قلنا: إن الشسكوت إنما يكون دليل الشركة إذا 
لم توجد المخالفة» وقد وجدت» لأنه قاعد وإمامه قائم. 

وقيل: يسلم قبل الإمام؛ لأن الإمام اشتغل بالبدعة فلا معنى لانتظاره» وفيه 
مخالفة ظاهرة لاومام فيما هو مشروع وهو الشلام. 

ودلت المسألة على جواز اقتداء الحنفي بالشافعي» وقد منعه أبو اليسر؛ لما 
روى مكحول النسفي عن أبي حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع وعند رفع الرس 
منه.. تفسد صلاته» وجعل ذلك عملا كثيرا؛ لحصوله باليدين» فصلاتهم فاسدة 
عندناء فلا يصح الاقتداء بهم. 

ورد بأنْ فساد الصضلاة عند رفع الرأس برفع اليدين لا يمنع صحة الاقتداء في 
الابتداء؛ لجواز صلاة الإمام إذ ذاك» لكنه إنما يصح الاقتداء به إذا تحامى الإمام 
مواضع الخلاف: بأن يتوضاً في الخارج النجس من غير السبيلين» وأن لا ينحرف 
عن القبلة انحرافاً فاحشاًء ولا يكون متعصباً ولا شاكاً في إيمانه» ولا يتوضاً في الماء 
الراكد القليل» ويغسل ثوبه من المني أو يفركه» وأن لا يقطع الوترء ويراعي الترتيب 
في الفوائت› وأن يمسح ربع رأسه» ولا يرفع يديه عند الركوع» ولا عند الرفع منه» 
فإن علم منه شيئاً من هذه الأشياء.. لا يصح الاقتداء به» وإن لم يعلم.. جاز» ویکره. 

هذا حكم الفساد الراجع إلى زعم المقتدي. 

وأما حكم الفساد الراجع إلى زعم الإمام: فقد اختلف مشايخنا في ذلك» فقال 
الهندواني وجماعة من مشايخنا: إن المقتدي إن رأى إمامه مس امرأة ولم يتوضأً.. لا 
يصح اقتداؤه به وذكر التمرتاشي أن أكثر مشايخنا جوزوه» وقال في «النّهاية»: وقول 
الهندواني أقيس لما أن زعم الإمام أن صلاته ليست بصلاة.. فكان الاقتداء حينعذ 
بناء الموجود على المعدوم في زعم الإمام وهو الأصل» فلا يصح الاقتداءء كذا في 
«العناية» وغيرها من حواشي «الهداية». 


باب الوثر والئوافل r‏ 


وتعقبه في «فتح القدير»: 

بأن تعصبه إنما يوجب فسقه» وإمامة الفاسق جائرّه. 

وبأن المسلم لا يشك في إيمانه» وقوله: أنا مؤمن إن شاء الله ليس للشك ابتداء 
في إيمانه بل باعتبار إيمان الموافاة وهو المعتبرء أو للتبرك. 

وبأ رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه لا يقتضي فساد الاقتداء ابتداء 
على ما ذكرناه» على أن المختار في العمل الكثير ما لو رآه شخص من بعيد.. ظتّه 
أنه ليش في الصلاةء لا ما يحتاج إلى اليدين. 

وبأن المعتبر هو اعتقاد المقتدي لا اعتقاد الإمام» فيصح الاقتداء لمن رأى 
إمامه مس امرأة ولم يتوضأً. 

ثم قال: وفي «الفتاوى»: اقتداء حنفي في الوتر بمن يرى أنه سنة؟ قال الإمام محمد 
بن الفضل: يصح؛ لأن كلا يحتاج إلى نية الوترء فلم تختلف نيتهماء فأهدر حلاف 
الاعتقاد في صفة الصلاة واعتبر مجرد اتحاد النية» لكن قد يستشكل إطلاقه بما في 
«التجنيس» وغيره من أن الفرض ]/٠٠١[‏ لا يتأدى بنية النفل» ويجوز عكسه» وبنى عليه 
عدم جواز صلاة من صلى الخمس سنين ولم يفرق النافلة من المكتوبة» مع اعتقاده أن 
منها فرضاً ومنها نفلا فأفاد هذا أن مجرد معرفة اسم الضلاة ونيتها.. لا يجوّزهاء فعلى 
هذا ينبغي أن لا يجوز وتر الحنفي الذي اقتدى بمن اعتقده سنة؛ لأنه بناء الموجود على 
المعدوم في زعم المقتدي» هذا إذا كان في اعتقاده عند الاقتداء به وجوبه عند نفسه 
وسنيته عند إمامه» وأمّا لو لم يخطر بخاطره عند النية صفته أصلاً من السنية والوجوب» 
بل نوى مجرد الوتر واقتدى به.. فقال: في «فتح القدير»: ينبغي حيتئذ أن يجوز اقتداؤه 
به؛ لأه حينئذ ينتفي المانع» لكن إطلاق مسألة «التجنيس» التي ذكرناها يقتضي عدم 
جوازه یضاًء ون لم یخطر بخاطره وجوبه ونفلیته. 


کاب الصلاة 


[مَطلَبٌ: في السُكَن الرَوَاتب] 
قبل الفجر بعد الظهر والمغرب وَالْعشَاء: رَكْعَنَانِ. 
قبل الظّهُر وَالْجُمُعَة وَبعدَهًَا: أربعٌ» وعندَ بي يوشم بعد الْجُمُعَة: ست. 


ثم شرع لبيان التّوافل فقال: 


[مَطْلَّب: في السُسَن الرًوًاتب] 

(والسنة قبل الفجر) بدا بها لتأكدها باتفاق الروايات والأحاديث الصحاح» 
حتى حكى عن الحسن البصري عن أبي حنيفة وجوبهاء (وبعد الظهر والمغرب 
والعشاء: ركعتان. 

وقبل الظهر والجمعة وبعدها) أي بعد الجمعة: (أربع). 

والأصل في غير الجمعة: ما رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يَة: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة.. بنى الله تعالى 
له بيتاً في الجنة» أربع ركعات قبل الظهرء وركعتين بعدها وبعد المغرب والعشاء 
وقبل الفجر» والجمعة يوم بدل الظهر» فيصلي قبلها أربعاًء وأما بعدها.. فلما في 
«مسلم» مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم الجمعة.. فليصل بعدها أربعاً». 

ثم اختلفوا في لزوم سجدة السهو لو صلى على النبي ية في القعدة الأولى من 
الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها.. قيل: يلزمه» وقيل: لاء وهذا بناء على أنه هل 
يصلي على النبي ية في القعدة الأولى منها وهل يستفتح أو لا؟ 

وفي «المجتبى»: لا يصلي ولا يستفتح فيها. 

(وعند أبي يوسف بعد الجمعة: ست) يصلي أربعاً ثم ركعتين بتحريمة 
وتسليمة» وعن محمد: آنه مخير بين الست والأربع» وأكثر المشايخ على قول أبي 


يو سفا. 


با رالو واوا > 


[مَطلَبٌ: فِي الصلَاة المَنْدُوبة] 


وَنِْبَ: 
الأزبَعُ قبل الْحَضرء أو رَكعَكَانِ. 
القت بعد الخ 


والأربع قبل الْعشّاءء وَبعدَهًا. 
وكرة: 
اياده على اربع , ية في نفل التهارء eS EES AES‏ 


واعلم أن اختلافهم هذا - أعني ما يصلى بعد الجمعة - يدل على أنه ما يصلى 
بعدها بنية الظهر الآخر ما لا ثبت له في المذهب» وهو كذلك على ما صرح به في 
«البحر» في مواضع وسنبيّنه إن شاء الله تعالی. 

[مطلب: في الصلاة المَنْدُوبة] 

(وندب الأربع قبل العصر»؛ لقوله بيإ: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا»» 
(أو رکعتان)؛ لما روى أبو داود أنه ية كان يصلي قبل العصر ركعتين. 

(و) ندب (الست بعد المغرب» لقوله ية: «من صلى بعد المغرب ست 
رکعات.. کتب من الأرًابین وتلا قوله تعالی: وة َا لاذ عفرا 4. 

وفي «التجنيس» أنه يستحب أن يصلي الست بثلاث تسليمات؛ بناء على أن 
الأفضل عند الإمامين في صلاة اليل الاثنان بتسليمة. 

(و) ندب (الأربع قبل العشاء وبعدها)؛ لما رواه البخاري أنه كَه: «صلى العشاء 
ثم جاء إلى منزله» فصلى أربع رکعات» ثم نام». 

وقال بعض مشايخنا: يستحب الأربع بعد الظهر أيضاء قيل: إنه بتسليمة» وقيل: 

(وكره الزيادة على أربع بتسليمة) [١٠٠/ب]‏ (في نفل التهار» لأن التّفل شرعت 


کاب الصلاة 
في نفل اللَيْل إلى تَمَانِ» خلافاً لّهما. 
ولا يراد على الئّمان. 
وَالأَفْضل فیهما رباع وَقالا: في اللَيْل المثنى أفضل. 
طول القيام أفضلُ من كَْرَةٍ الرَكعَاتِ. 


توابع للفرض؛ والتبع لا يخالف الأصل» وهو القياس» وترك هذا في اللّيل بالأثر. 
(لا في نفل اليل إلى ثمان» لما روي أنه بي: «يصلي من الليل ثمان بتسليمة». 
(خلافاً لهما)» والخلاف في الأفضلية لا في الكراهة. 
(ولا يزاد على الثمان) بتسليمة؛ لعدم الأثر فيه فلو زاد.. فهو مکروه على ما 

صحح في «البدائم»» وصح الإمام الشرخسي أنه لا يكره» ويؤيّده ما ذكرناه أن 

الخلاف في الأفضلية لا في الكراهة. 
(والأفضل فيهما) أي ذ في اليل والتّهار (رباع) بتسليمة واحدة عند أبي حنيفة. 
(وقالا: في الليل المثنى أفضل) لما في «الضحيحين»: «صلاة الليل مثنى 

مثنی». 
(وطول القيام أفضل من كثرة الزكعات) لما في «مسلم» مرفوعاً: «أفضل 

الضلاة: طول القيام»» ولأن بطول ا وبكثرة الركوع والشجود يكثر 

التسبيح» والقراءة أفضل منه» وعن محمد: أن كثرة الركوع والسجود أفضل؛ 

لقوله با «عليك بكثرة السشجود»» ولأن في الركوع والتجود غاية العبوديّة» وهي 

أفضل العبادات وأشرف أوصاف العباد حتى الرسالةء ولذا قال: «عبده ورسوله». 
(والقراءة فرض) أي عملي لا اعتقاديّ للاعتقاد فيها؛ لأن أبا بكر اللأصم 

والحسن بن صالح وسفيان بن عيينة قالوا: إنها ليست بفرض في الصلاة» بل هي 

مستحبّة» وعن زيد بن ثابت: آنها سنة على ما رواه البيهقي. 


باب الور والتوافل __ o‏ 


في رڱڪني امرض وکل الل والوتر. 


(في ركعتي الفرض) بلا تعيين على ما قذمناه» وقال الشافعي: فرض في جميع 
ركعاته» وقال مالك: فرض في أكثره» وقال زفر: في ركعة واحدة منه» والحجة عليهم 
قد تقدمت. 

(وكل التفل)»؛ لأن كل شفع منه صلاة على حدةء والقيام إلى الثالثة بمنزلة 
تحريمة مبتدأةء ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن 
أصحابنا. 

فإن قيل: لو كان كل شفع منه صلاة.. لما صحت مع ترك القعدة الأولى سهواً 
مع أنها تصح» ويلزمه سجدة السهو ويجب العود إليها إذا تذكرها ما لم يقيد الثالثة 
بالسجدة. 

أجيب عنه: بأنٌ القياس فسادهاء وهو قول محمد على ما سيصرّح به» وبه أخذ 
زفر وترك القياس استحسانا؛ لأ التطوع شرع أربعاً أيضاً كما شرع ركعتين فإذا 
I SG E O‏ 
لأن افتراضها للختم» فإذا لم يختم إلا بعد الرابعة: . صارت من ذوات الأربع فتكون 
القعدة الأولى واجبة فيجبر بالشجدة» وإنما وجب العود بعد تمام القيام ولزمت 
القراءة في الشفعين» لشبهها بالظهر من وجه ومفارقتها من وجه آخرء فللشبه لا يؤمر 
بالعود إذا قيدها بسجدة» وللمفارقة يعود قبل الشجدةء كما إذا قام إلى الخامسة من 
الفرض» وهي صلاة أخرى حكماً فيقرأ في الكل. 

(والوت) للاحتياط عند أبي حنيفة» ولكونه سنة عندهما على ما بيناه. 

(ويلزم) عندنا خلافاً للشافعي؛ لأنه متبرع» ولا لزوم على المتبرع. قلنا: إن 
المؤذى قربة فيجب صيانته عن البطلان؛ لقوله تعالى: ]/٠٠٤[‏ و بطلا اعدد 4 ولا 
يمكن ذلك إلا بلزوم المضي فيه؛ إذ لا صحة للمؤدى عبادة بدون الباقي؛ لأن الكل 


:کاب الصلاة 
a‏ 2 و 0 
نفل شرع فيه قصدا ولو عند الطلوع والغروب»› SS SRS ae‏ 


عبادة واحدة؛ فإن قيل: فعلى هذا فمن مات في أثناء العبادة ينبغي أن لا يثاب عليها؛ 
لعدم انعقاد العبادة.. قلنا: الموت مُه لا مبطل. 

(نفل) صلا أو صوماً فيلزم قضاؤهما بالإفساد بعذر كالحيض أو بغير عذر. 

(شرع فيه قصدا) احتراز عا شرع فيه ظاناً على ما سيأتي. 

(ولو عند الطلوع والغروب)» هذا في الضلاة في ظاهر الرواية» بخلاف الصوم؛ 
فإنه إذا شرع فيه في وقت مكروه.. لا لزوم ولا قضاء عليه بالإفساد» وعن أبي 
حنيفة: إن الضلاة لا تقضى أيضا قياسا على الصوم» والفرق بينهما على ظاهر الرواية 
عنه سيأتي في الصوم إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن الفرض والواجب والمنذور المطلق من الصلاة لا يصح عند الطلوع 
والغروب والاستواء لا أداء ولا قضاء» على ما ذكرناه في الحيض. 

وأما لو شرع في النافلة فيها.. فاختلفوا فيه: 

قيل: الأفضل قطعها ثم يصليها في وقت كامل. 

وقيل: يجب قطعها ثم إعادتها. 

وعلى القولين: لو لم يقطعها وأتّمها يخرج عن العهدةء ولا يلزمه الإعادة» 
والمراد بالشروع ههنا: الدخول في الضلاة مطلقاًء سواء كان بتكبيرة الافتتاح أو 
بالقيام إلى الشفع الثاني بعد الفراغ من الأول صحيحاً؛ فإذا فسد الشفع الثاني من 
الأربع النفل.. لزمه قضاء فقط› ولا يسري إلى الأولء لما تقدم أن كل شفع منه 
صلاة على حدة» وقد أدي صحيحاء فلا يسري الفساد إليه إلا إذا صلاه ثلاث 
ركعات بقعدة واحدة» فإن الأصح: أنه لا يجوز» ويسري الفساد إلى الشفع الأؤل؛ 
لأن ما اتصل به القعدة وهي الركعة الأخيرة فسدت؛ لأن النفل بالركعة الواحدة غير 
مشروع؛ لأن البتيراء ممنوعة» فتفسد بفساد ما قبلها أيضاً على ما صرح به في 
«البدائع»» فيقضي الأربع. 


باب الور والتوافل و 
لا إن شرع ظاناً أنه وَاجِبُ عَلَيهِ. 
ولو نوى أزبعا وأفسدَ بعد القعُود الأول أو قبلة.. قضى رَكعَتَين» وَقال 
أو يوشف: يفضى آزبعا لو أفسد قبلة: 


فإن قيل: هل النفل يخرج عن النفلية بلزومه بالشروع أو يبقى عليها؟ 

قلنا: یبقی علیها؛ لأنهم قالوا: لو اقتدی متنفل بإمام مفترض» ثم قطعه ثم اقتدى 
به أيضاً. ولم ينو القضاء.. فإلّه يخرج عن عهدة ما شرع أولاً. 

ولو نوى تطوعاً آخر.. ذكر في «الأصل» أنه ينوب عما لزمه بالإفساد» وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وذکر في «الزيادات» أنه لا ينوب» كذا في «البدائع». 

(لا) يلزمه (إن شرع) في النفل (ظاناً أنه عليه)؛ كما إذا شرع في الظهر فتذكر أنه 
قد صلاه» وهذا؛ لأن شروعه فيه غير صحيح؛ لأنه شرع فيه مسقطا له لا ملتزماء 
وكذا لو شرع في صلاة امرأة أو جنب» أو محدث؛ لعدم انعقاد التحريمة. 

(ولو نوى آربعاً) من النفل (وآفسد بعد القعود الأول أو قبله.. قضى ركعتين) 
أي الشفع الأول فقط إن أفسده قبل القعود؛ لأن الفاسد حينئذ هو الأول لا الثاني؛ 
لعدم شروعه فيه بعدٌ» أو الشفع الثاني فقط إن آفسده بعد القعود الأؤلء والشروعٌ في 
الشفع الثاني بالقيام [١٠٠/ب]‏ إليه» وإن أفسده بعد القعود قبل الشروع في الثاني لا 
يلزمه قضاء شيء أصلاً؛ لأن الأول قد تج ولم يشرع في الثاني» وهذا لأنه لا يلزم 
بتحريمة التّفل أكثر من ركعتين» وإن نوى أكثر منهما في ظاهر الرواية؛ لأن كل شفع 
منه صلاة على حدة» ففساد أحدهما لا يسري إلى الآخر إلا إذا صلّى ثلاث ركعات 
بقعدة واحدة»ء فإنه حينئذ يسري فساد الثاني إلى الأؤّل» فيقضي الأربع على ما ذكرناه 
آنفاًء وكذا يقضي الأربع فيما إذا اقتدى المصلي الظهر متطوعاً ثم قطعها؛ سواء 
اقتدى في أوّلها أو في آخرها؛ لأنه بالاقتداء التزم الأربع. 

(وقال آبو يوسف: يقضي أربعاً لو أفسد قبله) اعتباراً بالنذر لأنه لو نذر صلاة 
ونوى أربعاً.. لزمه أربع بالاتفاق» فكذا فيما لزمه بالشروع» بجامع أن كلا منهما سببا 
للزوم. قلنا: إن الشروع سبب لوجوب ما شرع فيه وهو الركعة الأولى» ولوجوب ما 


کاب الصلاة 


لا يصح ما شرع فيه إلا به» وهو الركعة الثانية؛ لأا منعنا عن البتيراء» والشفع الثاني 
ليس ما شرع فيه لأن الشروع فيه بالقيام إليه» ولم يوجد على ما هو المفروض؛ ولا 
ما يتوقف صحة ما شرع فيه عليه» ولا يكون واجباً بالشروع في الشفع الأؤل فلا 
يجب قضاؤه» بخلاف التّذور؛ فإن نية الأربع قارنت سبب الوجوب وهو النذرء فيلزم 
القضاء بالإفساد» وفيما نحن فيه أن النية لم تقارن سبب الوجوب وهو الشروع؛ لأن 
المفروض أنه لم يشرع فيه» وهذا الخلاف جار في سنة الظهر أيضاً. 

وقيل: يقضي أربعاً في السنة احتياطاً؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة» حتى إن الزوج 
إذا خير امرأته وهي في الشفع الأول من هذه الضلاةء أو أخبرت بشفعة لها فأتمت 
أربعاً.. لا يبطل خيارها ولا شفعهاء بخلاف سائر التطوعات. 

وفي «الخلاصة»» و«فتح القدير» أن أبا يوسف رجع عن هذا الخلاف إلى 
قولهما. 

(وكذا الخلاف) شروع لبيان المسألة الملمّبة بالمسألة الثمانية والوجوه الآتية 
فيها ستة عشر: وهو أنه قرا في الجميع» ترك في الجميع» ترك في الشفع الأولء ترك 
في الشفع الثاني» ترك في الركعة الأولى» ترك في الثانيةء ترك في الثالثة» ترك في 
الرابعةء ترك في الشفع الأول والركعة الثالئةء ترك في الأولى والرابعة» ترك في 
الركعة الأولى والشفع الثاني» ترك في الثانية والشفع الثاني› ترك في الركعة الأولى 
والثالثة» ترك في الأولى والرابعةء ترك في الثانية والثالثة» ترك في الثانية والرابعة.. 
فهذه ستة عشر وجهاً. 

ولا فساد في الأول» فليس فيما نحن فيه والأصل فيما بقي أن عند محمد ترك 
القراءة في الأوليين أو في أحدهما يوجب بطلان التحريمة؛ لأنها تعقد للأفعال؛ فإذا 
فسدت الأفعال بترك القراءة.. بطلت التحريمةء وعند أبي يوسف: ترك القراءة في 
الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريمةء وإنما يوجب فساد الأداء لأن القراءة ركن 


ا ے ‏ ے ی ے 0 


زائد» ولهذا كانت صلاة الأمي [١٠٠/آ]‏ جائزة» وفساد الأداء لا يكون أقرى من تركه 
وترك الأداء لا يفسد التحريمة» كما لو قعد بعد التحريمة» ففساده أولى به. 

وعند أبي حنيفة: ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة» وفي 
أحدهما: لا يوجب» آما الأؤل؛ فلأن كل شفع منه صلاة على حدة فترك القراءة فيه 
إخلاء للضلاة عن القراءة بالكلية فتفسد وتبطل تحريمتها. 

وما الثاني: فكان القياس فيه مشل الأول» كما لو تركها في إحدى ركعتي 
الفجرء لكن فساد الصلاة بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه» لم يقل به الحسن 
البصري» فحكمنا بالفساد في حق وجوب القضاء» كما في الفجر» وحكمنا ببقاء 
التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني احتياطاً في كل من الحكمين. 

فإذا ثبت هذا.. فنقول: 

٠‏ إذا لم يقرأ في كل.. قضى ركعتين عندهما؛ لبطلان التحريمةء فلا يصح 
الشروع في الثاني» ولا يلزمه القضاء وبقيت عند أبي يوسف» فصح الشروع في 
الثاني» ثم فسد الكل فيلزم قضاء الكل. 

٠‏ ولو قرأ في الأوليين فقط.. فعليه قضاء الأخريين بالإجماع؛ لعدم بطلان 
التحريمة» فصح الشروع في الثاني» ثم فسد بترك القراءة فيه» فيلزم قضاؤه فقط إن 
قعد پیٹهما. 

٠‏ وإلا فعليه قضاء الأربع؛ لأن الفساد حينئذ يسري إلى الشفع الأؤل. 

ه ولو قرأ في الأخريين فقط.. فعليه قضاء الأوليين بالإجماع أيضاً؛ لأن 
الشروع في الثاني لم يصح عندهماء وصح عند أبي يوسف؛ فقد ادَاها. 

ه ولو قرا في الأوليين وإحدى الأخريين.. فعليه قضاء الأخريين بالإجماع. 

٠‏ ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين.. فعليه قضاء الأوليين بالإجماع» 
فصارت سبع صور الأولى خلافية» والست الباقية إجماعية. 


. 


و جرة الْذُرَبَعَ مى الَْرَاءَةء أو َرأ في دى الَأُخْرَيَين فُحسبُ. 


٠‏ ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين.. فعلى قول أبي يوسف: 
يقضي الأربع› وكذا عند أبي حنيفة على رواية محمد عنه؛ لبقاء التحريمة» وعلى 
قول محمد: يقضي الأوليين؛ لبطلان التحريمة عنده. 

# ولو قراء في إحدى الأوليين فقط.. قضى أربعاً عندهما. وعند محمد 
رکعتین۔ 

٠‏ ولو قرا في إحدى الأخريين فقط.. قضى عند أبي يوسف وعندهما: ركعتين 
فالجملة خمس عشرة صورة”“ فأشار إليها بقوله: (لو جرد الأربع من القراءة) إشارة 
إلى الأولى (أو قرأ في إحدى الأخريين فحسب) إشارة إلى الصورتين ففي صور هذه 


)١(‏ وبيان هذه الصور على الشكل التالي: 
-١‏ لم يقرأ في کل. 
۲- قرأ في الأوليين فقط إن قعد بينهما. 
-٣‏ قرأ في الأوليين فقط ولم يقعد بينهما. 
-٤‏ قرأ في الأخريبن فقط. 
-٠٥‏ قرأ في الأوليين فقط. 
٠‏ و۷- قرا في الأخريين وإحدى الأوليين؛ يعني: قرأ في الأخريين والأولى. صورة 
قرأ في الأخريين والثانية. الصورة الثانية. 
-١١+١٠+۸‏ قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين ويشمل أربع صور: 
* الأولى والثالثة. 
* الأولى والرابعة. 
* الثانية والثالثة. 
* الثانية والرابعة. 
-١۳+۲‏ قرأ في إحدى الأوليين فقط؛ قرأ في الأولى صورة» وقرأً في الثانية الصورة 
الأخرى. 
٠١*4‏ - قرأ في إحدى الأخريين فقط؛ قرا في الثالثة صورة» وقرأً في الرابعة الصورة 
الأخرى. 


باب الوثر والتوافل ا 

لو قَراً في الذُولبين أو الْذُخرَتين قط أو تركها في إخدى الذُولين أو 
إخدى الأَخْرَيين فَقّط.. قضى ركعتين ابفاقا. 

ولو قَرَأً في إخدّى الُوليين Ey‏ إخدّى الأوليين وَإخدّى 
لأخرَيين.. قضى أزبعاًء وَقَالّ مُحَمُد: يفضي رَكعَتين. 

ولو ترك القعدَة الأولى فيه.. لا تبطل» خلافاً لحك 


الثلاث يقضي عندهما ركعتين» وعند أبي يوسف: أربع ركعات على ما ذكرناه» 
وقوله: (ولو قرأ في الأوليين أو الأخريبن فقط أو تركها في إحدى الأوليين أو إحدى 
الأخريين فقط) إشارة إلى ست صور ففي كلها (.. قضى ركعتين اتفاقاً) على ما بيناه. 

وقوله: (ولو قرا في إحدى الأوليين لا غير أو) قرأ في (إحدى الأوليين وإحدى 
الأخريين) إشارة إلى ست صور ففي كلها (.. قضى أربعاً) عند أبي يوسف» وكذا 
عند أبي حنيفة على رواية محمد عنه؛ لعدم بطلان التحريمة. 

(وقال محمد: يقضي ركعتين) لبطلان [١٠٠/ب]‏ التحريمة على ما بيّناه قيل: 
اعتمد أكثر المشايخ على قول محمد؛ لأن الأصل المذكور يساعده» ولهذا لم يرجح 
محمد عن هذا حين أنكر أبو يوسف عليه. 

(ولو ترك القعدة الأولى فيه) أي في النفل الرباعي (.. لا تبطل) صلاته عندهما 
استحساناً؛ لأن القعدة الأولى إنما فرضت في النفل عند تحققها والمتنفل لما تركها 
وقام إلى الثالثة وأتخ صار الكل صلاة واحدة» فكانت القعدة الأولى في حقه واجبأ 
كما في الظهر على ما ذكرناه؛ لأ الحمل على الضلاح آولى من الحمل على 
الفسادء فلا تبطل بترك الواجب (خلافاً لمحمد» حيث قال: يبطل الشفع الأول وهو 
القیاس» تركناه بالاستحسان على ما بيناه. 

ثم شرع لبيان ما يجب بالنذر فقال: (ولو نذر صلاة في مكان فأداها في آدنى 
شرفاً منه.. جاز)» خلافاً لزفر» ولو أداها في أعلى شرفاً منه.. جاز بالاتفاق. 

واعلم أنهم اختلفوا في أنه إذا أراد النفل هل الأفضل أن ينذر ثم يصلي النفلء 
أو يصليها ابتداء بلا نذر؟ واحتج الفريق الثاني بما في مسلم من النهي عن النذور 


04 ا ج ب د كات الصلاة 


حجة في «البحر»» واحتج الفريق الأول أن الشروع في النذر يكون واجباء فيحصل له 
ثواب الواجب به بخلاف النفل» وحديث مسلم محمول على النذر المعلق على 
شرطا لاله خد بضر حضول الشرط كالعرض للعادة فلا يكون عاضا فها: 

ثم المنذور قسمان: منجز ومعلّق. 

٠‏ فالمنجز: يلزم الوفاء به إن كان: عبادة» مقصودة بنفسهاء ومن جنسها واجب 
آخر فيحرم عليه الوفاء بنذر معصية. 

ولا لزم بنذر مباح من كل وشرب ولبس وجماع وطلاق. 

ولا بنذر ما ليس بعبادة مقصودة؛ كنذر دخول المسجد» ومس المصحف 
والأذان والوضوء لكل صلاة. 

ولا بنذر ما لیس من جنسه واجب آخر كعيادة المريض» وتشييع الجنازة. 

فلو قال: لله علي أن أصلي» أو أصلي صلاةء أو علي صلاة.. لزمه ركعتان؛ لأنه 
أدناه. 

وكذا لو قال: لله علي أن أصلي يوماً.. لزمه ركعتانء كما في «القنية». 

ولو نذر صلوات شهر.. فعليه صلاة شهر كالمفروضات مع الوتر دون السنن. 

ولو نذر أن يصلي ركعة.. لزمه رکعتان. 

وإن ثلاثاً.. فأربع؛ لأن ذکر بعض ما لا يتجزاً كذكر كلّه. 

ولو نذر نصف ركعة.. لزمه ركعتان عند أبي يوسف» وهو المختار على ما في 
«الخلاصة». 

ولو نذر أن يصلي الظهر ثمانء ون يزكي النصاب عشرة أو حجَة الإسلام 
مرتين.. لا يلزمه الزائد؛ لأنه التزام غير مشروع. 

ولو ذز صلاة يخير قراءة أو عريانا: يلرمة بقراءة متتو را على المتاز. 


باب الور والتوَافِل : 6 
ولو نذر صَلَاةٌ في مَكَانٍ فأدّاها في أدنى شرفاً مِه.. جَارّ. 
ولو نذرّث صَلَاةٌ أو صوماً في عَدِ فَحَاصت فيٍ.. رمَا الْقَصَاءُ. 
ولا يُصَلّى بعد صَلَاةٍ مثلها. 


٠‏ وآما المعلق: ففي ظاهر الرواية أنه يلزمه الوفاء به عند وجود الشرط كما في 
«الظهيرية». واختار بعض مشايخنا: 

إن کان نذراً معلَّقاً على شرط یرید کونه؛ کان شفی الله مريضي» أو مات عدوي 
فلله علي صوم أو صلاة أو صدقة.. لا يجزئه إلا فعل عينه من الصوم وغيره. 

وإن کان معلقاً على شرط لا يريد كونه؛ كإن دخلت الدارء أو كلمت فلاناً.. 
كان مخيَّراً بين الوفاء به وبين كفارة اليمين: وصحَحه في «الهداية»» وقال: إن أبا 
حنيفة رجع [١١٠٠/آ]‏ عن غيره. 

ثم في المعلّق على الشرط لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط» بخلاف 
المضاف؛ كإن قال: لله علي أن أصلي في غد أو أصوم فيه.. فإنه يجوز تعجيله 
عندهماء خلافاً لمحمد» والغرق: أن المعلّق لا ينعقد سبباً في الحال» بل ينعقد عند 
وجود الشرط» والمضاف ينعقد في الحال» وسنبيّن مسائل النذر في كتاب الأيمان إن 
شاء الله تعالى. 

(ولو نذرت صلاة آو صوماً في غد فحاضت فيه.. لزمها القضاء)؛ لأنه نذر 
مضاف فينعقد سبباً في الحال. 

(ولا يصلى بعد صلاة مثلها) هكذا ورد فيما رواه ابن أبي شيبة عن حديث عمر 
رضي الله عنه: «لا يصلى بعد صلاة مثلها»» وقالوا: ظاهره متروك؛ لأنه خض منه 
البعض» فإنه يصلي بعد سنة الفجر فرضه»ء وسنة الظهر فرضه»ء وهما مثلانء فقال 
محمد في «الجامع الضغير»: المراد منه: أن لا يصلي بعد أداء الظهر أربعاً ركعتان 
منه بقراءة» وركعتان بغير قراءة» يعني: لا يصلي النافلة كذلك حتى لا يكون مثلاً 


0۸ _ ٍ كاب الد دة 


وصح الَمْل قَاعدا مَحَ الْمَذرَةٍ على القيام» E‏ 


وقال «قاضي خان» في شرح «الجامع الصغير»: ولو حمل على النهي عن 
تكرار الجماعة في المسجد على الهيئة الأولى بالأذان والإقامةء أو على النهي عن 
قضاء الفرائض؛ لتوهم مخافة الخلل في المؤدى. . لكان حسناً؛ فإن ذلك مكروه. 

وفي «البحر»: إن تكرار الضلاة إن كان مع الجماعة في المسجد على الهيئة 
الأولى.. فمكروه» وإلا؛ فإن كان في وقت يكره فيه التنفل بعد الفرض.. فمكروه 
أيضاًء كما بعد الصبح والعصرء وإلا؛ فإن كان لخلل في المؤدى؛ فإن كان ذلك 
الخلل محققاً إا بترك واجب» أو بارتكاب مكروه.. فغير مكروه» بل واجب. 

وإن كان ذلك الخلل غير محقق بل نشأً عن وسوسة.. فهو مكروه. 

(وصح النفل قاعدا) محتبياً كان أو متربعا أو كما في التشهد وهو المختار؛ لأنه 
القعود المعهود» وهذا في حالة القراءة. 

وأما في حالة التشهد: فيقعد كما في سائر الصلوات بالإجماع على ما في 
«التّهاية». 

وفي إطلاقه إشارة إلى أن جميع السنن والنوافل سواء في الحكم» لكن قال في 
«قاضي خان» من باب التراويح: الأصح أن سنة الفجر لا تصح قاعدا بلا عذرء 
والفرق: سنة الفجر مؤكدة بلا خلاف» والتراويح دونها في التأكد انتهى. 

(مع القدرة على القيام)؛ لما رواه البخاري مرفوعاً: ن ي قاف و 
أفضل» ومن صلى قاعداً.. فله نصف أجر القيام». 

قال النووي: «هذا في النافلة» وأما الفريضة.. فلا يجوز القعود مع القدرة على 
القيام حتى قيل: يكفر إن استحله؛ فإن عجز عن القيام.. لم ينقص من أجره» وهذا 
في حقناء وأمّا نفل النبي به فمساو لصلاته قائماً أو قاعداً لا ينقص من أجره» وهو 
من خصائصه ييه على ما صححه في [«شرح] مسلم». 


باب الور والقواقلى ٠‏ 
ولو قعدَ بعدمَا افتتّ حه قائما.. جار وَيڪرهُ لونلا عذر› وَقًّالا: لا تخو 


8 
إلا بخذر. 


ثم هذا في الابتداء فشرع في جوازه حال البناء فقال: (ولو قعد بعدما افتتحه 
قائماً.. جاز) عند أبي حنيفة استحساناً؛ لان ترك القيام لما جاز ابتداء.. فهو أولى في 
البقاء؛ لأنه أسهل من الابتداء [١٠٠/ب]‏ وأمّا عكس هذا.. فجائز بالاتفاق؛ لما روته 
عائشة رضي الله عنها: «أنه صلَّى الله َة كان يفتتح التطوع قاعداً فيقرً ورده حتى إذا 
بقي عشر آیات ونحوها.. قام» الحديث وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية. 

ومحمد - وإن قال: إن التحريمة المنعقدة للقعود لا تكون منعقدة للقيام» حتى 
إن المريض إذا قدر على القيام في أثناء الضلاة.. فسدت عنده» فلا يتمها قائماً - لم 
يخالف في الجواز هنا؛ لأن تحريمة التطوع لم تنعقد للقعود ألبتة» بل للقيام؛ لأنه 
أصل وهو قادر عليه» ثم جاز له شرعاً تركه» بخلاف المريض؛ لأنه لم يقدر على 
القيام» فما انعقدت إلا للمقدور» وحديث عائشة رضي الله عنها الشابق يدل على هذا 
الاعتبارء كذا في «فتح القدير». 

(ويكره)؛ لتركه ما هو الأصلء وهو القيام مع القدرة عليه فدلٌ أن عكسه جائز 
بلا كراهة؛ لإتيانه الأصل. 

(لو بلا عذر)؛ لأن العذر يبيح المحذور بلا كراهة. 

(وقالا: لا يجوز إلا بعدز) وهو القياس؛ لأن الشروع معتبر بالنذر. 

ومن نذر أن يصلي ركعتين قائماً.. لم يجزه أن يقعد فيهما من غير عذر» فكذا 
إذا شرع قائماً ثم قعد في الركعة الأولى أو الثانية.. لم يجزه بلا عذر. 

والجواب: أن هذا قياس تركناه استحساناً لما ذكرناه» والوجوب بالنذر باسم 
الصلاةء فتجب بأركانها ومنها القيام. وفي الشروع بالتحريمة وهي لا توجب القيام 
في النفل. 


(ويتنفل راكبا) على الدابة؛ لما أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«رأيت رسول الله ية يصلي على حمار يومئ إيماء»» ولأن التوافل غير مختصة 
بوقت» فلو ألزمناه النزول والاستقبال.. تنقطع عنه النافلة إن لم ينزل ولم يستقبل» أو 
ينقطع هو عن القافلة إن نزل أو استقبل. 

ما الفرائض: فمختصة بوقت» فلا يشق إلزام النزول في بعض الأوقات» ولان 
الرفقاء متظافرون معه على ذلك» فلا ينقطع» حتى لو لم يقفوا له وخاف من النزول 
الأّص أو الشبع.. جاز له أن يصليها راكباًء وكذا إذا كانت الدابة جموحاً لا يقدر على 
ركوبها إلا بالمعين» أو هو شيخ كبير لا يجد من يركبه» وكذا الطين والمطر. 

والواجبات من الوتر والمنذورء وما شرع فيه فأفسده» وصلاة الجنازة» والسجدة 
التي تليت على الأرض.. كالفرض في الحكم. 

وأما السنن الرواتب: فتجوز على الدابة» وعن أبي حنيفة آنه ينزل سنة الفجر؛ 
وة تأكّدهاء ثم لا يشترط طهارة الدابة عند الأكثرين» سواء كانت النجاسة على 
الرج» أو على الركابين» أو على الدابة على الأصح على ما في «المحيط»؛ لأنْ فيها 
ضرورة فسقط اعتبارها. 

وقيل: إن كانت النجاسة في موضع الجلوس أو الركابين أكثر من قدر الرهم.. 
يمنع الجواز على قول محمد بن مقاتل وأبي حفص الكبير. 

وقيل: إذا كانت النجاسة في الركابين.. لا بأس» وإن كان في موضع الجلوس 
يمنع» وأشار إلى أنه يجوز النفل راكباً فرادى وجماعة على ما هو قول محمد لكنه 
إذا كان البعض يجنب البعض» بأن تكون دوابهم قريباً لدابة الإمام ]/٠١١[‏ على وجه 
لا يكون الفرجة إلا بقدر الضف قياساً على الصلاة على الأرض على ما في 
«المحيط)». 


اتال واوا ا ا ا چ 


وإن كانا راكبين في دابّة في محمل واحد فاقتدى أحدهما بالآخر.. جاز إن كانا 
في شق واحد» وإِن کانا في شقین.. فقيل: إن كان أحد الشقين مربوطاً بالآخر.. جازء 
وإلا.. فلاء وقیل: جاز کیفما کان. 

قال في «قاضي خان»: الرجل إذا حمل امرأته من القرية إلى المصرء كان لها أن 
تصلي على الدابة في الطريق إذا كانت لا تقدر على الركوب والنزول. انتهى. 

والذي ظهر منه أنها لا تقدر بنفسها من غير معين» حتى إذا قدرت على 
الركوب والنزول بمحرمها أو زوجها.. فإنه لا يجب عليها النزول. ويجوز لها 
الضلاة على الدابة في الطريق» ولا يعارضه ما في «المنية» آنه إذا لم يكن معها 
محرم.. فإنها تجوز صلاتها على الدابة إذا لم تقدر على النزول والركوب. انتهى. 

فاشترط فيه عدم المحرم» وهذا لأن ما في «قاضي خان» مبني على قول أبي 
حنيفة من أن الإنسان لا يعد قادرا بقدرة الغير مطلقاًء وما في «المنية» مبني على قول 
الإمامين؛ لأنهما اعتبرا قدرة الغير. 

ولو کان في شق محمل وامرآته و آمه في شق آخر منه» وهو یقدر بنفسه على 
الركوب والتزول» ولا تقدر امرأته أو أمّهء لكنه إذا نزل يسقط المحمل أو يميل إلى 
الشقوط.. فهل ينزل أو يصلي راكباً؟ ففي «البحر»: ينبغي أن تجوز صلاته راكباً وعد 
ذلك عذراً. 

(خارج المصر موميا)» مسافراً كان أو مقيماًء حرج إلى بعض النواحي قدر 
النزول أو لا على الضحيح؛ لأن مبنى النفل على التوسعة. 

وعن آبي حنيفة: يجوز للمسافر خاصة. 

قيد بخارج المصر؛ لأن التنفل راكباً في المصر لم يذكر في ظاهر الرواية. 

ورواية محمد عن أبي حنيفة: يجوز مع الكراهة على ما في «الخلاصة». 

وفي رواية عنه: لا يتنفل راكباً في المصر. 


۰ کاب الصلاۃ 
إلى أیّ جھة تَوْجُهت دابْنه» وَبنی بنزوله» خلافا لأہی يُوسف» وبرکوبه لا يبّنِی. 


وقال آبو يوسف: لا بس به. 

واختلفوا في حد خارج المصر؛ ففي «المحيط» عن «الأصل»: إذا خرج 
فرسخين أو ثلاثة.. فله أن يصلي على الدابة. 

وقيل: إن كان بينه وبين المصر قدر ما يكون بين المصر وبين مصلى العيد.. 
جاز له أن يتطوع على الذابةء وإن كان أقل.. لا. 

وقيل: المعتبر مخالطة البنيان ومفارقتهاء فما دام مخالطاً لها.. لا يتطوع عليهاء 
وإذا فارقها.. جاز. واختاره الحلواني. 

وعن أبي حنيفة: أنه يتطوع خارج المصر على الدّابة من غير تفصيل. 

ول المع تدان مل 

(إلى آي جهة توجَّهت دابته)» فيه إشارة إلى أن: 

مدار الجواز سير الدابة بنفسها لا تسيير الراكب؛ لأنه حينئذ لا تجوز الصلاة 
عليها أصلاً؛ فرضاً أو نفلا؛ للعمل الكثير كما في حال المشي؛ فإنه يجوز أصلاً 
بالاتفاق. 

وإلى أنه لا يشترط الاستقبال ابتداء. 

وإلى أنه لو صلى إلى غير ما توجهت دابته.. لا يجوز؛ لعدم الضرورة. 

والعجلة إن كان طرفها على الدابة وهي تسير أو لا تسير.. فالنفل عليها جائز؛ 
لأنه على الدابة لا الفرض» وإن لم يكن طرفها عليها.. فهي كالسرير يجوز عليها 
الفرض والنفل. 

(وبنى بنزوله) يعني: إذا افتتح التطوع راكباً ثم نزل يبني في ظاهر الرواية عنهم 
[۷٠/ب]ء‏ (خلافاً لأبي يوسف)؛ فإنه يستقبل عنده» كما في عكسه المشار إليه بقوله: 
(وبركوبه لا يبني)» وجه الظاهر: أن إحرام الراكب انعقد مجوزأً للركوع والسجود؛ 
لقدرته على الٽزول بلا مبطل» فكان ما صلى بإيماء راكباء وما صلى نازلا بركوع 


باب الور والئرًافل اه 


وسجود موجبي تحريمة واحدة» فجاز بناء أحدهما على الآخرء فإذا أتى بالركوع 
والسجود بناء عليه.. صح بخلاف إحرام النازل» فإنه انعقد موجبا للركوع والسجود؛ 
لعدم قدرته علی الرکوب بلا مبطل؛ لکونه عملا کثيراًء فلا يكون ما صلّى نازلاً 
بركوع وسجود» وما صلى راكباً بإيماء موجبي تحريمة واحدة.. فلا يجوز بناء 
أحدهما على الآخر. 

فإن قيل: يمكن القدرة على الركوب بلا مبطل كالنزول» بأن يركبه أحد ويضعه 
على السرج. 

قلنا: الاقتدار بقدرة الغير غير معتبر عند آبي حنيفة» ووجه أبي يوسف: فيما إذا 
کان نازلا ثم رکب هو ما ذکرناه بعینه في وجه الظًاهر. 

وما فيما إذا كان راكباً ثم نزل؛ فلأنه بناء القوي على الضعيف» وذا لا يجوز؛ 
كالمريض المومئ إذا قدر في صلاته على الركوع والشجود.. يستقبل ولا يبني» قلنا: 
إن عدم بناء المريض في الفرض لا في النفل»ء وكلامنا فيه» ولا رواية عنهم فيه في 
النفل.. فجاز أن نقول: يبني المريض في النفل» فلا يحتاج إلى الفرق بينه وبين 
النازل بعد الركوب» وأن نقول: إنه لا يبني» وتبيّن الفرق بينهما: بأن إيماء المريض 
اعتبر شرعاً بدلاً من الركوع والسجود» وهو المانع فيه لا يستلزمه الجمع بين البدل 
والأصل لا لذاته؛ إذ لا يعقل وجه امتناع كون بعض الصلاة قوياًء وبعضها ضعيفاً منه 
بعد کون كل منهما بإذن الشرع»› ومعنى البدل: هو الذي لا تجوز الضلاة به إلا عند 
إعواز الأصل» وهو منتف في الراكب؛ إذ يمكنه الانتصاب في الركابين والركوع 
والسجود على ما أمامه» فكان إيماؤه معتبراً أصلاً مستقلاً في هذه الحالة بدلاًء فكان 
قوياً كالركوع والسجود» فصح البناء بها عليه» وقيل: لما جاز للراكب أن يفتتح 
بالإيماء مع القدرة عليها.. جاز له أن يبني بها عليه بعد الافتتاح به» بخلاف المريض› 
ليس له أن يفتتح به مع القدرة عليهماء وليس له أن يبني بهما بعد الافتتاح به» وهذا 


س ب كات الشلاة 


يفيد أن لا يبني في المكتوبة إذا افتتحها راكباً إذ ليس له أن يفتتحها راكباً مع القدرة 
عليهما بالنزول. 

وروي عن محمد: عكس ظاهر الرواية؛ مستدلاً بأن الراكب إذا نزل لو 
استقبل.. کان مؤدیاً جمیع صلاته برکوع وسجود» وهو أولى من أداء بعضها بهماء 
وبعضها بالإيماء. والنازل إذا ركب لو استقبل.. لكان مؤدياً جميعها بالإيماء» ولو 
بنی.. ادى بعضها به وبعضها بهاء وهو اولی. 

وعنه في رواية: إذا نزل بعدما صلّى بركعة راكباً.. استقبل؛ لأنه صار صلاةء فلا 
يبني فيها القوي على الضعيف» وأما إذا لم يصلها.. فهو مجرّد تحريمة» وهي شرط› 
والشرط المنعقد للضعيف شرط للقوي أيضا؛ كالطهارة ]/٠٠۸[‏ للتافلة طهارة 
للفرضية أيضاًء فليس فيها بناء القوي على الضعيف. 


قضل فن اة اراز ٠‏ ا ا ل ت 


(فضل) 
[في صَلَاةٍ التَرّاويح] 
الَرَاويځ سئه مُوكدَةٌ في كل لَيلَةَ من رَمَضصًان» بعد العِساء قبل الور 


[في صَلَاةٍ التَرَاويح] 

(التراويح) جمع ترويحةء سيت الأربع بها؛ لاستلزامها ترويحة» أي: استراحة 
النفس» فلذا قيل: ویجلس بین كل ترويحتين مقدار ترويحة» كذا في «فتح القدير». 

(سنة مؤكدة) للرّجال والتساء على ما رواه الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه قد ثبت 
أن النبي بي واظب عليهاء وبين العذر في ترك المواظبةء وكذا ثبت المواظبة عن 
عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 

وما وقع في عبارة بعض مشايخنا أنها مستحبة.. فالمراد به: أن يجتمع الناس 
واجتماع الناس مستحب» وبه صرح في «العناية». 

(في كل ليلة من رمضان بعد العشاء» قبل الوتر وبعده)» وهو الأصح على ما في 
«الهداية»؛ لأنها نوافل سنت بعد العشاء إلى آخر الليلء فلو صلی العشاء.. لا يكون 
تراویح. 

ولو صلى بعد الوتر.. جاز» وقال عامة مشايخ بخارى - وصخحه في 
«الخلاصة» -: إن وقتها بعد العشاء قبل الوتر إلى آخر الليل؛ لأنها سنة تبع للعشاء 
فكانت قبل الوتر» ورجحّه في «غاية البيان» بان الحديث ورد كذلك. 

وقال جماعة: الليل كله وقتهاء قبل العشاء وبعده» قبل الوتر وبعده؛ لأنه قيام 
الليل. 


4 کاب الصلاۃة 


وقد اختلف في سنية الجماعة في التراويح› وفي «غاية البيان»: قال الإمام 
حميد الدين الضريري: نفس التراويح سئة» وأمّا أداؤها بالجماعة.. فمستحب» ثم 
نقل عن الشافعي وعيسى بن أبان وبكار بن قتيبة من أصحابنا وعن أحمد بن بكار 
والمزني: الجماعة حب وأفضل. وهو الأصح. انتهى. 

وقال «الزيلعي»: إن الجماعة في التراويح سنة عند عامتهم في ظاهر الرواية» 
بدليل إجماع الصحابة على ذلك» والنبي َيه بيّن العذر في ترك المواظبة عليها 
بالجماعة. انتهى. 

وفي «كمال الدراية» عن «المحيط»: وإقامتها بالجماعة سنةء» فمن ترك التراويح 
في الجماعة وصلوها فرادى في البيت؟ قيل: فقد أساء والصحيح: أن إقامتها 
بالجماعة سنَّة على الكفاية» حتى لو ترك أهل المسجد كلهم الجماعة أساؤواء أو إن 
أقيمت التراويح بالجماعة في المسجد وتخلف بعضهم فصلى في بيته منفردا.. لم 
يكن مسيئاء وإن صلوا بالجماعة في البيت.. فقد حازوا إحدى الفضيلتين. وهي 
فضيلة الجماعة دون فضيلة الجماعة في المسجد. انتهى. 

فظهر أن مرجع أقوالهم إلى ثلاثة: استحبابها مطلقاًء وسنيتها مطلقأًء وسنيتها 
على الكفاية في المسجد آو في البيت. 

(عشرون ركعة)؛ لما روي عن ابن عاس رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله بيه يصلي عشرين ركعة في رمضان» ثم يوتر» وروى البيهقي: أن الضحابة 
کانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه بعشرين ركعة» وفي عهد عثمان رضي الله 
عنه كذلك» فصار إجماعا» وهو حجة على مالك» أنها ست وثلاثون ركعة سوى 
الوتر؛ لأن عمرَ وعلياً رضي الله عنهما كانا يصليان كذلك» قلنا: إنه محمول على 
أنهما يصليان بين كل ترويحة أربع ركعات منفردا؛ أو أنه ليس بمشهور فلا يعارض 
ما رويتاە [154ب]: 


فصلا فاد اا ل ب دة 


(بعشر تسليمات) ويسلّم على رأس كل ركعتين للتوازن» فلو صلى الإمام ربع 
ركعات بتسليمة ولم يقعد في الثانية.. قيل: تفسد وهو القياس» وقيل: لا وهو أظهر 
الروايتين عن أبي حنيفةء وأبي يوسف» ثم اختلفوا على قولهماء هل تنوب عن 
تسليمة أو تسليمتين؟ قال أبو الليث: تنوب عن تسليمتين» وقال أبو جعفر وابن 
الفضل: تنوب عن تسليمة» وهو الصحيح على ما في «قاضي خان» و«الظهيرية» 
و«الخلاصة». 

ولو قعد على رأس الركعتين.. فالضحيح: أنه يجوز عن تسليمتين على ما في 
«قاضي خحان»» وهو قول العامة» ولو صلى ثلاث ركعات بتسليمة... فهو على 
وجهين: إن قعد في الثانية.. جاز عن تسليمة» ويجب عليه قضاء ركعتين للثالة؛ 
لصحة شروعه في الشفع الثاني وقد أفسده بترك الرابعة. 

وإن لم يقعد في الثانية سهواً أو عمداً.. فعلى قول محمد وزفر - وهو القياس- 
تفسد صلاته» ویلزمه قضاء رکعتین لا غير. 

وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - وهو الاستحسان -: 

قال بعضهم: تفسد ولا يجزئ من شيء. 

وقال بعضهم: تجزئ عن تسليمة واحدة. وجه من قال: إِلّه لا يجزئ عن شيء 
وصخحه في «قاضي خان»: أنه ترك القعدة المشروعة» والقعدة على رأس الثالثة غير 
مشروعة في النفل» فصار كأنه لم يقعد أصلاًء فلا يجوز بخلاف ما إذا صلّى أربعاً 
ولم يقعد في الثانية؛ لأن القعدة في الرابعة مشروعة فجازت؛ فإذا لم تجزئ الثلاث 
عن شيء على هذا القول.. لزمه قضاء ركعتين أوليين؛ لصحة شروعه فيه» وهل 
يازمه للثالثة شيء؟ إن کان ساهیاً.. لا یلزمه شيء؛ لأنه مظنون» وإِن کان عامداً يلزمه 
ركعتان في قول أبي يوسف؛ لأنْ عنده التحريمة لم تفسد فصح شروعه في الشفع 
الثاني» وعند أبي حنيفة لا يلزمه شيء؛ لأنه شرع في الثالثة بتحريمة فاسدة. 


وو س ا اا کات اة 


وأما على القول بأن الثلاث تجزئ عن تسليمة واحدة.. فهل يجب عليه لأجل 
الثالة شيء؟ فإن كان ساهياً لا يجب» وإن كان عامداً يجب عليه ركعتان في قول بي 
حنيفة وأبي يوسف؛ لصحة شروعه في الشفع الثاني» وقد أفسده بترك الرابعة» فعلى 
هذا إذا صلى التراويح عشر تسليمات كل تسليمة ثلاث ركعات» ولم يقعد في كل 
الثلاث على رأس الثانية.. فعلى قول محمد وزفر - وهو القياس -: عليه قضاء 
التراويح لا غير» وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - وهو الاستحسان -: يلزمه 
فضاء التراويح على قول من لا يجوز ذلك عن التراويح عندهماء وهل يلزمه للثالثة 
شيء؟ فعلى قول أبي حنيفة: لا يلزمه» ساهياً أو عامداًء وعلى قول أبي يوسف: إن 
كان ساهياً.. فكذلك» وإن كان عامدا.. يلزمه ركعتان لكل ثالثة» فيقضي مع التراويح 
عشرين ركعة أخرى. 

وعلى قول من قال يجوز ذلك عن التراويح عندهما: هل يلزمه للثالثة شيء 
آخر؟ إن کان ساهيا.. لا يلزمه» وإن كان عامدا.. يلزمه قضاء عشرين ركعة. 

ولو صلى التراویح ست [۹١٠٠/آ]‏ ركعات» أو ثماني ركعات» أو عشر ركعات 
بتسليمة واحدة» وقعد في كل ركعتين.. فالجواب فيه ما في الأربع إذا قعد في الثانية. 

من قال يجوز ثمة عن تسليمة.. يقول هنا أيضاً: يجوز عن تسليمة. 

وعلى قول العامة: يجوز عن تسليمتين. 

وقال بعضهم: في الزيادة على الأربع خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه؛ إذا صلى 
ست ركعات بتسليمة ساهيأء وقعد في كل ركعتين على قول صاحبيه: يجوز عن 
تسليمتين؛ لأن عندهما الزيادة على الأربع مكروه» فلا تنوب الزيادة عن التراويح»› 
وعلى قول أبي حنيفة: يجزئه عن ثلاث تسبيحات؛ لأنٌ عنده لا يكره التفل إلى 
الست بتسليمة واحدة. 


قضل في صَلَاة اراوح ۷ه 


و جَلْسَةٍ بَعْدَ كَل أرْبَع بِمَذْرهًَا. 


وإن صلى ثماني ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين.. فعلى قول 
صاحبيه: يجوز عن تسليمتين» وعلى قوله: يجوز عن ثلاث تسليمات» كما في الست 
في رواية.«الجامع الصغير». 

وعلى رواية «الأصل»: يجوز عن أربع تسليمات؛ لأن على رواية «الأصل»: 
الزيادة إلى ثمان غير مكروه» وما زاد عليه مكروه: وإن صلى عشر ركعات بتسليمة 
واحدة» وقعد في كل ركعتين: عندهما.. يجوز عن أربع ركعات أي: عن تسليمتين»› 
وعند أبي حنيفة في الرواية الشاذة: يجوز عن خمس تسليمات» وفي الرواية الظاهرة: 
عن أربع تسليمات» وفي قول العامة - وهو الصحيح على ما في «قاضي خان» -: 
كل ركعتين يجوز عن تسليمة واحدة. 

ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة عمدأء وقعد في كل ركعتين.. يجوز 
عن الكل عند العامةء وعند البعض: يجوز عند تسليمة واحدة كما في الأربع. 

وإن لم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها: في القياس. ويجوز عن تسليمة 
واحدة في الاستحسان» وهو الصحيح على ما في «قاضي خان» وكذا يجوز سورة 
وأحدة. 

(وجلسة بعد كل أربع بقدرها) أي: بقدر الأربع. 

قيل: إنها سنةء وهو الظاهر من كلام المصنف. 

والمختار عند أكثر مشايخنا: أنها مستحبةء واختاره في «الهداية». 

وقال: وكذا بين الخامسة وبين الوتر؛ لعادة أهل الحرمين. 

وفي «البحر» حسام الدين يستحب الاستراحة عند تمام كل ترويحة» وهي 
حمس ترويحات» فقد نص هو أيضاً: أن الجلسة بين الخامسة وبين الوتر مستحبة» 
ٿم هو مخير فيهاء ِن شاء سبّح» وان شاء هلَّلء ون شاء صلی» وان شاء سکت» 


کاب الصلاۃ 


'والشئة فيها: لحنم مه لد ل کسر المَوْم. 


وَنَكُرَهُ اعدا مَعَ القُذْرَةَ على القيام. 


وكان أهل مكة يطوفون سبعة أشواط ويصلون ركعتي الطواف» وإنما استحب انتظار 
هذا المقدار؛ لأن التراويح مأخوذ من الراحةء فيفعل ذلك تحقيقاً لمعنى الاسم» وهو 
متوارٹ أيضاً. 

(والسنة فيها الختم مرة) من غير فصل بين ما يقرا في كل ركعة على ما هو 
المختار عند أكثر المشايخ. 

وقيل: يقرأ في كل شفع مقدار ما يقرا في صلاة المغرب؛ للتخفيف على 
الناس» وهو ضعيف؛ لأن بهذا المقدار لا يحصل الختم. 

وقيل: يقرأ مقدار ما يقرأ في العشاء؛ لأنه تبع له. 

وقيل: في كل ركعة يقرأ عشرين آية إلى ثلاثين. 

وقیل: في کل ركعة عشر آیات»› وصجحه في «قاضي خحان). 

ويختم في الليلة السابعة [١٠٠/ب]‏ والعشرين؛ لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر. 

(فلا يترك) الإمام (لكسل القوم). 

إذا كان إمام مسجد حيّه لا يختم.. فله أن يترك إلى غيره على ما في «فتح 
القدير»» بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات؛ فإنها يجوز تركها؛ لكسل القوم دون 
الضلاة على النبي بيا؛ لأنه سنة. 

(وتکره) التراویح (قاعداً مع القدرة على القيام). 

وقيل: لا يجوز. 

والمختار: جوازه مع الكراهةء كذا في «قاضي خان». 

وفي «الخلاصة»: إذا صلى الإمام التراويح قاعداً لعذرء أو بغير عذر» والقوم 
قيام خلفه.. الأصح: أنه يصح الاقتداء بالإجماع. 


ا 
ويوتڙ جُمَاعَة في مضا فَقط. 
والأفقا فال القرل: إلا التّراويح. 


(ويوتر بجماعة في رمضان فقط) أي دون غيره» وعليه انعقد اللإجماع أنه نقل 
من وجه» والجماعة في النفل في غير رمضان مكروه» فالأحوط تركها؛ فإن قيل: قد 
ثبت أنه ية صلى التّهجد بجماعة.. قلنا: إن التهجد فى حقّه فرض» فيكون اقتداء 
المتنفل بالمفترض. 

وقيل: يوتر في منزله لا بجماعة» وهو المختار على ما في «الزاهدي». 
والصحيح ما اختاره المصنف على ما فى «قاضى خان». 

وفي «القنية» بعَلاّمة «ظم»: صلى العشاء وحده.. فله أن يصلي التراويح مع 
الإمام. 

ولو تركوا الجماعة في الفرض.. ليس لهم أن يصلوا التراويح جماعة؛ لأنها تبع 
للجماعة. ولو لم يصل التراويح مع الإمام.. فله أن يصلي الوتر معه. 

«عك» إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه في التراويح» ولا في الوتر» وكذا لو 
لم يتبعه في التراويح.. لا يتابعه في الوتر. 

«تب» إذا صلى معه شيئاً من التراويح.. يصلي الوتر معه» وكذا إذا لم يدرك 
شيئاً منه. وكذا إذا صلى التراويح مع غيره له أن يصلي الوتر معه» وهو الصحيح. 
انتھی: 

(والأفضل في السنن المنزل)؛ لألٌ المساجد بنيت للفرض رلا التراويح)؛ لأ 
الجماعة فيها سنة على ما ذكرناه فيصلي في موضع الاجتماع. 


# * 0 


)١(‏ آي بالعلامة التي وضعها صاحب «القنية» لظهير المرغينانيء والمسألة بتمامها في مخطوط 
«القنية» ص £ 

(۲) هو رمز عين الأئمة اراي 

(۲) هو رمز يوسف الترجماني الصغير. 


مطلب في نواقض الوضوء E‏ 


مطلب في سنن الصلاة E‏ 


فصل في القراءة في الصلاة ا 
فصل في بيان الإمامة 2 
باب الحدث في الصلاة E‏ 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


مطلب في السنن الرواتب ا 
مطلب في الصلاة المندوبة E‏ 


فصل قي صلاة التراويح 2 


